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، ذلك المتواضعة الأطروحة أحمد الله سبحا�ه و تعالى على التيسير في إنجاز هذه 

  أن أمره إذا قال للشيئ كن فيكون، زل فيزول.

ورد في رواية الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
على ضوء  صلى الله عليه و سلم أ�ه قال: " من لم يشكر الناس لم يشكر الله "،  و

هذا الحديث، أود التقدم بجزيل الشكر و العرفان لأستاذي الكريم الدكتور: رزيق عمار 
  لتفضله بقبول تأطير هذا البحث و الإشراف عليه من خلال التوجيه و التقويم.

، السياسية جامعة باتنة والعلوم ق الحقو والإداري لكليةالعلمي طاقم الكما أشكر 
الشكر لأعضاء لجنة المناقشة على ما أبدوه من دون أن �نسى توجيه 

إستعداد لمناقشة هذا البحث و تقويم ما يعتريه من �قائص و جوا�ب قصور. و أخيرا و ليس 
آخرا أتوجه بالشكر و الثناء لكل من ساهم من قريب أو من بعيد في هذا 

  الجهد العلمي.

 



ء ٕ  
تمهله المنية لم لذي أهدي هذا المنتوج العلمي المتواضع إلى روح أبي ا

  الجهد الذي له فيه لمسةليشهد هذا 

إلى أمي التي كا�ت مصدر صبري و تحملي للصعاب و منبع 
  قدرتي على إجتياز العقبات

إنجاز هذه إلى زوجتي التي تحملت قسطا وافرا من العناء جراء ظروف 
  الأطروحة

كل إلى أولادي الأربعة أسامة، خليل، محمد أيمن و حسين، و إلى 
  من علمني حرفا.
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 مقدمة
انت       ة لم تختفو من الثابت أن الحرب  اة على  لا تزال ظاهرة مجتمع من مشهد الح

مة قدم وجود الإنسان،الأرض انت في العصور الغابرة تحصد  ، و هي قد  أعدادأرواح و قد 
ات أهائلة من  ة أم توقفوا جراء الإصا ات العدائ ون في العمل شار انوا  و الأشخاص سواء 

انت الأعمال  ما  ةالأسر،   طفال و الشیوخ، من دون تمییز أوتطال النساء و الأ الانتقام
اراتحترام لأدنى ا ة.  الاعت ان الإنسان فضي إلى انتحیث  ر  رتكاب اصار الأقو أو الأم

شع الا ة یهتز لها الضمیر الإنساني. و أفدح الجرائم نتهاكاتأ ح رهی   و إلى مذا
التزامن مع      د أنه  ة تؤ ل الصارخة لحقوق الإنسان خلا الانتهاكاتلكن الحقائ التارخ

لات  ة، ظهرت بوادر لتخفیف و علت أصوات المعارك و الحروب في مختلف المراحل التارخ
ة  تناد بإرساء ة و معاییر أخلاق ماقواعد إنسان مع نمو  أثناء النزاعات المسلحة، س

ل الأمم. ة و أدت قد و  الحواضر و تش انتان الإسلام ة و خصوصا الد الشرائع السماو
ضرورة  ة دورا لافتا و متمیزا في القضاء  ح قواعد مؤدا  التزامالمس ها الأطراف المتحارة 

ارهم تقیید الأطراف المتحارة في المدنیین  استهدافأسالیب الحرب، و عدم لوسائل و  اخت
ان ل ل شرائحهم. ار ما  ة و أف ة للفروس م التقلید مة و المفاه ة و فلاسفاللحضارات القد

ا الإضافة إلى قواعد أبلغ في الدقة و الوضوح احتوته ،جتهادات لم یبخل بها فقهاء الدینا
ة ارزا في محاولة أنسنة و أخلقة الحروب،  ،إعلانات و تصرحات و معاهدات دول دورا 

ةذلك  فالة حما ة معترف بإلزامیتها تقررت لغرض  ة قواعد عرف  ترسخت في العلاقات الدول
ا النزاعات المسلحة   .لضحا

ا النزاعات  و قد حدثت طفرة      ة على ضحا ة في مجال إضفاء نوع من الحما نوع
شعة و  ارتكبتممن  المسلحة مة، بإنشاء قضاء دولي جنائي،  انتهاكاتفي حقهم جرائم  جس

ة عهده مؤقت ة  اان في بدا رة الدول مة العس س المح ات دائما؛ و ذلك من خلال تأس ثم 
ة لم ة الثان عد الحرب العالم ة للشرق لنورمبرغ  رة الدول مة العس حاكمة الألمان و المح

یو) الأقصى مة طو انیین متهمین  (مح ا ل من الألمان و ال ان  انیین. حیث  ا لمحاكمة ال
ا دول  ارتكاب ة ضد رعا    الحلف. جرائم ضد السلام و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان

الر       ة، و  ة الثان ة و غیر و في أعقاب الحرب العالم غم من نشوب نزاعات عدیدة دول
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ه  ع دولي، و ما اتسمت  ة، لم تواجه ذات طا سط القواعد الإنسان من خروقات صارخة لأ
ا، و لم تحرك صرخات و  الانتهاكاتهذه  ة لردعها و إنصاف الضحا بإنشاء محاكم دول

  أنات المجني علیهم مشاعر المجتمع الدولي.
مة و الفاجعة التي حصلو قد انتفض المجتمع      ة على إثر الأحداث الأل ت الدولي مرة ثان

محاكمة الجناة و قة و رواندا، و طالب  ا السا ل من یوغوسلاف ة المستح في  ع العقو  قةتوق
ةو  ،من فظاعات اقترفوهما ع علیهم لموقف المجتمع الدولي أصدر مجلس الأمن  استجا

ة  22/02/1993بتارخ  808الدولي قراره رقم  ة جنائ مة دول مة القاضي بإنشاء مح (مح
قا)  ایوغوسلاف انتهاك قواعد سا اتلمحاكمة المتهمین  نتیجة لل جنیف الأرع. اتفاق حرب و 

ل من قبیلة الهوتو و التوتسي، و  ة التي دار رحاها في رواندا بین  ة الدام  اكاتالانتهالأهل
ه  08/11/1994في  955ه رقم التي ترتبت عنها، أصدر مجلس الأمن قرار  موج قضى 

ادة ارتكاب جرائم إ ة لرواندا لمحاكمة الأشخاص المتهمین  ة جنائ مة دول و  بإنشاء مح
ة  ة و انتهاكات للمادة الثالثة المشتر اتجرائم ضد الإنسان و  1949جنیف لسنة  لاتفاق

ول الثاني. نتیجة للعیوب التي اعترت المحاكم المؤق البروتو ة و القصور الذ شاب تو 
ة سنة  ة الدول مة الجنائ و دخلت حیز النفاذ سنة  1998عملها و لوائحها، أنشئت المح

ا النزاعات 2002 قة و تحق أكبر قدر من الحقوق لضحا ، لتتجاوز نقائص المحاكم السا
زا قا قانونا المسلحة و تمنحهم مر ه الحال سا ان عل   .أفضل مما 

ة المؤقتة الساب الإشارة إلیها، نلحظ أ صاءاستقبدراسة و      ة الدول ن المحاكم الجنائ
ا على تحقی سبل  ن منص یزها لم  ا و  الانتصافتر فاءللضحا حقوقهم المشروعة،  است

لا  ة، و تمثل ذلك في ردع الجناة و بل تحق جزءا ضئ صورة عرض من هذه الحقوق، و 
ح ما  ع العقاب المستح علیهم،  العدالةق للتوق ا  ما أن  ،مجني علیهم شعورا نسب

ن في تصورها نهائ أقارب المجني علیهم، و لم  ة المؤقتة لم تعنى مطلقا  ا المحاكم الدول
ا تأذوا و لحقت بهم أضرارا جراء  ا انتهاكاتأنهم ضحا على  القانون الدولي الإنساني. و ترتی

ة ذلك یجدر بنا  شملها هذا المصطلح، و التي تعرف مصطلح الضح لتحدید الفئات التي 
عض الحقوق و یخولها القانون الدولي التمتع  ازاتب  نتیجة الأذ و الضرر الذ یلح الامت

    بها.
ة في إن      انت تحصر الضح ة، یلحظ أنها  ة المتعاق ة الدول ع للمحاكم الجنائ المتت

ه دون  حقوق المش الاعترافالمجني عل ة في الإجراءات و التمثیل القانوني و جبر له  ار
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ة. إلا أن الفقه الأضرار ة الدول مة الجنائ ة إنشاء المح انت تعتبر مجرد شاهد، إلى غا ، و 
ة حاول بلور  ة الثان ة التي تلت الحرب العالم ا و ناد  ةفي الحق ا للضحا زا قانون مر

ع نط شمل فئات أخضرورة توس ة ل ة اق مفهوم الضح ان للمنظمات الحقوق المثل  ، و  ر
فیلة  ا و منحهم حقوقا  ز قانوني للضحا ة بإقرار مر ارزا في المطال ة دورا  ة و الدول الوطن

ع مفهوم ا ما طالبت بتوس شمل أشخاص آخرن محو آثار الجرائم التي تطالهم،  ة ل لضح
  متضررن.

ة في       ا و التي أسست لمفهوم الضح و من أهم التعارف التي وردت في شأن الضحا
ة، ما جاء في ة الدول مة الجنائ وك المح ادئ  المبدأ الأول من ص شأن الم الإعلان 

ة لتوفیر العدالة ا الجرمة و إساءة  الأساس  موجب قرار الذ أعتمد السلطة استعماللضحا
ة العامة للأ قصد 1: " ، ألف1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34مم المتحدة الجمع  .

ا ضرر فرد ا" الأشخاص الذین أصیبوا  ما في ذلك الضرر  مصطلح "الضحا ا،  أو جماع
ة أو الخسارة  ةالبدني أو العقلي أو المعاناة النفس ن 2...الاقتصاد م ار.  شخص ما  اعت
صرف النظر ع مقتضى هذا الإعلان،  ة  ض ضح ان مرتكب الفعل قد عرف أو ق ما إذا 

ة. و  صرف النظر عن العلاقة الأسرة بینه و بین الضح ه أو قوضي أو أدین، و  عل
ضا، حسب  ة" أ ة أو الاقتضاءشمل مصطلح "الضح ة الأصل اشرة للضح ، العائلة الم

ضرر من جراء التدخل لمساعدة  اشرن و الأشخاص الذین أصیبوا  ا في معالیها الم الضحا
ام الواردة هنا على3أو لمنع الإیذاء.  محنتهم ع دون تمییز من أ نوع . تطب الأح ، الجم

ة و الرأ ا سبب العرق و اللون و الجنس و السن و اللغة و الدین و الجنس لتمییز 
ز الأ ة و المولد أو المر ة و الملك اسي أو غیره، و المعتقدات و الممارسات الثقاف  سر الس

  و العجز". الاجتماعيو الأصل العرقي أو 
ة نلحظ أن نظامها الأساسي      ة الدول مة الجنائ وك المح استقراء مختلف ص لم و 

النظام الأساسي و  ة الملحقة  ق ة"، لكن اللائحة التطب یتضمن تعرفا لمصطلح "الضح
ات، أوردت تعرفا ل ة و قواعد الإث ة من خلال المادة المتمثلة في القواعد الإجرائ لضح

ات: (أ) یدل لفظ 85( ة و قواعد الإث ): " لأغراض النظام الأساسي و القواعد الإجرائ
فعل ارتكاب أ جرمة تدخل في نطاق  عیین المتضررن  ا" على الأشخاص الطب "الضحا
ا" المنظمات او المؤسسات التي  شمل لفظ "الضحا مة؛ (ب) یجوز أن  اختصاص المح

م أو الفن أو العلم أو تتعرض ل رسة للدین أو التعل اشر في أ من ممتلكاتها الم ضرر م
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اء  ات و غیرها من الأماكن و الأش الأغراض الخیرة، و المعالم الأثرة و المستشف
ة".   المخصصة لأغراض إنسان

موجب القرار المتخذ من جانب      ة  و بتارخ لاح أوردت الأمم المتحدة تعرفا للضح
ة العامة رقم  سمبر 16المؤرخ في  60/147الجمع ة  2005 د ادئ الأساس الم و المتعل 

شأن الح في  ة  ادئ التوجیه ا  الانتصافو الم مة  الانتهاكاتو الجبر لضحا الجس
ي فالخطیرة للقانون الدولي الإنساني، إذ جاء  الانتهاكاتو الإنسان للقانون الدولي لحقوق 

ا هم الأشخاص الذین لح قة، الضحا  المبدأ الخامس من هذا القرار أنه " لأغراض هذه الوث
انوا أو جماعاتبهم ضرر ما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعاناة ، أفرادا   ،

ة أو الخسارة  ةالنفس ة، و الاقتصاد حقوقهم الأساس بیرة من التمتع  ذلك  أو الحرمان بدرجة 
ل  امتناعمن خلال عمل أو  ش ما للقانون الدولي لحقوق الإنسان، أو  انتهاكاعن عمل  جس

شملالاقتضاءخطیرا للقانون الإنساني الدولي. و عند  انتهاكا  ، و وفقا للقانون المحلي، 
ضا أفراد الأسرة الم ة" أ اشرة، و الأشخاص مصطلح "ضح ة م اشرة أو من تعیلهم الضح

ا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم  الذین لح بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحا
  ...".للخطر

انة      الرغم من الم ه، أنه  مالمتمیزة ستخلص مما سب الإشارة إل ة التي منحتها المح
ا، إلا أن نظامها  ة للضحا ة الدول ة"الجنائ ت عن تعرف "الضح ة  الأساسي س على خلف

ي الدول المتفاوضة في المؤتمرعدم توصل  ة في مندو (ممثلي مختلف الأنظمة القانون
ة" شأن "الضح ة المطاف، ترك الموضوع لمحرر العالم) إلى مفهوم موحد  . لكن في نها

ات  ة و قواعد الإث ه نظام السد بهذه المهمة و  للاضطلاعالقواعد الإجرائ فراغ الذ تر
مة انت قد استلهمت في هذالمح ات  ة و قواعد الإث ه أن القواعد الإجرائ ا . و یجدر التنو

ا الجرمة و إساءة  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم الإعلان  الخصوص 
ان فحو التعرف استعمال ة و الإعلا -السلطة، و  ا القواعد الإجرائ  نالمعبر عنه في ثنا

ا.  عاكسا لآمال المجتمع الدولي في توفیر العدالة للكثیر من الضحا
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ا: ةثان ال   :الإش
ا غیر مسبوق في      ان حدثا تارخ ة  ة الدول مة الجنائ لاد المح سب أن أشرنا أن م

ا جدیدا الجنائي مسار القضاء الدولي ا دول  صفة دائمة، اذو ، الذ أفرز لنا قضاء جنائ
ون  و إنصاف  و بنجاعة ظاهرة الإفلات من العقابفعالا من حیث محارته  أرد له أن 

ا منظومة قانو الضحا ة  ة ون. و قد جاء  سب أن عرفتها الأجهزة القضائ ة لم  قضائ
ة المؤقتة الممثلة أساسا في مح ة الدول مة یوغوسلاف 1993مة رواندا لعام الجنائ ا و مح

قا لعام  رتین  1994سا متین العس موجب قرارات مجلس الأمن الدولي  أو المح المنشأتین 
ة، مع التالدولیتین لنورمبرغ و ط ة الثان یو عقب الحرب العالم یر أن هذه المحاكم و ان ذ

ه،  لها دور ستهان  اسة محارة الإفلا تأسسإذ لا  ت من العقاب و مساءلة مرتكبي أشد لس
الم تلتفت  هالكنالجرائم خطورة،  ة في  لحقوق الضحا في التمثیل القانوني و المشار

اغة نظام  .الإجراءات و جبر الأضرار ة في ص ة الدول مة الجنائ و قد تجلى جدید المح
ة في م قات قضائ ة التي  الانتصافال سبل جقانوني طموح و تطب ا الجرائم الدول لضحا

ة فالة حما أسره، و ذلك من خلال  قوة و تثیر قل المجتمع الدولي  ة   تهز ضمیر الإنسان
ة ة و النفس ة و العقل ا البدن ما ، و إشراكهم في مختلف مراحل الإجراءات، حیثسلامة الضحا

ة،  ما غرض التعبیر عن آرائهم و شواغلهم و حتتأثر مصالحهم الشخص قوقهم المشروعة، 
ة بجبر أضرارهم.   في ذلك المطال

ل محور      ة التي تش ة التال ال ه، یجدر بنا طرح الإش ه  ا على ما سلف التنو ذه هو ترتی
ن  م ارالدراسة: إلى أ مد  ا  اعت ة المقررة لضحا موجب الحما النزاعات المسلحة 

ة و  ة الدول مة الجنائ وك المح قاتها  اجتهاداتهاص ا اختراقاة و عطفرة نو و تطب   ؟تارخ
ة      ة مجموعة من التساؤلات الفرع س ة الرئ ال ن إدراج تحت هذه الإش م   :هي و 

ر إلى أ   ان للقضاء الدولي العس یو -حد  متي نورمبرغ و طو و  -ممثلا في مح
ق -القضاء الدولي الجنائي الموقت ا سا متي یوغوسلاف دورا مؤثرا  -ندااو رو  اممثلا في مح

ا  ة حقوق ضحا شأن حما قاتها،  ة و تطب ة الدول مة الجنائ س لمنظومة المح في التأس
ة؟ ن  و الجرائم الدول م ارهل  ة أمن و  اعت شأن حما ة  ة الدول مة الجنائ وك المح ص

ة و تستجیب لشواغلهم؟ و ما مد  اف ا  ةسلامة الضحا ات و القواعد  استجا المتضمنة الآل
ة و  ة الدول مة الجنائ وك المح ا مصالحل اجتهاداتهاص ة و المشروعة  الضحا و الشخص

ة في شأن ح انشغالاتهم ن الإجراءات و ح التمثیل القانوني المشار م ؟ و إلى أ مد 
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ار ة و  اعت اف ا  ة الخاصة بجبر أضرار الضحا ة الدول مة الجنائ ات المح منظومة و آل
محو    ثار الجرائم التي تنتهك حقوقهم؟آفیلة 

اب ثالثا:  ارأس   الموضوع: اخت
ة دفعتنا إلى      ة و أخر موضوع اب ذات ارثمة أس ه: اخت حث ف   هذا الموضوع و ال

ة: اب الذات   الأس
ة في        اب الذات ارتتمثل الأس ة اخت ة الدول مة الجنائ ا و دور المح  موضوع الضحا

ة حقوقهم  فالة حما بهذا الموضوع خلال مرحلة الماجستیر، و  اهتمامناالمشروعة، في في 
ة منه،  حث في جزئ ال امنا  صورة معمق ة في دراسته  اهنا و ولد لنا الرغ قة و مما أثار انت

اب  و منمفصلة.  ارالتي دفعتنا الأس هذا الموضوع، رصدنا للإجحاف الحاصل في  لاخت
ا الجرائم الخطیرة أثناء المحاكمات التي عرفتها ا ة الساح ضحا ة الدول  ؛قةلمحاكم الجنائ

ان القانون الدولي ز على توفیر ضمانات المحاكمة العادل اهتمامهیولي  الجنائي إذ  ة و یر
فاءللمتهم و على حقوقه، و تغاضى عن  ا و إنصافهم. است   الحقوق المشروعة للضحا

ة:  اب الموضوع   الأس
حث و دفعنا لا الذالسبب الأكثر إلحاحا  لعل      ال ار هذا الموضوع، و تناوله  خت

ا أشد الجرائم  خطورة الدراسة، هو وقوفنا على نقص رهیب في معالجة موضوع حقوق ضحا
ة قلیلة بخصوص هذا الموضوع، و لم ة. إذ رصدنا دراسات عر ة الدول مة الجنائ  أمام المح

ة و شاملة لمختلف جوانب الحما قة و واف ا.تكن هذه المعالجات دق  ة المقررة لفئة الضحا
انت أوفى ة  اللغات الأجنب ثیرا في هذه  اعتمدنا، و قد أشملو  لكن الدراسات  علیها 

ة في و من هنا جاءت رغبتنا  ،الأطروحة تجاوز هذا النقص و إبراز مختلف صور الحما
ة. ة الدول مة الجنائ وك المح رستها ص   التي 

عا:    أهداف الدراسة: را
ون هذا أن لكل دراسة ألا شك       ن أن  م قها، و لا  ة أهدافا تسعى إلى تحق م كاد

ن تحدید الأهداف المتوخاة من تناول موضوع استثناءلمي الجهد الع م ا على ذلك   "، و ترتی
الآتي: ا النزاعات المسلحة "  ة ضحا ة في حما ة الدول مة الجنائ   دور المح

ة - حث في جدور القواعد التي تكفل حما ا ال ان مد إسهام مختلف ضحا الحروب، و تب
انات  ة و ترقیتها في بلورةالحضارات و الد   ؛هذه الحما
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ة المؤقتة من أجل  دراسة- ة الدول ة و المحاكم الجنائ رة الدول براز إو تحلیل المحاكم العس
ة و إسهاماتها في مجال إنفاذ العدالة الجنائ فاءة الدول ا، و في ذات  است حقوق الضحا

ة هذه المحاكم و العیوب التي  ان محدود اق تهدف الدراسة إلى ب ، مما دفع اعترتهاالس
ة  حق العدالة  الجنائ ا  والمجتمع الدولي إلى إیجاد بدیل  ستجیب لمصالح الضحا

  ؛المشروعة
ة و - ان الطفرة النوع ا م الاختراقب ة و حقوق الضحا ن التارخي في مجال العدالة الجنائ

ة و عملها و  ة الدول مة الجنائ لاد المح اق، تسعى اجتهاداتهاخلال م ، و في ذات الس
ة، و الحلالتطرق إلى الدراسة  مة الجنائ ة المح ات التي تعترض دینام لول لمعوقات و العق

ات و تجاوز ال   نقائص.الكفیلة بتذلیل هذه العق
ة الموضوع:   خامسا: أهم

انت فعلا ثورة و      ة  ة الدول مة الجنائ ة دراسة هذا الموضوع في أن المح تكمن أهم
 لحظة فارقة في تارخ القضاء الدولي الجنائي، و نقلة جوهرة في مسار محارة الإفلات من

ة العقاب مة الجنائ ون المح ة الموضوع في  ما تتجلى أهم ة، هیئة مستقلة و دائ.  مة الدول
موجب قرار المنتصر في مواجهة المهزوم أو  س  ة، و ل موجب معاهدة دول و منشأة 

ة اس ام  و توافقات مشبوهة موجب تفاهمات س في مجلس الأمن الدولي، مما یؤهلها للق
ا الجرائم ا ة و إنصاف ضحا ة الدول ة مالدور المنو بها في تحقی العدالة الجنائ ن لدول

و ه ص رة من قواعد هاخلال ما تحو انت مفتقدة في أنظمة و لوائح المحاكم العس  ،
قة ة المؤقتة السا ة الدول ة و المحاكم الجنائ   .الدول

ا      ة حقوق الضحا تملة العناصر حول حما و تعزز و تؤسس هذه القواعد لنظرة م
زهم القانوني،  ة في الإجراءات عبر إتاحة لهم الفرصة في مر ثر مصالحهم أحیثما تتالمشار

ة عرض آرائهالمشروعة، ل ینهم من صور الجبر المختلفة و المناس ذلك تم م و شواغلهم، و 
  .لى الأقلع لغرض محو آثار الجرائم أو التقلیل من هذه الآثار

ة هذا الموضوع من خلال الدراسة التي تسعى إلى      و في مستو آخر، تبرز أهم
ها و أجهزتها، و ما توفره من إطار ال و ة و ص ة الدول مة الجنائ المح نفاذ لإتعرف 

ا و مواجهة الجرائم الخطیرة التي تهدد السلم و الأ الانتصافالعدالة و توفیر سبل  من للضحا
  و الرفاه في العالم.
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قة:   سادسا: الدراسات السا
الدراسة و       ، و من خلال المراجع التي الاستقصاءمن خلال تعاطینا مع هذا الموضوع 

ة الد مة الجنائ شأن المح قة  ة استطعنا العثور علیها، ثبت لدینا أن أغلب الدراسات السا ول
ةانت عامة اللغة العر سات إنشاء ، خصوصا الدراسات  ، إذ أنها تناولت ظروف و ملا

مة الجنائ ة، المح التكمیلي،  الاختصاص، اختصاصهاجرائم التي تندرج ضمن الة الدول
ما مجلس الأمن الدولي...إلخ الأمم المتحدة، لا س مة  مة، علاقة المح م دوائر المح . تنظ

ا، و التي تتجلى  ة المقررة للضحا و قد تناولت هذه الدراسات صورة واحدة من صور الحما
ة، و  ة الدول مة الجنائ وك المح قهما من خلال ص في القصاص و الردع الذ یتم تحق

ا في أترجمة نصوصها عن طر المحاكمات التي  فاء حقوق الضحا جرتها، لغرض إست
العدالة ة من تكرار الجرائمو ، و الإنصاف الشعور    .ذا الوقا

ا،       دراسات أخر اقتصرت على تناول ح واحد أو أكثر من الحقوق المشروعة للضحا
یز مثلا  ة المجني علیهم في الإجراءات أمام التر على دراسة التأصیل القانوني لمشار

ة، أو قصر الدراسة على جبر أضرار المج ة الدول مة الجنائ یهم، دون التطرق ني علالمح
.الحقوق إلى    الأخر
لت نواة هذه       تجدر الملاحظة أن المراجع المتخصصة و المصادر الهامة التي ش

ة ( اللغات الأجنب انت  ة  المادة العلم ة والإنجلیزة الدراسة، و وزودتها  ). و لعل الفرنس
اللغة اللغة اأحدهما من أهم المراجع التي اعتمدنا علیها، مرجعین،  ة و الآخر  لفرنس

توراهالإ ارة عن رسالتي د ع الحقوق التي یتمتع بها المجني ، عرضتا نجلیزة. و هما ع جم
ة  ل واف و مفصل، ما عدا الحما ش ة،  ة الدول مة الجنائ علیهم، الواردة في نصوص المح

ع العقاب على الجناة لتحقی الردع الخاص و العا ة المقررة لهم من خلال توق النس م. 
اللغة  ارة عن أطروحة الإنجلیزة للمرجع  توراه هو ع ا " د ا احث " غودفرا مو أنجزها ال

Godfrey Mukhaya موسومة ب ،«Restorative Justice in International 
Criminal Law : The Rights of Victims in the International Criminal » 

Court  مة ة في القانون الدولي الجنائي: حقوق المجني علیهم في المح (العدالة التصالح
ارة عن أطروحة  ذلك ع ةـ هي  اللغة الفرنس انت  ة، ف ة). أما الدراسة الثان ة الدول الجنائ

سین " احث " میدیدود أوج توراه أنجزها ال ب موسومة  Mededode Houedjissin د
«Les Victimes devant les Juridictions pénales internationales ».  
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ة) ة الدول ا أمام المحاكم الجنائ   (الضحا
ن تسجیله بخصوص هاتین الأطروحتین هو تناولهما       م حث و الدراسة لكن ما  ال

مة  ة في الإجراءات أمام المح التمثیل القانوني و المشار حقوق المجني علیهم الخاصة 
ة بجبر الأضرار  ذا الح في المطال ة، و  ة الدول م الخسارة اللاحقة به والأذ  والجنائ

ة و النفجراء الجرائ ة آمانهم و سلامتهم البدن ذلك حما ة في حقهم، و  ة و م المرتك س
رامتهم، دون الخوض في موضوع  ة و خصوصیتهم و  مة في محارة العقل دور المح

ع العقاب على المجالإفلات من العقاب و  ع ذلك من ردع خاص و توق ستت رمین، و ما 
  عام.
 ميا العمل العلللدراسات التي اعتمدنا علیها في هذه الأطروحة، حاولنا تضمین هذ خلافا    

ع صور و أو  ة جم مة الجنائ وك المح موجب ص ة المقررة للمجني علیهم  جه الحما
ة للمجني علیهم ة الجنائ ة. إذ أن هذه الرسالة تطرقت إلى الحما ع المتمثلة في توق الدول

مة  ة الأخر التي أوردتها نصوص المح الإضافة إلى صور الحما العقاب و تحقی الردع، 
ة  ح المشار ة؛  ة الدول ة و التمثیل القانوني، و الح في الجنائ في الخصومة الجنائ

ة بجبر الضر  ة، ر و الأالمطال ة السلامة ذ و الخسارة الاقتصاد فضلا عن ح حما
ة. ة و النفس ذلك حقهم في الدعم و المساعدة الطب ة للمجني علیهم، و ة و العقل و  البدن

ة تكون هذه الدراسة قد طمحت إلى دمج  ع الحقوق التي و دراسة المحصلة النهائ جم
ة لصالح المجني علیهم. ة الدول مة الجنائ وك المح   قررتها ص

ة: عا: المقارة المنهج   سا
ه، أقتضى منا ذلك      على مزج من  الاعتمادنتیجة تشعب موضوع دراستنا و تعدد جوان

التكامل المنهج المناهج في إطار عرف  ة إلى يما  ، و ذلك من أجل إنجاز دراسة واف
ة إعطاء الموضوع حقه. و في هذا الخصوص اعتمدنا على مجموعة  غ ن،  أقصى حد مم
من المناهج تتمثل أساسا في المنهج التحلیلي و المنهج التارخي و المنهج الوصفي و 

  المنهج المقارن.
ع القانون الدولي، عادة ما یتم اللجوء      مواض إلى المنهج التحلیلي في الدراسات المتعلقة 

ة لاستعمالهو ذلك  ادئ القانون الدولي أداة تحلیل المعاهدات الدول ، و هذا ما فعلناه و م
ة؛ حیث عمدنا إلى تحلیل ة الدول مة الجنائ أشغال مؤتمر المفوضین،  في تعاطینا مع المح

ام نظامها الأساسي  و ات، أح ة و قواعد الإث القواعد الإجرائ  ، ة الأخر ق وك التطب و الص
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ذلك تحلیل  مة بنودو  م  لائحة المح ارها نصوص تنظم و تح اعت مة،  و لائحة قلم المح
المثل اعتمدنا على هذا المنهج في تحلیل أنظمة و لوائح المحاكم  مة. و  عمل المح

موجب  ة و تلك المنشأة  رة الدول   قرارات من مجلس الأمن الدولي.العس
     ،  على المنهج التارخي لدراسة جذور القضاء الدولي الاعتمادتم و من جهة أخر

ة الجنائي ات إنشاء المحاكم؛ و تطوراته المتعاق متي و خلف مح یو،  بدءا  نورمبرغ و طو
قا و رواندا، ا سا متي یوغوسلاف وصولا إلى موضوع هذه الدراسة المتمثل  و مرورا عبر مح

ة. و ینطو  ة الدول مة الجنائ شأن تعق استعمالفي المح ة  ق ة حق ب هذا المنهج على فعال
موجب أنظمة و القواعد انت مقررة لهم  ة و نطاق الحقوق التي  ا الجرائم الدول ز ضحا  مر

ة  عة للمحاكم الدول ات التا ة و قواعد الإث قة، و الوقوف على مد القفزةالالإجرائ ة  سا النوع
ة-للقضاء الجنائي الدولي ة الدول مة الجنائ المحصلة  في هذا المجال. -ممثلا في المح و 

ن التقرر أن  م ة،  مة  الاستعانةالنهائ س المح ون تأس ة،  ان حتم المنهج التارخي 
ه من جدید  ة و ما جاءت  ة الدول ا و ء سار في مجال إ -الجنائ ة الضحا قواعد حما

مة و جبر مختلف صور الأضرار التي تلح بهم ان  -إشراكهم في الإجراءات أمام المح
جا  ة و أشخاص معنیون تتو ات حقوق ة لجمع قة و نضالات دؤو لجهود المحاكم السا

ا الجرائم الأشد الخطورة. ة و إحداث طفرة في حقوق ضحا ة الدول   بتحقی العدالة الجنائ
قة،      استطلاعمن أجل رصد و عتمدنا على المنهج الوصفي ا  الإضافة إلى المناهج السا

ما وصف الأحوال التي رافقت  ا الحروب، لا س ة ضحا سات نشأة قواعد حما ظروف و ملا
ة، و ما الجنائي تطور القضاء الدولي ة الدول مة الجنائ  تهاستحدث، و الذ توج بإنشاء المح

ات لكفالة حقوق  ا من قواعد و آل ما تم اللجوء إلى هذا المنهج من أجلالضحا  المشروعة. 
ا، عجمع أكبر قدر من المعلومات  ة الضحا شأن حما ة  ة الدول مة الجنائ ه المح ما أتت 

ل معوقات لتحقی مرامیها،  لات التي تش مة و المش و عن خصائص و ممیزات المح
ة و غیر ذلك رصد علاقة الم وم الأمم المتحدة و المنظمات الح ة  ة الدول مة الجنائ ح

ة و الدول وم   .الح
ما بین  الائتلافجهو أو  الاختلافلإبراز أوجه  و أخیرا، تم توظیف المنهج المقارن       ف

ة المؤقتة  ة الدول ة و المحاكم الجنائ رة الدول ة الدالمحاكم العس مة الجنائ ةو المح ، لا ول
ما ةبخصوص موضوع مراعاة حس ا الجرائم الدول   .قوق ضحا
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ات الدراسة:   ثامنا: صعو
ام الصادرة عن  لعل      صدد دراسة هذا الموضوع، قلة الأح ة واجهتنا، و نحن  أهم صعو

ات على مستو صدور  ة، مما ترتب عن ذلك تداع ة الدول مة الجنائ ثیرة  اجتهاداتالمح
س و الغموض،  ها الل شو ة التي  ة الدول مة الجنائ وك المح ام ص عض أح فیلة بتفسیر 

ا الحقوق المشروعة للضحا ر أن هذه القلة تعود أساسا خاصة تلك المتعلقة  ، و یجدر الذ
ما لة.  عة و المحاكمة معقدة و طو ما أن إجراءات المتا مة حدیثة النشأة،   إلى أن المح

ات أخر تجلت في قلة المراجع المتخصصةواجه ة-تنا صعو اللغة العر ما  نتیجة  -لا س
مة، مما دفعنا إلى  م عمل المح مة، مما قد یتعذر معه تقی عض  الاعتمادحداثة المح على 

ة و الإنجلیزة. اللغتین الفرنس   المراجع 
 تاسعا: خطة الدراسة:

ة المشار      ال ة عن الإش ، إلیها أعلاه، و التي تدور حولها هذه الدراسة من أجل الإجا
ا  استقصاءخطة تتمحور حور فحص و  اعتمادمن المناسب رأینا  ة ضحا مد حما

ة في هذا انات السماو ة، و مد إسهام الد  النزاعات المسلحة عبر مختلف المراحل التارخ
ما تناولنا  فاالخصوص،  الة دور القضاء الدولي الجنائي المؤقت في  ، و حقوق الضحا

ا  ة المصالح المشروعة للضحا ة التي عرفها موضوع حما موجب نظام أخیرا القفزة النوع
ع  روما ة على مستو جم ة الدول مة الجنائ ة في الإجراءات أمام المح من حیث المشار

ة و الدعم و المساعدة لهذه  ة الأمن ة، و من حیث توفیر الحما مراحل الخصومة الجنائ
اغة  ا على ما سلف، تم ص . و ترتی ذلك الح في طلب جبر الأضرار و الأذ الفئة، و 

  :الخطة على النحو التالي
ا النزاعات المسلحةا ة ضحا : مراحل تطور قواعد حما   لفصل التمهید

اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاء :ال ة لضحا ة الجنائ   الحما
  المؤقت الدولي الجنائي
ر الفصل الأول:  ا النزاعات المسلحة من خلال القضاء الدولي العس ة ضحا   حما

ل من قبل مجلس الأمن الدوليالقضاء الدولي دور الفصل الثاني:  في  الجنائي المش
ا النزاعات المسلحة ة ضحا   حما
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ةالفصل الثالث ا النزاعات المسلحة : الحما ة لضحا مة الجنائ الجنائ ة في ظل المح
ة    الدول

اب الثاني ةل: الحقوق المشروعة ال ة الدول مة الجنائ ا أمام المح   لضحا
ا التمثیل القانوني الفصل الأول:  مة  تهم مشارو للضحا ة افي الإجراءات أمام المح لجنائ

ة   الدول
ا في الالفصل الثاني:  ة و ح الضحا ة الدولالحما مة الجنائ   ةمساعدة أمام المح

ة ة الدول مة الجنا ا في جبر الأضرار أمام المح  الفصل الثالث: ح الضحا
ة خاتم
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  فصل تمهید
ا  ة ضحا   النزاعات المسلحةمراحل تطور قواعد حما

  
ة       د أن العالم على مر العصور تمیز بوجود قواعد إنسان ة تؤ و إن الحقائ التارخ

مة و  ة و الحضارات القد ة أرستها الشرائع السماو ة المعاییر أخلاق م التقلید ة للفر مفاه و وس
ار الإضافة إلى قواعد أبلغ في الدقة  اجتهاداتفلاسفة و  أف  ولم یبخل بها فقهاء الدین، 

ما  احتوتهاالوضوح  ة.  ة في العلا ترسختإعلانات و تصرحات و معاهدات دول قات الدول
ة  فال معترفقواعد عرف ة ضحابإلزامیتها تقررت لغرض   النزاعات المسلحة التي لما ة حما

شرة . تختف اة ال   من مشهد الح

ة     ا  و لتغط عرف حال ا النزاعات المسلحة أو ما  ة ضحا مراحل تطور قواعد حما
ة من حیث الدراسة و التحلیلتالقانون الدولي الإنساني،  ة واف د ، قسمنا الفصل التمهیغط

حثین إلى حث الأول تطورم ا النزاعات المسلحة  : نتناول في الم ة ضحا في حما
مة و العصور الوسطى  ار الفلاسفةالحضارات القد و الفقهاء و  من خلال عرض آراء و أف

ة و المتواترة ة المرع الإضافة إلى العادات الدول اسیین،  ادرات و مساعي القادة الس التي  م
یز على ، العمل بها استقر ة التي مع التر ة السام انت احتوتهماالقواعد الإنسان ن االد

ة ح ة و المس حث الثاني، فنخصصه لدراسةالإسلام ة  . أما الم ة الفئات المحم قواعد حما
ا(ال   . ) في العصر الحدیث و المراحل المعاصرةضحا

ات استعراضو قبل البدء في       حثین حیث م ، تجدر الإشارة أن القواعد التي الم تح
لاتها، تطورت من قانون الحرب إلى قانون  الحروب و التي تم إرسائها للحد من آثارها و و
ل جوهر و في جانب  ش النزاعات المسلحة، ثم القانون الدولي الإنساني المخصصة قواعده 
ا النزاعات المسلحة و تجنیبهم الدمار و الهلاك، و  ة على ضحا أساسي منه لإضفاء حما

ط وسائل   و أسالیب القتال . ض
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ة  المقصودإن      القانون الدولي الإنساني المطب في النزاعات المسلحة" القواعد الدول "
التحدید لحل المشاكل ذات الصفة  موجب معاهدات أو أعراف، و المخصصة  الموضوعة 

ة، و التي تح ة و غیر الدول اشرة عن المنازعات المسلحة الدول ة الناجمة م -د الإنسان
ارات ة لاعت من ح أطراف النزاع في اللجوء إلى ما یختارونه من أسالیب أو وسائل  -إنسان

سبب النزاع   . 1للقتال و تحمي الأشخاص و الممتلكات التي تصاب 

مصطلح "القانون الدولي الإنساني" سوف      قة المقصود  و من أجل الوقوف على حق
عض فقهاء القانون الدولي المنشغلین بهذا  عض التعرفات التي جاءت على لسان  نتناول 

ه  ه"المجال. حیث أن الفق ت قول بهذا الصدد:"یتكون القانون الدولي الإنساني من  "جان 
المف فرعین: قانون الحرب، و هوم الواسع، أو قانون حقوق الإنسان، و قانون الحرب 

ة، و تخفیف الأضرار الناجمة  المنازعات، ات الحر یهدف إلى وضع قواعد منظمة للعمل
، أو قانون الحرب على وجه  إلىعنها  أقصى حد. و هو ینقسم إلى فرعین: قانون لاها

اتهم ف حدد حقوق المتحارین و واج قید التحدید، الذ  ات و  اري إدارة العمل و  وسائل اخت
رین العاجزن عن القتال، و  أسالیب ة العس ستهدف حما القتال، و قانون جنیف و هو 

ة ات الحر ون في العمل شتر   .2الأشخاص الذین لا 

المعنى الواسع لهذا      این في تعرف القانون الدولي الإنساني  الرغم من وجود ت و 
ما یتعل بوضع تعرفا  القانون، فإن هناك تطاب في وجهات نظر فقهاء القانون الدولي ف

تور  عرف الد . و في هذا الخصوص  القانون الدولي  "عامر الزمالي"المعنى الضی
ة إلى  تو ة و الم أنه:" فرع من فروع القانون الدولي العام تهدف قواعده العرف الإنساني 

ة الأشخاص المتضررن في حا ما تهدف حما ما ینجر عن ذلك من آلام،  لة نزاع مسلح 
رة". أما الأستاذ  ات العس العمل اشرة  ان) التي لها علاقة م ة الأموال (الأع إلى حما
ا، و  ادئ و القواعد المتف علیها دول أنه:" مجموعة الم عرفه  تور محمد نور فرحات ف الد

ة  العنف في وقت استخدامالتي تهدف إلى الحد من  النزاعات المسلحة عن طر حما

                                                            
  . 4، ص2005القاھرة، منشأة المعارف، القانون الدولي الإنساني،  د. محمد فھاد شلالدة، -1

2‐ Droit International Humanitaire (Réponces à vos Questions). 

https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0703.pdf  10/02/2012: تاریخ الإطلاع  
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ة فیها من الجرحى و  ة أو الذین توقفوا عن المشار ات الحر ین في العمل الأفراد المشار
رة مقتصرا على تلك الأعمال  ذلك جعل العنف في المعارك العس الأسر و المدنیین، و 

" ر   1.الضرورة لتحقی الهدف العس

حث الأول  الم
ا  ة ضحا مة و القرون الوسطىالحروب حما في الحضارات القد  

عض      ان مصطلح "القانون الدولي الإنساني" تعبیرا حدیثا جدا، إذ یرجعه ال إذا 
مة العصور القد ة تتصل  عینات من القرن العشرن، فإن ولادة قواعده لها جذور تارخ و  للس

قة الصلة  هي قواعد  ، والقرون الوسطى ما- آثار الحروبوث على الفئات  -لاس
ة ا)المحم ع (الضحا ...إلخ. فت ا التي تمثل الأطفال و النساء و الشیوخ و الجرحى و الأسر

ان لابد من إخضاع هذه  انت ترتكب في الحروب،  ة التي  للفظاعات و الأعمال الوحش
اراتالأخیرة إلى قدر معین من القواعد التي تملیها  ة لإضفاء حما الاعت ة على الإنسان

ا .   الضحا

حث و في      مة و القرون الوسطى من  نحاولهذا الم ه الحضارات القد دراسة ما جادت 
ة  ا عنف  الحروب و أهوالها. و قواعد لكفالة حما على ما تقدم، نقسم هذا  بناءضحا

حث إلى مطلبین: نتطرق  مةالم ة في الحضارات القد ، في المطلب الأول إلى قواعد الحما
ة في القرون  أما ه دراسة قواعد الحما   لوسطى.ا المطلب الثاني، نتناول ف

  المطلب الأول
ة قواعد  ا الحروب حما مةضحا في الحضارات القد  

ه     ، فمن الواضح أن الهدف من الدراسة في هذا المطلب و في ضوء ما سب الإشارة إل
ة للقانون الدولي الإنساني،  ارهو الوقوف على الجذور التارخ قواعده تضرب أعماقها  اعت

مة، فهي مة قدم الحرب ذاته في الحضارات القد ه، تنصب دراستنا على  .افي الواقع قد و عل

                                                            

أبحاث  سامر أحمد موسى:" أوجھ الإلتقاء و الإختلاف بین القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان"، دراسات و -1
10/02/2012. تاریخ الإطلاع:  30/06/2007، 1962قانونیة، الحوار المتمدن، العدد   

.www.ahewar.org 
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ا النزاعات  ة ضحا مةتناول قواعد حما ة) في العصور القد لكن  .1المسلحة(الفئات المحم
عا-تختلف هذه القواعد  ام السارة في عصرنا الراهن، لكنها لا تقل ا عن القو  -ط عد و الأح

ة في جوهر  ه الأعرافأهم   .رةو القوانین المعاص ها عن أحدث ما توصلت إل

ا     شر یتجلى لنا أن الك ة بدراسة و تصفح تارخ المجتمع ال ة الإنسان نات المجتمع
سومون المهزومین  ان المنتصرون  انت تخضع لقانون الغاب؛ ف سوء العذاب، و الأولى 

الق الانتصاراتانت تعقب  ة و معاملات تتسم  ح رهی سوة و الشدة تهز الضمیر مذا
ما لد الشعوب المستقرة، بوادر  ،الإنساني و مع ذلك، فإننا نلاحظ في هذه المرحلة، و لاس

سمى في وقت لاح  لات المعارك. لكن القواعد الأولى لما س القانون الدولي لتخفیف و
ل الأمم و  ،ق.م 2000لم تولد إلا نحو سنة  الإنساني و ذلك مع نمو الحواضر و تش

  .2تطور العلاقات بین الشعوب

ار      م جادت بها قرائح الحو لقد سادت في القدم قواعد و أف ماء و الفلاسفة تخص تنظ
وجدت قواعد تحدد ظروف القتال، و  ما ،و تمیز بین مختلف أنواع الأعداء ،الحروب

ة البدء في الحرب وت ف ط  اح  ض  و تلك التي لا، استهدافهاإنهائها، و توضح الفئات الم
ج لقواعد تحظر  ،علیهاالاعتداءیجوز  ان. استهدافما تم وضع و الترو   عض الأع

عض الحضارات  الحرب هذه تجد أصولهاو تجدر الإشارة أن قواعد      الغابرة، و قد لد 
ه "روح القوانین"، حین قال: "یو" في أشار إلى ذلك "مونتس ما في ذلك  ل إن تا الشعوب 

أكلون  انوا  أسراهم، لهم قانون شعوب، و أن التمییز أولئك القوم من الهنود الحمر الذین 
ة و عرفت معه قواعد جر العمل بها...". ائل البدائ ومن ثم  ،بین الحرب و السلم، عرفته الق

ة منذ فجر التا ة، قد بدت جل د أن مظاهر هذه الحما ع أن نؤ و رخ المسجل، فإننا نستط
ما  احتوتهفي هذا الخصوص، نتناول ما  ة لا س مة من قواعد حما أهم الحضارات القد

                                                            
بدایة التاریخ إلى إتقسام  ةیقصد بالعصور القدیمة تلك الحقبة الزمنیة الممتدة منذ إكتشاف الإنسانیة للكتابة المعتبر -1

أنھ الباحثین م، كما یروي  486وط الإمبراطوریة الرومانیة الغربیة عام م، أو إلى سق 395الإمبراطوریة الرومانیة عام 
لیس من السھل تقسیم العصور الماضیة إلى فترات محددة، تبدأ كل منھا في سنة محددة و تنتھي في سنة معینة  أنظر: 

، 1983، لبنان،روت، بیالرائد العربي، دار مصادر التاریخ الإسلامي و مناھج البحث فیھ د.سیدة إسماعیل كاشف،
  .15ص

  . 11المرجع السابق، ص د. محمد فھاد شلالدة، -2
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مة(الفرع الثاني)، ة القد مة(الفرع الأول)، الحضارة الصین ة القد الحضارة  الحضارة الهند
ة مة(الفرع الثالث)، الحضارة الرومان ة القد ع)، الحضارة المصرةالیونان  (الفرع الرا

مة(الفرع الخامس)   .القد

 الفرع الأول
ة في  ة الفئات المحم مةحما ة القد الحضارة الهند  

ال 1000شف لنا "قانون مانو" الذ جمع سنة      مة،ق.م  عن درجة متقدمة  هند القد
ضرب عدوه النائم أو الذ  ة في الحرب، فالمحارب الشرف مثلا لا  من المعاملة الإنسان

ار ... و قد وصفت هذه ا ان عارا، أو الذ یولي الأد قة فقد ذرعه، أو  أنها سا ادئ  لم
ثیرا ان  .لعصرها  تلك  و توجبستسلم، امنع قتل العدو المجرد من السلاح أو الذ ما 

ة الأسلحة  القواعد ما تنص على عدم مشروع هم فور شفائهم،  إعادة الجرحى إلى ذو
احا المسممة، و السهام الحارقة، و تمنع مصادرة ممتلكات العدو،  ن م الإعلان عن و لم 

اة قاء أحد على قید الح قتل المحارب أسیر حرب  .1عدم  أن لا  ما أوصى "قانون مانو" 
حمل المقاتل السلاح  ا مع خصم آخر، و أن  أو شخصا مسالما غیر محارب أو عدوا مشت
ة، و حظر قتل المصاب  شارك على نحو فعال في المعر جهرا، و حظر قتل من لا 

ذلك رجال الدین. التسمم  رة أو المجنون أو النساء و المسنین و  مة" ف و عرفت "الهند القد
حظر  رة التي  ن مهاجمتها و الأهداف غیر العس م رة التي  التمییز بین الأهداف العس

ةو الهجوم علیها،  ة و المدن حظر الهجوم على المنشآت الدین ة  م الإله قا للتعال   .2ط

 الفرع الثاني
م ة القد ة الحضارة الصین  

ة      ادئتأسست الحضارة الصین مة على م مة و المث من القد و التي عبر عنها  ل،الح
ة، و  اته عندما ناد بوحدة الإنسان تا ونفوشیوس" في  الفیلسوف الصیني المشهور "

ع أرجاءالسلام ر ضرورة نش مه في جم في  اختلفتمهما  العالم، و أن الشعوب و تعم
                                                            

 ، ص2002-2001د. سعید سالم جو یلي، المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -1
13  .  

و القانون الدولي الإنساني، دار میلود بن عبد العزیز، حمایة ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي الدولي  -2
  . 50، ص2009ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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ة واحدةالجنس أو اللغة أو  عتهم الإنسان و تعد الصین أول من أرست قواعد  .الدین، فطب
مة، حیث أبرمت أول معاهدة لنزع السلاح و تحقی  ة لنزع السلاح في العصور القد قانون

  1.ق.م 600السلام الدائم عام 

ونفوشیوس" ینا      ان " تها الدول للتعاون من و قد  د بإنشاء هیئة تشترك في عضو
ارأجل الصالح العام، و دعا إلى عدم  ا الدول المحارة أعداء، و هي البذرة  اعت ل رعا

شوس"  ان "من ذلك  و هو من  -الأولى لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین، و 
ونفوشیوس  م على من یجدون في ره الحرب  -أبرز تلامذة  غضها تماما، و قد ح و ی
أنهم مجرمین   .2الحرب متعة 

  الفرع الثالث
ة الفئات ال ة في حما مةمحم ة القد   الحضارة الیونان

ام السارة بین الیونانیین، و ا لقد      عتبر الیونانیون الأجانب "برابرة" لا تطب علیهم الأح
ضتهم،  قعون في ق ة  الاسترقاقان مصیر الأعداء الذین  أو القتل. إلا أن المدرسة الرواق
ارلة غیرت تلك النظرة شیئا ما فلم تعد المعادلة القائ ر  اعت الأجانب "برابرة" قائمة. و یذ

ندر الكبیرالأ"المؤرخون موقف  ق.م و ملكه  326الذ عفا عن أسیره ملك "بورس" عام  "س
لاد الهند التي فتحها، و عامل أسرة ملك الفرس "داروس" معاملة نبیلة. لكن ذلك  امل 

قى موقف عدون 3نادرا االسلوك ی انوا  ة أن الیونانیین  القدماء  ة التارخ . و الثابت من الناح
ل الشعوب،أنفسهم عنصرا ممیزا  ا فوق  ان و شع الشعوب الأخر حیث  ت علاقتهم 

ة اراتتراعى فیها أ  لالا تخضع لأ قواعد و  عدائ ة، اعت هذا على خلاف علاقات  إنسان
عضها  ة  أن ما دعا الفیلسوف الإغرقي "أفلاعض. و هذا بالمدن الیونان طون" إلى القول 

قتصر على القتال بین الیونان و البرابرة،  عضهم مدلول الحرب  أما الحروب بین الیونانیین 
عض فقد عدها أ ) ال ما بین الإغر مراضا و منازعات، و دعا إلى تجنب هذه الحروب (ف

                                                            
  .13 ، صالمرجع السابقد. سعید سالم جویلي ،  -1
  . 51 ، صالمرجع السابقمیلود عبد العزیز،  -2
وحدة الطباعة و الإنتاج الفني بالمعھد العربي الطبعة الثانیة، د. عامر الزمالي: مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،  -3

   9- 8، ص ص 1997 ، تونس،لحقوق الإنسان، 
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مارسوها  ه1اعتدالأو على الأقل أن  تا أعد أفلاطون ، ""لجمهورة"االموسوم ب . ففي 
ان ینصرف حصرا للنزاعات المسلحة الدائرة بین  ،ة الحرببرنامجا لأنسن لكن برنامجه 

انت تشن ضد البرابرة" ن یخص الحروب التي  ة، و لم    .2المدن الإغرق

الرغم من النظرة      ةو  دلیل  الاستعلائ ، و  للشعب الیوناني لغیره من الشعوب الأخر
د  –من غیر الإغر  -ة ر تجاه الشعوب البر الاعتقادعلى هذا  في أحد  "أرسطو"یؤ
عإمقولاته: " قاءن الطب عة و هي ترمي إلى ال ون البرابرة عبیدا، إنما الطب  ،ة قد قضت أن 

عضها للطاعة عض القیود "هي التي خلقت الكائنات للإمرة و  ، إلا أن هذه الحضارة عرفت 
انت  ة التي  ادئ الأخلاق ة المتنازعة؛ سارة و الم لات الیونان ما بین المدن و الدو لا س

قبول الهدنة إذا  التزام لاده لدفنها هناك، المقاتلین  طلبها أحد الطرفین لنقل جثث قتلاه إلى 
ادة و من یلوذ بها فلت حرمة أماكن الع قة، عرف الیونانیون 3ما  . فضلا عن القواعد السا

ادل ، و  عض القواعد في شأن ت اة اللاجئین إلى المعابد، و عدم  احترامالأسر  الاعتداءح
اتهم على الأسر و   .تعذیبهم، و المحافظة على ح

قوم على أساس       و یذهب رأ في الفقه إلى أن الإغر القدماء قد قاموا بوضع قانون 
ز"ید المعاناة و الدمار الملازمین لأعمال الحرب، و أن الملك البرر تحد  xerexes"أكسیر

أخذ الثأر على أساس أنهم  عوثین، رفض أن  عض الم أن الإغر قد قتلوا  ، حینما علم 
وا فعل بدوره الإثم نفسه الذ یتهمه انته شرة، و أنه لن    . 4ه مقانون ال

ع   الفرع الرا
ة في  ة الفئات المحم ةحما   الحضارة الرومان

ما یتعل      ثیرا ف ة للرومان  النس ةبنظرتهم  لم یختلف الأمر  ،  الاستعلائ عن الإغر
ا  اسة روما العل ة، أوحت بها س الشعوب الأخر في الغالب الأعم عدائ انت صلاتهم  ف
ا عدیدة مع الشعوب  انوا یخوضون حرو قوة الحدید و النار. فقد  منة على العالم  لله

                                                            
  .16 د. سعید سالم جویلي، المرجع السابق، ص -1

2 ‐ Dans la «République » , Platon proposait un programme d’humanisation de la guerre. Mais ce programme 
ne concernait que les conflits armés entre les cités grecques, pas la lutte contre les barbares. Abdelwahab 
Biad ,  Droit International Humanitaire, Ellipses, Edition Marketing, Paris, 2006, pp. 7‐8. 

  . 52المرجع السابق، ص  میلود عبد العزیز، -3
  .16، صموضع وال   د. سعید سالم جویلي، نفس المرجع -4
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 ، انوا یرتكبون فظائع في ح الأعداء الأخر ة، و  القسوة و الوحش هم یتمیز  ان سلو و 
انوا  اتمییز ما بین مقاتل و غیر مقاتل، و إذا وقع أسیر  دون  ضتهم  ان في ق سترقونه؛ إذ 

  .الأسر مصدرا من مصادر الرق 

ر التارخ أن روما      ها مع و یذ ان  أ قید،تقید ت لم تكن الأخر  الشعوبفي حرو ف
ضة الرومان  قعون في ق قتلون؛ السلب و الأستعبدون الأسر الذین  ان شاملا؛ و و  نهب 

احوا لأنفسهم م، لا محل لمبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتلین لاءا أ على  الاست
  . 1أعدائهم  ممتلكات

انت      ة التي  م الإنسان ر للق ة و الفظاظة، و التن الرغم من الوحش تتسم بها حروب و 
ة سادها  السلام الروماني (الرومان، إلا  أن الإمبراطورة الرومان  paixسلام، عرف 

Romania(2 ة ة زمان مثل ذلك حق السلم النسبي و ا، و  احفي وتیرة  انخفاضتسمت   اجت
ة خلال القرنین الأول و الثاني  رة من جانب الإمبراطورة الرومان القوة العس الدول الأخر 

عض الفلاسفة، أمثال  لاد، و ظهر  یوس قبل الم ا (لو الذ  م)65 -ق.م4(أنایوس)سین
اته  تا ل  اع المذهب الرواقي، و قد جعل  ان من أت ان رجل دولة في نفس الوقت، و 

نها على مضامینها،  ة عالم الأخلاق؛ و تدل عناو ة من أجل ترق ة و المسرح و الفلسف
ة" مثال على ذلك ة الإله اة السعیدة"، "عن الرحمة"، و من أ "عن العنا عماله ، "عن الح

ة"، و قة "الرسائل الأخلاق ة و الأخوة بین الناس ان المهمة الش ذلك 3یدعو إلى المح . و 
وس تولیوس ( شرون مار رجل الدولة و الفیلسوف و الخطیب الروماني،  م)106 -ق.م43ش

رة الوحدة  ف الحروب، بل وصلو غیرهما الذین أخذوا  ، و التندید  شر ة للجنس ال  الإنسان
ا"ا بهم الأمر إلى حد  ما ندد "سین ارها جرمة،  الحروب و هو من أوائل الفلاسفة الذین  عت

ع  غي ألا تحطم جم أن الحرب ین رة مجرمي الحرب، و نادوا فضلا عن ذلك  ف نادوا 

                                                            
1 -The conduct of Roman war was essentially unrestrained. Prisoners could be enslaved or massacred, 
Plunder was general, and no distinction was recognized between combatants and non combatants. Gary D. 
Solis: The Laws of Armed Conflict: International Humanitarian Law, Cambridge press University, April 2010, 
page 4. 
2 - «Roman peace » was the long period of relative peace and minimal expansion by military force 
experienced by the Roman Empire in the 1st and 2nd centuries AD. 

ency.com/‐www.arab‐2012مارس  13تاریخ الإطلاع: م)  65 -ق.م4( عربیة، سینیكیا لوكیوس أنایوسالموسوعة ال -3
/details.php?full=1§nid=12260  



ا النزاعات المسلحة: فصل تمهید ة ضحا   مراحل تطور قواعد حما
 

 

21 

ة، و  ة و القانون ط الإنسان ل للمهزومین) استبدلواالروا مة تقول (أنا القول (الو إنسان و  ح
س حوا إخوة). رب عني)في الإنسان غ شيءأ  ل   أو (الأعداء متى جرحوا أص

ا      انوا یخصصون طبی م الحرب في عهود معینة، ف عض قواعد تنظ و عرف الرومان 
ان الملك  ر من الجنود لرعایتهم، و  ة للجرحى من  Heracle"هیراقل"لكل معس قدم العنا

شرون  "العدو. و في و في عهد  سمى  "ش رة ضرورة إخضاع الحرب للقانون أو ما  بدأت ف
رة   .  1"الحرب العادلة"ف

  الفرع الخامس
ة في  ة الفئات المحم مةحما ة القد   الحضارة المصر

لاد الرافدین، تعد أولى الحضارات في العالم      ة مثلها مثل حضارة  حضارة مصر الفرعون
ة ا ة  32تارخها من القرن بدأ لتي بإجماع المؤرخین، و لكن مصر الفرعون ق.م إلى غا

ة  671إلى أید الأشورین  انتقالها مها ثلاثون أسرة فرعون ان قد تعاقب على ح ق.م، 
ا  -عرفت  م  –تقر سمى بـ "الح نظاما واحدا في الح رة ما  مؤسسا على أساس ف

ذلك صورة  انت قوانینها  ه فرعون لنفسه، و  مالإلهي"، أ تأل قة لنظام هذا الح . 2مطا
ة و  ة، و السلطة التنفیذ ه السلطات الثلاثة: السلطة التشرع ان فرعون یجمع في ید ف
ش، و صاحب الأمر في  ة. فهو الكاهن الأعظم لكل معبد، و القائد الأعلى للج القضائ

منع من أن تكون العلاقة بین المتحار  م فرعون المطل لم  ین في السلم و الحرب. لكن ح
ة. ادئ الأخلاق م و الم عض الق و الح أن الحضارة  عهد الفراعنة قائمة على أساس 

مة سعت إلى ترشید الحرب إلى حد ما، وسعى الإنسان آنذاك  في لحظات المصرة القد
طهاالتعقل، إلى الحد منها أو  قضة الوجدان ، و جعلها أكثرض ة في أوقات  ان إنسان . ف

الأ سمى  اع، و إرواء هناك ما  عة للرحمة: التي تنص على إطعام الج ، العطشىعمال الس
المرضى، و دفن المرضى. و  ة  ، و العنا سوة العراة، و إیواء الغراء، و تحرر الأسر و 

                                                            
  . 18المرجع السابق، ص د. سعید سالم جویلي، -1
 .22، ص2001تاریخ النظم القانونیة و الإسلامیة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر،  د. صالح فركوس، -2
.  
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ان  سوء و لو  مس  ان الضیف مقدسا لا  م العزاء حتى للعدو... و  ذلك ضرورة تقد
 .1عدوا

م  و قد أشار أستاذ (تارخ     م) في جامعة أنقرة "البروفسور ج الحثیین و لغات العهد القد
ونا) أن أ ة ( ت اء الكو الة الأن ةدم قاراسون" في حدیث لو رخ أبرمت اسلام عرفها الت اتفاق

رة و بنو  تالحثیین و الفراعنة المتنازعتین؛ حیث تضمن إمبراطورتيبین  ة و عس دا قانون
ة س الثاني و أكدت على إقامة سلام عادل و شامل.  ،دبلوماس  -و قد تمت بین رمس

لاد Hitties("حیتیز" و بین أمیر الحثیین  –فرعون مصر  ) في القرن الثالث عشر قبل الم
ة إقامة  1269( اراسون" أن بنود المعاهدة نصت على أهم ق.م) و أكد "البروفسور 

ادة أراضي الدولتین،  احترامإحلال سلام أساسه علاقات جیدة بین الدولتین و السعي إلى  س
عدم تحضیر الجیوش لمواجهة الطرف الآخر، و  عوثین احترامو التعهد    .2الرسل، و الم

  المطلب الثاني
ة  ة قواعد حما   في العصور الوسطىالفئات المحم

الراجح من الفقه الدولي إلى أن العصور الوسطى تتراوح من سقو و  الاتجاهیذهب     
عض سنة  حسب ال ة حوالي القرن الخامس، و  ة الغر ة الإمبراطورة الرومان  م 476نها

ة الإصلاح الدین ة و حر ة و عودة النزعة الإنسان ة الأور ة الكشوفات الجغراف ي حتى بدا
عض  البروتستانتي ما رجح ال ة أو  ة الشرق   م.1453سنة سقو الإمبراطورة الرومان

ة من الزمن في مج     د القواعال القانون الدولي الإنساني أو حیث أن أهم ما میز هذه الحق
ا الحرب احترامصة الخا ة ضحا ح ،و حما ة و المس انتین الإسلام مة للد ة، الإسهامات الق

موضوع أنسنة الحرب. ة و الفقه الأوري و الإسلامي ذا الصلة  ادئ الفروس   إلى جانب م

أسهمت مساهمة فعالة في  -من دون أدنى شك  -فالمصادر التي سب الإشارة إلیها     
س ة الأساس الرئ مثا انت  ادئ  ام التي تضمنتها  وضع لبنات و أسس و م لاحقا للأح

ات ة و  الاتفاق ة، و القواعد العرف ة ذات  الاجتهاداتالدول االفقه موضوع القانون  الارت
                                                            

  . 14المرجع السابق، صد. سعید سالم الجویلي،  -1
تا ریخ .  10/03/2007معاھدة (قادش) أول معاھدة سلام مكتوبة في العالم،  وكالة الانباء الكویتیة (كونا) ، -2

 16/03/2012www.kuma.net.kwالإطلاع: 
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فالة  ،ساني المطب في النزاعات المسلحةالدولي الإن ة و  ما الجانب المخصص لحما لاس
ة في أوقات الحرب.   الفئات المحم

ةعض ملامح  راضاستعو في هذا الصدد، نحاول      م الإنسان ، و بوجه أخص، الق
ا الشرعة  جانبال ة، و ذلك من خلال الكشف عنها في ثنا قواعد الحما ة المتعل  الإسلام
ة ، و الفرع الأول)( ح م الفرع الثاني)(المس ة ، و تعال   الفرع الثالث).(الفروس

  الفرع الأول
ة ة قواعد حما ة الفئات المحم عة الإسلام   في الشر

د أن الإسلام لم یتأخر في یوم من      ة في الحرب، تؤ لا شك أن هنالك ثمة نظرة إنسان
ب الحضارة، بل أن أبناء الإسلام، هم الذین علموا ام عن ر  أورا الحضارة و الرقي و الأ

فینا شهادة الله سقد و  ،التقدم لهذه  حانه و تعالىشهد بذلك الأعداء قبل الأصدقاء. و لكن 
المعروف  ،الأمة نتم خیر أمة أخرجت للناس، تأمرون  ه الكرم: { تا حیث قال تعالى في 

ر}.   و تنهون عن المن

ا على ذلك و      ة التي تأكید یتعین ترتی م السام ادئ النبیلة و الق قة مفادها أن الم حق
ة في أكمل و أوفى صورة، تؤلف مادة القانون الدولي الإنساني، جاءت بها الشرع ة الإسلام

ه أن من دعائم العلاقات  اق یلی التنو منذ أكثر من أرعة عشر قرن. و في هذا الس
عا أمة واحدة، التعاون  ة: الكرامة الإنسانة، الناس جم م التال ة في الإسلام الق الإنسان

العهد، ا لمودة، منع الفساد، و أن الإنساني، التسامح، الرحمة، الفضیلة، العدالة، الوفاء 
فالسلم هو الأصل، إلا إذا  ؛ة من المنظور الإسلامي  هو السلمالدولالعلاقات الأصل في 
فعلى ال اعتداءان هنالك  ة فعلا أو  تنة المسلمین عن دینهم، أو إذا منع دولة الإسلام

ثیرة، من ذلك ات   قوله تعالى:  المسلمین من نشر دینهم. و قد ورد في معنى المسالمة آ
افة ا أیها الذین آمنوا، أدخلوا في السلم  طان، إنه لكم عدو طوا خعت، و لا ت{ وات الش

ة سورة ال(مبین}  ذلك: {و إن جنحوا للسلم، فأجنح لها} )208قرة الآ سورة (،  و قوله 
ة  حانه: {فإن )61الأنفال الآ م، و قوله س م الاعتزلو م، و ألقوا إل قاتلو سلم، فما ، فلم 

لا} جعل الله ة سورة النس( لكم علیهم سب هو السلم، و أن ذلك هو إذن فالأصل  ).90اء الآ
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ان  ان نظرها إلى الأصل، بل  رأ الجمهرة العظمى من الفقهاء، و القلة التي خالفت، ما 
ا س أصلا دین ا، و ل ما زمن ان ما قررته ح   .1نظرها إلى الواقع، و 

انت القاعدة هي السلم و الحرب هو      في نظر  -، فلا مسوغ للحرب الاستثناءو إذا 
انت الظروف إلا في حالتین:  -الإسلام    مهما 

الحالة الأولى: حالة الدفاع عن النفس، و العرض، و المال و الموطن، و في هذا  -
اق، یخاطب القرآن المسلمین: {و قاتلوا في سبیل الله الذین  م، و لا تعتدواالس ، إن الله قاتلون

حب المعتدین}  ة (لا  قرة الآ   .)190ال

ة: حالة الدفاع عن الدعو إلى الله، فإذا وقف أحد في سبیلها بتعذیب من  - الحالة الثان
غها، و الدلیل على ذلك قوله  ة من تبل منع الداع صد من أراد الدخول فیها، أو  آمن بها، أو 

حانه و تعالى: { فلا عدوان إلا  انتهوان الدین لله، فإن و و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، و س
ة (2على الظالمین} قرة الآ   .)193ال

الرغم من أن الأصل في العلاقات مع الغیر هو السلم، قد تكون الحرب ضرورة      و 
ة یوجبها قانون الدفاع عن النفس و طرحلكن السؤال ا ،عن العقیدة و عن الحرة الدین  لذ 

انت حرب  ة للمسلمین و  النس ة الحرب  نفسه في هذا المقام؛ هل إذا تحققت مشروع
م الإسلام في  لا! لقد جاءت تعال ل القیود إزاء عدوهم؟  عادلة، یتحلل المجاهدون من 

ة حدیثة. ة قواعد دول م القتال معجزة أمام أ   تنظ

شأن     ة  ما  إن المهتمین بدراسة القواعد الإسلام ما ف ط إدارتها، لاس م الحروب و ض تنظ
سمى في  ة ما  حما الجانب الخاص  القانون الدولي الإنساني "الفئات  اصطلاحیتعل 

وا أو  شار ا" و التي تشمل الأشخاص الذین لا  ة" أو "الضحا ة االمحم نقطعوا عن المشار
اب، و هم النساء و الأطفال و الشیوخ و الجرحى في الحروب و الأفراد  لسبب من الأس

و التفرقة بین المقاتلین  مبدأ لا شك أنه یدرك أن الإسلام قد عرف ،الذین وقعوا في الأسر

                                                            
  .52، ص1995العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربي، مصر،  الإمام محمد أبو زھرة، -1
دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع، الجزء الثالث، فقھ السنة (السلم و الحرب، المعاملات)،  الشیخ سید صادق، -2

  .15، ص2003بیروت، 
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ما عرف  ة المدنیین،  رة و غیر المقاتلین، و أوجب حما التفرقة بین الأهداف العس
ان  ة، و أوجب حماالأع ان ة المدن انت لقواعده الأع ة. و لقد  ادئه أبلغ الأثر المدن و م

ة، في الغالب الأعم تلتزم  انت الدولة الإسلام قة في الحرب، و التي  ة القواعد المط في ترق
انت قواعده بها، لأ م دینها. ف القتال و  فظاعةترمي إلى الحد من شدة و نها من صم

لاته، و تجن مة.الآثاره یب المدنیین و م الإسلام لخوض القتال من دون و  وخ تدعو تعال
اد ح عقیدة و شرعة نظمت  الانتقاملغرائز  الانق ان الإسلام  و الثأر و ثورة الغضب. ف

ة على أسس الفضیلة و تكرم الإنسان و التسامح و الرحمة و العدل، و  اة الإنسان الح
ات السلم و الأمن. احترام   مقتض

ه      و التي هي:  - ن مصادر شرعة الحرب في الإسلام أو من الثابت و المستقر عل
اس، و  الغ ،الاجتهادالقرآن الكرم و السنة المطهرة و الإجماع و الق ة قد ساهمت مساهمة 

ا سمى الیوم  ا النزاعات أو ما  ة ضحا ر و تكرس قواعد حما ن لقانو  الأثر و فعالة في تطو
ساني المطب في النزاعات المسلحة. فالقرآن الكرم على سبیل المثال قضى الدولي الإن

ان الحرب و احترامضرورة  حانه و تعا الكثیر من القواعد إ لى: أوقات السلم، و منها قوله س
ا أیها الناس إن خلق{و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمین}، و قوله ت ذلك: { ر ناكم من ذعالى 

م عند الله أتقاكم}  و أنثى و جعلناكم ائل لتعارفوا، إن أكرم ا و ق ة اسورة الحجرات (شعو لآ
ا و توجیهات یتلقونه)13 ة عامة، أو وصا ادئ أخلاق ة لم تكن مجرد م ا . فالقواعد الإسلام

ة یتعین التقید بها، و ینج ات شرع انت واج  عن مخالفتها رعن قادتهم و أمرائهم، و إنما 
یخ و عقاب    ؤسائهم، و خز و ندامة في الآخرة. من ر تو

ة في حروب المسلمین تنحصر في      ات العدائ ، و لا فئة المحارین استهدافإن العمل
ة مثل ات القتال الفئات التي لا تشارك في العمل أ حال من الأحوال إلحاق الأذ   یجوز 

ما لا یجوز النساء و الأطفال و الشیوخ، و الفلاحین و رجال الدین، و التجار  و الصناع، 
ة، إلا  موجب النصوص الشرع ، فهؤلاء مدنیون محمیون  الإجهاز على الجرحى و الأسر

  ا بدر منهم عملا من أعمال القتال.إذ
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المنوه بها أعلاه؛ نشیر على سبیل المثال إلى قوله  لمحظوراتل الشرعي لتأصیلاو     
حب المعتدین}  م و لا تعتدوا إن الله لا  قاتلون سورة (تعالى: {و قاتلوا في سبیل الله الذین 

ة  قرة الآ أن أعمال القتال و و قد فسر فقهاء الشرعة قوله تعالى: { ).190ال لا تعتدوا} 
ة أول ما نزل في القرآن  تعتبر. و 1العدوان یجب أن لا تتجاوز أهدافها و هي دفع هذه الآ

شأن القتال في المدینة المنورة، و قد فسرها الإمام  ثیر على أساس أنها تتضمن  ابنالكرم 
ات  استهدافر قتل و معنى حظ ة في العمل س لها الفئات غیر المشار ة، و التي ل الحر

ة 2ان و الشیوخرأ فیها؛ و تشمل هذه الفئات النساء و الصب . فبهذا، تكون الشرعة الإسلام
ه أعمال القتال إلا للمقاتل القادر على حمل السلاح أو الذین تم إعدادهم لهذا  قد قضت بتوج
عتهم  الغرض فقط، أما الأشخاص المدنیین الذین لم یتم إعدادهم للقتال، أو لم تؤهلهم طب

ونوا من المدبرن أو ألذلك الغرض لضعفهم،  منأ عن المخططینو لم  ونوا  ، فإنهم 
اق هذا المعنى في القرآن الكرم قوله تعالى: {لا 3المقاتلة ذلك من ضمن ما ورد في س . و 

م في الدین و قاتلو م لم ی ینهاكم الله عن الذین لم  ار م من د أن تبروهم و تقسطوا خرجو
حب المقسطین إن م من إلیهم إن الله  م في الدین و أخرجو ما ینهاكم الله عن الذین قاتلو

م  ار م أن تولوهم و من یتولهم فأولئك هم الظالمین} د الممتحنة سورة (و ظاهروا على إخراج
ة  ر الإمام ابن الكثیر أن الله لا ینهي المؤمنین عن  )09-08الآ ة، ذ و في تفسیر هذه الآ

قات النساء و الضعفاءالإحسان إلى الكفرة الذین لا  و في قوله تعالى: {و لا تعتدوا  .4لون 
: قاتلوا في سبیل الله و لا تعتدوا في ذلك، و یدخل في ذلك  حب المعتدین} أ إن الله لا 

ان و  ارتكاب صر من المثلة، و الغلول، و قتل النساء و الصب ما قال الحسن ال المناهي 
ان و  أصحاب الصوامع، و تحر الأشجار، و قتل الشیوخ الذین لا رأ لهم، و الره

ان، و  الحیوان اس، و عمر عبد العزز، و مقاتل بن ح ما قال ذلك ابن ع غیر مصلحة، 
ان غیرهم.  ه و سلم  ح مسلم، عن بردة أن رسول الله صلى الله عل و لهذا جاء في صح
الله، أ قول: ( فر  غزوا و لا تغلوا، و لا تغدروا، و لا تمثلوا، أ غزوا في سبیل الله، قاتلوا من 

                                                            
بمبدأ التمییز أو التفرقة بین المقاتلین و المدنیین، بین الأھداف  الدولي الإنساني؛ المعنى في القانونو یعبر عن ھذا  -1

  العسكریة و الأعیان المدنیة.
  .211، ص2002، 1تفسیر القرآن الكریم، الجزء الأول، دار الفكر، بیروت، ط أبو الفداء ابن الكثیر الدمشقي، -2
  . 33، صرجع السابق المد. سعید سالم الجویلي:  -3
  . 1879المرجع السابق، الجزء الرابع، ص أبو الفداء إبن الكثیر الدمشقي، -4
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ضا قوله تعالى: {و 1و لا تقتلوا ولیدا، و لا أصحاب الصوامع). رواه الإمام أحمد . و أ
ون الدین لله، فإن  ، فلا عدوان إلا على الظالمین} انتهواقاتلوهم حتى لا تكون فتنة و 

ة ( قرة الآ ة جا ،)"193سورة ال قتبنص الآ قاتل، و العدوان هنا ء الأمر  هو ال من 
ة و المقاتلة و التي لا تكون إلا على من ظلم و قاتل ة 2المعاق ، و وجه الدلالة في هذه الآ

ة للأنفس و الأموال و  مقاتلة المقاتلین ردا للعدوان و حما حانه و تعالى أمر  أن الله س
  الأعراض و رفعا للظلم، مع عدم التعرض لغیر المقاتلین.

و قد تم تكرس آداب الحرب في الإسلام، و منها مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر     
د هذا المبدأ، و  ة تؤ ة الشرفة؛ فقد وردت عدة أحادیث نبو المقاتلین، من جانب السنة النبو
ه و سلم:  منها ما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عل

اس ا، و لا طفلا، و لا (انطلقوا  الله و على ملة رسول الله، و لا تقتلوا شیخا فان م الله و 
م، و أصلحواامرأةصغیرا، و لا  حب  ، و لا تغلوا، و ضموا غنائم و أحسنوا، إن الله 

ه 3)المحسنین مان بن بردة عن أب حه عن سل . و من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صح
ان رسول الله صلى  ش أو سرة أوصاه في قال:  ه و سلم إذا أمر أمیرا على ج الله عل

اسم الله، في سبیل الله،  خاصته بتقو الله و من معه من المسلمین خیرا ثم قال: (أغزوا 
الله، أغزوا و لا تغدروا، و لا تغلوا، و لا تمثلوا و لا تقتلوا ولیدا...) فر  . و عن 4قاتلوا من 

ال أقوام جاوز بهم القتل الیوم الأسود بن سرع أن النبي ص ه و سلم قال: (ما  لى الله عل
ل نسمة تولد على الفطرة،  ین، ألا تقتلوا ذرة،  م أبناء المشر ار حتى قتلوا الذرة، ألا إن خ

عرب عنها لسانها، فأبواها یهودانها أو ینصرانها) عدم  ،فما تزال علیها حتى  ما أوصى 
ع  النساء اللواتي لا استهداف ظلع لهن في الحروب؛ فعن راح و قیل عن حنظلة بن الر

ه و سلم، فمررنا على  مقتولة، قد أجتمع علیها  امرأةقال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عل
                                                            

تاریخ الاطلاع:  تفسیر ابن كثیر لقولھ تعالى: {و لا تعتدوا إن الله لا یحب المعتدون}  -1
3/4/2012www.islemueb.net 
ین، مذكرة ماجستر، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العقون ساعد، مبدأ التمییز بین المقاتلین و غیر المقاتل -2

  . 12، ص2009-2008العلوم السیاسیة، باتنة، 
 03/04/2012تاریخ الإطلاع: ). أنظر مروان محمد أبو بكر: "الحرب في الإسلام"2614، (44/2رواه أبو داود -3

almoslim.net/node/91399    
، كتاب: الجھاد و السیر، باب تأمیر الأمراء على البعوث و وصیتھ إیاھم 1357، ص3صحیح مسلم، ج الإمام مسلم، -4

 . 1731حدیث رقم 
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انت هذه لتقاتل)، ثم نظ ه و قال لأحدهم: (ألح بخالد  رالناس، فقال: (ما  في وجوه أصحا
قتلن ذرة و لا عسبن الو  ستشف أن 1)"امرأةا (أ أجیرا) و لا فلید، فلا  . فمما سلف، 

ر ان ین ه و  رسول الله  ه و ینهاهم عن توج ة إلى النساء و على أصحا سائلهم القتال
. الرأ الفعل أو  ة  ات القتال ان الذین لا تأثیر لهم في سیر العمل   الصب

اتو  بشدون عن مسیرة تكرس و تلقین آداو لم یتخلف الخلفاء الرا     سیر  أخلاق
ة، و ه ترسی ذلك المعارك من المنظور الإسلامي للجیوش الإسلام خا لمبدأ التفرقة المنوه 

حي بن سعید أ .آنفا عث جیوشفرو مالك في الموطأ عن  ر رضي الله عنه  ا  ا إلى ن أ
ان یزد بن ر الصدی رضي الله أبي الشام، حیث  ش، فقال له أبو  ان على رأس الج  سف

عشر فاحفظهن: "إنك ستلقي أقواما زعموا أنهم قد فرغوا أنفسهم لله في  ك  عنه: إني موص
ما فرغوا أنفسهم لله في الصوامع، فذرهم و ما فرغوا أنفسهم له، و ستلقى  الصوامع، فذرهم و

السیف  و لا تقتلن  –عني الشماسة  –أقواما قد حلقوا أوسا رؤوسهم من الشعر، فافلقوها 
بیرا، و لا تقطعن شجرا بدا ثمره إلا لنفع، و لا تحرقن نخلا، امرأةا، و لا مولود ، و لا شیخا 

رما، و في لفظ: لا تخرن عامرا، و لا تغرقن و لا تحرقه  و  –و في آخر  –و لا تقطعن 
عیرا  حن  ین، و لا تذ م و بین المشر حجز بین م قتالا أو  منع لا تعقرن شجرة، إلا شجرا 

قرة  فعل سیدنا عمر بن 2"أو شاة، و لا ماسو ذلك من المواشي إلا لأكلأو  ان  ذلك  . و 
تاب له: "لا تغلوا و لا تغدروا، و لا تقتلوا ولیدا، و  الخطاب رضي الله عنه، فقد جاء في 

اه لأمراء الجنود: " ان من وصا ، و لا امرأةو لا تقتلوا هرما، و لا أتقوا الله في الفلاحین" و 
  .3"ولیدا، و توقوا قتلهم إذا ألتقى الزحفان، و عند شن الغارات

شأن عدم      رناه  ان  استهدافعلاوة على ما ذ المدنیین و النهي عن قتل النساء و الصب
انت من خلال الكثیر من  ة أ ان، فإن الشرعة الإسلام و الشیوخ و العسفاء و الره

الروح  ة في الحروب في مواجهة النصوص عن ضرورة تخل المجاهدین  م الإنسان و الق
من أن الإسلام  انطلاقاادة الرحمة في الحروب؛ و ذلك المقاتلین من الأعداء. فهي دعوة لس

                                                            
  .  44 ص ،المرجع السابق الشیخ سید صادق، -1
  . 70سابق، صالمرجع ال میلود بن عبد العزیز، -2
  . 45-44، ص ص نفس المرجع الشیخ سید صادق، -3
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ضرورة من الضرورات،  اح الحرب  ة الحرب إلحاق ا: قدرهلكن قدر هذه الضرورة أ فغا
العد ه، فإن الإسلام سلامللاستو شل قدراته على مواصلة القتال و دفعه  والهزمة  ، و عل

م حرم المثل النار أمرا لا تسوغه تعال النار، لأن إحراق الجثث  حرقهم  ة و تعذیب الأعداء 
ه  القتلى: مثل تشو ة، و نهى عن التمثیل  الدین الإسلامي، لأنه تقلید من تقالید الوثن

ار و هدم  البیوت، و إفساد الزرع الأجساد و قطع الرؤوس، و حرم قتل الحیوان، و تلوث الآ
اه، و نهى عن تعذیب الجرحى    و الإجهاز علیهم.و الم

  الفرع الثاني
ة ة قواعد حما ة الفئات المحم ح   في المس

ا      ة ضحا ه في حما ستهان  ة لها إسهاما لا  ح ، بل وصل الحروبلا شك أن المس
حیین في العصور الأولى إلى التحرز من  المس ة و أن من  الانخراالأمر  في سلك الجند

ان جزاؤه الطرد من  سفك دم أحد، و إلا  ه ألا  ان من الواجب عل دخلها منهم مضطرا، 
ضطهدك حظیرة الدین، ان شعارهم " أحب عدوك و صل من  ة 1و  ح . وقد دعت المس

قتل، و  السیف  قتل  ة، و قد اجمعت الأناجیل الأرعة على أن من  إلى السلام و المح
ة هو رب الر  ح ه إالسلام، و قد ورد في ب في المس ح عل نجیل "متى" على لسان السید المس

سن. و أما أنا عین و سن  فأقول لكم لا  السلام تأكیده على ذلك: "سمعتم أنه قیل عین 
من فحول له الآ ك  و سمعتم أنه قیل:خر...تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الأ تحب قر

م...  غض عدوك، و أما أنا فأقول لكم، فأحبوا أعداء عني البتة أن  لخ.ا 2و ت لكن هذا لا 
غ الظلم و  ة تستس ح ع الظروف و الأحوال، بل دعت إلى الحرب إذا  الاعتداءالمس في جم

حیون إلى ذلك في سبیل نصرة عقیدتهم.   أضطر المس

ان الحال      ةطیلة ثلاثة ذلك و لقد  ح ة للمس النس الدعوة إلى السلام و نبذ  :قرون 
ة القرن  الانخراالحرب و رفض  س "أوغسطین" في بدا ة إلى أن جاء القد في سلك الجند

لاد بنظرة الحرب العادلة ع الم ه "مدینة الرب" guerre justeالرا تا  la Citéمن خلال 
                                                            

"القواعد المقررة لحمایة المدنیین أثناء الحرب في الشرائع السماویة و التنظیم الدولي الحدیث"، حمادة محمد سالم،  -1
 22/04/2012تاریخ الإطلاع: .15/03/2011، 3306الحوار المتمدن، العدد، 
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de Dieu رة المسالمة، و قد ان الهدف من وراء ذلك الجمع بین  و دعا إلى التخلي عن ف
ش. حیین في صفوف الج قاء المس ة للسلام و  ح   دعوة المس

ه أن "أوغسطین" ندا      الحرب، و حظر  المعاهدات و أعراف احترامإلى و یجدر التنو
. و قد تضمنت نظرته جملة 1المقاتلین دون المدنیین استهدافالحرب الشاملة، و دعا إلى 

ة في التعامل مع لمن الشرو من بینها ضرورة مراعاة المقاتلین  ادئ الإنسان م و الم لق
ة ما مع الفئات التي لا تشارك في الأعمال العدائ مثل النساء و الأطفال و  عدوهم لا س

ذلك وقف القتال في أوقات محددة مثل یوم الصوم الأكبر قبل  المسنین و رجال الدین، و 
ار أن هذه الأوقات هدنة من  اعت ل أسبوع  لاد، و من یوم السبت إلى الأرعاء من  عید الم

ة زودت أورا2الإله ح اق، نجد أن المس مؤسستین  . ففي هذا الس ة القرون الوسطى  في نها
بیر في مجال قانون الحد من الحروب و هما:  . )هدنة الرب(و  )سلم الرب(ان لهما أثر 

ة منع الحروب  عد فشل محاولات المجامع الكنس ا بین أمراء الدول و حدث ذلك  نهائ
ة ح التنصص  تمم  1095الذ أقر في مجمع لاتران عام )سلم الرب(. فعن طر المس

ان و الشیوخ و النساء و ا على ة زمرة من الأشخاص و هم الره الإضافة إلى  ،لأطفالحما
ة)، هذه الفئات تم إقرار ح ان من (المعابد و المدارس و الأملاك الكنس ة الأع  ذلكما

اء و الحیوانات و ذلك بإ معزل عن الحرب و قاالأش التي أقرها  )هدنة الرب(ثارها. أما آئها 
لیرمون عام ام التي 1096مجمع  منع الحرب في فترات معینة، و منها فترة الص ، فتوصي 

  .3تسب عید الفصح، و هي مؤسسة شبیهة بنظام (الأشهر الحرم) في الإسلام

س "أوغ     ه و قد أورد القد تا اع الرب  "مدینة الرب"سطین" في  ة لأت النس أن الحروب 
أنها مسا س الهدف منها الجشع أو الظلم، لكن الهدف منها تحقی السلام و تتسم  لمة و ل

ع الخیر و ت ما تشج ة في ممارسة القسوة.  م الشر. و یر أن هذه المعاییر تحرم الرغ حج
ان "أوغسطین" ح الفرصة لإرساء ظروف ملائمة للسلام. و لما  أن الحرب العادلة تت  یر 

لاد، فقد  410قد شهد تخرب روما في عام  ره أعمال عد الم ر و  ستن ح  السرقة و أص
                                                            

  .60، صالعزیز، المرجع السابق میلود عبد -1
  .المرجع السابق حمادة محمد سالم، -2
لة الدولیة للصلیب د.احسان ھندي، " أثر الثقافة و الأخلاق و الدین في القانون الدولي الإنساني"، مقال، المج -3

 .14/09/1994 الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد الأربعون،
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عدة قرون  القتل في المدن. س "أوغسطین"  عد القد س جاء -تسعة قرون –و  توماس  " القد
ني حث في القانون  )13في القرن الثالث عشر ( Saint Thomas d’Aquin)("الأكو م، ف

عي و القانون الإنساني، و بین أنهما لا  حاث الطب یتعارضان مع القانون الإلهي و طور أ
س "أوغسطین" في تعرف الحرب العادلة و الحرب غیر العادلة حسبهما الأولى 1القد ، و 

ة، و أن لا تعلن الحرب و لا تقام  ح ة محظورة من وجهة نظر العقیدة المس احة، و الثان م
  إلا للضرورة.

س      اق، أشار القد نيتوماس "و في هذا الس علنها أن الحرب العادلة هي التي  "الأكو
ا و یوجهها ضد شعب  شأ  ارتكبالأمیر صاحب السلطة العل ا آخر، و لم  ظلما نحو شع

قصد  م أو  اغتصابرفع هذا الظلم. أما الحرب غیر العادلة فهي التي توجه  على  اعتداءإقل
ة سة خطیئة دین   .2ح دولة، و لقد عدتها الكن

ه أن أول من أثار موضوع التفرقة بین الحرب العادلة و  نخلص مما     سب الإشارة إل
س أوغسطین ( " الربمدینة ") في مؤلفه Saint Augustinالحرب غیر العادلة هو القد

ة و الحرب التي تهدف إلى القضاء على الظلم ا حیث  عتبر الحرب العادلة هي الحرب الدفاع
و الحصول  الاسترقاقلة هي التي تهدف إلى السبي و و إعادة السلام، و الحرب غیر العاد

ة التي تنشب بین أمراء  على الغنائم، و تشمل الحرب غیر العادلة بنظره الحروب الأهل
ة. ح س أما  الدول المس ني"القد ف) Saint Thomas d’Aquin( "توماس الأكو    ع

س على  حاث القد أن الحرب العادلة یتعین ؛ حیث أعتبر من وجهة نظره "أوغسطین"بلورة أ
ما لكي  أن یتم الإعلان عنها من قبل الأمیر، و تكون هنالك بواعث عادلة و قصدا مستق
ار  ة. و قد أوجب توافر ثلاثة شرو للحرب العادلة: الشر الأول یتمثل في إن تكون شرع

انت شائعة في القرون الوسطىالحروب الخاصة، ا ورة الشر الثاني یتمثل في ضر  ،لتي 

                                                            
  .61المرجع السابق، ص میلود عبد العزیز، -1
دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الطبعة الخامسة،  ، قانون المجتمع الدولي المعاصر،د. بن عامر تونسي -2

  .32، ص2004
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ة من الحرب العادلة جبر الضررأن تكون ال ارو أخیرا یجب أخذ بنظر  ،غا المصلحة  الاعت
  .1العامة عند إعلان الحرب

  الفرع الثالث
ا  ة ضحا ة في حما ادئ الفروس   الحروبدور م

ة      ادئ الإنسان ة في إرساء م ح انة المس ة و الد علاوة على إسهامات الشرعة الإسلام
ة الحروب في  ر و إثراء قواعد القانون الدولي الإنساني التي تهدف إلى تأمین حما و تطو

ن العرف الدولي  ة، ساهم في تكو الفئات المحم سمى  ا النزاعات المسلحة أو ما  لضحا
ه الفرسان في العصور  ر التي تحلى  رة الشرف العس النزاعات المسلحة ف الخاص 

انت الحروب  حسن الوسطى؛ حیث  مه قواعد خاصة تتعل  فاحا شرفا تح في نظرهم 
ان  ان دولة العدو. و  معاملة الجرحى و المرضى و عدم التعرض لغیر المقاتلین من س

عودالشعور الفضل في إنماء هذا  ة،  ا في نظام الفروس  لد الفرسان الذ عد عنصرا أساس
ة و طیب إلى المح حي التي تناد  ادئ الدین المس انوا أعداء  م ع؛ سواء  المعاملة للجم

انت تظهر في  ة  جرحى و تأمین العلاج لهم. لا الاهتمامأم أصدقاء. و أبرز صور الفروس
م  عقدون معاهدات هدنة لغرض دفن موتاهم و إجراء مراس ا ما  ان الفرسان الأعداء غال و 

ة و معالجة المرضى ح   .2الدفن المس

ر و      رة الشرف العس ف ه  استمرارهاو من الأمثلة على تأثر سلوك المتحارین  في توج
ة ة "فونتوا" البلج ل من القوات  -سلوك الأعداء في الحروب ما حصل في معر بین 

ادة لوس الخامس عشر و قوات  ق ة  تفقت الأطراف المتحارة اأین  -و هولندا إنجلتراالفرنس
ة جیدة أمنها الطرفان على تأمین معالجة ع الجرحى بواسطة خدمات طب  . 3جم

                                                            
1 - Du point de vue de Thomas d’Aquin (1225-1274) une guerre juste doit être 
déclenchée par le prince, doit être conduite par une juste cause et doit être motivée 
par une intention droite. Il exige trois conditions pour une guerre Juste : la première 
constitue une condamnation des guerres privées, très fréquentes au Moyen Age. La 
juste Cause signifierait que la guerre devrait par exemple viser à réparer un préjudice. 
La troisième condition impliquerait que l’on ait en vue le bien commun en déclenchant 
un conflit armé. Abdelwaheb Biad, op.cit, p.9. 

مولود أحمد مصلح، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان، رسالة ماجستیر، كلیة  -2
  .11، ص2008القانون و السیاسة، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، 

  .12-11نفس المرجع، ص ص -3
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أن     ة و التي تتسم  مها السام ادئها و تعال م ة  ها مما سب نستشف أن الشرعة الإسلام
م  املة قائمة على ق ة  انت قد أرست فعلا منظومة إنسان انت متقدمة على عصرها، 

ة  ة الإنسان ولو في ظروف أخلاق ك الحرب، و على الرحمة و الفضیلة. تحترم إنسان ناه
ط سیر الحروب، و توجب حسن معاملة الأسر و  على أنها ام تض تشتمل على أح

ة استهدافى و المرضى، و تحظر حالجر  ح المدنیین و الأهداف المدن انت  . فقد 
القانون الدولي  ة ذات الصلة  تضاهي من حیث قواعدها ما تضمنته المعاهدات الدول

رة السلام الخالصة، و نبذ الحروب،  نساني حدیثا.الإ ة تقوم في الأصل على ف ح أما المس
ة  ذلك إلى بدا ة. و قد أستمر الوضع  ة هو رب السلام و المح ح و على أن الرب في المس

سة ه السلام، أین بدأ رجال الكن ح عل لاد المس ع لم  یتراجعون عن موقفهم، و القرن الرا
ار تقضي  أف عض  غها، و ناد ال ضعون نظرات في محاولة منهم لتبرر الحروب و تسو

لات الحروب مثل رجال الدین و النساء و الأطفال.  ة أشخاص معینین من و أما نظام حما
ان یتمیز  ة فقد  م التي تحث ع انطوائهالفروس ادئ و التعال لى حسن على مجموعة من الم

  التمییز بین المقاتلین و المدنیین. ضرورةو على  معاملة الأعداء و عدم الإساءة إلیهم

حث الثاني   الم
ة  ة تطور قواعد حما ة في العصر الحدیث و الفئات المحم   ةالمعاصر الحق

ة ضحا      حما ا قبل البدء في دراسة مد تطور قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة 
م تعرف للعصور الحدیثة و الحروب  ة المعاصرة، نحاول تقد في العصر الحدیث و الحق

الذات الأوریون  ة القرون الثلا المعاصرة: لقد درج المؤرخون الغریون، و  ثة منهم على تسم
ة ما تلاها من  العصور الحدیثة، و على تسم لاد  التي تلت القرن الخامس عشر الم

ة ال الحق ي ة و خاصة فو معاصرة، نظرا للتطورات الهامة التي شهدتها القارة الأور القرون 
ة المعاصرة التي غدت التطورات فیها  ما في الحق قسمها الغري، في مختلف المجالات، لاس

مجاراة نظرا ون و أوسع و أشمل. و قد قام المؤرختجر بخطوات أسرع و أعم  هم ئالعرب 
م و  سیر التفاهم بین الفرقین.الأجل ذلك من الأوریین في هذا التقس   التناغم و ت
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ا النزاعاو تجدر الإشارة       ة ضحا حما ت أن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة 
ت في العصور الحدیثة و المسلحة عرفت تطورا هاما على إثر التحولات الهامة التي طرأ

م المعاصرة، نتیجة  السلوك في الحروب. مما أد إلى ظهور قواعد جدیدة تح  لانتشارو 
ع عشر؛ تم إبرام  اتالحروب في القرنین السادس عشر و السا رة بین قادة  اتفاق عس

ط و سائل و أسالیب القتال الحروب تض عض  ،الجیوش تضمنت قواعد خاصة  ما برز 
ة ة في الحروب. أما الحق م الإنسان حیین، ندوا بتجنب القسوة و مراعاة الق  الكتاب المس
اما ملزمة، و أكثر دق ة التي تتضمن أح ة المعاصرة، فأبرز ما میزها ظهور المعاهدات الدول

لا.  و تفص

حث إلى مطلبین، نتناول في المطل      ب الأول قواعد و بناء على ما سب نقسم هذا الم
ا في غضون العصر الحدیث، أما المطلب الثاني نخصصه لدراسة  ة الضحا تطور حما

ة المعاصرة. ة في الحق   قواعد الحما

 المطلب الأول
ة  ة تطور قواعد حما   في العصر الحدیثالفئات المحم

ان له      ظهر السلاح، الذ  أكبر ففي القرن الخامس عشر، حدث تحول هام عندما بدأ 
م الحرب و المجتمعالأثر ف رة الدولة إلى زوال سلطة ، ي تطور مفاه ما أد ظهور ف

عت تلك الفترةالح انتهاءالإقطاع و  و ما شابها من تجاوزات خطیرة  روب الخاصة التي ط
انتهاج  حد سواء، مما مست المقاتلین و المدنیین على ااستدعى الأمر المناداة   تسلو

الإنسان ة للأخلاق.تتسم  عة المناف و في القرنین السادس  ة و نبذ القسوة و الأفعال الفظ
ع عشر، و على إثر الحروب  ما التي دار رحاها عشر و السا ة، لا س بین الدول الأور

من جهة  ةالبروتستانتمن جهة و الدول  ةالكاثولالحرب التي نشبت بین الدول 
) اتبدأت تظهر  )،م1648-1618أخر رة المبرمة بین قادة الجیوش؛ حیث  الاتفاق العس
تضمنت قواعد تخص سیر  1864 إلى عام 1581في الفترة من عام  اتفاقا) 91أبرم(
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ة الحروب حت الدول، و في تلك الحق ة، أص ة القانون و بدأت تظهر  تتوافر على الشخص
ان لها أكبر  ة التي  ر قانون الحربفي تالأثر في ذلك الوقت المدارس الفلسف   .1طو

ع عشر      ر التارخ أنه قبل مرحلة نشوء القانون الدولي التقلید في القرن السا عد و یذ
ا( ة التي على إثرها أبرمت معاهدة وستفال ة بین الدول الأور  )، لمم1648الحرب الثلاثین

ط ملزمة تقید  م الحروب الدائرة بین الدول المتحارة قواعد و ضوا وسائل  استعمالتكن تح
و  تلقاء أنفسهم.من  ینالمحارعض من التزم بها الو أسالیب القتال، سو تلك القیود التي 

ة  فالة نوع من الحما قد تمثلت تلك القیود في وقف أعمال السلب و النهب في المدن، و 
  نساء و الأطفال و المسنین.لل

ة من الزمن     عض الكتاب  انتقال ،و مما میز تلك الحق ة إلى  ادئ الشرعة الإسلام م
تورا"  حیین من دعاة الرحمة مثل "ف ، فأخذوا ینادون Suares و "سوارز" Victoriaالمس

ة في القتال للتقلیل في مؤلفاتهم  عض القواعد الإنسان ة ما جر من وحضرورة التقید ب ش
ه العمل في الحروب عة  ،عل انت مت ة التي  ان من نتیجة ذلك تلطیف العادات الهمج و 

ان  ة ما  لات الحروب في تلك الحق في الحروب. و قد ساهم في الحد و التخفیف من و
سة من خلال  ه رجال الكن ما من خلال ما  الاجتماعاتیدعو إل ة لاس و المؤتمرات الدین

ة مثل"سلم الرب" و"هدنة الرب   .2"أدخلوه من نظم دین

ان سائدا في القرنین السادس عشر و     عي الذ   و تجدر الإشارة أن مفهوم القانون الطب
ن یوفر أساسا قو ع عشر لم  قيالسا ن لكن یتعین القول أ ،ا لبدء و نشر قانون إنساني حق

عيف بیرة من المرونة و القدرة على  درجة ي المراحل اللاحقة أبدت مدارس القانون الطب
ة  صفة تدرج عي تعبر  ات المذهب الطب حت أدب ة؛ حیث أص ات تلك الحق التأقلم مع متطل

عبر عن ععن مجمو  ان  ة المقبولة في ذلك الزمان، فضلا عن أنه  ة من المعاییر الأخلاق
الغا على القانون  ل ما هو خیر. و عي أثرا  انت لنظرات القانون الطب بهذا المعنى، 

  الدولي الإنساني.
                                                            

  .39سالم جویلي، المرجع السابق، د. سعید  -1
أ.د محمد عزیز شكري، "تاریخ القانون الدولي الإنساني و طبیعتھ"، في كتاب من تقدیم د. مفید شھاب، دراسات في -2

  . 16 ، ص2000القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، بیروت، 
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ه في      ه  ه ذات و مما یتعین التنو ت ، و هو Jean pictetالإطار أن الأستاذ جون 
قال أن القانون الإنساني نتاج القانون  جهابذةمن  القانون الدولي الإنساني، أشار أنه 

عي ن تعرف القانون و قد صرح في  ،الطب م عي هذا الخصوص: " مصدر القانون  الطب
ون هذا الأخیر  ل إنسان، و بنفس الوقت،  طالب بها  أنه مجموعة من الحقوق  الإنساني 

  ".الآخرنبها لفائدة  للاعترافمستعد 

عي     م المنبثقة عن القانون الطب ادئ و التعال ار الم ن إن م ، و التي ساهمت في لا 
ة و التعبیر  و أن الأطراف  « Jus in Bello »،أن هناك ثمة قانون حربعلى ترق
اعالمتحارة ملزمة  ة أثناء  الانص ات القتال إلى مجموعة محددة من قواعد سیر العمل
  .1النزاعات المسلحة

ة التي دا      ة الطائف رحاها في القارة  عاما، و التي دار مت ثلاثینو خلال الحرب الدین
ه غروسیوس ة، ظهر الفق م) الذ  ینعت Hugues Grocius »)1583 -1645 » الأور

ه المعروف ب" قانون الحرب و السلم" على  تا أب القانون الدولي العام. و قد قام بـتألیف 
ط سلوك ضوء التجرة المفزعة لحرب الثلاثین عاما، و دعا على إثر هذه الحروب إ لى ض

ةفي حالات  المتحارین و عدم قتل المهزوم إلا ، و أكد على عدم جواز تدمیر استثنائ
رة. اب عس ة إلا لأس عبر عن مد الخجل و الهلع  الملك و نجده في مقدمة هذا الكتاب 

حي إزاء تفاقم  مس ه  ان الحروب الذ أصا ل م في عصره، حیث قال:" لقد لاحظت في 
حملون السلامن العالم  حي تهورا في الحرب، لقد رأیت الناس  اب تافهة أو دون المس ح لأس

عود للقانون الإلهي أو الإنساني أ  ر، ووجدت أن السلاح عندما یتكلم لا  ، احترامسبب یذ
ل  ما لو أن الهیجان العام  شيءو  ح طلی یجر  موجب مرسوم عام ص  ، الأید
  .2الجرائم" لارتكاب

عض تصرفات قادة الجیوش و أوامرهم و إعلاناتهم  اكتسبتحرب الثلاثین عاما  و في    
حت ة التزاماتتعتبر عادات و  صفة معینة، ما لبثت أن أص و  ،على الدول التقید بها قانون

                                                            
1-Geza herczegh, « Some Thoughts on Ideas That Gave Rise to International Humanitarian Law », 
International Law Studies, Green (Editors), Volume71, p.301. consulté le 13/01/2013 : 
https://stockton.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1623§content=ils  

  .14ص المرجع السابق، مولود أحمد مصلح،  -2
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م تد و إلى مواساة الجرحى و المرضى و عصارت هناك قیود أوردها المحارون، و ظهرت ق
  .1عدم الإجهاز علیهم

ة المدنیین      حما ان أول من ناد  لات الحروب في أورا - و قد  رجل دین من -من و
لارمان ر ب ا الكاردینال رو طال م)، حیث 1621-مRobert Bellarmine » )1542 »إ

ة صدر له عام اللاتین تاب  ة للدین  تحت عنوان" 1619قول في  ع ادئ الطب في الم
أن غ حي"  ایر القادرن علالمس  ،الآخرنو النساء و الشیوج و العجزة  لقصرى الحرب 

ةتفاد إلحاق أ أذ بهمیجب  تدعونا لعدم قتل أولئك الذین لا  ، لأن الدوافع الإنسان
عون القتال، و إن رجال الدین و الأجانب و التجار و الفلاحین الذین یزرعون  ستط

ع الأمم ا مع أعراف جم   .2أراضیهم، یجب عدم أسرهم تمش

ه طرح      عتبر 1767-مEmerich De Vattel )1714"د فاتل كإمر"و من جان ) و 
عي التي تعتبر قواعد العدالة و الإنصاف هي القواعد التي  اع مدرسة القانون الطب من أت
عي هو مصدر القانون الدولي الإنساني؛ على  م العلاقات بین الدول، و أن القانون الطب تح

ة.أساس أن هذه  احث  "إمرك د فاتیل"المدرسة ساهمت في تكرس النزعة الإنسان هو 
سر  ه:  سو تا  Droit des Gens ou » عاش في القرن الثامن عشر، و قد حث في 

Principes de la Loi Naturelle Appliqués à la Conduite et aux Affaires 
des Nations et des Souverains »   ة عن ال الامتناععلى ات المفرطة و القاس عقو

حمل  تب  بالحرو “عنوان في الحروب، و في الفصل الذ  ة"،  تنقسم  اعندم“قائلا: الأهل
بین الطرفین(...) و لذا  الأمة إلى طرفین مستقلین تماما(...) تتمزق الدولة و تقع الحرب

ح مطلقا و لا غ التزامفإن  ص ة للحرب  القوانین العرف التقید  نى عنه(...) و یبدو الطرفین 

                                                            
(الأسس و المفاھیم و حمایة الضحایا)، دار الفكر العربي،  فھمي، القانون الدولي الإنساني د. خالد مصطفى -1

  .92 ، ص2011الأسكندریة،
 
  المرجع السابق. د.إحسان ھندي، -2
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ة، و  ادئ الإنسان ة للحرب، و هي م القوانین المشتر واضحا تماما ضرورة تقید الجانبین 
، و الصدق، و الشرف...إلخ   .1الرف

ة "ذ فاتیل"و قد عمد      م الإنسان ة للق ات المناف أنه  إلى تأصیل حظر السلو بتقرره 
ة: ة العدو، فیتعین إحالة الأمر إلى القاعدة العامة التال إن الأذ  إذا أقتضى الأمر معاق

صبو إلى تحقی نصر و  العدو من دون ضرورة، و العمل العدائي الذ لا  الذ نلحقه 
عد ذلك  عيعمل غیر مشروعإنهاء الحرب،  حظره القانون الطب  ،2 .  

ة القانون الدولي و في معرض سرد      رن في بلورة و ترق إسهامات الفقهاء و المف
ة ف م الإنسان ن القفز على إسهام رائد من رواد الدعوة إلى مراعاة الق م ي الإنساني، لا 

م)، و هو 1778-مJean-Jacques Rousseau)1712الحروب و هو جان جاك روسو
ن  م ارهاتب فرنسي،  تاب عصر العقل و اعت ر. و قد تأثرت الثورة  من أهم  التنو

ادئه، و ساعدت أرائه في اره و م أف ة  یل الأ الفرنس م ساهمت في تش حداث بلورة مفاه
ة. ام الثورة الفرنس ة التي أفضت إلى ق اس   الس

ه "     تا م، و هو علامة 1762" الاجتماعيالعقد  و لهذا الكاتب مؤلفات عدیدة، أشهرها 
ة. و من  ارزة في تارخ العلوم اس ارا لم الآراء الس التي طرحها في متن هذا المؤلف أف

ما حول الحرب و ضرورة التمییز بین المقاتلین و  سب أن عرضها أحد من قبله؛ س
ه أن:" تا ست أبدا علاقة إنسان بإنسان، بل علاقة دولة  المدنیین. فقد أشار في  الحرب ل

ون الأفراد فیها أعداء  مواطنین، بل بدولة، أین  شر، و لا حتى  س  ة، ل صورة عرض
مدافعین عنه(...). عین للوطن، بل  أعضاء تا ة الحرب بتدمیر و تحصل  جنودـ، لا  نها

هدالدولة المعا ان السلاح في أیدیهم؛ لكن  ة، و عل فمن حقنا قتل المدافعین عنها طالما 
و استسلامهممجرد إلقاءهم للسلاح و  حوا من ، یتوقفوا عن  ص نهم أعداء أو أدوات للعدو، ف

                                                            
:"التطور التاریخي للتقسیم القانوني بین النزاعات المسلحة الدولیة و غیر الدولیة"، Bartlesr Rogeروجیھ بارتلز  -1

، 2007، مارس 873العدد  نة الدولیة للصلیب الأحمر، جنیف،ت من المجلة الدولیة للصلیب الاحمر، اللجمختارا
 .17ص

2- Quand il s’agit de punir un ennemi, tout revient à cette règle générale :tout le mal que l’on fait à l’ennemi 
sans nécessité, toute hostilité qui ne tend point à amener la victoire et la fin de la guerre est uneillicéité, que 
la loi naturelle condamne. Emerich de Vattel, Le Droit des Gens ou Principes de la Loi Naturelle, Tome ii, 
MDCCLV, Londres, 1758,  p.166.  
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انوا، ما  شر  ح  جدید  اتهم(...) و الحربو لا  ح ، إن  لنا المساس  لا تخولنا أ ح
ن هذا الح ضرورا لإنهائها"   .1لم 

ا للتفرقة بین "روسو"ففي هذا الكتاب، وضع      ا و فقه المقاتلین و غیر  أساسا قانون
رن في  "روسو"نظرة المقاتلین. و قد تسرت  ات المف تا ة إلى  غة بنزعة إنسان المصط

ة، و  في القرن  اندلعتالتي طرقها إلى التطبی في معظم الحروب وجدت القارة الأور
عد من أعظم إنجازات و  ؛التاسع عشر ح الفصل بین المقاتلین و غیر المقاتلین،  حیث أص
  . 2القانون الدولي انتصارات

  الثانيالمطلب 
ة في  ة الفئات المحم ة المعاصرةتطور قواعد حما   الحق

ة على      ة التي تضفي حما شأن القواعد الإنسان ة المعاصرة  میز الحق لا شك أن أهم ما 
ع الدولي من  ة و غیر ذات الطا ا النزاعات المسلحة الدول ة من ضحا الفئات المحم

ما النساء و الأطفال و الطاعنین في السن و  ؛المدنیین الجرحى و المرضى و ذلك لاس
حار و الأسر  هو نجاح المجتمع الدولي في إبرام مجموعة من المعاهدات  ؛الغرقى في ال

القانون الدولي الإنساني، و التي تتكون أساسا من  ه  ل العمود الفقر لما أصطلح عل تش
) التي تهدف في مجملها إلى وضع قیود على سیر  ) و1907-1899معاهدات لاها

رة و سلوك المتحارین و حظر  ات العس ة  استعمالالعمل ما یؤمن حما عض الأسلحة 
الإضافة إلى معاهدات جنیف منذ  ا. هذا  اتحتى صدور  1864للضحا جنیف  اتفاق

ولان  1949الأرعة لعام  ان لعامو البروتو ان في الأساس إلى یرم، و اللذان 1977الإضاف
ة ضحا ل ات الاتفاقهذه ومن الواضح أن هذه المسلحة.  النزاعات احما ة تش منظومة قانون

طة  ات و  ،و متكاملةمترا ة ثار آغایتها الحد من تداع ة الأعمال العدائ فل حما ما 
ة" و " ال التوازن بینّ "الضرورات الحر ل من أش ة، و إقرار ش اراتللفئات المحم  الاعت

ة". هذا دون إغفال  الغ  الأثرالإنسان ادئ المتضمنة ال س لیبر"مدونة للقواعد و الم " فرنس

                                                            
1-Jean‐Jacques Rousseau, Du Contrat Social, SNED, Alger, 1980, pp 16‐17. 

 ص ص لبنان، ،الحلبي الحقوقیةالقانون الدولي الانساني، منشورات المجذوب، طارق المجذوب، سعید  د. محمد  -2
61-62.  
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Francis Lieber  مات في إثراء القانون الدولي الإنساني و  Martens "مارتینز"و تعل
ات الضمیر العام و تكرس ة. مقتض   مبدأ الحما

ون لكن       سي للدراسة س یز الرئ اتحول دراسة محور التر جنیف الأرع لعام  اتفاق
لین الإضافیین لعام 1949 ار هذه (الفرع الثاني) 1977(الفرع الأول) و البروتو اعت  ،

ل فعلا العمود الفقر للقانون الدولي الإنساني.   المعاهدات تش

  الفرع الأول
موجب  ة  ة الفئات المحم  1949لعام  الأرعة  جنیف اتاتفاقحما

مة للحرب  الأحداثلقد وقعت       ة الأل ةالأهل ان ة  و الإس ةتلتها الحرب الكون  الثان
ون )، لتعطي حافزا جدیدا للدول للسعي 1939-1945( لإحداث مراجعة لقانون جنیف، ل

ة ما أستجد في النزاعات المسلحة.   أقدر على مواك
ومة      قا لهذا المبتغى، دعت الح سرةو تحق دبلوماسي المجتمع الدولي إلى مؤتمر  السو

ان ذلك مرة1949مدینة "جنیف" سنة  ة  ، و  ادرة من اللجنة الدول م للصلیب أخر 
انت سارة النفاذ  ات جنیف الثلاث التي  ة(حینذاك الأحمر. و قد تم استبدال اتفاق  اتفاق

 1929المبرمتان عام  الاتفاقیتانالخاصة بتحسین حال الجرحى و المرضى و  1906م اع
الجرحى و المرضى و معاملة أسر الحرب) ات الإضافة إلى  الخاصتین  جنیف اتفاق

ع ، و تم 1949أوت  12الأرع المؤرخة في  نطاق القانون الدولي الإنساني بإقرار ما توس
ات جنیف لعام ال المادةأصطلح على تسمیته  ة" في اتفاق  ، و هي المادة1949ثالثة المشتر

ةالتي وضعت خص الوحیدة الملاحظة أن هذه  .صا للنزاعات المسلحة غیر الدول وجدیر 
ة مصغرة" أنها "اتفاق ات تمثل الحد الأدنى  تتضمن قواعدو  ،المادة وصفت  من مقتض

ة بین أطراف النزاع الداخلي.   المعاملة الإنسان
ة جدیدةو قد تمخض عن هذا المؤتمر ا     ن لها مثیل في  لدبلوماسي اعتماد اتفاق لم 
عة،الساب ة جنیف الرا اتمثل انجازا و  ، و هي اتفاق ا،  إنسان ق كفل خص المدنیین؛ إذ تیحق

ةلهم هذه  ة في زمن الحرب  الاتفاق   الحري. الاحتلالفي ظل و حما
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ن القول و على الع     م تحمي على وجه  1949جنیف الأرعة لعام  اتأن اتفاقموم 
ة (المدنیون، عمال الصحة، و  ون في الأعمال العدائ شار التحدید الأشخاص الذین لا 
ة من قبیل  ة في الأعمال العدائ عمال الإغاثة) و الأشخاص الذین توقفوا عن المشار

ة لهذه  و الغرقى و الأسر من الجنود. ضىالجرحى و المر  فل حما إن القانون الذ 
ا) هو القانون الدولي الإنساني ة الإنسان في الأوضاع  الفئات (الضحا حما المعني أساسا 

ا:  ا الخطرة. و قد أضافت التجارب فئات أخر من الضحا حرضحا الحرب ( الحرب في ال
ة الأولى ة( ر و المدنیینو الأسی )العالم ة الثان ذلك قانون الحالات . )الحرب العالم و هو 
ة ضة العدو؛ إذ  الاستعجال ا الذین یجدون أنفسهم في ق ة للضحا الحرص على تأمین الحما

ة   . 1في هذه الأوضاع یتعذر حمایتهم من طرف دولة الجنس
و المرضى من القوات المسلحة في  الجرحىحال  جنیف الأولى لتحسین ةأولا: اتفاق

  1949المیدان لعام 
ةتمثل هذه      عة  الاتفاق ةالنسخة الرا شأن حال الجرحى و المرضى، و قد  لاتفاق جنیف 

قة التي تناولت نفس الموضوع، و المؤرخة على التوالي في الأعوام  ات جنیف السا تلت اتفاق
قت و  .1929و  1906، 1864 ةأ ادئ التي تقضي بوجوب احترام الأولى  الاتفاق على الم

رین الذین أضحوا من دون وسائل دفاع،الجرحى و المرضى   غض النظر عن من العس
اته ة المنشآت  اما نصت على حظر الهجوم على  ،مجنس عة  لثابتة و المتحر التا

ة،  م خدمات للجرحى و على  الاعتداءو حظرت للخدمات الطب المعدات المخصصة لتقد
ر أن المادة المرضى الذ عة . و الجدیر  ة عددت فئات الأشخاصمن الرا الذین  الاتفاق

ة، یدرجون ضمن مفهوم القوات المسلحة و الذین ت ام هذه الاتفاق حیث نصرف إلیهم أح
اقعلى نصت  عین  انط ة على الجرحى و المرضى من أفراد القوات المسلحة التا الاتفاق

من  ات و الوحدات المتطوعة،  ش ذلك أفراد المیل ات لأحد أطراف النزاع، و  فیهم أفراد حر
ةالذین ینتمون إلى أحد أطراف النزاع. و خلافا  المقاومة المنظمة التي  1929عام  لاتفاق

ة الجرحى اقتصرت ة ، على إلزام الدول المتعاقدة على احترام و حما  1949عام جنیف لاتفاق
                                                            

1- Le Droit international humanitaire cherche en priorité à protéger l’homme en situation dangereuse. 
L’expérience des guerres multiplie les catégories de victimes : la guerre de mer et le naufragé, la premiére guerre 
mondiale et le prisonnier, la seconde guerre mondiale et la population civile toute entiére. Maurice Torelli, Le 
Droit International Humanitaire, presses universitaires de France, deuziéme édition, Paris, 1989, p.47. 
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اة الجرحى و المرضى، استعمال العنف الاعتداءتناولت الأفعال المحظورة:  معهم،  على ح
ادتهمقتلهم أو  هم عم إ دا دون علاج أو أو تعرضهم للتعذیب أو لتجارب خاصة، أو تر

ة...الخ ة طب   .1رعا
ما جدیدا و قد أ      ان18المادة ( احتوتهدرجت الدول المتعاقدة ح و   ) التي أجازت للس

ات الإغاثة  م ید المساعدة للجرحى و المرضى تحت إشراف السلطات جمع رة؛ و تقد العس
ة اللازمة لهؤلاء  لات و الحما ة بهم، على أن تقدم التسه ذلك من خلال جمعهم و العنا

  .2المتطوعین
شأن      قة  لات عم ة تعد ع من الاتفاق ، عرف الفصل الرا و على خلاف الفصول الأخر

ة و  ة رجال الدینأفراد الخدمات الطب انت  اعتماد: حیث أنه و إلى غا ة،  هذه الاتفاق
ضة الطرف القاعدة السائدة تقضي بإعادة هؤلاء الموظفین  مجرد وقوعهم في ق إلى أوطانهم 

ة الأولى أتت بجدید  قاء هؤلاء الموظفین افي التنصص على تجلى تالخصم، لكن الاتفاق ست
الجرحى و المرضى ة    .3أوطانهم إعادتهم إلىما أشارت إلى شرو و ظروف  ،للعنا

ة الجرحى و المرضى     اق تقرر حما الفصل السادس على حظر مهاجمة  نص ،و في س
ذلك في  ة في إخلاء الجرحى و المرضى، و  ل ة؛ أ الطائرات المستخدمة  الطائرات الطب

ة. نقل أفراد ا ة و المهمات الطب ة لخدمات الطب ة ما أجازت الاتفاق طیران الطائرات الطب
م من المستجدات التي  ،زاع فوق أراضي الدول المحایدةلأحد أطراف الن عد هذا الح و 

ة  .4أدرجت في هذه الاتفاق
ادئ      الشارة الممیزة ذات الم ع المتعل  رس الفصل السا ات و  التي احتوتها الاتفاق

قة؛ حیث أجازت استخدام شارات الصلیب الأحمر، الهلال الأحمر أو الأسد و الشمس  السا
شارات ممیزة، معترف بها، سواء في وقت السلم أو وقت الأحمرن  ضاء،  ة ب على أرض

ة الوحدات و  ة المنشآتالحرب لتمییز أو حما   .5الطب

                                                            
لتحسین حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في المیدان المؤرخة  ) من اتفاقیة جنیف الأولى12أنظر المادة ( -1

  .1949أوت  12في 
  .1949) من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 18أنظر المادة ( -2
  .1949) من اتفاقیة جنیف الاولى لعام 32) و(30)،(28أنظر المواد(-3
  .1949) من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 37) و(35أنظر المادتین(-4
  .1949) من اتفاقیة جنیف الأولى لعام 44أنظر المادة(-5
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ة الأولى لتحسین من دراسةنخلص       ت احال الجرحى و المرضى للقو  فحو الاتفاق
ات  ادئ الذ تضمنتها الاتفاق المسلحة في المیدان أنها في المجمل اعتمدت نفس الم
لات لسد الثغرات التي تم ملاحظتها على ضوء الأحداث  عض التعد قة، لكنها أدرجت  السا

ة. ة الثان   و الوقائع التي عرفتها الحرب الكون
ا: اتفاق حار لجنیف الثان ةثان عام ة لتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى في ال

1949  
ة، أعد      ة الثان ت على اثر تطور أسالیب الحرب، و في ضوء تجارب الحرب العالم

ة للصلیب الأحمر، حرون تم استكماله عام  اللجنة الدول معاونة خبراء  ة،  مشروع اتفاق
ل أساس أشغال المؤتمر الدبلوماسي لعام 1945   .19491، و ش
ة الأولى من حیث الغرض و من حیث       ة مماثلة للاتفاق من الواضح أن هذه الاتفاق

ة نفس فئات الأشخاص، مما یتعین تفاد   ضفي استعرا الإسهابتناولها موضوع حما
ة عام قواعدها التي لم یتعد عدد موادها  1907. لكن تجدر الملاحظة أنه خلافا لاتفاق

ة من ( ) مادة،28( ل هذه الاتفاق ة ) مادة63یتكون ه ة و مستقلمتقدمة ؛ مما یجعلها اتفاق
ة لاها لعام  ة الجرحى و  اقتصرت؛ التي 1907عن اتفاق ة حما ادئ اتفاق على مواءمة م

حرة.المرضى إل   ى الحرب ال
حار، هذه أوردت      ة جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في ال ة قواعد لحما الاتفاق

ل جزءا من هذه القوات، و أفراد  ات و الوحدات المتطوعة التي تش ش ذلك أفراد المل و 
ات المقاومة  من فیهم أعضاء حر  ، ات الأخر و الوحدات المتطوعة الأخر ش المل
ونوا  ة لأحد أطراف النزاع، و الأفراد الذین یرافقون القوات المسلحة دون أن  المنظمة المنتم

ذلكفي الواقع جزءا منها حملون السلاح من تلقاء  ، و  ان الأراضي غیر المحتلة الذین  س
ة المقصود من تعبیر "الغرقى" 12. و حددت المادة(2أنفسهم عند اقتراب العدو : ) من الاتفاق

ما في ذلك حالات الهبو الاضطرار للطائرات أو السقو منها في  اب،  أ أس "الغرقى 

                                                            
1-Les Conventions de Genève du 12 Aout 1949, CICR ? Genève, Suisse, P.25. 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc_001_0173.pdf. 15/5/2013تاریخ الاطلاع:    

لتحسین حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار ) من اتفاقیة جنیف الثانیة 13أنظر المادة(-2

  .1949أوت  12المؤرخة في 
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ة على  حر". و أوجبت الاتفاق عاملهم أفراد ال قعون تحت سلطته أن  طرف النزاع الذ 
ةمعاملة  عنى بهم دون أ تمییز. و  إنسان ة في نظام العلاج على أستو أن  اس قرر الأول

ة  ار الواجب  العاجلة وحدها،الدواعي الطب ل الاعت ضرورة معاملة النساء  ما أوصت 
  .1إزاء جنسهن

او دائما في إطار      قة للضحا ة حق ة على وجوب احترام و ، تأمین حما تنص الاتفاق
ات و أفراد أطقمها، و تنص على  ة في السفن المستشف ة و الدین ة أفراد الخدمات الطب حما

قو عدم جواز أسرهم  الخدمة في سفینة مستشفىخلال الوقت الذ  ه  م  مون ف لغرض تقد
ة للأشخاص المبینین في المادتین ( ة و الروح ة الطب )، إذا وقعوا في 13) و (12الرعا

ضة العدو   .2ق
ة     ة الثان ة الأولى، تدابیر الاقتصاص من  ،و تحظر الاتفاق شأنها في ذلك شأن الاتفاق

ة أو السفن أو المهمات  ة و الروح الجرحى أو المرضى أو الغرقى أو أفراد الخدمات الطب
حمایتها التي تحمیها ان المشمولة  ع الأع صورة أعم جم   .3و 

ةو من أهم ما أوردته هذه       ا النزاعا الاتفاق ة ضحا ت المسلحة من بخصوص حما
التدابیر  اتخاذالجرحى و المرضى و الغرقى، التأكید على ضرورة التزام الدول المتعاقدة 

قترفون أو  ة للأشخاص الذین  النس ة،  ة الجزائ ة اللازمة لمنع الإفلات من المسؤول التشرع
ة إذا  إحد اقترافأمرون  ة  اقترفتالأفعال التال ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات محم

ة: القتل العمد، التعذیب أو المعاملة  علم ةاللاإنسانالاتفاق ما في ذلك التجارب الخاصة   ،
اة، تعمد إحداث  الصحة، تدمیر آالح ة أو  السلامة البدن لام شدیدة أو الإضرار الخطیر 

لاء علیها على نطاق واسع لا تبرره طرقة غیر  الممتلكات أو الاست ة و  الضرورات الحر
ة   .4مشروعة و تعسف

                                                            
) من اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال جرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار 12أنظر المادة(-1

  .1949أوت  12المؤرخة في 
ین حال الجرحى و المرضى و الغرقى من القوات ) من اتفاقیة جنیف الثانیة لتحس37) و (36أنظر المادتین (-2

  .1949المسلحة لعام 
) من اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى و المرضى و الغرقى من القوات المسلحة المؤرخة 47أنظر المادة (-3

  .1949أوت  12في 
المرضى و الغرقى من القوات  ) من اتفاقیة جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى و52)، (51)، (50أنظر المواد (-4

  .1949المسلحة لعام 
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ون متاحا حقی الردع تمن الواضح أن       مة لا  ل و إدراج المخالفات الجس إلا بتحو
ة الاتفاق ة  المشار الیها  ة للأطراف السام ة الوطن حدید تالمتعاقدة و ضمن المنظومة القانون

ات تناسب  ة لمنع الإفلات من  ، والانتهاكاتدرجة خطورة عقو إجراء محاكمات جد
  .العقاب

شأن معاملة أسر الحرب المؤرخة في  ةثالثا: اتفاق   1949أوت  12جنیف الثالثة 

لمة أس     ضع أسیر الحرب طیلة المدة التي ر في القانون الدولي الإنساني و قصد 
ضة العدو و تحت سلطاته. أما أسر الحرب فهم أفراد القوات المسلحة لطرف  قضیها في ق

ضة العدو، فیجر  قعون في ق في  الاشتراكى لمنعهم من العودة إل احتجازهممحارب الذین 
عد انتهاء  ة الأسر و یتعین معامل .1أعمال القتال فرج عنهم  ة طیلة أسرهم و  معاملة إنسان

ة. ات العدائ   العمل
ة      ام الذ تضمنتها اتفاق شأن معاملة أسر الحرب،  1929عام و رغم تعدد الأح

ة( ة الثان ) 1945-1939قیت معاناتهم مستمرة و ازدادت سوءا خلال تجرة الحرب الكون
ا ع اس ا و س ل ضغطا أخلاق ة أخر قد تستجیب أكثر مما ش لى المجتمع الدولي لعقد اتفاق

. ات الأسر ة جنیف الثالثة لعام  لمتطل ة عام  1949من هنا جاءت اتفاق لتحل محل اتفاق
1929.  

ة الثالثة من (      ة عام 143تتكون الاتفاق التي لم یتجاوز عدد  1929) مادة خلافا لاتفاق
و التوسع من حیث عدد المواد اتساع ظاهرة الأسر و هذا التمدد یترجم ) مادة. 97موادها (

عض  تفاقم امالانتهاكات و الغموض الذ أعتر  ةالتي وردت في  الأح قة الاتفاق ، السا
ة الجامحة  ة على الرغ عبر حجم هذه الاتفاق أن یخضع  اجتمعتالتي  للأممما  في جنیف 

عده الانسان   .2يالأسر إلى قانون الشعوب ب
ام التي      بیر م انطوتو من الأح ن الدقة، موضوع تشغیل أسر الحرب و على قدر 

ة  ار أسر الحرب على العمل لمصلحة الدولة إأجورهم. حیث أوردت الاتفاق ة إج ان م

                                                            
، 2005 ان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،دیوالطبعة الأولى، د.عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر،  -1

  .39 ص
  

2-Conventions de Geneve du 12 Aout 1949, op.cit, p.27. 
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رة أو  الحاجزة، على أن تستثني هذه الأخیرة تشغیلهم في نشاطات موجهة لأغراض عس
را   .1متهم، أو فیها خطورة على سلامتهمأعمال مهینة و حاطة 

ة م     ة تكرس معاییر قضائ حل تواف المجتمع و من المحاسن التي أتت بها هذه الاتفاق
حقوق الأسر أثناء إجراءات الاستجواب، و  انتهاكعدم  أوجبتفقد  الدولي المعاصر؛

ة  ضرورة احترام الضمانات القضائ موجقضت  ة ذات الصلة؛ المقررة  ات الدول ب الاتفاق
ما  ع الضمانات؛ و منها حیدة الجهة  إخضاعلاس الأسر لمحاكمة عادلة تتوفر فیها جم
ة   .التي تحاكمهم و استقلالها القضائ

أنه عندما تتولى السلطة الحاجزة النظر في  في هذا الإطار الأسر و مما تقرر لمصلحة     
ه أسیر الحرب، و  ار بین الإجراءات أ فعل یرتك ه الاخت تكون في وضع یتعین علیها ف

ة، و هذا ما  ات التأدیب ة بتفضیل العقو ة، أوصت الاتفاق ة أو القضائ أوردته المادة التأدیب
ة الثالثة83( النظر  ،) من الاتفاق ، و إلى الأوضاع الحرجة التي یوجد فیها الأسیرو ذلك 

  . 2إبداء لیونة أكثر إزاء هؤلاء الأسر هي أوضاع تتطلب من الدولة الحاجزة 
ة ح الإفراج عن و من بین ما تم تكرسه و      ة في هذه الاتفاق غة تفصیل ص تناوله 

ة،ـ انتهاءدون تأخیر، و ذلك فور  الأسر و إعادتهم إلى أوطانهم ة الفعل و  الأعمال العدائ
ا أن تؤمن لهم العودة    .3تدابیر معینةتخاذ تلتزم الدولة الحاجزة 

ة، فقد تناول      ام الاتفاق قى من أح عاملة الأسر وف الغرض من وجوب م تأما ما ت
ة، و أن  الأسر؛ ادئ الإنسان فیجب على الدولة التي وقعوا في أسرها أن تعاملهم وفقا لم

اللازم لأشخاصهم و  الاحترامتحمیهم ضد أعمال العنف أو الامتهان، و أن تكفل لهم 
  .4همشرف

ةفي و       اق الحما فولة لأسر الحرب، س ة الم ة على حظر  القانون نصت الاتفاق
معلومات منهم من أ  لاستخلاصممارسة أ تعذیب بدني أو معنو أو أ إكراه علیهم 

ة عند استجوابهم أو سبهم أو  نوع، و لا یجوز تهدید أسر الحرب الذین یرفضون الإجا
  تعرضهم لأ إزعاج أو أ إجحاف.

                                                            
1-Abdelwahab Biad, op.cit, p.68. 
2-Slim Laghmani et autres, Affaires et Documents de Droit International, Centre de Publication 
Universitaire, Tunis, 2005, p.366. 

شأن معاملة أسر الحرب المؤرخة في 118أنظر المادة ( -3 ة الثالثة    .1949أوت  12) من الاتفاق
، ص  -4   .120د. محمد فهاد شلالدة، المرجع الساب
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مجموعة من الحقوق   ة جنیف الثالثة إفادة أسر الحرب  اء فترة الأسر، نأثو تستوجب اتفاق
انوا یتمتعون ب ة التي  امل أهلیتهم المدن ها قبل وقوعهم في تتلخص إجمالا في احتفاظهم 

د  ة الثالثة على وضع قواعد تؤ ضة العدو. و قد حرص واضعو الاتفاق ة عق إفادة لى أهم
ة وأسر الحرب  ة الحقوق الدین ة و الراض رة و الترفیه   .1الف

ة     ة المقررة للأسر في هذه الاتفاق على المساءلة التنصص و من أهم أوجه الحما
مة لقواعد القانون الدولي  ة عن الانتهاكات الجس تعهدت الأطراف إذ ؛ الإنسانيالجنائ

أن تتخذ أ إجراء تش ة المتعاقدة  ة فعالة على السام ات جزائ رعي یلزم لفرض عقو
ة. و  مة لهذه الاتفاق اقتراف إحد المخالفات الجس أمرون  قترفون أو  الأشخاص الذین 

ة: القتل العمد، و التعذیب أو المعاملة  تتلخص  ةاللاإنسانهذه المخالفات في الأفعال التال
اة علم الح لام شدیدة أو الإضرار الخطیر آ، و تعمد إحداث ما في ذلك التجارب الخاصة 

الدولة  الصحة، و إرغام أسیر الحرب على الخدمة في القوات المسلحة  ة أو  السلامة البدن
ة  ة و بدون تحیز. و لضمان حما صورة قانون حاكم  ة أو حرمانه من حقه في أن  المعاد

مة(جرائم الحرب) من العدا ة، لا الأسر و عدم إفلات مرتكبي المخالفات الجس لة الجنائ
حلل طرفا متعاقدا یجوز لأ طرف متعاقد  ه أو على آأن  ات التي تقع عل خر من المسؤول

  .2طرف متعاقد آخر
شأن معاملة أسر الحرب أنها توسعت في مفهوم       ة الثالثة  نستخلص من دراسة الاتفاق

حیث تم ادراج فئات أخر لم تكن مدرجة في  مه،  قة.الأسیر و من في ح ات السا  الاتفاق
ة  ادئ العامة لحما مبدأ المحافظة على شخص  و حقوقهم: الأسر ما توسعت في الم

شتمل هذا  رامته؛ حیث  ع لمفهوم ج المبدأأسیر الحرب و  و مبدأ  رائم الحرب؛على توس
ة  الإجراءات التأدیب موجب قانون نافذ؛عدم مؤاخذة أسیر الحرب  ة إلا   و مبدأ و القضائ

ة ات الأسلحة أو ضمن القو  إنتاجعدم تشغیل أسیر الحرب في وحدات  المسلحة المعاد
انت أكثر لمحارة زملاءه ة الحالات التي ینتهي بها الأسر، و  . و قد تضمنت الاتفاق

لا و أكثر دقة. ع مفهوم العجز  تفص ة سعیها لتوس حسب في محاسن هذه الاتفاق و مما 
ضم ا   المقاتل و وقوعه في الأسر.ستسلام عن القتال ل

                                                            
د.محمد حمد العسبلي، المركز القانوني لأسرى الحرب(في القانون الدولي الإنساني)، منشأة المعارف بالإسكندریة، -1

  .620و 608-607، ص ص 2005
أوت  12) من اتفاقیة جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في 131) و (130) و (129أنظر المواد(-2

1949.  
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عا: اتفاق ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب لعام  ةرا شأن حما عة    1949جنیف الرا
 بناء على ما تم ملاحظته من خسائر في أوسا المدنیین في الحرین الكونیتین الأولى     

ة مة التي اقترفت في حقهم، و الثان انت في -و المخالفات الجس نتیجة  -اجزء منه و التي 
، جاءتا الثغرات التي  ة للصلیب  -في هذا الإطار- عترت لائحة لاها جهود اللجنة الدول

عقد مؤتمر -رد فعل-و المجتمع الدوليالأحمر   1949أوت  12دبلوماسي في  لتكلل 
ة المدنیین  حما ة جدیدة خاصة  قا، و عقد اتفاق ات المبرمة سا انلمراجعة الاتفاق ات زاعالن إ

  .المسلحة
ان ضد       ة عامة للس اما تنص على تأمین حما ل مقتضب أح ش ة  و قد أوردت الاتفاق

ة (المادة آثارعض  ) تم تكرسه للنص 141إلى  27الحرب، أما الجزء الأكبر من الاتفاق
ز و معاملة الأشخاص المحمیین انت دراسة الوضع القانوني . على قواعد تخص مر و لما 

من هم المدنیین؟ فإنه یجدر بنا تعرف هذه الفئة من  حتما تحدیدتقتضي للمدنیین الدولي 
موجب الأشخاص ة. هذه الا، قبل الخوض في الحقوق المقررة لهم  في الواقع تعد مسألة تفاق

لات التي یواجهها القانون الدولي  تحدید فئة المدنیین، و تمییزها عن المقاتلین، من أهم المش
ة وضع تعرف جامع مانع لهذا المفهومالإنساني، ن قوم القانون  .ظرا لصعو لكن عموما 

ون في النزاع  الإنسانيالدولي  شتر أ المقاتلین،  المسلحعلى التمییز بین الأشخاص الذین 
ه، و المقصود بذلك المدنیین ون ف شتر . و قد أورد هذا التمییز بین و أولئك الذین لا 

  .1لین الكاتب "جان جاك روسو"المقاتلین و غیر المقات
عة لعام       ة جنیف الرا ة الأشخاص المدنیین في زمن  1949و جاءت اتفاق شأن حما

ة ة التي تكفلها لهم هذه الاتفاق أوجه الحما ، دون أن الحرب تقدم تعدادا للأشخاص المعنیین 
ان المدنیین ة أن " ا. حیث ورد في تهتم بوضع تعرف واضح للس الذین  الأشخاصلاتفاق

ان ل  أ ش ة هم أولئك الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما و  ، في حالة تحمیهم الاتفاق

                                                            
رسالة دكتوراه، كلیة  ،عواشریة،  حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیةد. رقیة  -1

  .108)، ص 2001، السنة الجامعیة (عین شمسالحقوق، جامعة 
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سوا من  اه أو دولة احتلال ل سوا من رعا ام نزاع أو احتلال، تحت سلطة طرف في النزاع ل ق
اها "   .1رعا

عض عواقب الحرب-1 ان من  ة العامة للس   :الحما
اب الثاني (المواد من       ة المتعلق26 إلى 13أورد ال ة العامة ة) من الاتفاق  الحما

عض  ان ضد  اعواقب للس عض الحقوق التي یتمتع بها الس ن المدنیین أثناء الحرب، 
فلت  انالنزاع المسلح، و قد  ع الس ة لجم اب الحما ام هذا ال ، دون أ تمییز مجحف أح
ا طرف في النزاع و الذین یجدون أنفسهم تحت سلطة دولة ما في ذلك الأشخاص رعا

  .احتلال
ة هما       اب الثاني بجواز إقامة نوعین من المناط الحمائ ام ال مواقع  "و تقضي أح

هذه  إقامةو الغرض من  )،15) و"المناط المحیدة"(المادة 14الاستشفاء و الأمان"(المادة
ة الجرحى و المرضى و العجزة و المسنین و الأطفال دون الخامسة عشرة  المناط هو حما

عة من  الأطفالو الحوامل و أمهات  ، أ فئات من الأشخاص لا یتوقع منها العمردون السا
ا في المجهود الحري.   أن تسهم إسهاما ماد

ضرورة إقرار       ة أطراف النزاع  ات لنقل الجرحى و المرضى و العجزة و تلزم الاتفاق ترتی
و المسنین و الأطفال و النساء النفاس من المناط المحاصرة أو المطوقة، و مرور رجال 

ة إلى هذه المناط ة و المهمات الطب ان، و أفراد الخدمات الطب ع الأد . و توجب 2جم
ة التي تقدم الرعا ات المدن ة المستشف ة احترام و حما قاة الاتفاق ، و للفئات المشار إلیها سا

  .3تحظر الهجوم علیها
ة المدنیین -2  :النزاع و الأراضي المحتلة أطراففي نطاق أراضي حما

ة      فولة للأشخاص و من أهم أوجه الحما موجب هذه (المحمیین الم ا الحرب)  ضحا
ة اب الثالث المتعل بوضع الأشخاص المحمیین و معاملتهم في نطاق  الاتفاق ضمن ال

، ما تقرر من احترام لأشخاصهم و شرفهم و أراضي أطراف النزاع و الأراضي المحتلة
ع الأوقات، و  ة في جم ة، و وجوب معاملتهم معاملة إنسان ة و عقائدهم الدین حقوقهم العائل

ع أعما ل خاص ضد جم ش ة  ل العنف.حمایتهم  النساء الإضافة إلى النص على حما
                                                            

أوت  12) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في 04أنظر المادة ( -1
1949.  

  .1949أوت  12) من اتفاقیة جنیف الرابعة المؤرخة في 17أنظر المادة ( -2
  .1949أوت  12) من اتفاقیة جنیف الرابعة المؤرخة في 18أنظر المادة ( -3
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ما ضد صفة خاصة ضد أ اعتداء ع ، و الإكراه على الاغتصابلى شرفهن، و لا س
ة: الإكراه  .1الدعارة و أ هتك لحرمتهن و تشمل صور إساءة المعاملة التي تحضرها الاتفاق

البدني أو المعنو إزاء الأشخاص المحمیین، خصوصا بهدف الحصول على معلومات، و 
ادة للأشخاص المحمیین  ة أو إ ع التدابیر التي من شأنها أن تسبب معاناة بدن ذلك جم

قتصر هذا الحظر ع ة الموجودین تحت سلطتها. و لا  ات البدن لى القتل و التعذیب و العقو
ة للشخص المحمي ة التي لا تقتضیها المعالجة الطب ة و العلم ه و التجارب الطب ، و التشو

.ذلك شمل بل  ة أخر ة  أ أعمال وحش ل هذه الممنوعات، تحظر الاتفاق علاوة على 
ا، و تحظر العق قترفها شخص ة أ شخص محمي عن مخالفة لم  ة، و معاق ات الجماع و

ع تدابیر التهدید و الإرهاب و السلب و الاقتصاص من الأشخاص المحمیین و أخذ  جم
  .2الرهائن 

اعتقال       عدم جواز الأمر  عة  ة الرا المحمیین أو فرض  الأشخاصو تقضي الاتفاق
 ینالمحمیلدولة التي یوجد الأشخاص الإقامة الجبرة علیهم إلا إذا أقتضى الأمر ذلك أمن ا

ة للأشخاص  الاعتقالتحت سلطتها. و في حالة  أو فرض الإقامة الجبرة، تكفل الاتفاق
ن،  ة بإعادة النظر فیها، في أقرب وقت مم المحمیین ح الطعن في القرارات و المطال
محض إرادته من  مة مختصة أو لجنة ادارة. و إذا طلب أ شخص اعتقاله  بواسطة مح

ة من اعتداءات محتملة، فیتعین على الدولة التي یوجد تحت سلطتها  أجل أمنه و وقا
  .3اعتقاله

ة الخاصة أثناء فترة الاحتلال الحري -3   قواعد الحما
ش دولة ما      لاء ج ة است عض أراضي دولة  عد الاحتلال الحري عمل ع أو  على جم
، طرة أخر عد مرحلة الغزو و الس ة قهرة، تفرضها الدولة المنتصرة  ،أتي  عد حالة واقع و 

اق تنص المادة ( قوانین و  ) من اللائحة 42على الدولة المنهزمة. و في هذا الس المتعلقة 
عةأعراف الحرب البرة  ة لاها الرا اتفاق : " تعتبر أرض الدولة محتلة 1907لعام  المرفقة 

ش العد ة لج شمل الاحتلال سو الأراضي التي  ،وحین تكون تحت السلطة الفعل و لا 

                                                            
  .1949أوت  12) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین المؤرخة في 27أنظر المادة ( -1
  .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین لعام 34) و (33) و (32) و (31أنظر المواد ( -2
  .1949) من اتفاقیة جنیف الرابعة لعام 43) و (42أنظر المادتین ( -3
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م  غزو إقل ام دولة  أنه ق عض " امها. و قد عرفه ال عد ق ن أن تمارس فیها هذه السلطة  م
قواتها المحارة و  لاءدولة أخر  ة" الاست طرتها الفعل القوة، و وضعه تحت س ه    .1عل

عات الحرین العالمیتین على المدنیین       عترت ا إلى تلمس النقائص التي لقد أدت ت
ة ة لاها في مجال حما ما اتفاق قة لا س ات السا و  ،المدنیین أثناء الاحتلال الحري الاتفاق

عة لعام  ة جنیف الرا اغته لاتفاق المشرع الدولي عند ص إلى تقرر  1949هذا ما حدا 
ة خاص م المحتلةحما ع؛ حیث خصص القسم الثالث  ة للمدنیین في الأقال ة  والرا من الاتفاق

م حقوقهم تجاه سلطات دولة الاحتلال، في محاولة منه لسد الثغرات و معالجة  لتنظ
ة ة الثان   .2الممارسات التي أفرزتها الحرب العالم

ان المدنیین أثناء الاحتلال       ة المقررة للس ة الحري؛ قضت الاتفاقو في إطار الحما
حظر النقل الجبر الجماعي أو الفرد للأشخاص المحمیین أو نفیهم من الأراضي المحتلة 

دة إلا في حالة اندلاع القتال، و یتعین إعا أو إلى أراضي أ دولة أخر  الاحتلالإلى دولة 
مجرد توقف اان الذیالس ة في هذا القطاع، مع مراعاة شرو ن تم إخلاءهم  لأعمال العدائ

  و الصحة. الأمنالسلامة و 
ةتقضي  و      ام إدانة و تن الاتفاق ات إلا إذا سب ذلك محاكمة فحظر إصدار أح یذ عقو

ة اللازمة في نظر ع الضمانات القضائ ا، و تكفل جم لا قانون لة تش مة مش  أمام مح
  .3الشعوب المتمدنة

ةو من أهم ما ورد في هذه        ة المتعاقدة تعهد الأ الاتفاق التدابیر  اتخاذطراف السام
ات ة اللازمة لفرض عقو ة فعالة -التشرع أمرون  -جزائ قترفون أو  على الأشخاص الذین 

ة إذا  الانتهاكاتإحد  اقتراف مة التي تتضمن أحد الأفعال التال ضد  اقترفتالجس
ة حاشخاص م ةمیین أو ممتلكات محم : القتل العمد، و التعذیب أو المعاملة الاتفاق

اة، و تعمد إحداث ألام شدیدة أو ةاللاإنسان علم الح ما في ذلك التجارب الخاصة   ،
ة السلامة البدن الصحة، و النفي أو النقل غیر المشروع، أو الحجز  الإضرار الخطیر  أو 

ة أو إروع، و غیر المش الدولة المعاد كراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة 

                                                            
دید د. ناصر عوض فرحان العبیدي، الحمایة القانونیة للمدنیین في القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، دار قن -1

  .110، ص 2011للنشر و التوزیع، عمان، 
لیات الحمایة)، دار الفكر الجامعي، آ-د. سامح جابر البلتاجي، حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة(الجریمة -2

  .93، ص 2006الاسكندریة، 
  .1949أوت  12) من اتفاقیة جنیف الرابعة المؤرخة في 73( -)72( -)71( -)70أنظر المواد ( -3
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ة غیر متحیزة، صورة قانون حاكم  و أخذ الرهائن، و تدمیر و  حرمانه من حقه في أن 
ة. غتصابا    الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حر

ات جنیف الارعة لعام       اه، نلفت 1949في ختام دراسة و تحلیل اتفاق إلى  الانت
ات تمثل العمود الفقر للقانون الدولي الإنساني. و قد  ملاحظة مفادها أن هذه الاتفاق

اما تقضي  اها أح وك في ثنا ة الجرحى و المرضى و الغرقى و حتضمنت هذه الص ما
ات ینتعو المدنیین. و ی أسر الحرب ة. لكن  الإشارة أن هذه الاتفاق ل نالت موافقة عالم
 ، شر وك قصور في جوانب معینةا جهد  المؤتمر  انعقاد ، مما استدعىعتر هذه الص

اعتماد ) بدعوة من سو 1977-1974في الفترة الممتدة بین( يالدبلوماس سرا، و توج 
ولین الاضافیین عام    .1977البروتو

  الثانيالفرع 
موجب  ة  ة الفئات المحم ولین الإضافیین لعام حما   1977البروتو

ادرة م 1977و  1974الدبلوماسي في الفترة الممتدة بین  المؤتمر انعقادعلى إثر       ن م
سرة، تم  ة للصلیب الأحمر و بدعوة من الدولة السو ول  اعتماداللجنة الدول البروتو

ة ضحا الأول المتعلالإضافي  ول حما ة (أولا) و البروتو ا المنازعات المسلحة الدول
ا). ة (ثان ا المنازعات المسلحة غیر الدول ة ضحا حما   الإضافي الثاني المتعل 

ات جنیف المعقودة في أولا:  ول" الأول الإضافي إلى اتفاق "البروتو  أوت 12الملح
ا المنازعات المسلحة 1949 ة ضحا حما ة  المتعل    )1977جوان  08(الدول

ة المتعاقدة الموقعة على هذ      ر إن الأطراف السام ول، عملت على تطو ا البروتو
ا المنازعات المسلحة الأ ام التي تحمي ضحا ة ح و استكمال الإجراءات التي تهدف الدول

ام  ما أكدت فضلا عن ذلك، على وجوب تطبی أح ام.  إلى تعزز تطبی هذه الأح
ات جنیف  حذافیرها 1949لعام اتفاق ول"  ام هذا اللح "البروتو قتصر  .1و أح و لم 

ول على تقرر قواعد تخص  ما  احترامالبروتو ة)  ا النزاعات(الفئات المحم ة ضحا و حما
ط لخوض الحرب، و  ل ضوا اما تش ات جنیف الأرعة، بل أدرج أح درجت على ذلك اتفاق

  و أسالیب الحرب.تقید حرة الأطراف في استعمال وسائل 

                                                            
المتعلقة بحمایة ضحایا النزاعات  1949أنظر دیباجة الملحق "البروتوكول" الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام  -1

  ).1977المسلحة الدولیة(
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شأن حالات       اقأما  ةهذا  انط ول؛ فإنه ینطب على النزاعات المسلحة الدول  ،البروتو
اقهتشیر إلى  ، و التي)3(1المشار إلیها في المادة على "الأوضاع التي نصت علیها  انط

ات". و  ما بین هذه الاتفاق ة ف ة المشتر ة قد حددت المادة الثان ةالمادة الثان ما  المشتر ف
ات جنیف الأرعة لعام  هذه الأوضاع في "حالة الحرب المعلنة أو أ  1949بین اتفاق

اك مسلح  ة المتعاقدة، حتى لو لم آاشت خر ینشب بین طرفین أو أكثر من الأطراف السام
ع حالات الاحتلال الجزئي  ضا في جم ة أ حالة الحرب. تنطب هذه الاتفاق عترف أحدها 

ة المتعاقدة حتى لو لم یواجه هذا الاحتلال مقاومة أو الك م أحد الاطراف السام لي لإقل
  مسلحة".

د      ول الأول، و ام لم نجد راسة و تفحص فحو البروتو أنه أورد مجموعة من الأح
ات جنیف الأرعة،سب ت ر المادة ناولها في اتفاق ه، نذ ) التي تنص 04(1ومما أستجد ف

 الاحتلالو  الاستعمار عات المسلحة التي تناضل فیها الشعوب ضد التسلط على أن "المناز 
الأجنبي و ضد الأنظمة العنصرة، و ذلك في ممارستها لح الشعوب في تقرر المصیر" 

ارهایجب  ة. اعت   نزاعات مسلحة دول
اب الثالث معززا للضمانات المنصوص علیها       ول الأول" من خلال ال و جاء "البروتو
ةفي  ما عمد إلى سد النقائص التي  الاتفاق ة المدنیین،  عة بخصوص حما . و اعترتهاالرا

في دراسة له موسومة  Maurice Torelli " مورس طورلي"في هذا الإطار، أثار الأستاذ 
ة المزدوجةانون الدولي الإقب"ال ة نساني" ملاحظة حول المحدود عة؛ فأشار إلى  للاتفاق الرا

ان المدنیین من  ة الس حما ام المتعلقة  ثار إدارة و سیر الأعمال آالقصور الذ میز الأح
ة ة، و  العدائ ما حمایتهم ضد القنابل و الأسلحة العشوائ و أسالیب الحرب المعاصرة؛ لا س

ة) من 4ذلك النقص الوارد في المادة( ة  الاتفاق ع الحما عة، و المتمثل في عدم توس الرا
ة المتعاقدة ضد التجاوزات المحتملة التي تصدر من دولهم ا الاطراف السام   .1لتشمل رعا

ان المدنیین و تجدر الملا     ة الس ة و حما سیر الأعمال العدائ ام الخاصة  حظة أن الأح
ع. حیث أن ثار هذه الأآضد  اب الرا عض فصول ال اب الثالث و  عمال، وردت ضمن ال

ةسیر الأعمال  ة  العدائ ات  اعتمادإلى غا موجب اتفاق وم  ان مح ول الأول"  "البروتو
جاء  قدو  موجب القانون الدولي العرفي. ، و1907و  1899لاها المؤرخة في 

                                                            
1-Dans son étude « Le Droit International Humanitaire » le Professeur Maurice Torelli relève la portée 
doublement limitée de la IVe Convention : les lacunes en termes de protection de la population contre les 
effets de la conduite des hostilités et l’article4 qui ne les protège pas contre les abus de leurs propres Etats.  
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ول  ة ما أستحدث من وسائل لأا"البروتو ام لعجزها عن مواك ر هذه الأح ول" لتعزز و تطو
ادئ  ا النزاعات المسلحة، و أهدرت الم حقوق ضحا و أسالیب الحرب، و التي أضرت 

ة. ات و الأعراف الدول ة التي قررتها الاتفاق   الإنسان
ط و القیود في هذا المجال؛       عض الضوا ول الأول"  قضي و قد أورد "البروتو حیث 

ارع مسلح في ا قیید ح أطراف أ نز بت حظر  اخت  استخدامأسالیب و وسائل القتال، و 
ات و آلام لا مبرر الأسلحة و القذائف و المواد وسائل القتال  التي من شأنها إحداث إصا

ة و أسلحة لكن مما یؤخ. 1لها ول الأول عدم معالجة موضوع الأسلحة النوو ذ على البروتو
ارات صرحةحظرها الدمار الشامل؛ إذ لم  اق . ع یر في س مبدأ الكلام عن و یتعین التذ

ره مبدأ و هو لها"،  "حظر الآلام التي لا مبرر قة، و ینطو ورد ذ ة سا وك دول في ص
ة  عض وسائل أو أسالیب الحرب،على إشارة إلى عنصر عدم قانون فالمقصود من  استخدام 

ارة، حظر  لام لا داعي لها و لا آوسائل أو أسالیب للقتال من شأنها إحداث  استخدامهذه الع
رة ح  2تبررها الضرورة العس القدر اللازم فقط  استخدامالتي تب و سائل العنف و الخداع 

دو و إضعاف مقاومته لحمله على لتحقی الغرض من الحرب؛ و هو إرهاق قو الع
اق المادة .3الاستسلام ) طرق استعمال وسیلة أو 2(35و تعني "أسالیب الحرب" في س

ك معین.    وسائل معینة في الحرب وفقا لمفهوم أو تكت
ول الأول" تلك التي تكفل الواردة و من أهم المواد       ا "البروتو ة عامة لفائدة في ثنا حما

ان المدنیین من  ان القتال آثارالس ة ضد الس ة و الردع ، و تحظر الهجمات العشوائ
ة ان المدن ذا الأع ول، لم المدنیین و الأفراد المدنیین، و  ام هذا البروتو مقتضى أح . و 

ة على حظر قواعد  رتقتص ةالحما ان المدن لتحرم متدت ا، بل الهجوم ضد المدنیین و الأع
ة -اللجوء إلى أعمال العنف ة و الدفاع ما في ذلك التهدید بهذه  -الهجوم ؛ الأعمالضدهم، 

ان المدنیین عث الذعر بین الس ة أساسا إلى    .4الرام
ة المتعاقدة بذلت جهودا معتبرة للتمییز بین و       لا بد من التأكید أن الأطراف السام

ة و  ان المدن ان المدنیین و المقاتلین و بین الأع رة، و من ثم توجه الأهداف الس العس
اتها ضد  ان  الأهدافعمل ة الس رة دون غیرها، و ذلك من أجل تأمین احترام و حما العس

                                                            
  ) من  البروتوكول الأول السالف الذكر.3) و (2(35أنظر المادة -1
ص  صھاب،المرجع السابق، لام التي لا مبررلھا"، في كتاب من تقدیم د. مفید شأ.د ھنري میروفیتز، "مبدأ الآ -2

326 ،327 328 .   
  .8 د شلالدة، المرجع السابق، صمحمد فھا -3

4-Abdelwahab Biad, op.cit.,p.72. 
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ة افالأهدالمدنیین و  بیرةو تن ،المدن ة  ام على أهم بوصفها حجر الأساس  طو هذه الأح
ان المدنیین. ة الس حما طة المتعلقة  ام المترا   في مجموعة الأح

عرف       ول"و  أنه "أ شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأول البروتو " المدني 
و السادس من الفقرة(أ) من المادة  و الثاني و الثالثالأول الأشخاص المشار إلیها في البند 

ة الثالثة و المادة ( عة من الاتفاق ول"43الرا و إذا ثار الشك حول  ،) من هذا اللح "البروتو
ا" عد مدن ا أم غیر مدني فإن ذلك الشخص  ان شخصا ما مدن   .1ما إذا 

قن من وضع 50إن فحو المادة(      ن الت م ) تبین السلوك الذ یتعین إنتهاجه حین لا 
ار هذا الشخص مدني، و  ح هو اعت ان مقاتل أم مدني، فالتصرف الصح شخص ما، إن 
عرف صفتهم على وجه  حظر على المقاتل مهاجمة أشخاصا لا  ة،  ة العمل ه من الناح عل

قین.   ال
ان المدنیین على  یب للحربل) استخدام أسا54ة(و تحظر الماد     قاء الس ترمي إلى تهدید 

اة ع المدنیین قید الح حظر تجو أسلوب من أسالیب ، و تورد في فقرتها الأولى المبدأ الذ 
اما مفصلة ترمي إلى  الحرب، عة من هذه المادة أح ة و الثالثة و الرا و تورد الفقرات الثان

ان و المواد التي لا غنى عنها لفالة عدم تعرض سل لة من الأع ان سلة طو قاء الس
ان القصد المحدد من ذلك هو حرمان  المدنیین للهجوم أو التدمیر أو التلف أو النقل، إذا 

ة ش اجات المع متها في تدبیر الاحت ان المدنیین منها لق ن الخصم الس ، و ذلك ما لم 
ان زادا لقواته ا اشرا للعمل العستخدم هذه الأع . لمسلحة على وجه الحصر أو دعما م ر س

ان و المواد: ةالمواد  و من هذه الأع اه  الغذائ ة و مراف م و المحاصیل و المناط الزراع
  .2الشرب...إلخ

ا في اتفاق      ان غائ ول الأول" موضوع " الدفاع المدني" الذ  ة و قد تناول "البروتو
عة لعام  ا1949جنیف الرا ة العامة للس ة لموضوع الحما الرغم من معالجة هذه الاتفاق ن ، 

مسائل من قبیل  عض عواقب الحرب، و ذلك على الرغم من علاقة الدفاع المدني  من 
ات و ال انت ضمن الموضوعات التي عالجها وضع المستشف ة التي  ة المدن قوافل الطب

عة.  ة الرا اب الثاني من الاتفاق   ال

                                                            
  ) من البروتوكول الأول السالف الذكر.50) و (48أنظر المادتین ( -1
  .124-123 فریتس كالسھوقن و لیزابیث تسغفلد، المرجع السابق، ص ص -2
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ول" لإرساء بو سدا لهذه الثغرة جاء "ال      شأن هذا الموضوع منروتو  قواعد، لأول مرة 
ع المهام ) التي تعرف "الدفاع المدني" على أساس أنه "61خلال المادة( عض أو جم  أداء 

ة أو الكوارث ان المدنیین ضد أخطار الأعمال العدائ ة الس ة إلى حما ة...الرام و  الإنسان
قائهم آثارهاتجاوز على مساعدتهم  ذلك تأمین الظروف اللازمة ل و من هنا  ."الفورة، 

ة 62جاءت المادة( ة الأجهزة المدن ول الأول تقضي بوجوب احترام و حما ) من البروتو
  .المدني و أفرادهاللدفاع 
حتو الفصل الثاني من القسم الثالث على إجراءات لصالح النساء و الأطفال. حیث       و 

ما 76جاءت المادة( ن موضع احترام خاص لا س أن  ة النساء؛  ات تتناول حما مقتض  (
ة ثم أوجبت ذات المادة انطلاقا من تجارب مرر  ،اء الحوامل و أمهات صغار الأطفالالنس
صفة خاصة من ثیرة ة النساء  ما مهما ذا دلالة عامة، حما و  الاغتصاب، من خلال ح

اء. و قد جاءت هذه  ة صورة أخر من صور خدش الح الإكراه على الدعارة، و من أ
رد ة  عد معاینة استعماله من طرف الأطراف الم الاعتداءفعل ضد  ةالحما تحارة الجنسي، 

ال   .  عدووسیلة حرب للإضرار 
ة لضمانات 75)، أوردت المادة(76و قبل المادة(      ول الأول قائمة إضاف ) من البروتو

ضة أحد أطراف النزاع معاملة  قعون في ق ة تقضي بوجوب معاملة الأشخاص الذین  أساس
ة، و حمایتهم من  ما تحظر  الاعتداءإنسان ة.  ة و العقل اتهم و سلامتهم البدن على ح

شتى أنواعهارتكاب التع عة لتكرس ذیب ضدهم  ه. ثم تأتي الفقرة الرا ، و أعمال التشو
ه  ة في حالة توج ة المرع ة الأساس فعلا مجرما  اقترافتهام لشخص إالضمانات القضائ

ا.   جنائ
موجب القانون الدولي الإنساني، و       فولة للأطفال  تأتي في إطار الحقوق الم

ة 77المادة( ون الأ " :الأطفال) لتنص على الجوانب المختلفة لحما طفال موضع یجب أن 
اء، و یجب  ة ضد أ صورة من صور خدش الح ن أاحترام خاص، و أن تكفل لهم الحما

حتاجون أتهیئ لهم  ة و العون اللذین  سبب سنهم أو لأإطراف النزاع العنا  لیهما، سواء 
ل أوجه خر". إن هذآسبب  م لهم  ا النص یوجب على أطراف النزاع مساعدة الأطفال و تقد

ة من دون قصرها على مجال معین. ة و العنا   الرعا
قة على انعقاد       انت الأطراف و في الفترة السا ول،  تجند أعدادا  المتحارةهذا البروتو

و علیهم ثیر ألسهولة الت هائلة من الأطفال ضمن قواتها المسلحة و تزج بهم في المعارك
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قدرون جسامتها في الغالبحثهم  انوا یواجهون أفدح الأخطار و . على اقتراف أفعال لا  ف
شع المعاناة.  ول الأول ینص على عدم ياللاإنسانو لمعالجة هذا السلوك أ ، جاء البروتو

جبت على جواز إشراك الطفل في النزاع المسلح الدولي قبل بلوغ سن الخامسة عشر، و أو 
و في  صفة خاصة عن تجنید هؤلاء الصغار في قواتها المسلحة، الامتناعأطراف النزاع 

حالة تجنید من بلغوا سن خمس عشرة سنة و لم یبلغوا ثماني عشرة سنة، یجب على أطراف 
ة لمن هم أكبر سنا،لإ ىالنزاع أن تسع في نزاع مسلح  الأطفالو إذا ما اشترك  عطاء الأول
ة، قبل سن استثفي حالات  ضة العدو،عاما رغم الخطرو  15نائ ظلون  وقعوا في ق فإنهم 

ة التي تكفلها لهم المادة( ونوا "77/1مستفیدین من الحما انوا أسر حرب أم لم    .1) سواء 
ول موضوع الدراسة،و من أهم ما أست     توسعة لقائمة المخالفات  حدث في البروتو

مة (جرائم  اتعشر الواردة في  ةالثلاثالحرب) الجس فقد  ،1949لعام الأرعة جنیف  اتفاق
مة، و عدها جرائم خطیرة إذا ارتكبتمجموعة من الانتهاكات الأورد  عن عمد و سببت  جس

الجسد أو الصحة: الغا    وفاة أو أذ 
ان المدنیین  )1   أو الأفراد المدنیین هدفا للهجوم؛جعل الس
صیب  )2 ان المدنالسشن هجوم عشوائي    ؛ةان المدنیین أو الأع
  ة أو المنشآت التي تحو قو خطرة؛شن هجوم على الأشغال الهندس )3
  السلاح هدفا للهجوم؛المواقع المجردة من وسائل الدفاع أو المناط المنزوعة  اتخاذ )4
أنه عاجز عن القتال؛شخص ما هدفا للهجو  اتخاذ) 5   م، عن معرفة 
ة علامات الغادر للعلامة الممیزة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر أو أ الاستعمال )6

ة معترف بها؛   أخر للحما
ام دولة  )7 انها المدنیین إلى الأراضي التي تحتلها أو ترحیل أو الاحتلالق عض س  بنقل 

ان الأراضي المحتلة  عض س ل أو    داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها؛نقل 
ل تأخیر 8    الحرب أو المدنیین إلى أوطانهم؛لا مبرر له في إعادة أسر ) 
، و9 ة على أساس التمییز العنصر  ) ممارسة التفرقة العنصرة و غیرها من الأسالیب المبن

ة و المهینة، و التي من ة للإنسان ة؛ المناف   شأنها النیل من الكرامة الشخص
ة و أماكن ا) شن الهجمات على الآ10 ةثار التارخ ادة و الأعمال الفن   .2لع

                                                            
  .175 میلود بن عبد العزیز، المرجع السابق، ص -1
المؤرخ في  1949) من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 4) و(3الفقرتین() 85أنظر المادة( -2

  .1977عام
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مة  الانتهاكاتعلاوة على      ه النظر  جرائم الحرب)(الجس المشار الیها أعلاه، یجدر توج
المساس  مة تتعل  عدها انتهاكات جس شیر إلى محظورات  ول  إلى أن ذات البروتو
حظر  ما  ضة الخصم.  ة للأشخاص الذین هم في ق ة و العقل الصحة و السلامة البدن

ة و لا  ه حالتهم الصح یتف مع تعرض هؤلاء الأشخاص إلى أ إجراء طبي لا تقتض
ة، ة المرع موجب المعاییر الطب ة حظر تقواعد هذا الصك  و  ات البتر، التجارب الطب عمل

ة و  ة استزراعها استئصالأو العلم غ   .1الأنسجة أو الأعضاء 
فیلة بتأمین      ، إذا لم تتخذ اجراءات  قى من دون جدو و لكن هذه المحظورات ت

ول لتوجب على الأطراف 80(المادة . و في هذا الإطار جاءت احترامها ) من البروتو
م افة الإجراءات اللازمة لتنفیذ التزاماتها  ة المتعاقدة و أطراف النزاع اتخاذ  قتضى السام

ول"، "البروتو ات و الملح ون ذلك من خلال  الاتفاق مات و سن إو  صدار أوامر و تعل
قمع هذه الانتهاكات.   تشرعات تقضي 

ول"-ح "البروتو ات جنیف المعقودة في  الملح  1949أوت  12الثاني الإضافي إلى اتفاق
ة ا المنازعات المسلحة غیر الدول ة ضحا حما   المتعل 

ق     اه أن قواعد القانون الدولي المنط نة في النزاعات المسلحة المتضم ةیتعین لفت الانت
ة التي سب دراستها وك الدول " أو "قانون ، سواء تلك التي تندرج ضمن "قانالص ون لاها

ة بین اتفاق جنیف" تخص حصرا النزاعات ة، ما عدا المادة الثالثة المشتر ات المسلحة الدول
ة. امها ناظمة للنزاعات المسلحة غیر الدول   جنیف التي جاءت أح

ا     ة ضحا ة في مجال حما ة عدت في حینها قفزة نوع انت المادة الثالثة المشتر  و إذا 
ع الدولي، إلا أنها ما إن دخلت حیز النفاذ، حتى ظهرت  النزاعات المسلحة غیر ذات الطا

 المآسيصور الانتهاكات و  سبب قصورها و عجزها عن معالجة اعترتهاالنقائص التي 
ة ا النزاعات المسلحة غیر الدول انت تطال ضحا ل الدافع المتعددة التي  ؛ الوضع الذ ش

ول الثاني  سي وراء انعقاد البروتو ة واعده ق الذ جاءتالرئ لغرض تأمین مزد من الحما
ما إذا علمنا أن  ا، س ع النزاعات المسلحة منذ عام  80للضحا ا جم المائة من ضحا

انت هذه الأخیرة أكثر قسوة و أشد  1945 ة، و  ا نزاعات داخل من قظاعة انوا ضحا
ة.   النزاعات المسلحة الدول

                                                            
  .1977المؤرخ في عام  1949) من البروتوكول الاضافي الأول لاتفاقیات جنیف لعام 11(أنظر المادة  -1
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ام الجدیدة تتمثل في السعي لتطبی القواعد       ة المرجوة من الأح انت الغا و لقد 
ة لقانون النز  ة،الأساس عدد  اصطدمتلكن  اعات المسلحة في الحروب الداخل هذه الجهود 

انت تنتاب الدول  ات منها: الهواجس التي  ولمن العق ادتهم و  شأن مساس البروتو س
عض القیود على اختصاصاتهم ة فرض  م ما تلك التي تخص تأمین احترام القانون الإقل ، س

ة،على النظام ال الحفاو  م ام  عام داخل الحدود الإقل ة من أن تكون أح ذلك الخش و 
ول الثا ا للتدخل الأجنبي ني غطاءالبروتو ص  ،قانون ات، تم تقل و توجسا من هذه التداع

ة للصلیب عد   .281إلى  47من  الأحمرد المواد المقترحة من طرف اللجنة الدول
ثیر     ول الثاني أقل  شأن البروتو ولمن  إن ما یتعین قوله  لك ، و یرجع ذالأول البروتو

ول الأول) 102 مادة(مقابل 28لسببین: أولهما أن مواده لا تتجاوز  و  ،مادة في البروتو
امه لا تعدو أن تكون  ثیرا من أح ول الأول.إلا ثانیهما أن  ام البروتو   تكرارا لأح

عد      ن أن  م اجة ما  أنه "ضرورة و تحدد الدی ول الثاني  الغرض الأساسي للبروتو
ةل ا النزاعات المسلحة" الداخل ة أفضل لضحا ا" إلى  . و یتمثل هؤلاء"تأمین حما د ح"الضحا

ة، المدنیین الذینعید في  ون في الأعمال القتال شار ت التي وضع هو من هنا تعد قواعد لا 
صا لحمایتهم " ةللمادة الثالثة الم" ستكمالااخص اجة في ختامها صورة ،شتر  و أوردت الدی

دة " سطة "لقاعدة مارتنز"، مؤ ظل  م أنه في الحالات التي لا تشملها القوانین السارة 
ه الضمیر العام". شخص الإنسان في مل ة و ما  ادئ الإنسان   حمى الم

ول      ع  أما بخصوص المجال الماد لتطبی البروتو سر على جم الثاني؛ فهو 
ول الأول" و التي  المنازعات المسلحة التي لا تشملها المادة الأولى من الملح "البروتو

م ة المتعاقدة بین قواته المسلحة و قوات مسلحة منشقة أو  تدور على إقل أحد الأطراف السام
ادة مسئولة عل ة مسلحة أخر و تمارس تحت ق مه من  ىجماعات نظام جزء من إقل
رة متواصلة و منسقة ات عس عمل ام  نها من الق م طرة ما  ع تنفیذ هذا الس ، و تستط

ول   .2البروتو

                                                            
1- Protocole additionnel aux Conventions de Genéve du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des 
conflits armés non internationaux (Protocole II) 8 juin 1977. https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp ?documentId=6A490AB599C12563140043ACE7§action= 
openDocument 18/6/2013تاریخ الاطلاع:   

المتعلق بضحایا  1949أوت  12الأولى من البروتوكول الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف المعقودة في أنظر المادة  -2
  ).1977النزاعات المسلحة غیر الدولیة(
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ه       ات و التوتر  أنو یجدر التنو سر على حالات الاضطرا ول الثاني لا  البروتو
ة مثل ، فهي لا تعد منازعات مسلحة. و لقد  الداخل حصرت الشغب و أعمال العنف الأخر

ة للصلیب الأحمر مفهوم ات اللجنة الدول ة  الاضطرا التحضیرة لندوة  الأشغالأثناء -الداخل
ومیین اكات و مناوشات تنطو على أعمال  -الخبراء الح أنها الحالات التي تكون فیها اشت

ة و لا تكون  ، تفتقد إلى الحدة و الضراوة التي تتصف بها النزاعات المسلحةعنف عرض
ومات إلى عناصر الشرطة من أجل إعادة . صراعات مفتوحة و في الغالب الأعم تلجأ الح

ه. ا ون لسلم إلى نصا ات في تعیین الحدود الفاصلة بینهما، و  ون أمام صعو انا ن لكن أح
ون عندها أمام نزاع مسلح أو اضطراب داخلي ة التي ن ا ما من العسیر تحدید العت . و غال

ومات  شأنترد الح قة الأید و تتحرر من داخلي التأكید على أن الأمر یتعل  ، لتكون طل
  1.اتالالتزام

ول قد انصرفت من جهة إلى حظر      ة في ظل هذا البروتو ة الدول وواقع الأمر فإن الحما
ال ة و التحقیر و المساس  حرمة الجسد، الاعتداء على الكرامة الشخص الصحة، و  اة و  ح

ة، و بتر الاعضاء و أخذ الرهائن، و ارتكاب أعمال  و القتل و التعذیب و المعاملة القاس
ما حرص من جهة أخر 4/2، و الاسترقاق (المادةعلى الدعارةالإكراه الاغتصاب، و   ،(

ة الخاصة للأطفال (المادة فالة الحما المثل )، 4/3على  ة أضفى و  الأشخاص لفائدة حما
فالة  الذین قد أخضعوا لممارسات مقیدة ة أولات الأحمال، وحرص على  للحرة، و حما

ة عادلة للمتهمین،  ة للجرحى و المرضى من بین محاكمة قضائ ذلك تأمین حما و 
ة  ،)8و7المقاتلین (المادتین ینها من الاضطلاع برسالتها الانسان ة لتم عثات الطب و لل

  .2)12إلى 9(المواد من 
قة      ة السا ول الثاني حرص على تحرم علاوة على أوجه الحما ، فإن البروتو

ان المدنیین  الاعتداءات في ذات و إخضاعهم للمجاعة، و التي من شأنها إرهاب الس
اق  ة أو المنشآت التي تحو قو خطرة، و الس ه هجمات ضد الأشغال الهندس حظر توج

ان المدنیینالتي من شأنها إحداث خسائر فادحة  یرا حظر الترحیل القسر و أخ، بین الس
  ).17-15-14-13للمدنیین (المواد

                                                            
1-Atche Bessou Raymond, les Conflits Armés Internes en Afrique et le Droit International, thése pour 
l’obtention d’un doctorat en droit, Faculté de Droit, université de Cercy-Pontoise, 21 novembre 2008, 
pp.46-47. 

، ص ص  د. -2 ة، المرجع الساب ة عواشر   .105-104رق
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ول الثاني      ا البروتو اما و قد وردت في ثنا ة أح رها في المادة الثالثة المشتر لم یرد ذ
ات جنیف الأرعة لعام بین  انات و یتجلى ذلك من خلال تعزز الضم ،1949اتفاق

ة التي یتمت فوا عن ع بها الأالأساس اشرة أو الذین  صورة م ون  شتر شخاص الذین لا 
ة. ام هذا  حیث أن الاشتراك في الأعمال العدائ موجب أح من ضمن ما أستحدث 

ول: التنصص على حظر الاغتصاب و  ل ما من شأنه الإكراه البروتو على الدعارة، و 
، و  ما أعتبر الرق و تجارة الرقی اء،  دون  الأطفال، و تجنید السلب و النهبخدش الح

ة من  الأعمالفي  إشراكهمالخامسة عشرة في القوات أو الجماعات المسلحة أو  العدائ
ا   .1المحظورة تالسلو

س     ا النزاعات المسلحة التي ل ة التي یتمتع بها ضحا ة القانون اق الحما  و في ذات س
ول الثاني  قرر البروتو ع دولي،  مجموعة من الحقوق لفائدة الأشخاص الذین حرموا لها طا

ة الأمن حرتهم أو قیدت حرتهم رس الضمانات القضائ ما  ة لأولئك الذین،  ة المرع  ساس
النزاع المسلح. طة    حالون على العدالة نتیجة أوضاع مرت

د      ول الثاني تزو قرر البروتو الطعام و  الأشخاصو  الشراب المعتقلین و المحتجزن 
ان المدنیال ه الس ة وینالمحلی ینقدر الذ یزود  افة الضمانات الصح  ، و أن تؤمن لهم 

عض القواعد  ة، ووقایتهم من أخطار النزاع المسلح. و قد أرسى  السماح التي الطب تقضي 
ة  ا بتلقي الغوث الفرد و الجماعي و العون الروحي. و فضلا عن أوجه الحما للضحا

قة،  ولیوجب السا ضتها هؤلاء  البروتو قع في ق ، الأشخاصالثاني على عات الدولة التي 
ة للخطر؛ و من ذلك عدم إخضاعهم لأ  ة أو العقل الامتناع عن تعرض سلامتهم البدن

ة. ه حالتهم الصح   إجراء طبي لا تمل
اق      ول الثاني آخرو في س ة" تناول البروتو ، و تحت عنوان "المحاكمات الجنائ

النزاع  طة  ة المرت مجموعة من القواعد تخص المحاكمة و العقاب على الجرائم الجنائ
عدم جواز  :تكرس معاییر "المحاكمة العادلة"ففي هذا الشأن تم  المسلح؛ حیث قضي 
ه إدانة معتقل أو محتج إصدار موج م یتم  ةـ، ماأ ح ة عقو ن ذلك بناء  ز، و تنفیذ أ لم 

مة تتوفر فیها الضمانات  ةعلى إدانة صادرة من قبل مح و الحیدة، و  للاستقلال الأساس
ح حقوق ووسائل الدفاع اللازمة النص على حظر إصدار  . و مما ورد تحت ذات العنوانتت

                                                            
ات  -1 ول" الثاني الاضافي إلى اتفاق عة من "اللح البروتو رأنظر المادة الرا   .جنیف السالف ذ
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الإعدام على الأشخاص الذین هم دون الثامنة عشرة وقت ام  ارتكاب الجرمة، و عدم  أح
ة الإعدام على أولات    .1الأطفالأو أمهات صغار  الأحمالجواز تنفیذ عقو

ول الإضافي الثاني     ع ،و قد أفرد البروتو اب الرا ة المدنیین  ال فقا و لإرساء قواعد حما
للمبدأ الشهیر الذ أورده جان جاك روسو، و الذ مفاده ضرورة التمییز بین المقاتلین و 

ة؛المدنیین، و بین الأ ان المدن رة و الأع  و مقتضى هذا المبدأ حظر استهداف هداف العس
الرغم  ة. لكن  ان المدن رة للمدنیین و الأع ات العس ة هذا المبدأ إلا أأ من العمل ن هم

تهالأطراف المتحارة  ة. انته  و صورة ممنهجة في الكثیر من النزاعات المسلحة غیر الدول
ات  ه العمل ول الثاني: حظر توج ام البروتو موجب أح رسة  ة العامة الم تتضمن الحما

ع المدنیین  انوا أم جماعات، و حظر تجو رة ضد المدنیین فراد  أسلوب من العس
ان و  أسالیب القتال، و لتحقی هذا المبتغى، تم تحرم مهاجمة أو تدمیر أو تعطیل الأع

ان المدنیین قاء الس اة المواد التي لا غنى عنها ل تنتهك  . لكن في الواقع العمليعلى قید الح
عض  فرض على  ان، فضلا عن الحصار الذ  هذه النظم عن طر استهداف هذه الأع

ات السطو و النهب و منع وصول المنا ، علاوة على عمل ات الإغاثة ط لمستحقیها إرسال
ا). ة (الضحا   من الفئات المحم

ول الثاني إلى حظر الترحیل      رها، أشار البروتو ة السالف ذ  و إلى جانب نظم الحما
، و مخاطر الألغام القاتلة المزروعة على  القسر للمدنیین لتفاد مخاطر التشتت الأسر

ان الإقامة عیدا عن م روه  ل م عة، و  ، و الأمراض و قسوة الطب   .2طول الطر
ات جنیف لعام      ة بین اتفاق التي تقتصر على  1949و خلافا للمادة الثالثة المشتر

ة بهم، و معاملتهم معاملة التنصص على وجوب جمع ا ةلجرحى و المرضى و العنا ، إنسان
ول الثاني من خلال المادة ( القضاء بوجوب احترام و 07فإن البروتو ة  عزز هذه الحما  (

ع الجرحى و المرضى ة جم وا في  حما شار وا أو لم  حار، سواء شار ین في ال و و المن
ة فضلا عن وجوب معاملة هؤلا النزاع المسلح، الرعا ة، و إفادتهم  ا معاملة إنسان ء الضحا

ة التي  ة الطب   .3حالتهم تقتضیهاو العنا
ول من الواضح       فالة  الإضافيأن البروتو قة تقدما ملحوظا في شأن  ل حق ش الثاني 

ة  المادة الثالثة المشتر ة، و ذلك مقارنة  ا النزاعات المسلحة غیر الدول ة لضحا ة دول حما
                                                            

  ) من البروتوكول الاضافي الثاني السالف الذكر.6) و (5أنظر المادتین (-1
  .، نفس المرجع 17-15-14-13أنظر المواد -2
  .)، نفس المرجع07أنظر المادة ( -3
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سلم بدوره من  ات جنیف الأرع، إلا أنه لم  على ینص حیث لم . خذآالمعض بین اتفاق
ام الناظمة  امه، و لم یتضمن إلا النزر الضئیل من الأح ة لكفالة تطبی أح الضمانات الدول

ه ك عن أنه جاء  ،لوسائل القتال و أسالی ا ناه ة، خال حظر الهجمات العشوائ من أ نص 
ا  امالانتقأعمال  ما لم تكن هنالك قواعد تحمي الضحا شرة.  ذروع  و استخدام المدنیین 

اشرة القرب من مناط  من الأخطار غیر الم رة  ه هجمات على أهداف عس من جراء توج
ان. الس   آهلة 

ول الثاني تضمن قواعد ترتقي إلى مستو من الأ      اه أن البروتو ان لفت الإنت م ة  و هم
ع الدولي، و بتوافر  ا المنازعات المسلحة غیر ذات الطا مة لحقوق ضحا الإنتهاكات الجس

ة الدائمة. وهذه أ ة الدول مة الجنائ ل جرائم حرب تدخل في اختصاص المح انها تش ر
ه هجمات ضد ون  الافعال هي: توج شار صفتهم هذه أو ضد مدنیین لا  ان المدنیین  الس

ة (م ة 13في الاعمال العدائ انئ و المواد و الوحدات الطب ه هجمات ضد الم )، تعمد توج
ل ما من شأنه خدش )، الإ12و11ووسائل النقل (المادتین غاء و  غتصاب و الإكراه على ال

اء (م شرة من العمر في القوات المسلحة أو في دون الخامسة عالأطفال ، تجنید ه)/14الح
ان المدنیین ة و إصدار أوامر بترحیل الس ا في الأعمال الحر  جماعة مسلحة لإشراكهم فعل

.   أسلوب قسر
  :التمهید الفصلملخص 

 - نخلص في ختام الفصل التمهید إلى ملاحظة مؤداها أن القانون الدولي الإنساني     
ما في شقه المتعل  ةس ة و غیر الدول ا النزاعات المسلحة الدول ة ضحا الرغم من  -حما

عینات من القرن العشرن عض للس مثل تعبیرا حدیثا جدا، إذ یرجعه ال اعده ، فإن ولادة قو أنه 
  تضرب في أعماق التارخ.

ه من القواعد و      ستهان  قدر لا  مة زخرت  ن استخلاص أن الحضارات القد م حیث 
اد ه الم ة، التي  تش مع فارق تلك التي تعرفها مجتمعاتنا المعاصرة، إلى حد ما ئ الانسان

ات التنفیذ،  لاتها. إفتقادها لآل ة و انت تصبو إلى أنسنة الحروب و تجنیب الفئات المحم و 
المثل ساهمت الأ ةو  ان السماو ما  -د انس ة تان الد ح ة و المس ة و  -الاسلام في ترق

ة أثناء الحروب.تكرس قواع ة منظومة  د حمائ انة الاسلام ان للد في هذا متطورة و قد 
م الرحمة و الرأف الخصوص، ة،قائمة على أساس ق ادئ الإنسان منظومة  ة و الفضیلة و الم

ام الناظمة ادئ و الأح افة الم ، و الجرحى  تتضمن  ات المقاتلین: من معاملة الأسر لسلو
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ین  و حار و المدنیین...الخ. و هي بذلك تكون قد وضعتو المرضى و المن لبنات و  في ال
  القانون الدولي الإنساني.أسس 

ه قرائح في و      ر ما جادت  ن إهمال ذ م اق الإشارة إلى هذا الإرث الإنساني، لا س
مات و  مة و الوسطى و الحدیثة و المعاصرة من تعل رون في العصور القد الفقهاء و المف

ار و  ان لها الأثر أف ادئ  الغ م   في إثراء القانون الدولي الإنساني.ال
وك  و قد أسفرت     ن القانون الدولي الإنساني عن إعتماد ترسانة من الص جهود تدو

)، و قد  ط سیر الحروب و تقیید وسائل و أسالیب خوضها(قانون لاها ض ة الخاصة  الدول
ات جنیف الأرع المعقودة عام  ل اتفاق ، قانون جنیف، و الذ تش أعقب قانون لاها

ولیها الإضافیین لعام  1949 ة  1977و بروتو حما . و یتعل قانون جنیف  عموده الفقر
ع الدولي. ة و غیر ذات الطا ا النزاعات المسلحة الدول   ضحا

ات       ةعلى قاعدة جنیف و تعتمد اتفاق رامته أساس ة  هي احترام الفرد و  و حما
ا من  ولان  ،الحرب آثارالضحا ع  الإضافیینو یوسع البروتو ة لتشمل جم هذه الحما

ولان لتعزز صور  الأشخاص سبب النزاع المسلح. و جاءت قواعد البروتو المتضررن 
رها ات جنیف الأرع و تطو ة الواردة في اتفاق ط سیر  ،الحما اما جدیدة تض ما أوردت أح

ة، و تضع قیود إدارةو  ات العدائ  حیث أن  و على وسائل و أسالیب الحرب. االعمل
حظره  ول الأول  ستخدام أسالیب و وسائل القتال التي من شأنها أن تسبب لإالبروتو

ات زائدة و معاناة لا داعي مة واسعة الإنتشار و  إصا البیئة أضرارا جس لها و أن تلح 
الإضافة   . قف شاهدا على انتهاء الفصل بین قانون جنیف و قانون لاها لة الأمد،  طو

ولین إلى معاملة  لا البروتو ین في الأعمال إلى ذلك، یدعو  ع الأشخاص غیر المشتر جم
ة فوا عن الإشتراك فیها معاملة إنسان ة أو الذین    . 1العدائ

اتو تضمنت       ولان الإضافیین لعام  1949جنیف الأرع المعقودة عام  اتفاق و البروتو
مة. و  قواعد تحظر نوعین 1977 طة و الانتهاكات الجس س من الانتهاكات: الانتهاكات ال

ولین، و یجب على  ات و البروتو ة للاتفاق شمل النوع الأول تعدادا من الأفعال المناف
ة المتعاقدة اتخاذ ة في مواجهتها. أما  الأطراف السام  الانتهاكاتالتدابیر الإدارة و التأدیب

مة الدول الأطراف فقد وردت على سبیل الحصر، و یتعین على "الجرائم الخطرة"،  الجس
                                                            

مال  -1 ة للدراسات و النشر و د.  عة الأولى، المؤسسة الجامع حناد، النزاع المسلح و القانون الدولي العام، الط
ع، بیروت،    .109-108، ص ص 1997التوز
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مه ة لتعقب الجاني و محاكمته أو تسل ة اتخاذ إجراءات جنائ من أجل  إلى دولة معن
ة.   المساءلة القضائ

ولان مجمل الأفعال التي ت      ات جنیف الأرع و البروتو وصف و قد أوردت اتفاق
مة لقواعدها ات جنیف على النحو ،المخالفات الجس رها في اتفاق : الآتي و قد ورد ذ

  ).1من ل 85و 11) و(المادتان 4إ147، م3إ130، م2إ51، م1إ50(م
ع       اق أن جم رها في  الانتهاكاتو نشیر في هذا الس مة المشار إلیها، ورد ذ الجس

جرائم یتم ملاحقة المت ة  ة الدول مة الجنائ اقترافها و  همینالنظام الأساسي المنشئ للمح
حث  الدراسة و التحلیل في أطوار ال معاقبتهم إذا ثبثت في حقهم. و هذا ما سنتناوله 

  اللاحقة.
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اب الأول   ال

ا النزاعات المسلحة في ظل القضاء ة لضحا ة الجنائ   المؤقت الجنائي الدولي الحما
ا، و الذ     ما نعرفه حال أسندت له مهام تحقی  لا شك أن القضاء الدولي الجنائي 

ة و ة الجنائ ا انتهاكات القانون الدولي  العدالة الدول ة ضحا ر في لم یر النو  ،الإنسانيحما
ل و عسیر. و قد تعددت  ان نتاج مخاض طو ة وجیزة، بل  ة لإرساء فترة زمن الجهود الرام

ة  ة قواعده عبر مختلف المراحل التارخ ة الدول   .المعاصرةوصولا إلى العدالة الجنائ
ة الغابرة، إلا أنه الإسهاماتالرغم من      لا  و المحاولات التي عرفتها المراحل التارخ

ة و ملموسة لقضاء دولي جنائي فعال، ق ن التقرر بوجود نتائج حق ا م لمثل لم تسفر و 
ة  حاكم" غلیوم الثاني الأولىالحرب العالم ة، فلم  حتة غیر جد ة  " إلا عن محاكمات داخل

ا إمبراطور ان متهما  ألمان ، الذ  ة و  الأخلاقعلى  الاعتداءالساب ة الدول قدس
ة المعاهدات، ول مة الدول ما لم تنشأ المح محاكمته،  ة الخاصة  مة الدول م تنشأ المح

محاكمة الخ ا الألمان مجرمي الحرب،اصة  یز على  اقي الرعا مما حذا بنا إلى التر
ة  محاكمات ة الثان متي الحرب العالم و تلك التي وقعت على إثر إنشاء مجلس الأمن لمح

المح مة رواندا، و أخیرا القضاء الدولي الجنائي الدائم الممثل  قا و مح ا سا مة یوغوسلاف
ة الدو  ةالجنائ جا لتطورات مضطردة و بلورة لقضاء دولي جنائي  قادر عل ل انت تتو ى التي 

موجب القانون الدولي الإنساني. ة  ة للفئات المحم ات العدالة و توفیر حما   تحقی مقتض
ل انتهاكات لحقوق       ة تتحق بتجرم الأفعال التي تش ة الجنائ من الواضح أن الحما

ا النزاعات  ة ضحا ة الجنائ المسلحة، و ذلك بلجوء المشرع الدولي إلى سن القاعدة الدول
ة  فالة الحما عبر بواسطتها عن إرادته في  ة، ل المجرمة من خلال عقد المعاهدات الدول

ة. الرعا ة للحقوق و المصالح التي یراها جدیرة    القانون
ة تقتضي التزامو       ة الدول ات العدالة الجنائ قمع انتهاكات حقوق الفئات  إن مقتض الدول 

ة و توفیر سبل الانتصاف ة  المحم ة و الدول ا، و یتحق ذلك  الوطن خلال من للضحا
ما  الجرمة  ادعاءات وقوعفي التحقی  ارتكابهم لها، و من ثم عقابهم  ه  شت و مقاضاة من 
ا من خلال یتناسب ینهم من حقوقهم  و جسامة جرمهم لتتحق العدالة و ینصف الضحا تم

حقهم في جبر أضرارهم عن طر رد بدءا من المساءلة و العقاب الدولیین ، و انتهاءا 
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ضات  ار و ضمان عدم تكرار تعرضهم لانتهاكات أخر و الحصول على تعو الاعت
  .1مجزة
ة على قمع الانتهاكات، بل تتحق       ة الدول ة الجنائ ما و لا تقتصر الحما  جینتذلك 

ئم التي تهز ضمیر الجرا على ارتكابالإقدام و منعهم من  الآخرنردع من عن ذلك 
حد من تكرار الجرائم. ة من تعرضها للأذ و  قي الفئات المحم   المجتمع الدولي، مما 

الدراسة و التحلیل دور القضاء الدولي        قة، سنتناول  ات السا و بناء على المعط
ر  ة العس ا النزاعات المسلحةفي حما ة ممثلا في  ضحا ة الثان في أعقاب الحرب العالم
متي مة  مح قا و مح ا سا مة یوغوسلاف ل من مح یو(الفصل الأول)، ودور  نورنبرج و طو

موجب قرارن صادرن عن مجلس  شأن نفس  الأمنرواندا المنشأتان  الدولي 
ة الأ، و الموضوع(الفصل الثاني) ة خیرا نعرض الحما ة الدول مة الجنائ تي تكفلها المح

ا الدائمة لفئة  مة الضحا ، الإنسانيللقانون الدولي من خلال ردع و قمع الانتهاكات الجس
الأساس في أوجه دون تناول  ة الأخر التي تتمثل  ا في الحما ة السلامة البدنحقوق الضحا

ة  ة و العقل ة في الإجراءات و و النفس التمثیل القانوني و جبر و حقهم في المشار
اب الثاني، الأضرار حث و دراسة في ال  .و التي تكون موضوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
یتوجي سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاكات القانون الدولي الانساني، دار ھومة للطباعة و النشر و  -1

  .423ص ، 2004التوزیع، الجزائر، 
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  لالفصل الأو
ا  ة ضحا ر من خلال النزاعات المسلحة حما   القضاء الدولي العس

م الإنساالقد       ل الق ة مجردة من  ة بوقوع أعمال عدوان ة الثان ة و تسمت الحرب العالم ن
ة،  و قد حصل ذلك جراء الانتهاكات المتعمدة  لها ضمیر العالم من هولها. اهتزالأخلاق

ة قة التارخ ا النازة. لكن الحق ما من طرف ألمان ا النزاعات المسلحة لا س  لحقوق ضحا
عقب إنتهاء و  .على حد سواء ئم وقعت من دول المحور و دول الحلفاءمفادها أن الجرا

في حالة انتهاء الجرائم ضرورة تعقب و محاكمة مرتكبي  تعالت نداءات دول الحلفاءالحرب 
  الحرب لصالحهم.

ة      ة الثان مة عن إنشاء المحو قد أسفرت جهود و اجتماعات الحلفاء أثناء الحرب العالم
ة لنورمبرغ  رة الدول مة نورمبرغ) العس رة الدول(مح مة العس ة لمحاكمة الألمان و المح

یو) للشرق الأقصى  مة طو ا(مح ارتكاب جرائم ضد السلام و نالمحاكمة ال یین المتهمین 
ة.   جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان

ة لنورمبرغ و الفصل مختلف جوانمن خلال هذا سنتناول       رة الدول مة العس ب المح
سات إنشاءها و المحاكمات  حث الأول)، ثم نعرج على التي حدثت في ظلهاملا (الم

حث الثاني). ة للشرق الأقصى (الم رة الدول مة العس   محاكمات المح
حث الأول   الم

ا عن طر  ة الضحا ة حما ة الدول ر مة العس   (I.M.T)نورمبرغبالمح
حث الأول      رة  لاستعراضسنخصص الم ة العس مة الدول ة لإنشاء المح ة التارخ الخلف

لاتها (المطلب الأول)، ثم ندرس  Tribunal de Nuremberg لنورمبرغ و أجهزتها و تش
مة نور ها(التي حصلت في ظلالمحاكمات  اختصاصاتها و ة )مبرغ مح قات عمل تطب
  الثاني).(المطلب الجنائيللقضاء الدولي 

  المطلب الأول
لاتها مة نورمبرغ وأجهزتها و تش ة إنشاء مح  خلف

ة  صدرت خلال الحرب      ة إعلاناتالعالم ومات  الثان ة بین الحلفاء أو من الح مشتر
ة في الحرب مفادها ضرورة محاكمة المتسببین في الحرب، و  المؤقتة للدول المشتر

ین لأعرافها و قوانینها ة لندن  .المنته موجب اتفاق مة نورمبرغ  جا لذلك أنشئت مح و تتو
ة و اللائحة المرفقة بها  08/08/1945في  و اللائحة الملحقة بها. و قد أوردت الاتفاق
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اما ت لاتهاأح مة و تش أجهزة المح و هذا ما سیتم التعاطي معه من خلال فرعین:  ،تعل 
ة  قتصر الفرع الأول على عرض خلف مة عن طر سرد أهم التصرحات و نشاء إس المح

الأجهزة التي تتكون نخصصه لدراسة سالإعلانات الصادرة عن الحلفاء، أما الفرع الثاني، ف
لاتها. مة و تش  منها المح

  الفرع الأول
ة  ة  بنورمبرغإخلف ر ة العس مة الدول   (IMT)نشاء المح

ون مفراد و مجت لقد صدرت العدید من التصرحات عن دول الحلفاء      عین، و س
ونها أساسا لما جاء لاحقا  ة،  حث، التصرحات الجماع محط اهتمامنا في هذا الجزء من ال

  مة و المحاكمات التي وقعت في ظلها. حلمامن إنشاء 
ة في       ة و البولند ة و الفرنس ومات البرطان في  1940أفرل  17فقد اصدرت الح

سبب الجرائم  ه عن قلقها العمی  ما أسمته تعرب ف تصرح مشترك "نداء للضمیر العالمي" 
ا ضد الأشخاص و الأموال، متهمة الألمان التي یرتكبها الألمان  سعون إلى أفي بولون نهم 

ان الثق ادة الأمة تدمیر الك أعمال تهدف إلى إ امهم  افي و الدیني للشعب البولوني، بل و ق
ومات الثلاث في تصرحها  ة. و أكدت الح التالبولون ة  عوض عن عزمها على المطال

الشعب شر إل ،الأضرار التي حلت  ة  ىلكن التصرح لم  موضوع العقاب على الجرائم الدول
ا   . 1التي ارتكبتها ألمان

س صدر عن ما تصادف أن       ات المتحدة و  "روزفلت"ل من الرئ س الولا رئ
ا "تشرشل" س وزراء برطان ، و من دون 25/10/1941، على انفراد تصرحا بتارخ رئ

ون  ة مرتكبي هذه الجرائم یجب أن  ، مفاده أن معاق هدفا من أهداف هذه  اتفاق مسب
اتي  "مولوتوف"تقدم  25/11/1941. و في الحرب منذ الآن ة الاتحاد السوف وزر خارج

ة علاقات دبلوماس ط معها  ومته إلى الدول التي ترت اسم ح رة  شف فیها عن مذ  ،
ةفظاعات  ح الألمان في الأراضي الروس رة 2و مذا رر مثل هذه المذ . و قد 

ومة الهتلرة و ، و 27/04/1942و  06/01/1942بتارخ رته الأخیرة أن الح جاء في مذ

                                                            
، 2012ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الانسان، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،  -1

  .62-61ص ص
المحاكم الدولیة الجنائیة)، منشورات  -د. علي عبد القادر القھوجي، القانون الدولي الجنائي (أھم الجرائم الدولیة -2

  .190، ص 2001بیروت، لبنان، حلبي الحقوقیة، 



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

70 

ا فلتوا من ئشر ستحقونه عن الجرائم الخطیرة التي ارتكبوها، ها لن  ة و العقاب الذ  المسؤول
ة خاصة مة دول ون ذلك أمام مح   .و 

ة، تسهم في إلقاء الضوء       ارا أساس رات إلى أنها تضمنت أف ة هذه المذ و ترجع أهم
ة ترد القضاء الدولي الجنائي،  على موضوع ة دول و تعد أول إشارة صرحة إلى هیئة قضائ

ة، قة رسم ارو تتمثل هذه  في وث ما یلي: الأف   ف
ة التي  دتأكی الأولى: ة متمثلة في الفضائع و الأفعال غیر الإنسان رة الجرمة الدول رتكبها اف

  جنود الألمان في الأراضي المحتلة؛ال
ة ا  هتوج :الثان ة، بوصفها شخصا معنو ومة الألمان ة عن هذه الجرائم إلى الح المسؤول

ة  الإضافة إلى مسؤول عیین الذین اقترفوا هذه الأفعال. الأشخاصتقوم مسؤولیته    الطب
ة خاصة، تتولى محاكمة :الثالثة مة دول ة مجرمي الحرب أمام مح التأكید على ضرورة معاق

ات علی   ؛1همهؤلاء و تطبی العقو
الاس" 1942جانفي  12بتارخ و       مس  من جانب بلندن  صدر تصرح "سان ج

ومة المملكة  دا  المتحدةح ومات الدول المؤقتة في المنفى  التي مزقتها الحرب، مؤ و ح
على ضرورة محاكمة مجرمي الحرب من الألمان عما أقترفوه من جرائم حرب و جرائم ضد 

ة ة على  اقترحتو جرائم ضد السلام. و لتفعیل هذا التصرح،  الإنسان ومة البرطان الح
یل الإعلانالدول الموقعة على  ور، تش ونة من  المذ دولة مهمتها التحقی في  17لجنة م

ات المتحدة، و  ا و الولا ل من برطان ورة  ت في اللجنة المذ جرائم الحرب. و قد اشتر
و أقرها مؤتمر لندن  ،لجنة الأمم المتحدة للتحقی في جرائم الحرب" أطل على اللجنة اسم "

ر  20الدبلوماسي الذ عقد بتارخ    .19432اكتو
و عقد  ة الجرائم التي اقترفها الألمان،لفاء جهودهم نحو التندید بوحشواصل قادة الح     

ا اجتماعا في  ات المتحدة و إنجلترا و روس ة الولا ر أ 30وزراء خارج ، صدر 1943كتو
ل من روزفلت و" الشهیر الذ وقعه  ات المتحدة)على إثره تصرح "موس و  (الولا

ا)تشرشل اتي)و ستالین (برطان ه أنه تجب محاكمة القادة الألمان (الاتحاد السوف ، و جاء ف
مهم إلى الدول التي ارتكبوا فیها عن  ض علیهم و تسل الفظائع التي ارتكبوها، و یجب الق

، جرائمهم لتتم محاكمتهم أمام محاكمها، أما إذا تعذر حصر جرائمهم في نطاق جغرافي معین

                                                            
  .63ھشام محمد فریجھ، المرجع السابق، ص  -1
  .111نفس المرجع، ص  -2
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قرار مشترك من الحلفاء، مع التأكید  یلها  صدر تش مة خاصة  حاكمون أمام مح فإنهم 
اتي تحفظ على  ، غیر أن الإتحاد السوف ار مجرمي الحرب في وقت لاح على محاكمة 

مة على ضرورة إجراء محاكمة سرعة و المبدأ الأخیر، و أكد  فورة. و قد نظرت المح
ة ات رة السوف ة و ف العس اب اما غ بیر من المتهمین و أصدرت أح ي محاكمة عدد 

  .1حضورة
اسم      ة إنذار  مثا ان هذا التصرح  انت  32و قد  دولة مشیرا إلى الفظائع التي 

اتها  ة في عمل م المحتلة ترتكبها القوات الألمان ة في الأقال ار و التي تدخل في إطالحر
ةجرا   و من أهم المسائل التي أثارها التصرح: .ئم الحرب و الجرائم ضد الإنسان
ه في  - ان مأخوذا  عاد نص العفو العام من شرو الهدنة، و هو النص الذ  است

قة خاصة معاهدة لوزان؛المع  اهدات السا
صاحب  - م أن   مرتكبي جرائم الحرب؛الهدنة تسل
ون محاكمة مرتكبي الحرب الذین تمتد أفعالهم ضد مجموعة من الدو  - فة دون أن  ل الحل

فة. هناك تحدید جغرافي لتلك الأفعال ومات الدول الحل  وفقا لإجراء جماعي تتخذه ح
ن قد تقرر وقت المحاكمة و الهیئة ا     ان مبدأ المحاكمة قد تقرر و لكن لم  لتي و بذلك 

شأنها مة المختصة، فقد نشب خلاف  ، و استقر تضطلع بهذه المهمة. أما بخصوص المح
ة  إنشاءالأمر على ضرورة  ة النواة الأساس مثا عد هذا التصرح  ة. و بذلك  مة دول مح

ار مجرمي الحرب رة محاكمة    .2لف
الطا"       حر الأ -الذ انعقد في القرمو في "مؤتمر  في الفترة  - سودعلى شاطئ ال

عزمهم  "ستالین"و   "روزفلت"و  "تشرشل"ل من أكد  11/02/1945إلى  3الممتدة من 
ا عادلا و سرعا. و جاء  م مجرمي الحرب إلى القضاء لمحاكمتهم و معاقبتهم عقا على تقد

رة التي قدمت إلى المؤتمر من الوزراء  یینفي المذ ار مجرمي الحرب  الأمر سوف أن 
ة رة دول مة عس   .حاكموا أمام مح

                                                            
نحال صراح، تطور القضاء الدولي الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شھادة الماجستیر في القانون و القضاء الدولیین،  -1

  .15، ص 2007-2006جامعیة قسنطینة، السنة ال كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة منتوري
ھشام محمد فریجھ، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة الدولیة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه  -2

علوم في الحقوق تخصص قانون دولي جنائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، السنة 
  .209-208ص، ص 2014-2013الجامعیة 
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و" الذ انعقد في       س بین وفود ممثلة عن  25/04/1945و في " مؤتمر سان فرانس
ة (منظمة الأمم المتحدة) تكون قادرة على الحیلولة  50 دولة من أجل انشاء منظمة عالم

، و قد تقرر ذلك في  ة أخر ون ل هذا . و خلال أشغا1945جوان  26دون نشوب حرب 
ة  مة دول رة إنشاء مح ات المتحدة ف ار مجرمي المؤتمر، أثارت الولا رة لمحاكمة  عس

  .1الحرب
ا و استسلامها بتارخ       عد هزمة ألمان ان ذلك عندما وقع 07/05/1945و  ؛ و 

ة ان حرب القوات الألمان س أر قة الاستسلام غیر ا الكولونیل " الفرد جودل" رئ لمشرو و ث
ة في أورا، و أعتبر  تفرنسا، و انته Reimsایزنهاور" في رمز  في مقر " الحرب الكون

ع على الاستسلام، صدر  .2ما یوم نصر في أورا 08الحلفاء یوم  و في أعقاب التوق
ات المتحدة و  05/06/1945بتارخ  ومات الولا ا و تسلمت ح تصرح یتضمن هزمة ألمان

ة ات المتحدة "ترومان" القاضي  إنجلترا و فرنسا ناص س الولا ا فیها. ثم أوفد رئ السلطة العل
رت جاكسون" للتفاوض مع ممثلي الدول الأخر بخصوص محاكمة المجرمین الألمان  3" رو

لت له مهمة  مة أثناء الحرب. و من بین المهام التي أو عن ما أقترفوه من مخالفات جس
مة    لمحاكمة المتهمین.انشاء مح

ما البرطانیین و       ات المتحدة لا س و قد أجر "جاكسون" مفاوضات مع حلفاء الولا
اد اتفاق نص على م انت أساس إنشاء ر الفرنسیین و الروس، توجت  ة متعددة الأطراف، 

شملها  مة نورمبرغ. و قد تم رسم الخطو العرضة لثلاث فئات من الجرائم التي  مح
مة و هي:   اختصاص المح

شعالف ة ضد السلام)، و اعتبرت من أ ة (الجرائم المرتك  ئة الأولى: جرمة الحرب العدوان
  الجرائم.

ة   ( الجرائم ضد قوانین و أعراف الحرب). : جرائم الحربالفئة الثان
ة أو ا ة أو دین اس اب س ة التي ارتكبت ضد الأفراد لأس لفئة الثالثة: الجرائم ضد الانسان

ة، و تندرج ضمنه ةعرق ادة الجماع   .4ا جرمة الإ
                                                            

  .194د. علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  -1
  ency. kACemb.com 23/10/2013، تاریخ الاطلاع: الحرب العالمیة الثانیة  -2
باعتباره  "نورمبرغ"و مثل بلاده في محاكمات  ، كان "روبرت جاكسون" أحد قضاة المحكمة العلیا للولایات المتحدة -3

نائبا عاما. و كان قد انتدبھ الرئیس ترومان لتمثیل بلاده أیضا في المؤتمر الذي عقدتھ لجنة جرائم الحرب للأمم المتحدة 
  .20/10/1943في 

  .113-112ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الانسان، ص ص  -4
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ا، و جمع حقائ و  "جاكسون "و قد قام القاضي      بجولة في انجلترا و فرنسا و ألمان
لاده و رفع تقررا وفیرة معلومات  و استمع إلى عدد من الأسر و الشهود، ثم عاد إلى 

س ترومان في  ه الجرائم التي  06/06/1945خطیرا إلى الرئ زعماء النازة رتكبها اأوضح ف
محاكمتهم و  ة التي ستختص  مة الدول صفة عامة،  و أوضح تصوره للمح و منظماتها  
س  ار الذین ل محاكمة مجرمي الحرب الك ة  ة الجنائ مة الدول حصر اختصاص هذه المح

یلها و اجراءات المحاكمة أمامها ان جغرافي معین و تش   .1لجرائمهم م
ات المتحدةو قد عادت الدول الثلا     ا العظمى -ث(الولا ررت في  -برطان فرنسا) و 

الطا") التأكید على مقررات 02/08/1945إلى 17/07مؤتمر بوتسدام(من   "مؤتمر 
قة على محاكمة مرتكبي الجرائم من دول المحور و  ، و مفادها إصرار الدول الثلاثالسا

ة، و أعروا عن أملهم في الوصول إلى اتفاق عاجل في هذا  ق إخضاعهم لعدالة سرعة و حق
  .الصدد

ساو      ات "بوتسدام"و  "الطا"على مقررات مؤتمر  تأس ون عن الولا ، اجتمع مندو
ا و فرنسا و  اتي في مؤتمر لندن بینالاتحاد إیرلندا و المتحدة و برطان جوان  26 السوف

رهما لنقل مضامین المؤتمرن  1945أوت  08و ا و الساب ذ غة النوا إلى  الإعلانمن ص
ة غة التنفیذ الفعل تم  .الص عن اتفاقیتین متلازمتین:  8/8/1945في لندن بتارخ الإعلانو 

ة من الأشخاص االأولى ة الثان عین لدول المحور: محاكمة مجرمي الحرب العالم  لتا
ةالأوري ة الجنائ مة الدول ة: إقرار نظام المح . و 2التي ستضطلع بهذه المحاكمات ؛ الثان

رت"یرجع الفضل في ذلك إلى القاضي الذ صاغ مشروع النظام الأساسي  "جاكسون رو
س  مة بتكلیف من الرئ حاكملوضع مشروع  "ترومان" للمح ة،  رة دول مة عس  لإقامة مح

ما تنتظر منه الحضارة و الدور الذ یجب أن  أمامها مجرمو الحرب. و قد فهم القاضي
ات المتحدة في  رت جاكسون مندوب الولا ة. و تقدم رو ر مفهوم الإنسان ه لتطو  30قوم 

ة  ل مة لمحاكمة النازین. و یتمیز هذا المشروع  1945جو مشروع اتفاق دولي لإقامة المح
ة إلى ثلاثة طوائف، و هي: الجرائم ضد السلام، خطوة  أولأنه  لتصنیف الجرائم الدول

                                                            
  .195د. علي عبد القادر قھوجي، المرجع السابق، ص -1
الدولیة و الجرائم الدولیة المعتبرة)، الجزء  ئیةد. علي جمیل حرب، منظومة القضاء الجزائي الدولي(االمحاكم الجزا -2

  .40، ص2013الثاني، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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ةجرائم الحرب و الجرائم ضد  عقد اتفاق لندن  .1.الإنسان و قد توجت اجتماعات هذا المؤتمر 
ة لمحاكمة مجرمي الذ  8/8/1945الشهیر بتارخ  رة دول مة عس نص على إنشاء مح

س لجرائمهم موقع  صفتهم الحرب الذین ل ة أو  صفتهم الشخص جغرافي معین، سواء 
الصفتین معا. ة أو    أعضاء في منظمات إرهاب

ن توصیف مشروع      م رت جاكسون "الذ أعده الإتفاق و  مثل منظومة  أنه "رو فعلا 
لت خطوة ح ة ش ة و قضائ ة في طر قانون ة و فعل ق ةق ة الدول  و، تحقی العدالة الجنائ

مة و من  الرغمذلك  المقارنة مع الإنتقادات الموجهة إلى المح تواضع هذه الخطوة 
  الإنجازات التي عرفها المجتمع الدولي في الفترات اللاحقة.

مة الأساسي، أكدت      و ردا على الإنتقادات التي وجهت إلى أسلوب إعداد نظام المح
مة نورمبرغ تندرج ضمن ممارسة الإختصاص  اغة نظام مح مة "نورمبرغ" أن " ص مح
ا النازة من دون شر أو قید،  اد التشرعي من طرف الدول التي تلقت إستسلام ألمان الس

ح هذه الدول في سن تشرعات في الأراضي المحتلة. و لا أعترف العالم المتمدن و قد 
ة للسلطة  مة نتاج ممارسة تعسف ار نظام المح ن إعت من قبل الدول المنتصرة، لكن في م

مة، و في  عد ذلك تعبیرا عن قواعد القانون الدولي السارة زمن إنشاء المح مة  نظر المح
مة إس مثل نظام المح ارات،    .2هام في إثراء القانون الدوليضوء هذه الإعت

مة على أساسین إثنین وفقا       مة نورمبرغ، یرتكز نظام المح و من وجهة نظر مح
مة في إطار للقانون الدولي: یتمثل الأساس الأول  في أن الدول المتعاقدة أنشأت نظام المح

من ف موجب القانون الدولي؛ أما الأساس الثاني، ف ي تواف محتو ممارستها لإختصاصها 
عبر عن بنظرهم مع قانون الشعوب، إذ أن الثابت  يالنظام الأساس مة  هو أن نظام المح

  .3القانون الدولي السار 

                                                            
الطبعة الثانیة، دیوان  د.عبد القادر البقیرات، العدالة الجنائیة الدولیة(معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة)،  -1

  .167-166، ص ص 2007المطبوعات الجامعیة، الجزائر ، 
2 - A general statement of the Court: “The making of the Charter was the exercise of the sovereign 
legislative power by the countries to which the German Reich unconditionally surrendered; and the 
undoubted right of these countries to legislate for the occupied territories has been recognized by the 
civilized world. The Charter is not an arbitrary exercise of power on the part of the victorious nations, but 
in the view of the Tribunal…it is the expression of international law existing at the time of its creation; 
and to that extent is itself a contribution to international law. The Charter and Judgement of the 
Nuremberg Tribunal- History and Analysis: Memorandum submitted by the Secretary General, 
Document:- A/CN.4/5United Nations General Assembly, International Law Commission, New York, 1949, 
p.38. 
3 - According to the Court, the Charter has then a double foundation in international law. Firstly, it was 
created by the signatory powers in the exercise of their competence under international law; and secondly, 
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رسة       ة للفرد لم تكن م ة الدول ة الجنائ رة المسؤول قة مفادها أن ف ن تقرر حق م ما 
ة لنورمبرع، و قد جاءت هذه  إنشاءمن قبل  ة الدول مة الجنائ ة الفرد  ةالأخیر المح مسؤول

ة الناتجة عن حینما نصت ، لأول مرة في تارخ القانون الدولي ة الفرد ة الجنائ على المسؤول
ة لمرتكبیها  الصفة الرسم ة التي ترتكبها أجهزة الدولة، و دون الاعتداد  الجرائم ضد الإنسان

ممانع  قت اتفاق  .1حول دون معاقبته ما أن التصرحات و الإعلانات التي س
صف 8/8/1945 عها على محاكمة الأفراد دون الاعتداد    تهم. اأكدت جم

مة و تجدر الإشارة       موجب المادة الأولى من جاءت إلى الوجود  "نورمبرغ"أن مح
ار مجرمي الحرب الألمان لعام  ةالمتعلق "اتفاق لندن" تنشأ  : "1945ملاحقة و عقاب 

ة رة دول مة عس ا -مح ة في المان لمحاكمة مجرمي الحرب  -عد استشارة مجلس الرقا
صفتهم أعضاء في  ة أو  صفتهم الفرد س لجرائمهم موقع جغرافي معین سواء  الذین ل

ة من ذات الاتفاق على الصفتین معا". و قد  منظمات أو هیئات أو بهاتین نصت المادة الثان
رة مة العس یل المح ه تناولت تش ة أن اللائحة الملحقة  و اختصاصها ووظائفها، و  2الدول
ام إتفاق لندن تلتزم  أن هذه اللائحة تعتبر جزءا لا یتجزأ من هذا الاتفاق. موجب أح و 

إلى جلسات التحقی و  اار مجرمي الحرب المحجوزن لدیهالدول الموقعة بإحضار 
ما یتعین على الدول الموقعة  ة،  رة الدول مة العس المحاكمة التي تجر من طرف المح
ار مجرمي الحرب الموجودین خارج  بدل الجهود الضرورة من أجل ضمان إحضار 

موجب 3أراضیهم ادئ المقررة  الم و"، و هذا دون الإخلال  المتعلقة بإحالة  "إعلان موس
  .4مجرمي الحرب إلى البلدان التي إقترفوا فیها جرائمهم

                                                                                                                                                                                          
=the Charter does not, as to its contents, deviate from the law of nations, it merely gives expression to 
already existing international law. Ibid. 

دارھومة للطباعة و النشر، الجزائر،  الطبعة الثانیة، د. أحمد بشارة موسى، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد،  -1
  .260-259، ص ص2009

مة، و  -2 عة هذه المح ة لطب النس مة مثارا للجدل  ة للمح ر انت الصفة العس اغ هذه و قد  انتهي الأمر إلى إس
قوم اختصاصها على  ة  ر الإضافة إلى أن المحاكم العس ا، هذا  الصفة علیها، و ذلك ضمانا لسرعة الفصل في القضا

ما أن اختصاص   . أساس النظام الذ یوضع لها، و هو نظام یتسع عادة لما لا یتسع له النظام القضائي العاد
م ا الإقل مة لا یتقید  جه، القضاء الدولي الجنائي و حقوق المح مة. أنظر: هشام محمد فر ه الجر لذ وقعت ف

  .114، ص 2ف  3الإنسان، هامش رقم
3 -Voir article (3) de l’accord de Londres du 8/8/1945 entre les Alliés concernant la poursuite et le 
chatiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de l’Axe. 
4 -Voir article (4), Ibid. 
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ع  مادة 30اتفاق لندن أنها تتضمن  النظام الملحو الملاحظ على       نظمت جم
مة نورمبرغ من حیث مقرها و الأجهزة التي تتكون منها و  المسائل التي تخص مح

ل ما  إدارتهاو سلطاتها و ضمانات المقررة للمتهمین أمامها و ال إجراءاتهااختصاصها و  و
ات التي تقضي بها و مصارفها. ام التي تصدر عنها و العقو الأح   یتعل 

  رع الثانيالف
لاتها ة بنورمبرغ و تش ر ة العس مة الدول   أجهزة المح

مة ن      اتفاق لندن لعاور تتكون مح م مبرغ من عدد من الأجهزة أوردتها اللائحة الملحقة 
مة و هیئة  1945 ل و هي: هیئة المح ش الادعاء العام و التحقی و الهیئة الادارة. و 

ة و برطان ات المتحدة الأمر و  ال هیئة عدد من الموظفین تم تعیینهم من طرف الولا
قا. اتي سا   فرنسا و الاتحاد السوف

مة ةهیئ أولا:   :المح
ة لنورمبرغ و إنعقادها.      رة الدول مة العس یل المح ة تش   نتناول في هذه الجزئ

مة-1 یل المح ة لنورمبرغ:  تش ة الدول ر   العس
مة       ل دولة من  ي، لكل قاضقضاةمن أرعة  "نورمبرغ"تتكون مح ه. و تعین  ا ینو نائ
ار مجرمي الحرب لدول  الموقعة-الدول ة  ملاحقة و معاق على اتفاق لندن المتعل 

ه ع  -المحور و اللائحة الملحقة  ا له. و یتعین على النواب حضور جم ا و نائ قاض
ن مة ما أم ام  ،ذلك جلسات المح مة الق المهام و في حالة عدم قدرة أحد أعضاء المح

ة أو لأ سبب  ه، نتیجة حالة مرض النائب استمرار انعقاد  القاضي، یتولى آخرالمنوطة 
مة   .1المح

ون القضاة و نوابهم حصرا من الدول الأرعة السالف  و     ة أن  لم تشتر المادة الثان
رهم ل دولة من الدول الموقعة علطلب من و إنما   ،ذ نائب ى الاتفاق تعیین قاضي و " 

مة و نوابهم من  ،له" إلا أن التطبی العملي تمخض عن تعیین الدول الأرع لقضاة المح
اهم.  قوم على قاعدة التساو بین الدول الحلفاء. رعا ان  مة،  یل المح عا لذلك فإن تش و ت

یل: عدم  مة، و  إشراكو ما یؤخذ على هذا التش یل المح فة الصغر في تش الدول الحل
الم یتم المثل  عض من رعا ة ب یلة  هادعوة الدول المحایدة للمشار مةفي تش  ،هیئات المح

اع الذ  مة و نزاهتها، و عزز من الانط ة المح ل مادة دسمة للطعن في مصداق مما ش
                                                            

1‐Voir article2 du Statut du Tribunal international militaire annexé à l’accord de Londres du 8 août 1945. 
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مةمفاده ساد و الذ  مة مقاضاة المنتصر للمنهزم "نوررغ" أن مح ، و یترتب عن هي مح
ما و خ مة ذلك أن المنتصر ح فاء المح ع ذلك عدم است ستت صما في ذات الوقت، و 

ار المحاكمة العادلة و  ما لمع ار الحلا س   .ادمع
شأن حلول النائب محل القاضي الأصیل في حالة عجزه أو مرضه أو لأ سبب      أما 
اطي ، فإن هذا  آخر و استمرار المحاكمة من دون إعادة الإجراءات أمام القاضي الاحت

م ینطو على عیب عدم إعادة  اطي؛ لأن القاضي الإجراءاتالح لكي تتكون قناعته  الاحت
ه،  ة المطروحة عل إعادة إجراءات الخصومة أمامه و إدارة الجلسات من یجب في القض

م في  ة الح ه المتهم.بدایتها إلى غا ع    الجرم المتا
مة أو أعضائها أو النواب       عدم جواز رد المح اتفاق لندن  و قد قضت اللائحة الملحقة 

ل دولة موقعة أن  سواء من قبل الإدعاء العام أو المتهمین المدافعین عنهم. و من ح 
ة أو لأ عذ اب صح غیره، لأس ر تستبدل القاضي أو النائب المعین من طرفها 

ده ، 1مقبولآخر  ان یؤ م محاكمات سرعة وفقا لما  م تنظ ة من تقرر هذا الح و الغا
مة نورمبرغ. الإعلاناتالحلفاء في    و التصرحات التي أسست لإنشاء مح

مة نورمبرغإ-2 ة: نعقاد مح ر   العس
مة نورمبرغ ا      حضور أرعة انعقادتنعقد مح حا  عا من  صح انوا جم قضاة سواء 

ساعضاأ أونوابهم. و یتف الأصلیین  مة على تعیین أحدهم رئ .  ء المح ل دعو قبل افتتاح 
اء مهمته طوال المدة التي تستغرقها  أع س  قوم الرئ أكملها، إلا إذا قرر و  الدعو 

ة ثلاثة أعضاء. و یتناوب  أغلب في الرئاسة في الدعاو الأعضاء الأعضاء غیر ذلك 
ة. و مع ذلك  مة جلساتها في بلد التال حد الدول الموقعة، فإن الرئاسة إإذا عقدت المح
س الذ 4تكون لممثلها( م انت دعو نورمبرغ دعو واحدة، فإن رئاسة الرئ ). و لما 

ع جلساتها. و قد   Lord Lawrence " اللورد لورانس"نتخب أأنتخب استمرت خلال جم
مة  سا لمح   ي.ما للقضاء البرطانحتراما لشخصه و تكرإنورمبرغ رئ

ا: هیئة الإدعاء العام و التحقی مة نورمبرغ ثان   :لد مح
اتفاق لندن     ام اللائحة الملحقة  موجب أح و نشاء لجنة تحقی إتم التنصص على  و 

عة   ار مجرمي الحرب؛ على أن تتكون هذه اللجنة من ممثل لكل دولة من الدول الأرعمتا

                                                            
1-Voir article 3 du Statut du Tribunal militaire international de Nuremburg, op.cit.  
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ل عضو لفوا ، و قد "لندن تفاق"إالموقعة على  عین  ة العامة، و  ا مهام الن الإضطلاع 
ة العامة ممثلین  ا لفون بهامن أعضاء الن   .1لإنجاز المهام التي 

شان      عةأهم أما  ولة للجنة التحقی و المتا  commission d’instruction)المهام المو
et de poursuite:ما یلي   )، فهي تختص 

ار مجرمي الحرب الذین یتعین - مة؛إتعیین    حالتهم أمام المح
  التصدی على لائحة الاتهام و الوثائ الملحقة بها؛-
الوثائ المتصلة بها؛- مة مرفقة    إحالة لائحة الإتهام إلى المح

ة الع     ا أن أعضاء الن اتفاق لندن  ره، أفادت اللائحة الملحقة  امة علاوة على ما سلف ذ
عض: عضهم ال التآزر مع  ة فراد أو  الوظائف التال   ضطلعون 

مها قبل المحاكمة أو - حث و التحر عن الأدلة الضرورة و جمعها و فحصها و تقد ال
  أثناءها؛

مه-   )؛14وفقا للفقرةج من (م اإلى اللجنة لغرض التصدی علیه اإعداد ورقة الإتهام و تقد
ا - ع الشهود الذین تكون شهادتهم ضرورة؛اأولاستجواب المتهمین استجوا   ، و جم
ة العامة أثناء المحاكمة؛- ا اشرة وظائف الن   م
ن أن تسند إلیهم؛- م الأعمال التي  ام    تعیین ممثلین للق
ع الأنشطة التي تبدو لهم ضرورة من أجل تحضیر و تسییر المحاكمة- اشرة جم   .2م

قتصر على المرحلة و تشیر لائحة نورمبرغ أن ممارسة       ة العامة لاختصاصها لا  ا الن
عد المحاكمة متد إلى ما  : حیث أنه في حالة إقرار التي تسب المحاكمة و أثناءها، بل 

ا و یتم إ أن متهما مذن مة  ا"إذا ما أكتشف دانته، و المح ة على ألمان أدلة  "مجلس الرقا
ل لاغ لجنة التحقی و  جدیدة من شأنها أن تش قوم بإ عة تهمة جدیدة في ح المتهم،  المتا

ة في مصلحة العدالة   .3بذلك، لكي تتخذ الإجراءات التي تراها مناس
عد تكرسا لمبدأ عدم الإفلات        عد الإدانة متد إلى مرحلة ما  إن هذا الاختصاص الذ 

مة للق ة عن الانتهاكات الجس ة الجزائ انون الدولي الانساني عامة و حقوق من المسؤول
ة  ط العقو الإنصاف و العدالة بتسل ما الح في الشعور  ا النزاعات المسلحة لاس ضحا

                                                            
الواضح أن إنشاء لجنة التحقیق و الإتھام بصورة حصریة من الدولة الأربعة الموقعة على إتفاق لندن، من دون من  -1

  توسیعھا إلى دول أخرى، یمس حتما بمصداقیتھا و نزاھتھا.
2-Voir articles(14) et(15) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremburg, op.cit. 
3-Voir article(29), ibid. 
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حول دون  الرادعة على المذنبین. عد  حیث إفهذا الاختصاص ال فلات المتهم من العقاب، 
موجبها.   إذا ثبثت الأدلة الجدیدة في حقه، یتم إدانته مرة أخر 

ات الصادرة في ح مجرمي الحرب من طرف       ة تنفیذ العقو ه أن أهم و یجدر التنو
م بها،  ات و الح ة تحدید هذه العقو ف ة عن  ة لا تقل أهم رة الجنائ ة العس المحاكم الدول

ه نصوص  د عل رة الأنظمة و هو ما یجب أن تؤ ة العس ة لهذه المحاكم الدول الأساس
مة نورمبرغ عندما نصت في االمادة( ه مح ة؛ و هذا ما عملت  ) من نظامها 29الجنائ

ار مجرمي الأساسي  ات الصادرة في ح  ا بتنفیذ العقو ة لألمان ام مجلس الرقا على ق
  .1الحرب الألمان

رة  و في إطار تكرس معاییر المحاكمة العادلة،      مة العس تكفل قواعد إجراءات المح
ة، ح المتهم في تلقي نسخة  ع الدول مة و جم من لائحة الإتهام؛ نسخة من لائحة المح
لائحة الإتهام في لغ حقه في التمثیل الوثائ الملحقة  ما یتعین إعلام المتهم  فهمها.  ة 

محامي، و في حالة نقص أو الدفاع عن مصالحه و مشاغله بنفسه دون مساعدة  القانوني
ستفید من م أدلة براءة  موارده،  ا للدفاع عنه، و یجوز لدفاع المتهم تدع تعیین محامي تلقائ

شهادة الشهود له    .2مو
، و في أعقاب ذلك، تدعو و خلال جلسة المقاضاة، یجر قراءة لائحة الإتهام      

ة و الدفاع  ا ل من الن مة  م المح ما الأدلة التي لتقد حوزتهما، لیتم إعتمادها أو رفضها. 
ة دعوة شهودها من أجل عرض شهاد ا ه اأنه یتاح للن سمح  للدفاع. و تهم، و نفس الإجراء 

الها للمتهم أو للشاهد، و في أ ح ن لها طرح أ سؤال یخطر ب م مة  ان أن المح الب ر 
  . 3مرحلة من مراحل المحاكمة

                                                            
د. بوزكري فتاش، المسؤولیة الدولیة لمجرمي الحرب، أطروحة لنیل الدكتوراه في القانون العام، كلیة العلوم  -1

، ص 2006القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، المملكة المغربیة، الرباط، السنة الجامعیة 
472.  

2 ‐ Voir régles (2) et (4) des Régles de Procédure du tribunal Militaire International de Nuremburg adoptées le 
29 octobre 1945. 
3-Article (24) du Statut du Tribunal Militaire International de Nuremberg : « Le procés se déroulera dans 
l’ordre suivant :a) L’Acte d’accusation sera lu à l’audience ; Le Tribunal demandera à chaque accusé s’il 
plaide coupable ou non ; Le ministére public fera une déclaration préliminaire ;d) Le Tribunal 
demandera à l’Accusation et à la Défense, quelles preuves elles entendent soumettre au Tribunal et se 
prononcera sur l’admissibilité de ces preuves ; e) Les témoins produits par l’Accusation seront entendus et 
il sera procédé ensuite à l’audition des témoins de la Défense ; f) Le Tribunal pourra poser toute question 
qu’il jugera utile, à tout témoin, à tout accusé, et à tout moment ; g) L’Accusation et la Défense pourront 
interroger tout témoin et tout accusé qui porte témoignage ;h) La Défense plaidera ; i) Le ministére Public 
soutiendra l’Accusation ; j) Chaque accusé pourra faire une déclaration au Tribunal ; k) Le Tribunal 
rendra son jugement et fixera la date. 
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ة ة ثالثا: الهیئة الإدار ر مة نورمبرغ العس   :لمح
أشارت إلى هذه الهیئة القاعدة الثامنة التي وضعتها لجنة المدعین و التي عرضتها      

قا(م مة للموافقة علیها ط من اللائحة. و  )13ضمن قواعد الإجراءات الأخر على المح
مة -1تضم هذه الهیئة: شرف على دیوان المح مة و  رتیر العام تعینه المح أ على الس

عاونه أرعة أمناء، و لكل منهم مساعدون.  أمناء سر القضاة. -2الجهاز الإدار بها، و 
مة. -3 مة. -4مراقب عام المح مة. -5تاب محاضر المح الموظفون -6حجاب المح

الترجمة الفورة.  لفون  لفون بتسجیل-7الم المرافعات على أسطوانات و  الموظفون الم
تب الإعلام و الصحافة و الزارات. -8مسجلات و أفلام.    م

ة العامة أو المتهمون، و     ا ع الوثائ التي تتقدم بها الن مة جم حفظ دیوان المح التي  و 
مة.   تقبلها المح

 المطلب الثاني
مةو المحاكمات أمام الختصاص الا ة مح ة الدول ر   نورمبرغل العس

ات المتعلقة       النوعي  الاختصاصیننتطرق من خلال هذا المطلب إلى مجمل المعط
موجب المواد من(و  مة نورمبرغ، و المحددة  ). حیث نتناول 13) إلى(6الشخصي لمح

مة نورمبرغ  ة الممنوحة لمح الدراسة و التحلیل على صعید الاختصاص النوعي: الولا
في الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب و الجرائم موجب نظامها الأساسي للنظر و الفصل 

ة مة في محاكمة فئات معینة و 1و جرمة المؤامرة ضد الإنسان ما نستعرض سلطة المح  ،
قا(الفرع الأول). ثم نعرج على معاقبتها على اقترافها جرمة أو أكثر من الجرائم المنوه بها  سا

مة نورمبرغ دراسة التطبی العملي لمحاكمات نورمبرغ، و نح ة مح اول إبراز صور حما
ة(الفرع الثاني).   لحقوق الفئات المحم

  الفرع الأول
ة لاختصاص  ة الدول ر مة العس   نورمبرغالمح

مة؛ ) من اللائحة المل13) إلى(6تحدد المواد من(      اتفاق لندن اختصاص المح حقة 
النظر و الفصل في جرائم محددة تحدیدا  ا  ا و شخص مة نورمبرغ نوع حیث تختص مح

                                                            
1 - Le Statut de Nuremberg prévoyait quatre chefs d’accusation : crime de guerre, crime contre la paix, 
crime de complot et crime contre l’humanité. Les deux premiers existaient déjà en droit international, 
tandis que le crime de complot a fait l’objet de débats, certains doutant de son existence en droit 
international. Aucun accusé n’a été condanmné uniquement pour ce crime , par ailleurs. 



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

81 

عة  ة من طرف فئات معینة من الأفراد تا ة الثان ان الحرب العالم حصرا، تكون قد أرتكبت إ
  لدول المحور التي هزمت في الحرب.

مةلل الشخصيأولا: الاختصاص  ة مح ة الدول ر   نورمبرغل العس
محاكمة و عقاب 6(المادة  في نصجاء       مة تختص  ) من لائحة نورمبرغ أن المح

ع الأشخاص الذین  محاكمة جم ما تختص  عین لدول المحور،  ار مجرمي الحرب التا
انوا  الأمرجرائم لحساب دول المحور، و  ارتكبوا ان إن  ة  اقترفواس صفة فرد  أوجرائمهم 

  صفتهم أعضاء في منظمات.
عین لدول المحور: و قد     ار مجرمي الحرب التا   تم التفر بین طائفتین من 

عینها، و قد ت طائفة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا -1 ة في دول  ى م الاتفاق علأفعالا إجرام
المجرمین إلى الدول التي ارتكبوا فیها جرائمهم لكي تتم محاكمتهم و ضرورة إعادة هؤلاء 
ع العقاب علیهم و.وفقا توق قا لتصرح موس   لقوانین تلك الدول، ط

ان جغرافي محدد، سواء تورطوا  -2 س لها م طائفة مجرمي الحرب الذین ارتكبوا جرائم ل
ة أو بوصفهم أعضاء في منظمة تعمل لحساب دول  صفتهم الشخص في هذه الجرائم 

ع ع مة نورمبرغ من أجل محاكمتهم و توق لیهم المحور، و هنا ینعقد الاختصاص لمح
ة المستحقة   .1العقو

مة أن هیئة أو منظمة ما،       و جاء في المادة العاشرة من اللائحة أنه إذا قررت المح
ل دولة موقعة أن تحیل أ  ح للسلطات المختصة في  ة، فإنه  عة إجرام أنها ذات طب

رة أو محاكم  ة أو العس سبب انتمائه إلى هذه الهیئة الإحتلال شخص أمام المحاكم الوطن
ة للهیئة أو اأو المنظمة. و في هذه الحالة تعتبر الصفة  لمنظمة ثابتة و لا یجوز الإجرام

ون ف ؛مناقشتها مة نورمبرغ  اتاو معنى ذلك أن قرار مح حوز قوة  ي هذه الحالة قرارا 
ه الشيء المقضي  ة الأف ة أمام الجهات القضائ ة المقض صفة خاصة أو قوة القض خر و 

حال أمامها من ینتمون إلى هذه الهیئة أو المنظمة ة التي    .2أمام المحاكم الوطن
رؤساء       حصانتهم  ة للمتهمین و لا  الصفة الرسم مة  عتد النظام الأساسي للمح و لم 

حول دون أو دول أو قادة  مانع  ار،  ة موظفین  ا و تحمیلهم المسؤول عتهم جزائ متا
                                                            

ة الرؤساء  -1 ة د.محمد سمصار، مسؤول ل توراه العلوم،  و القادة أمام القضاء الدولي الجنائي، أطروحة لنیل درجة د
اتنة،  ة، جامعة الحاج لخضر،    .45، ص 11/06/2015الحقوق و العلوم الساس

، ص  -2   .241د.علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
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ة. حیث أن ا ة لا لجزائ ا صفتهم الرسم ا من المساءلة و لا سب عتد بها و لا تعتبر عذرا معف
ة تنطو  ستشف من إقرار هذا المبدأ أن الجرائم الدول ظروف التخفیف. و  لإفادة المتهم 
الأمن و السلم الدولیین، مما یترتب عن  النظام العام الدولي و  الغة و تمس  على خطورة 

ة.ذلك  ة الجنائ ان الإفلات من المسؤول   عدم السماح لأ 
ة عن المتهم و       من العقاب نتیجة تنفیذ أوامر و  إعفائهما أنه لا یجوز درء المسؤول

ة  عقو ا لإفادته  عتبر ذلك سب ن أن  م سه الأعلى، لكن  ومته أو رئ مات صادرة من ح تعل
مة مقتضى لذلك. رة عدم الإفلات من العقاب، أقرت و في س مخففة إن رأت المح اق ف

ذلك في ح المدبرن و المنظمین و  ة تثبت  ة الدول ة الجنائ أن المسؤول اللائحة 
اء الذین أسهموا في إعداد و تنفیذ خطة متف علیها أو مؤامرة لتنفیذ  المحرضین و الشر

  .1الجرائم المحددة أعلاه
استقراء       مة نورمبرغ تختص  النظام الملحو  "معاهدة لندن"و  بها، نلحظ أن مح

اق أن  یر في هذا الس ة. و یتعین التذ عیین دون الأشخاص المعنو محاكمة الأشخاص الطب
ة للفرد عن أعمال الدولة ة الدول ة الجنائ م دولي العالم تك تقرها قواعد القانون ال مبدأ المسؤول

ة ل ة الدول مة الجنائ ة الفرد تقررت قبل إنشاء المح  مرة في لأولنورمبرغ. حیث أن مسؤول
ام الوار  مة نورمبرغ من خلال الأح ة في نظامها دتارخ القانون الدولي في ظل مح

  الأساسي.
مة جاء نص حیث       ة المادة السادسة من النظام الأساسي للمح محددا مجال المسؤول

ة ة الفرد مة  ؛الجنائ مإذ أوردت أن المح ار مجرمي الحرب مختصة  حاكمة و عقاب 
ما  م معین،  عین لدول المحور الأوري، على أساس أن جرائمهم غیر محددة بإقل التا
صفتهم أعضاء في  ا أو  ل الأشخاص الذین ارتكبوا شخص محاكمة و عقاب  تختص 

ةمنظمات إحد الجرائم  ة.الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب و الجرائم ضد : الآت   الإنسان
ة الدولة و      عاد مسؤول ة و است ة الفرد الجنائ  الأشخاصو مایدلل بجلاء على مسؤول

ة ما نصت ار لع المعنو س الدولة أو  ة رئ عة من اللائحة بخصوص مسؤول ه المادة السا
ة، و أن لا تحول صفتهم هذه دون ملاحقتهم و  صفتهم الرسم الموظفین فیها، دون الاعتداد 

عة إ ستشف مما سلف أن المادة السا ة عنهم.   ا لتخفیف العقو ما لا تكون سب دانتهم، 

                                                            
1-Voir article(6)du Statut du Tribunal international militaire de Nuremburg, op.cit. 
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رة الحصانة و الاختفاء خلف حصن الدولة على  ف  أساسحرمت القادة و الرؤساء من الدفع 
وا بدافع من  اسة دولة و لم یتحر   مصالحهم.أنهم نفذوا س

ا،      ة الفرد جنائ رة مسؤول أن قواعد قانون دفع دفاع المتهمین  و من أجل دحض ف
أن الدولة هي الشخص القانوني الوحید، و أنه لا یجوز مساءلة الأفراد  الشعوب تقضي 
عض الأفعال  أن الأفراد یرتكبون  موجب القانون الدولي، و استطرد الدفاع قائلا  ا  جنائ

عون دولة معینة اسیین، صفتهم أعضاء یت أتون أفعالا ، و بخصوص المسؤولین الس فإنهم 
ة  اتهم، فإن المسؤول هم، و إذا حصلت منهم إنتهاكات أثناء أداء واج من أجل خدمة شعو

عونها ع الدفاع قائلا أن معاق ،تتحملها الدول التي یت ة الأفراد عن قراراتهم المتعلقة و تا
  .1الحرب، ینطو على تدمیر مفهوم الدولة

ر أن تكون الدولة هي الشخص ان سرعا،  لا شك أن رد الإدعاء العام      حیث أن
ات و حقوق الدول هي  القانوني الوحید وفقا للقانون الدولي السار آنذاك، و أوضح أن واج

ات و حقوق الأفراد الجرائم ذاتها واج اقإذا تعل الأمر  ة  . و في س رة مسؤول الإنتصار لف
ة،  ل أمثلة عن إنتهاكات لإلتزامات یرتبها القانون ر الإدعاء العام حالات ذالفرد الجنائ تش

 .2الدولي على الأفراد مثل القرصنة، الحصار، الجوسسة و جرائم الحرب
ا: الاختصاص النوعي(الموضوعي) ة لنورمبرغ ثان ة الدول ر مة العس   للمح

موجب المادة السادس      النظر و الفصل في الجرائم المحددة  مة نورمبرغ  ة تختص مح
  من نظامها الأساسي، و هي:

  :الجرائم ضد السلام-1
الجرائم ضد السلام        نظام الأساسي(اللائحة الملحقةمن ال أ) /ف /6(موفقا –المقصود 

مة ات تتمثل  -اتفاق لندن) للمح عة حرب إعتداءسلو أو  في إدارة، تحضیر إثارة أو متا
ة في خطة متف علیها أو  حرب مخالفة للمعاهدات، ة، أو المشار تأكیدات أو اتفاقات دول

قصد ارتكاب أحد  ة في مؤامرة  قة الأفعالالمشار   .السا
ات المتحدة رفضت إدراج جرمة العدوان ضمن نظام نورمبرغ،      و تجدر الإشارة أن الولا

تقع ضمن ، و حجتها في ذلك أن جرمة العدوان 1919و قبلها ضمن معاهدة فرسا لعام 
ة مجلس الأمن حصرا؛ لكونه صاحب السلطة التقدیرة و التقررة فها و لتكی مسؤول

                                                            
1-: Memorandum submitted by the Secretary General, The Charter and the Judgement, History 
and Analysis, op.cit, p.40. 
2-Idem. 
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سب ة علیها، و  ة المعاق ة تم حذف المساءلة عن الجرائم المرتك قبل ب المعارضة الأمر
في نظام نورمبرغ لتجنب المساءلة عن جرمة  الأوريمن قبل قادة دول المحور  1939عام 

ة في تلك الفترة   .العدوان المرتك
ا و لكن الجرائم ضد السلام، و إن أقصیت      ل اقرارا دول عنها جرمة العدوان فهي تش
ط أو مساهمة، به ان إثارة أو تخط ل فعل  ا حینما حددت الشخص المعرض للمساءلة عن 

المخالفة للمواثی ة، و هذا  ة للتحضیر في حرب عدوان ون  أو مشار ذا  ة. و ه الدول
ة  1945میثاق نورمبرغ لعام  ة توجب المسؤول قد أدان جرمة العدوان و أعتبرها جرمة دول

ة ل ة الجنائ   . 1لدولة و الأفراد على حد سواءالدول
  جرائم الحرب:-2

ب)، و هي تتمثل في  /ف /6(مذات وردت الإشارة إلى مفهوم جرائم الحرب في     
الإنتهاكات التي تمس قوانین و أعراف الحرب. و تشمل هذه المخالفات على سبیل المثال لا 
)، سوء المعاملة أو نق ة(القتل مع عقد العزم المسب ل على سبیل الحصر: أفعال القتل العمد

أعمال شاقة في الأراضي المحتلة، أو ام  ارهم على الق ان المدنیین و إج عادهم  الس إ
، قتل أو إساءة معاملة أسر الحرب و الغرقى، قتل الرهائن، نهب الأموال  لأهداف أخر

أعمال هدم لا تبررها العامة و الخاصة ام  ، تخرب المدن و القر من دون مبرر أو الق
رة. ات العس   المقتض

ان تعرف جرائم الحرب و تحدیدها أمرا       ؛ذا المجالسیرا لوجود سواب في هو قد 
ة أن تناولت موضوع جرائم الحرب التي تتمثل في خرق قوانین و  وك دول حیث سب لص

ة لعام  ة لاها الثان ة  1899أعراف الحرب، و قد حصل هذا تحدیدا في اتفاق و اتفاق
عة لعام  ة جنیف المتعلقة 1907لاها الرا ذلك اتفاق   .1929سر الحرب لعام أ، و 

ة:الجرائم ضد -3   les crimes contre l’humanitéالإنسان
ة،       ة الثان ان قائما قبل الحرب العالم ة  ه أن مفهوم الجرمة ضد الإنسان یجدر التنو

ا للجهالة. قانون جإن مفهوم ال لكن لم تكن معرفة تعرفا ناف ط  ة مرت رمة ضد الإنسان
ا "شر مارتنز" ضمن  ن تلمسه في ثنا م ة لاها لعام الحرب، حیث   19072إتفاق

                                                            
، ص -1   .46د. محمد سمصار، المرجع الساب
ما جاءت  -2 ادئ قانون الأمم،  ة و سلطان م ة أن الأطراف المتحارة تظل تحت حما اجة هذه الإتفاق حیث نصت دی

ات الضمیر العام.  ة و مقتض   من التقالید التي استقر علیها الحال بین الشعوب المتمدنة و قوانین الإنسان
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قوانین  ذلكو أعراف المتعلقة  ة الإعلان هذا المفهوم  الحرب في البر، و ورد  مناس
ادة الأرمن التندید بإ ة، تبلوت عبر 1الخاص  ل هذا المفهوم قاعدة عرف ش . و في الأساس 

ة على المستو الوطنيعض المما ة" في ح ،رسات العمل د ذاته ینطو و إن مفهوم "الإنسان
مفهوم على  عض  عة غموض، إذ رطه ال ةالطب ون الإنسان عض الآخر أن  عد ال ، و است

ل. لكن في  شرة  المجموعة ال اطه  ة، لكن رآ هذا الإتجاه إرت عة الإنسان الطب له علاقة 
ل ، هنالك نقا إلتقاء بین مختلف المقارات مؤداها أن الجرائم ضد الإنسال الأحوال ة تش ن

مثل عاملا  ما أن الدافع  اسي معین،  قا لنهج س ة تطب ة فرد ات جرم ا؛ حیث سلو مشتر
الدین الذ تعتنقه و  ة، و  ة الضح ط بجنس ة ترت أن الدوافع في الجرمة ضد الإنسان

ة اس اب س المثل ترتكب هذه الجرمة لأس  .عرقها، و 
ة في المادة       ر الجرائم ضد الإنسان مة نورمبرغ )السادسة فقرة ج(ورد ذ ، من نظام مح

ادة و  ل عمل غیر إنساني یرتكب ضد  الاسترقاقو تشمل أعمال القتل و الإ عاد، و  و الإ
ان المدنیین قبل أو أثناء الحرب، أو  ة أو دینالس ة، عرق اس اب س ة، أعمال الاضطهاد لأس

عا لكل جرمة تندرج في اختصاص  عندما ترتكب مارس الاضطهاد ت هذه الأعمال أو 
انت هذه  طة بهذه الجرمة، و لا یهم إن  مة أو مرت ل انتهاكا للقانون  الأعمالالمح تش

  هذه الأعمال فیها أم لا. اقترفتالداخلي للدولة التي 
ر أن الجرائم ضد       ةیذ ع الحلفاء الإنسان من فیهم  تم إقرارها من جم المنتصرن، 

انت قد عارضت إدخالها في  ات المتحدة، علما أن هذه الأخیرة،   "معاهدة فرسا"الولا
ان لتحدید مفهوم  ة"حجة أنها غیر موجودة في القانون الدولي. و قد   "الجرائم ضد الانسان

حت الجرائم ضد ا ة؛ حیث أص قة دول ة، لكون ذلك سا ة القانون ة صداه من الناح لإنسان
ة معاقب علیها أمام القضاء الدولي الجنائي   .2جرائم دول

ار       ة في حالة الإدانة  ملاحقة و معاق ة  انت لها ولا مة نورمبرغ  نخلص إلى أن مح
ذلك الأشخاص الذین مجرمي الحرب على أساس  م معین، و  أقل أن جرائمهم غیر محددة 

                                                            
ا في أعقاب المجزرة التي ارتكبتها صدر هذا الإعلان المشترك من طرف المملكة المتحدة، فرنسا  -1 و روس

ة  عون للأمبراطور ة في ح الأرمن. و من منظور الإعلان، یتحمل القادة و الموظفون التا ة العثمان الأمبراطور
ة ة".  - الذین غضوا الطرف عن الجرائم أو سهلوا ارتكابها - العثمان ة لإرتكابهم "جرائم ضد الإنسان ة الجنائ   المسؤول

  .45.علي جمیل حرب، المرجع السابق، ص د -2
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ةینتمون إلى منظمات أو هیئات قررت ال مة أنها إجرام ون هؤلاء مح ، على شر أن 
ا دول المحور الأوري.  الأشخاص من رعا

اق      ه أن إجراءات المحاكمة ،و في هذا الس لها على انت تنطو في مجم یجدر التنو
صر حة على تضمین ورقة الاتهام العنا) من اللائ16إذ نصت (م ؛معاییر المحاكمة العادلة

مها لهم برفقة المستند ة إلى المتهمین و تسل التفصیل التهم المنسو ات الكاملة التي تبین 
أنفسهم  ،الملحقة بها مة  ون للمتهمین الح في إدارة دفاعهم أمام المح و نصت على أن 

ینهم  محامین، و تم التهم المسندة من أو  ضاحات التي تتعل  م الا ح ل ،إلیهمتقد هم ما 
ة العامة ا   .طرح أسئلة على الشهود الذین استدعتهم الن

ف، نصت (م      عدها من 18و لضمان محاكمة عاجلة دون تأخیر أو تسو ) و ما 
مة مراعاتها، و تتمثل أساسا في الإاللائحة على مجموعة من  جراءات یجب على المح

تخاذ إحصر الدعو عن طر فحص سرع للمسائل التي تثیرها الاتهامات و الأدلة، 
ل ما من شأنه أن یتسبب في تأخیر لا  قة و الحاسمة لتجنب  الإجراءات و التدابیر الدق

ة إذا  اب ان ذلك رأتمبرر له، اتخاذ إجراءات المحاكمة الغ ، لمصلحة ضرورا، لأ سبب 
ه قبل  العدالة. عة الدلیل و أن تطلب الاطلاع عل طب مة أن تطلب إحاطتها علما  و للمح

مة إقامة الدلیل على  نها أن تقدر مد أهمیته و مناسبته، و لا تتطلب المح م مه حتى  تقد
ما تعتبر  الشهرة العامة أو المعلومة للكافة.  حة الوثائ الوقائع المعروفة  أدلة صح

ومات الأمم المتحدة ة و التقارر الصادرة عن ح ة الرسم وم   .1الح
مة       ام الصادرة عن المح سواء  –و قد قضت لائحة نورمبرغ بوجوب تسبیب الأح

ة؛ - أو بتبرئة ساحة المتهمین الإدانة أن تكون نهائ . أما و غیر قابلة للمراجعة و قضت 
وم بها، فقد أجاز شأن ات المح مة العقو ة  نظام المح ع عقو ة  الإعدامتوق ة عقو أو أ

ة ات العدال مقتض مة تفي  مة إصدار أوامر تقضي  .2أخر تراها المح و یجوز للمح
انت محل إختلاس من طرف الشخص المدان، على أن یتم  مصادرة الممتلكات التي 

ة على ألما مها إلى مجلس الرقا اتسل لاحظ على هذا النص الأخیر عدم الإشارة 3ن . لكن ما 
ة من وسائل جبر  دینكات إلى الأشخاص الإلى رد الممتلبوضوح  وسل سلبت منهم، 

                                                            
، ص ص  -1   .244-243د. علي عبد القادر فهوجي، المرجع الساب

2 - Voir les articles (26) et (27) du Statut du Tribunal militaire international de Nuremberg, op.cit. 
3 - Article (28) du Statut du Tribunal militaire de Nuremberg : « En plus de toute peine qu’il aura infligée, 
le Tribunal aura le droit d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur 
remise au Conseil de Contrôle pour l’Allemagne ». Ibid.  
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ة المتهم و في حالة إدانة الضرر. ام وفقا للأوامر الصادرة عن مجلس الرقا ، یتم تنفیذ الأح
ض أو تعدیل  ح لهذا الأخیر تخف ا، و  انت، و في أ على ألمان أ صورة  ة  العقو

ة ون من ح هذا المجلس تشدید العقو   .1وقت، و من دون أن 
 الفرع الثاني

ق مة نورمبرغ امة (المحاكمات) أمالعمل اتالتطب   مح
ة الجوانب المختلفة المتعلق      صورة إجمال ة في هذا الجزء من الدراسة، نحاول استقصاء 

ما (أولا)، ثم نحاولالجلسات اتها  اتها و سلب  تناول المحاكمات عن طر إستعراض إیجاب
ا).   رصدناها(ثان

مةالجلسات أولا:  ة  مح ر ة العس   نورمبرغلالدول
عد       اطیین( نوابهم)، و  مة من القضاة الأصلیین و الاحت یل المح عد استكمال تش

یل الأجهزة الإدارة المنو بها إدارة مختتعیین ممثلي  لف الإدعاء العام و معاونیهم و تش
ة العامة ورقة  ا مة و المحاكمات، أعدت الن ى إلأحالتها و الإتهام المسائل التي تخص المح

مة في    .18/10/1945المح
ة،      بل و ذلك ق ثم أعلنت صورة من ورقة الاتهام لكل المتهمین مترجمة إلى اللغة الألمان

انت التهم موجهة إلى أرعة و عشرن مت هما من المحاكمة بثلاثین یوما على الأقل. و 
عین لدول المحور الأوري و المجرمین المنتمین إلى الهیئات و  ار مجرمي الحرب التا

ة.   المنظمات الإجرام
ا في      ألمان مة جلساتها في مدینة نورمبرغ  و استمرت  20/11/1945و عقدت المح

مها في 31/08/1946في  نتهتأ جلسات المحاكمة إلى أن مة ح ، و أصدرت المح
ان المتهمون  ،01/10/1946و  30/09 روا التهم الموجهة إلیهم، مما جعل  و  قد أن

ار انت الته ،2دفاعهم قائما على الإن ع من أجلها المتهمین: الجرائم ضد و  م التي تو
ة.  ة و جرمة المؤامرة لإثارة حرب عدوان   السلام، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسان

قراءة ورقة الاتهام     عد افتتاح الجلسة و مناداة المتهمین، بدأ المدعي العام  ان  و  التي 
الإتفاق مع عدد آخ ع المتهمین، و  وا خلال السنوات فحواها أن جم ر من الأشخاص، شار

                                                            
1 - Voir article (29) du Statut du Tribunal de Nuremburg, op.cit. 

ة، بیروت،  -2 ة و تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوق ة الدول مة الجنائ اد عیتاني، المح د. ز
  .95، ص 2009لبنان، 
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ة و مؤامرة  ط و تنفیذ خطة مشتر ون، في التخط صفتهم قادة و محرضون و مشار الفارطة 
ة ما هي محددة في ، لغرض إرتكاب جرائم ضد السلام، جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان

ة  ة فرد سألون مسؤول موجب هذا النظام، فهم  ه و  مة؛ و عل هم و عن عن أفعالنظام المح
ط  . 1بهم مهمة تنفیذ المؤامرة تأفعال الأشخاص التي أن

ة أو المؤامرة، ترتب عنها إرتكاب جرائم ورد في لائحة الإتهام و        أن الخطة المشتر
ة و نفذوا جرائم عدوان ضد السلام، على أساس أن المتهمین خططوا، و حضروا مثا انت   ،

ةحروب شنت ضد دول، إخلالا  ة و الدول ما أن تنفیذ الخطة  ،الإلتزامات التعاهد
ة أو المؤامرة، ترتب عنها إرتكاب جرائم حرب، و التي تأخذ صورة إنتهاكات خطیرة  المشتر

انت في إطار  ، و أبرز ما میز هذه الإنتهاكاتللقواعد و الأعراف السارة في الحروب أنها 
الات،  ل إغت ة، و ترجمت في ش ةخطة منهج ان المدنیین من المعاملة اللاإنسان ، نقل الس

، قتل أسر الحرب و إساءة معاملتهم، أخذ الرهائن، نهب الممتلكات العامة الأراضي المحتلة
المدن، القر و الأراف  رة و الخاصة، إلحاق تدمیر  دون أن تكون هناك ضرورة عس

   . 2تبرر ذلك
ة و المؤامرة من أجل شن حروب و أردف المدعي العام قائلا أن الخ      طة المشتر

ة ة غیر عادلة، نجم عنها إرتكاب جرائم ضد الإنسان ، أخذت صورة أفعال أرتكبت في عدوان
إطار هجوم منهجي في الأراضي المحتلة، و ترجمت هذه الجرائم في أعمال قتل متعمد، 

ة الأخر ضد  ادة، إسترقاق، النقل القسر و الأفعال اللاإنسان ان المدنیین قبل و أثناء إ الس
ة ة و دین ة و عرق اس اب س   .3الحرب، إضطهاد لأس

ة      ي الجنس استقراء مرافعة المدعي العام الأمر رت جاكسون  و   Robertرو
Jackson أ ن فصلها  م ان یدرك تماما أن محاكمة نورمبرغ لا  ن إستخلاص أنه  م  ،

ن قصر الأمر على مجرد  م اقها التارخي، و أدرك أنه لا  سرد حال من الأحوال، عن س
من في ضرورة  ة، و أن الموضوع الحیو  ة الثان ان الحرب العالم الوقائع التي حصلت إ

ال ا   .الإجرامي الناز  لمقبلة عن الفظاعات التي أقترفها النظامنقل شهادات و آثار للأج

                                                            
1-Procés des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International de Nuremberg, p.38, 14 
novembre 1945-1er octobre 1946.www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf, visité le : 02/06/2014.  
2-Ibid, p.39. 
3-Procés des grands criminels de guerre devant le Tribunal Militaire International de Nuremberg, p.38. 
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رت جاكسون" : " إن المحاكمة التي نحن      و من بین ما ورد في مرافعة المدعي العام "رو
سیین تتعل  طرةبصدد إجرائها في مواجهة المتهمین الرئ فظاعات خطة نازة للس س  ، و ل

ام  اق خطة متف علیها، تم إعدادها من أجل التحرض على الق ة أرتكبت خارج س فرد
انت محل سخط العالم ". و أضاف: "  لا یجب أن ننسى أبدا بإعتداءات و أفعال بررة 

ة من طرف هؤلاء المتهمین -أن الوقائع صدد محاكمتها، هي ذاتها  -المرتك التي نحن 
شأنها غداالوقائع  حاكمنا التارخ  نف النزاهة ،التي   و إذا ما انعقدت هذه المحاكمات في 

ال القادمة ة للأج النس ة في العدالة    .1"و الأمانة، لا شك أن ذلك سیجسد التطلعات الإنسان
مة، و نهج المتهمون  إعلانعد و      التهم، شرع الدفاع في الطعن في اختصاص المح

اختص نهجا واحدا ما یلي نورد  لا. و ف ة إلیهم جملة و تفص ار التهم المنسو ار تمثل في إن
مة نورمبرغ و  امالدفوع الذ تقدم بها الدفاع و رد جهة الاتهام علیها، و موقف مح  الأح

  .الذ صدرت عنها
أن  و في هذا الإطار، دفع الدفاع عن المتهمین      محاكمتهم، و  مة  ة المح عدم ولا

ان موقعها ا  س على عات الأفراد أ ة عن الجرائم إنما تقع على عات الدولة و ل م لمسؤول
علیهم ما یتعارض مع  الرسمي، و أن في تطبی الجرائم التي نصت علیها لائحة نورمبرغ

ة إلى الماضي. ة القواعد الجنائ ات و مبدأ عدم رجع ة الجرائم و العقو   مبدأ شرع
عدم الاختصاص؛ استند الاتهام إلى حجتین: الأولى       و في معرض رده على الدفع 

ة ة. فأما الحجة الواقع ة قانون ة و الثان ةواقع عد  ، فتتلخص في اختفاء الدولة الألمان
ا و  5/6/1945تصرح  م ألمان ارهاالخاص بتسل ادة. و في مثل هذه  انه دولة ذات س

ما الظروف و وفقا لعرف دول م المحتلة  ون للدولة المنتصرة أن تتولى إدارة الأقال ي مستقر 
ادة القانون و إنشاء المحاكم الخاصة. ة  فیها إعادة النظام و س و أما عن الحجة القانون

ة لندن الموقعة في  مة هو اتفاق فترجع إلى أن المصدر القانوني لاختصاص تلك المح
أن هذا الاتفاق و اللائحة لا الإتهام و ردت جهة  ،او اللائحة الملحقة به 8/8/1945

ما أن الحلفاء  19إلیها صراحة  متضأنمثلان فقط وجهة نظر دول الحلفاء، بل  دولة، 

                                                            
1 - Le procureur général américain, Robert Jackson : « Le procés que nous entamons contre les 
principaux inculpés a trait au plan de domination nazi, et non aux actes individuels de cruauté qui se sont 
produits hors de tout plan concerté… nous en sommes convaincus, un plan d’ensemble, en vue d’inciter à 
commettre des agressions et les actes de barbarie qui ont indigné le monde ». II ajoutera : « Nous ne 
devons jamais oublier que les faits pour lesquels nous jugeons ces accusés sont ceux pour lesquels 
l’Histoire nous jugera demain… nous devons accomplir notre tache avec détachement et intégrité 
intellectuelle ». 
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ا  ، و استلمتها هذه الأخیرة دون اعتراض. و ترتی أرسلوا الاتفاق و اللائحة إلى الدول الأخر
ع ه  ون اتفاق لندن و الملح الخاص  و جاء . 1بر عن إرادة المجتمع الدوليعلى ذلك 

ة الدولةفي رد جهة الا مسؤول عیین،  تهام على الدفع  ة مساءلة الأشخاص الطب و عدم قانون
اشرة مثل جرائم القرصنة و الحصار و التجسس و  سأل عنها الأفراد م أنه توجد جرائم 
مة نورمبرغ عن ذلك، لأنه  جرائم الحرب، و لا تخرج الجرائم الواردة في النظام الأساسي لمح

اتها هي في ،في نطاق القانون الدولي نفس الوقت حقوق الأفراد و  حقوق الدول و واج
اتهم ح شخصا من أشخاص القانون  ؛واج ا، و الفرد أص ن أن تسأل الدولة جنائ م إذ لا 

الدولة انه ارتكاب جرائم و التستر  س بإم   .2الدولي، و ل
ات، دفع الذ الو بخصوص       ة الجرائم و العقو مة لمبدأ شرع مؤداه عدم احترام المح

ل مقبول في القانون الدولي الجنائي، الإتهام جاء رد جهة  ش أن تجرم جرائم الحرب استقر 
فرغم عدم وجود هیئات تقوم بتنفیذ العقاب المستح عن ارتكاب مثل هذه الجرائم، فإنه توجد 

ة تحظر هذه الأفعال ة دول ة و قواعد عرف   .3نصوص اتفاق
انتو قد جاء رد الإدعاء العام على الدفع الذ ت      ه دفاع المتهمین و المتعل  هاك قدم 

أن قواعد التجرم ة،  ة القوانین الجنائ النظام الأساسي لمح -مبدأ عدم رجع مة المتضمنة 
ة ات و الأعراف الدول ست منشئة  -نورمبرغ و التي أساسها الاتفاق عتها تقررة و ل طب

عني أن  ؛من العدم للجرائم موجب مین الألمان المسندة للمتهالأفعال مما  سب تجرمها 
ة و الأعراف، مما یجع وك الدول ا للصوابالص   .ل إثارة هذا الدفع مجاف

مة نورمبرع من الدفوع المشار إلیها سلفا و التصرحات       و بخصوص موقف مح
ة العامة ممثلة على الأقل  ا ة العامة؛ فقد أیدت ما ورد عن الن ا ة الصادرة من الن الجواب

ع بها الأشخاص أنها  اعتبرتنظرا للمجتمع الدولي. و  النظر في الجرائم المتا مختصة 
ادئ و  الم مة التزمت في نظامها الأساسي  المبینین في لائحة نورمبرغ، و أكدت أن المح

ات و مبدأ القواعد ا ة الجرائم و العقو ما مبدأ شرع لمقررة في النظام القانوني الجنائي؛ لاس
ة ة القوانین الجنائ   .4عدم رجع

                                                            
، ص ص  -1   .253-250د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
  .97-96د. زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص ص  -2
الدولیة على سیادة الدول(في الجرائم التي تدخل ضمن اختصاصھا)، حسین علي محیدلي، أثر نظام المحكمة الجنائیة  -3

  .47، ص 2014منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .256-255بتصرف من مرجع، د.علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص ص -4
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مة نورمبرغشرعت و       ار مجرمي الحرب 22محاكمة(في  مح ، فتم الألمان) من 
عقو 12إدانة( ( تو نفذ ة الإعدام شنقا) متهما  ح ام  عد انتحار واحد منهم في 11الأح  (

م على( م 3زنزانته، و ح البراءة، بینما ح د، و ثلاثة من المتهمین تم افادتهم  السجن المؤ  (
السجن مددا مختلفة تتراوح بین عشرة و عشرن عاما اقین  ، و قد نفذت تلك على الأرعة ال

ما ا.  ة على ألمان ام بإشراف مجلس الرقا ة  الأح مة ثلاث منظمات ألمان أدانت المح
ة أنها إجرام   .1وصفت 

مة تصدر  وفقا للائحة نورمبرغ و      ام عن المح ا الأح ة نهائ من دون أن تقبل أ
ح مراجعة ان  أ طرقة، و إن  ات أو تعدیلها  ض العقو ا تخف ة على ألمان  لمجلس الرقا

ع تشدیدها.  ستط اب یاللائحة تضمما أوجبت انت، لكنه لا  ام الأس ة و ن الأح الواقع
ة  ام أن تجدر الإشارة  والتي تستند إلیها لتبرر المنطوق. القانون قا للتعتنفذ الأح مات ط ل

  ).29و م 26(مالصادرة عن هذا المجلس
ات  ات و سلب ا: إیجاب مة الثان ة لمح ة الدول ر   نورمبرغالعس

 النظام الأساسي الملحالتي انعقدت على أساس -لا شك أن محاكمات نورمبرغ      
لت إسهاما -عاهدة لندنم ة نحو بناء و بلورة قانون فعالا  ش ق  - دولي جنائي و خطوة حق

ة مهمة في مجالات  -لمحاكمة مجرمي الحرب ة و موضوع و ذلك بإرساء قواعد اجرائ
ولي في بلورة قضاء دولي آمال المجتمع الدقی تحأجل الاتهام و التحقی و المحاكمة من 

الرغم من المؤاخذات و الانتقادات التي طالت هذه المحاكمات.جنائي فعال   ، و ذلك 
ة الأشخاص و      مة أنه لأول مرة تنجح الدول في ملاحقة و معاق حسب لهذه المح مما 

وا الذین  ة و جرائم ضد السلام و و ارتكبوا قواعد الحرب انته جرائم جرائم ضد الإنسان
ع ذلك من ، حرب ستت ا الحروبإنصاف لمجرمین و اردع و ما  من خلال إرضاء  ضحا

العدالة.   شعورهم 
مة       ة و من محاسن هذه المح عادها للصفة الرسم رة التستر للمتهمین و است دحر ف

حتله المتهمینوراء مبدأ الحصانة للإفلات من العقاب ز الذ  حیث المر في سلم السلطة  ؛ 
ما أن  ة عنهم في حالة إدانتهم.  ا لتخفیف العقو ا و لا سب اره عذرا معف ن اعت م مةلا   مح

ةنورمبرغ أرست و لأول مرة في تارخ القانون الدولي الجنائي مبدأ  ة الفرد ة الدول و  المسؤول
ة للدولة ة الجنائ عدت المسؤول قاست ترفون جرائم الحرب و ؛ على أساس أن الأفراد هم الذین 

                                                            
  .134صھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الانسان، المرجع السابق،  -1
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ان الوهمي المجرد المتمثل في الدولة س الك المحصلة ،ل مة قد  و  أرست تكون هذه المح
ة للأفراد ة الجنائ قة هامة في مجال المسؤول عا لذلك  ، وسا حت الفرد شخصا من  أص

ة.أشخاص القانون الدولي، فلم تعد الدولة وحدها  ة القانون الشخص   تتمتع 
ادئ التي و م ممحاكمات نورمبرغ اأفرزتهن الم ة الجنائ، أنه لا  عن  ةن للفرد درء المسؤول

مات الرؤساء و  آتاهانفسه على أساس أن الأفعال التي  اب طاعة أوامر و تعل انت من 
رست قاعدة مقتضاها أن  مة نورمبرغ قد  ما تقدم تكون مح  الالتزاماتالقادة، و استرشادا 

س الأعلىفرضهالتي   .ا القانون الدولي على الأفراد تسمو على واجب طاعة أوامر الرئ
ة        وك دول ات و ص انت أساسا و مصدرا لاتفاق و من نتائج محاكمات نورمبرغ أنها 

ة لعام  ادة الجماع ة منع الإ و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  1948متعددة منها اتفاق
ات  1948لعام  ة لعام  1949جنیف لعام و اتفاق ولاتها الاضاف   .19771و بروتو
قة  و أخیرا       ن تقرر حق اغة عدد من مؤداها م أن محاكمات نورمبرغ أدت إلى ص

النس رة القضاء الدولي الجنائي، و التي أضحت محل إلهام  طة لف ادئ الجوهرة الضا ة الم
ما ش ات لاحقة،  ة للمحاكمات التي جرت في مناس لت فعلا خطوة معتبرة على طر ترق

    .الإنسانيقواعد القانون الدولي 
ا الانتهاكات و الجرائم،       مة نورمبرغ لضحا فلتها مح ة التي  و بخصوص صور الحما

ات التي تم  عض منهم نتیجة العقو ة لل النس العدالة  فالأمر لم یتجاوز تحقی الشعور 
ما حقق عها على جلادیهم،  رة توق ات ف ت المحاكمات وما نجم عنها من إدانات و عقو

ر في ارتكاب جرائم شبیهة بتلك التي أقترفها المجرمون الردع العام  ف ل من  لتحذیر 
ة، أو على الأقل تكون محاكمات نورمبرغ قد  ة الثان أوحت الألمان في الحرب العالم

موجإرتكبها الإدانات التي انبثقت عنها إلى أن الأفعال التي  ب الألمان محظورة و مجرمة 
  القانون الدولي الجنائي.

مة الأساسي و المحاكماتلكن      تتضمن لم إذ ، ثمة قصور و نقائص اعترت نظام المح
مة  وك مح ا ص ة إشارة لمفهوم الضحا ة المشروعة و حقهم  حقوقهمو نورمبرغ أ الإجرائ

ة بجبر الأضرار؛ ة في إجراءات المحاكمات غیبت هذه حیث  في المطال الفئة عن المشار
ار مجرمي الألمان للتعبیر عن آرائهم و مشاغلهم و مصالحهم، و التي انعقدت لمحاكم ة 

                                                            
، ص  -1 جه، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الانسان، المرجع الساب   .1936هشام محمد فر
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مة عن ح المجني علیهم في التمثیل القانوني و حقهم في جبر  لم ینص نظام المح
ما لم  مختلف صوره،  الشهادة و دور الذین تم استدعاؤهم حد الإیتجاوز الأضرار  دلاء 

ة للمتهمین.  ة الجنائ ات المسؤول اق، ذلك لإث النظام الأساسي تضمن یلم و في ذات الس
مة  او تخص الانتهاكات التيللمح ا ح إیداع ش ام تعطي الضحا مستهم، و بهذه  أح
مة نورمبرغ قد  المقارة ا تكون مح ة الدولة على ضحا ة.اجسدت وصا  لجرائم الدول

انت عرجاء، نتیجة ما      ة التي أراد الحلفاء إرسائها،  من الواضح أن العدالة الجنائ
ما  ة المعاییرأعتراها من عیوب؛ لا س اسة إزدواج عة الجرائم؛ إنتهاج س  حیث لم یتم متا

ما أن  ا في الجرائم التحقیالتي ارتكبها أفراد من الدول المتحالفة،  ة، لم تجره جهات ح د
ك عن ة  ناه ات و عدم رجع ة القوانین و العقو شأن عدم مراعاة مبدأ شرع المؤخذات 

ة انوا في حالةما غفل الحلفاء عن . القوانین الجنائ عض القادة النازین الذین   تعقب 
ة الطرف واغض وفرار،  اس ك عن أن حقوق المجني علیهم  .عن ملاحقتهم لأغراض س ناه

ة و المشروعة ما ح التمثیل القانوني و  و مصالحهم الشخص تم تجاهلها تماما؛ لا س
ال جبر الأضرار التي  ال ملائمة من أش ة في الإجراءات و الحصول على أش المشار

  تلح بهم.
حث الثاني   الم

ة ة الدول ر مة العس مة  المح یوللشرق الأقصى (مح   TMIEO)طو
ة       رة الدول مة العس یو، لمعالجة موضوع المح اع نفس الخطة التي لطو أرتأینا إت

ة انشاء الم الدراسة و التحلیل خلف مة نورمبرغ: سنتناول  مة انتهجناها أثناء دراستنا لمح ح
یو و أجهزتها(المطلب الأول)، ثم نستعرض اختصاصاتها و  ة لطو رة الدول العس

ة الد رة العدالة الجنائ ة لف قات عمل تطب ة(المطلب المحاكمات التي جرت في ظلها  ول
یبتها الثاني) یو، و لمعرفة تر مة طو اب و أسس إنشاء مح ؛ و ذلك للوقوف على أس

شرة و الأجهزة التي تتكون منها ل ، ثم الإحاطة بنوع الجرائم التي تختص بنظرها و الفصال
ا. ا و شخص م مة إقل ذا اختصاص المح   فیها، و 
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  المطلب الأول
ة إنشاء  مة الخلف ة لمح ر یو والعس مها طو   تنظ

رة الدول      مة العس اق التارخي لإنشاء المح ة نحاول من خلال هذا المطلب تناول الس
ام لائحة (الأقصى للشرق  یو)(الفرع الأول)، و في ذات المطلب نتطرق إلى أح مة طو مح

ل  مة و الأجهزة التي تتش م المح موضوع تنظ یو ذات الصلة    .منها(الفرع الثاني)طو
  الفرع الأول

یو ة لطو ة الدول ر مة العس ة إنشاء المح   خلف
شاعة و فظاعة عن تلك التي ارتكبته      ان في الشرق الأقصى جرائم لا تقل  ا ا ارتكبت ال

فتها في أورا  ة حل انیون على الخص(الغر ا ا النازة)؛ إذ استهدف المجرمون ال وص ألمان
ون الفئات المح شتر ما فئة المدنیین الذین لا  موجب القانون الدولي الجنائي؛ لاس ة  ي فم

ة أو أولئك الذین توقفوا عن الأعمال  ة في العدائ سبب الجرحالمشار ة  ات العدائ أو  العمل
ضة خرآالمرض أو الأسر أو أ سبب  . و قد تعرض الأسر من الحلفاء الذین وقعوا في ق

ان إلى أعمال  ا موجب اتفاقال انت هذه الافعال محضورة  ة یهتز لها الضمیر الإنساني، و 
ة أسر الحرب. 1929جنیف لعام  حما   الخاصة 

انیین عقب الحرب       ا ة إلى محاكمة المجرمین ال اب المؤد من الواضح أن من بین الأس
ة، ما ترتب من جرائم عن غزو و إحتلال بلدان عدیدة في آس ة الثان ا من طرف الكون

ة ان ا موجب الأمراطورة ال ة  ا الفاش طال ا النازة و إ ا مع ألمان ، التي تحالفت رسم
ة الأطراف المؤرخة في  متدت ید العدوان إلى ا، و قد 1940سبتمبر  27المعاهدة الثلاث

ة خلال عض الدول الغر السنوات الأولى من الحرب  إرتكاب جرائم عدوان أخر ضد 
ة  رد فعل على هذا العدوان، العالم ة. و  لین روزفلت" إتخذ الثان ي "فران س الأمر الرئ

Franklin Roosevelt  :ة ة حزمة من الإجراءات العقاب ان ا الموجودة تجمید الأرصدة ال
ات  ة التي ترط البلدین، ضرب حصار الولا المعاهدة التجارة الثنائ المتحدة، إنهاء العمل 

ة بین البلدینعلى توردات  اني و هدد بتعلی العلاقات الدبلوماس ا   .1البترول ال

                                                            
1 - Zachary D. kaufman, Transitional Justice for Tojo’s Japan: The United States Role in the 
Establishment of the international military Tribunal for the Far East and other transitional Justice 
Mechanisms for Japan after World War II, 2013, p. 757. 
Law.emory.edu/eilr/documents/volumes/27/2/symposium/Kaufman.pdf   22/1/2014تاریخ الاطلاع: 
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ة      ة قصفت الطائرا، دون ساب إعلانمن و  و على إثر التدابیر الأمر ان ا ت ال
ة "بیرل هابر"القاعدة الأ سمبر  07في  في جزر هاوا "Pearl Harbourمر . 19411د

اشر  ل هذا الهجوم السبب الم انو قد ش ا ات المتحدة الحرب ضد ال في الیوم  لإعلان الولا
ات المتحدة الأأد و قد  .الموالي ة في الحرباشتراك الولا ة  مر الغ الأهم إلى لعب دور 

مة الشرق الاقصى) و في  یو(النظام الاساسي لمح و مفصلي في إعداد لائحة طو
ان و  ا عد استسلام ال عالالمحاكمات التي جرت  قة توق   .الإستسلام على وث

ة للشرق الأقصى       رة الدول مة العس ، ترجع إلى الأول (IMTFE)أما بوادر إنشاء المح
سمبر  ، خلال إنعقاد مؤتمر القاهرة الذ توج بإتخاذ قرار من طرف الصین، 1943من د

ا ات المتحدة و برطان ع الجزاء المناسب على الولا الأشخاص ، مفاده إنهاء الحرب و توق
اني ا   .2المسؤولین عن العدوان ال

ة  26و بتارخ       ل ات المتحدة "صدر  1945جو ل من الولا إعلان بوتسدام" عن 
ة .  الأمر اتي في وقت لاح و المملكة المتحدة و جمهورة الصین، و أیده الإتحاد السوف

ما  انیین لعدالة صارمة لا س ا و لقد تضمن هذا التصرح توعدا بإخضاع مجرمي الحرب ال
ة في ح  أعمالاأولئك الذین اقترفوا  عین الأسر وحش إعلان ". و قد تضمن 3للحلفاء التا

ان مقتضاه ضرورة الإعلان  تسدام"بو  ا ومة ال اتجاه ح ه  ة ف نداء من الاطراف المشار
م التطمینات الجادة الفور عن استس ، و تقد ع القوات المسلحة من دون قید أو شر لام جم

ة في الإقدام على هذه الخطوة حسن الن حاء  ة التي من شأنها الإ ، و في حالة و المناس
ان الهلاك السرع و التام الالتزامعدم  ا و لعل في هذا التهدید إشارة إلى  .4ون مصیر ال

  استعمال القنبلة الذرة في حالة عدم الإمتثال.

                                                            
ط  -1 ي في المح حر الأمر الأسطول ال ان على قاعدة "بیرل هابر" إلى إلحاق أضرار  ا أد الهجوم المفاجئ لل

ك عن قتل ما یرو عن  ، ناه ي، و جرح  2400الهاد ن. 1100أمر   آخر
2- M.Raimbault, Le Tribunal militaire international de Tokyo, p.4, Seminaire Justice 
Internationale.www.ut-capitole.fr/servelt/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw ?ID-
FICHIER=1333353762942 .  25/2/2014تاریخ الاطلاع:   

  .27قھوجي، المرجع السابق، ص  بتصرف من مرجع، د.علي عبد القادر -3
4-We call upon the government of Japan to proclaim now the unconditional surrender of 
all Japanese armed forces, and to provide proper and adequate assurances of their faith in 
such action. The alternative for Japan is prompt and utter destruction. The Potsdam 
Declaration(July 26, 1945). afe.easia. columbia. Edu/ps/Japan/Potsdam.pdf :تاریخ الاطلاع

25/4/2014  
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ان عن إذعانها للشرو التي تضمنها "إعلان  14/08/1945و بتارخ       ا أعلنت ال
ه. و فعلا بتارخ بوتسدام"،  ل ما ورد ف ان استسلاما 2/9/1945و قبولها  ا  استسلمت ال

، و ذلك على ات المتحدة  إثر إلقاء القنبلتین الذرتین غیر مشرو ل من طرف الولا على 
ما بتارخ   . 9/8/1945و نغازاكي بتارخ 6/8/1945من هروش

ادة       ق ان  ا ة في إحتلال ال ات المتحدة الأمر و عقب إنتهاء الحرب، بدأت الولا
القائد الأعلى لقوات الحلفاء، و في  Douglas Mac Arthur"دوقلاس ماك آرتر"الجنرال 

اق، و  عض ذات الس ة  مع ة  ات المتحدة الأمر ة الإحتلال اتخذت الولا في إطار عمل
انیین الذین ارتكبو  ا عة و محاكمة ال ا جرائم القو المتحالفة معها التدابیر اللازمة لغرض متا

الإضافة إلى محاكمة مجرمي الحرب من صنف أ، أجرت ات المتحدة  حرب.  الولا
محاكمات لمجرمي الحرب من صنف أ و ب، الذ ارتكبوا جرائمهم في غضون حرب 

و  لمجرمین ل، أما الدول الأخر (الحلفاء) فقد عقدوا محاكمات Yokohamaهاما یو
انیین من الصنفین أ و ب خلال المدة الممتدة من عام  ا   .1949إلى عام  1946ال

ان أن الغرض الذ       الب ان لم و حر  ا ات المتحدة تتوخاه من إحتلال ال انت الولا
م  ان و نشر ق ا ذلك في نزع السلاح من ال انت ترغب  ن فقط إدانة مجرمي الحرب، بل 
عته  ة. و نفس النهج إت ادئ الدستورة الأمر ما الم ة في هذا البلد، لا س مقراط و أسس الد

ات ا ن تحقی العدالة لمتحدة الولا ة، حیث لم  رة الدول مة العس سها للمح عند تأس
، في مقدتها إرساء سواب  انت تسعى إلى تحقی أهداف أخر ة الوحیدة، بل  ة الغا الجنائ

ة في شأن  ةمحاكمة دول ل  الجرائم الدول ش ة  ة الأمر ة و القضائ م القانون على أساس الق
  .1خاص
ا التي أنشأتها القوات المتحالفة  خضعتو لقد       ادة العل ان لسلطة الق ا ورد وفقا لما ال
ه الحلفاء في بوتسدام أصدر القائد العام لقوات أ و استكمالا لما بد ."إعلان بوتسدام"في 

ي الحلفاء في ال بتارخ  (Marc Arthur) " رترآ ماك"شرق الأقصى الجنرال الأمر
ة 19/1/1946 رة دول مة عس یو مقرا لها إعلانا خاصا بإنشاء مح و في أ تتخذ من طو

ان یتم تحدیده من قبلها قا لنص  ،م یو ط على أن تنعقد المحاكمة الأولى في مدینة طو
                                                            

1- . Michelle Glazer, Americans on the Defense Team in the Tokyo War Crimes Trials, 1946-1948: 
Understanding the Mentality Behind Defending the “Enemy”, pp.77-78. 
https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/49730/Americans.pdf?sequence=3 :تاریخ الاطلاع

16/5/2014    
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یو 14(م ار في الشرق الأقصى، و قد تم ) من لائحة طو لمحاكمة مجرمي الحرب الك
  .1)الأساسيالتصدی في ذات الیوم على لائحتها(نظامها 

یو       اد نلحظ تاللافت أن لائحتي نورمبرغ و طو بیر، و لا ن ه  ان على تشا نطو
ل لائحة و لا من حیث  ادئ المعتمدة من طرف  خلاف جوهر بینهما، لا من حیث الم

ة سیر المحاكمات.  ختصاص، و لا من حیث لائحة الإتهامالإ ف الموجهة إلى المتهمین أو 
مة ن یو حذت حذو مح مة طو رمبرغ، إذ تم و و بخصوص الفئات المستهدفة، فإن مح

ارتكاب جرائم إنشاءها من أجل ملاحقة مجرمین من صنف (أ) ، أ الأشخاص المتهمین 
مة 2ضد السلام ا في السلطة، أ الأشخاص : استهدفت المح ، الجهات العل ل حصر ش

تم تحدیده  الذین خططوا و أداروا الحرب. و تجدر الإشارة أن مفهوم الجرمة ضد السلام
موجب  ة  ة الثان یو عقب الحرب الكون مة نورمبرغ و طو لتحقی الأغراض المتوخاة من مح

هذه الجرمة على أساس أنها " . و قد حدد مفهوم 19453 /8/8إتفاق لندن المؤرخ في 
ة أو  القواعد التعاهد ة، أو حرب إخلالا  اشرة حرب عدوان ط، التحضیر، شن و م التخط

ة ة في خطالإتفاقات الدول أو في مؤامرة لغرض تنفیذ فعل من الأفعال الساب  ة، أو المشار
ه   .4"الإشارة إل

یو هو       ه لائحة طو حیث  إعتمادها لنظرة المقر المتحرك؛لعل الجدید التي أتت 
ع جزاء ) منها على أن1نصت المادة ( ة للشرق الأقصى لتوق رة دول مة عس : " تنشأ مح

                                                            
 .49، ص المرجع السابحسین علي محیدلي،  -1

2- Japanese Class A war criminals were those accused of planning and starting war. Class B and C war 
criminals were tried in their own trials separate from the IMTFE. These classes covered conventional war 
crimes and crimes against humanity. Class B and C war crimes included high-ranking officers and 
military personnel. Class A war crimes included Japan’s top leaders. Michelle Glazer, op.cit, p.76. 
3- La conférence de Londres (26 juin-8 aout 1945) réunie à l’initiative des Etats Unies, de la Grande 
Bretagne et de l’URSS, souleva des problémes de droit fondamentaux. Ces difficultés surgissaient dés qu’il 
s’agissait de définir un droit international. Cependant, il fallait arriver à un accord pour la rédaction 
d’une charte, la charte du tribunal de Nuremberg servit donc de modèle à celle de Tokyo. Ces chartes 
constituaient l’expression du droit international au moment de leur promulgation ; cependant, il ya eu des 
innovations sur plusieurs points et la seule référence à laquelle pouvaient se référer les avocats de la 
défense et les juges du procés de Tokyo était le jugement de Nuremberg, en ce qui concerne des questions 
aussi essentielles que la question de guerre d’agression comme crime ou bien encore la question de la 
responsabilité des individus. M.Raimbault,op.cit, p.4. 
4- Tout comme le Tribunal militaire international de Nuremberg, le Tribunal de Tokyo était déstiné à 
juger les Criminels de Classe A, c’est-à-dire les personnes accusées de crimes contre la paix : le tribunal 
visait uniquement les hautes sphéres du pouvoir, ceux qui avaient planifié et dirigé la guerre. Cette notion 
de crime contre la paix a éte définie pour les Tribunaux militaires internationaux de l’après Seconde 
Guerre mondiale en vertu de l’Accord de Londres du 8 aout 1945. Un tel crime était défini par « la 
direction, la préparation, le déclenchement ou la poursuite d’une guerre d’agression, ou d’une guerre en 
violation des traités, assurances ou accords internationaux, ou la participation à un plan concerté ou à un 
complot pour l’accomplissement de l’un quelconque des actes qui précédent ».  Ibid. 
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الشرق الأقصى". و في ذات الساق، نصت  ار  عادل و سرع على مجرمي الحرب الك
ة ف) على أن: " أول محاكمة 14المادة ( یو، أما المحاكمات التال تجر في تجر في طو

مة"  .1الأماكن التي تختارها المح
      ، یل لجنة الشرق الأقصى و من جهة أخر في  (F.E.C)تمت الموافقة على تش

سمبر  اتي. و قد  1945د ة لطلب الاتحاد السوف لا من استجا أعطت لهذا الأخیر قدرا ضئ
طرة  ت الس افأة على إشتراكه المتأخر في الحرب و تر م ان  ا ة على ال طرة المستقبل الس

ة، و قد  ات المتحدة الأمر دولة مع منح ح  11تكونت هذه اللجنة من على اللجنة للولا
ار، و قد نقلت اللجنة توجیهاتها من مقرها بواشنطن إلى مجموعة  الفیتو للحلفاء الأرعة الك

یو. و قد لعبت هذه اللجنة  ان) منعقدا في طو ا اسم (مجلس الحلفاء لل استشارة عرفت 
اسات  ة للحلفاء المتحدین في المحاكمات فضلا عن س اس دورا هاما في توفیر مظلة س

ه فیهم و تنفیذ  محاكمة مجرمي الحرب المشت ات و الإفراج عنهأخر متصلة    .2مالعقو
ا و الصین و        ات المتحدة و برطان ة هذا المجلس في الولا و قد انحصرت عضو

اتي اسات و ممارسات الإحتلال من الإتحاد السوف انت هذه الدول تشرف على الس ، حیث 
اسة إحتلال  ا الغرض منها توطید س اس انا س انت لجنة الشرق الأقصى  ان، و  ا قبل ال

ان و التنسی ا اسات الحلفاء في الشرق الأقصى ال   .3بین س
  الفرع الثاني

مة یو أجهزة المح ة لطو ة الدول ر مها العس   و تنظ
یو من ستة (      مة طو ) عضوا 11) أعضاء على الأقل و احد عشر (06تتكون مح

ارهم من قبل القائد الأعلى للقوات المتحالفة بناء على قائمة أسماء،  على الأكثر، تم اخت
الإضافة إلى الهندقدمتها الدول الموقعة على  م،  اتحاد هي دولة محایدة و و  صك التسل

ن الوقوف في4الفلبین م ة على الإختلاف في العدد و في طرق .  ار هذه الجزئ ة اخت
ة من لائحة الأ یو: حیث أشارت المادة الثان مة طو مة نورمبرغ و مح عضاء بین مح

أرعة ( قدر  مة  ه، 04نورمبرغ إلى أن عدد قضاة المح )، و لكل واحد من هؤلاء عضو ینو
                                                            

، ص  -1   .50حسین علي محیدلي، المرجع الساب
  .141-140وق الانسان، المرجع السابق، ص ص ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حق -2
  .141نفس المرجع، ص  -3
  

4-Voir art. (2) de la charte du Tribunal International pour L’Extrême Orient, approuvée par le commandant 
suprême des forces alliées en Extrême Orient (19 Janvier 1946). 
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ل دولة من الدول الأرعة ال ارهم من طرف  . في حین نصت موقعة على اتفاق لندنیتم اخت
مة یتراوح بین ( یو على أن عدد أعضاء المح ة من لائحة طو ) 11) و (6المادة الثان

  .یختارهم القائد الأعلى للقوات المتحالفة
ا      مة  لكن واقع یو تألفت مح مثلون إحد عشرة دولةطو ا   1من أحد عشر قاض

ا، فرنسا،  ، و هي:(الدول المنتصرة في الحرب) اتي، برطان ات المتحدة، الاتحاد السوف الولا
ن ا،  و قد تم تعیین القضاة الإحد  الهند.دا، هولندا، نیوزلاند، الفلبین و الصین، استرال

  .2عشر من طرف القائد الأعلى لقوات الحلفاء السید: "دوقلاس ماك آرتر"
ات التي منحت للقائد       سلطة تعیین أحد قضاة  :ات المتحالفةللقو  الأعلىو من الصلاح

س لها رئ مة  ام واب"  المح ة السید: "ول ، و سلطة William Webbو هو أسترالي الجنس
مةتعیین أمانة ع م شؤون المح رتیرا  ،امة لإدارة و تنظ ة تعیین س له صلاح ما تم تخو

م و تسییر أعمال الامانة العامة. المثل خول  عاما یتولى تنظ القائد الأعلى للقوات و 
ان یتعین على الأمانة  المسلحة تعیین العدد اللازم من الأمناء و الموظفین و المترجمین. و 
مة و الحفا على أصولها و توفیر الخدمات  ال الوثائ التي توجه للمح العامة تولي استق

ل مة، و أخذت على عاتقها واجب إنجاز  الأعمال  الإدارة الضرورة لحسن سیر المح
مة مة من 3التي تتطلبها المح س المح یو نصت على تعیین رئ . اللافت هنا أن لائحة طو

مة، خلافا للائحة نورمبرغ  الأعلىقبل القائد  التي للقوات المتحالفة من بین قضاة المح
الانتخاب. مة  س المح مة من بینهم رئ ار أعضاء المح   نصت على اخت

حضور ستة (     یو إلا  مة طو ع الأقلعلى  أعضاء) 6و لا تنعقد مح . و تتخذ جم
ما فیها مة،  ام المح ات  الآراء قرارات و أح ة أصواتالإنتخاب و العقو  على أساس أغلب

س مرجحا. ون صوت الرئ   أعضائها الحاضرن، و في حالة تساو الأصوات 
ات الممنو       موجب لائحة الإضافة إلى الصلاح حة للقائد الأعلى للقوات المتحالفة 

یو) مة طو یو(النظام الأساسي لمح قا، خولت ذات اللائحة القائد  طو  الأعلىالمنوه بها سا
ه  ا عاما تعهد إل ة ضد ح تعیین نائ اشرة الدعو الجنائ أعمال التحقی و الملاحقة و م

یومجرمي الحرب  مة طو ة مح م الاستشارات  ،الذین یخضعون لولا فه بتقد ما تم تكل
                                                            

مة  -1 ونهم حالما تكون هنالك ضرورة خلافا لمح یو الإحد العشر نواب ینو مة طو ن لقضاة مح نورمبرغ، لم 
  لذلك.

2- M.Raimbault, op.cit, p.6. 
3-Voir art.(3) de la charte du Tribunal Militaire International pour L’Extrême Orient, op.cit. 
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ان حرا ضدها  ا ل دولة من الدول التي خاضت ال ة اللازمة للقائد الأعلى. و تتكفل  القانون
ات المتحدة  الأعلىو قد عین القائد  .1عضوا لد النائب العام لمساعدتهبتعیین  ممثل الولا

مان ا عاما لد ال Joseph Keemanالسید جوزف  ه سلطات محنائ انت لد مة، و 
حمل  التأكید من أن تعیینه حصل من القائد الأعلى لقوات الحلفاء الذ  واسعة، إستمدها 

ة. انت لدیهم أدوار ثانون ه، ف   نفس جنسیته، أما مساعد
مة      ن التقرر أن مح م انها،  مة الساب ب یلة المح یو" لم تكن بناء على تش "طو

مة قانون دولي لة حصرا من الدول المنتصرة ، و مح مة متعددة الجنسات، متش إنما مح
الرغم من  ارة،  اد و النزاهة و المع بیر صفات الح في الحرب، مما ینزع عنها إلى حد 
مة تسعى إلى تحقی محاكمات عادلة  أن المح اع  مة إعطاء إنط محاولة صناع هذه المح

مة نورمبما أن نفس الإنتقادات التي وجه و منصفة. ن توجیهها إلى ت إلى مح م رغ 
منح  ام توصي  یو؛ حیث غاب عن نظامها الأساسي التنصص على أح مة طو مح

ا حقوقهم المشروعة في التعبیر عن آرائهم و مشاغلهم و حقهم في التمثیل القانوني   والضحا
ما یتناسب و جسامة الأذ الذ لح    بهم.التدخل في الإجراءات و جبر أضرارهم 

  المطلب الثاني
مة و محاكمات ال اختصاص ة لمح ة الدول ر یوالعس   طو

في هذا المطلب نحاول استعراض و دراسة أنواع الجرائم التي تندرج ضمن اختصاص      
یو،  مة طو مةمح (الفرع الأول). و یلي هذه  ثم نتطرق إلى الاختصاص الشخصي للمح

یو، و نعرض مد استقضاء الدراسة،  مة طو و تحلیل المحاكمات التي جرت في ظل مح
ة و  إسهامهاتوافقها و معاییر المحاكمة العادلة، و مد  رة العدالة الجنائ فالة في تحقی ف

ا النزاعات المسلحة(الفرع الثاني). ة ضحا   حما
 الفرع الأول

مة الاختصاص  ة لمح ة الدول ر یوالعس   طو
ة للشرق نعرض من       رة الدول مة العس خلال هذا الفرع اختصاص المح

یو) مة طو ا؛ و ذلك من خلال تناول الجرائم التي تختص هذه  الأقصى(مح ا و شخص نوع
النظر و الفصل فیها، و هي:الجرائم ضد السلام مة  ات الحرب -المح  الجرائم ضد اتفاق

ةالإالجرائم ضد  -(انتهاكات قوانین و أعراف الحرب) شأن اختصاصها نسان ، أما 
                                                            

1-Voir art (4) et (8) de la charte du Tribunal International pour L’Extrême Orient, op.cit. 
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ع العقاب على مجرمي الشرق  محاكمة و توق المتهمین  الأقصىالشخصي؛ فهي مخولة 
ما فیها الجرائم ضد السلامارتكاب جرائم  ،.   

مة للالنوعي أولا: الاختصاص  ة لمح ر ة العس یوالدول   طو
یو و التي تقابلها لقد عددت المادة       المادة السادسة من لائحة الخامسة من لائحة طو

ة، و هي  ة الشخص ة للمسؤول مة و الموج نورمبرغ أنواع الجرائم الداخلة في اختصاص المح
ة. التي الإتهام لكن تقارر  الجرائم ضد السلام، و جرائم الحرب و الجرائم ضد الانسان

یو  مة طو ة رغم أنها ارتكبت في صدرت عن مح الشرق قد أغفلت الجرائم ضد الانسان
ما ارتكبت في أورا، و لعلالا ة على  قصى  ات المتحدة الأمر طرة الولا عود لس السبب 

انیین  ا ة جرائمها التي ارتكبتها في ح ال مة و محاولة تغط عن طر قصفهم المح
ة في 1السلاح الذر و قتل الآلاف منهم عمدا شرة و البیئ . و لقد حصلت هذه الكارثة ال

ا ما في إانیین على ح ال و نجازاكي  6/8/1945ثر إلقاء القنبلتین الذرتین على هیروش
ما . حیث بلغ عدد قتلى 9/8/1945في  ما بلغ  75ألف قتیل و  80هیروش ألف جرح، 

ة العظمى من  40عدد قتلى نجازاكي  انت الأغلب ألف قتیل و عددا ضخما من الجرحى. و 
ان المدنیین ا من الس   .2الضحا

و تتمثل في وقائع تدبیر أو تحضیر أو شن أو إدارة حرب عدوان، الجرائم ضد السلام:  -1
المخالفة للقانون الدولي، للمعاهدات،  اتبإعلان ساب أو بدون إعلان، أو حرب  و أ للاتفاق

قصد أما تتمثل الجرائم ضد السلام في المساهمة في خطة عامة الضمانات،  و مؤامرة 
 المشار إلیها أعلاه. و یتجلى الاختلاف بین مفهوم الجرائم ضد السلام في ارتكاب الأفعال

یو و المفهوم الوارد في لائحة نورمبرغ، ارة بإعلان ساب للحرب أو لائحة طو  في زادة ع
  بدون إعلان.

ادئ و القواعد الناظمة لسیر  أعراف الحرب:هاكات قوانین و انت -2 و تتمثل في انتهاك الم
ات ا ة العمل تو انت هذه القواعد م ة بین الدول المتحارة، سواء  ة، و تعتبر  أولعدائ عرف

ل عام –. وتعرف طراف في الحروبملزمة للدول الأ قترفها  -ش ل الأفعال التي  أنها 
المتحارون انتهاكا لقوانین و أعراف الحرب؛ و تتضمن على سبیل المثال لا الحصر: القتل 
ة، قتل الرهائن، نهب الممتلكات العامة و  الكرامة الانسان العمد و المعاملة السیئة و الحاطة 

                                                            
مخلط بلقاسم، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة لنیل شھادة الدكتوراه في  -1

  .182، ص 2015-2014نة الجامعیة الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الس
  .174)، ص 3د. عبد القادر البقیرات، المرجع السابق، الھامش رقم( -2
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) (ب) 6في المادة(م رد تعداد هذه الجرائالخاصة، إساءة معاملة أسر الحرب...إلخ. و قد و 
مة نورمبرغ.   من النظام الأساسي لمح

ة: -3 ة" استعمل الجرائم ضد الانسان ول مرة  لأ تجدر الاشارة أن مصطلح "القوانین الانسان
احترام قوانین و أعراف الحرب ة لاها المتعلقة  اجة. و قد تبلور  في اتفاق على مستو الدی

ة  ، عندما أسس الحلفاء لجنة للتحقی في جرائم 1919في عام مفهوم الجرائم ضد الانسان
قتل الأرمن خلال عام  ام الأتراك  ، یدخل تحت 1915الحرب، و التي أنتهت إلى أن ق

ة ة ضد القوانین الانسان عد الحرب  تمام بهذههزداد الإأ. و 1مفهوم الجرائم المرتك الجرائم 
عد الا ة،  ة الثان مة التي ارتكبها الأالعالم انیون للقواننتهاكات الجس ا ین و لمان و ال

ة.نعراف الاالأ ل من لائحة نورمبرغ و لائحة  سان عي أن تتضمن  ان من الطب و لذا 
ة. یو تعرفا للجرائم ضد الانسان   طو

ا: الاختصاص الشخصي ل مة لثان ةمح ر ة ل العس یوالدول   طو
عة و محاكمة       متا یو على الأشخاص؛ فهي تختص  مة طو ة مح و و بخصوص ولا

عیین ة الأشخاص الطب صفتهم  2معاق ة أو  صفتهم الفرد (مجرمي حرب الشرق الأقصى) 
ة ونوا قد ارتكبوا جرائم أثناء الحرب العالم . لكن لا تتضمن 3أعضاء في منظمات، و الذین 

یو نصا مماثلا لنص المادة (لائحة م مة طو مة نورمبرغ 9ح ) من النظام الأساسي لمح
ا منظمة  أن الهیئة أو المنظمة التي ینضو تحتها العضو الملاح قضائ م  التي تجیز الح

ة.إ   جرام
مة نورمبرغ     ام لائحة مح عاد  و خلافا لأح است ة للمتهمین و التي قضت  الصفة الرسم

سهم الأتنفیذهم للأوامر  ومتهم أو رئ ار الصادرة عن ح حالات تؤخذ في الاعت على 
ام لإفادتهم  یو مخففة، فإن أح مة طو ار هذه الظروف لائحة مح اب أجازت اعت أس

ات المقضي بها   .4لتخفیف العقو
  
  
  

                                                            
المحكمة الجنائیة الدولیة (الاختصاص و قواعد الإحالة) الطبعة الأولى، دار النھضة د. عادل عبد الله المسدي،  -1

  . 73 -72، ص ص 2002العربیة، القاھرة، 
2 - Voir art.4 de la Charte du Tribunal International pour l’Extreme Orient, op.cit. 
3-Voir art.5, ibid. 
4-Voir art.6, ibid. 
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  الفرع الثاني
مةالمحاكمات  ة مح ة الدول ر یول العس   طو

ة م      الخصومة الجنائ ة المتعلقة  اق أن القواعد الإجرائ یر في هذا الس ن یتعین التذ
ات الإ مة و صلاح دعاء العام و حقوق الدفاع و سماع الشهود و طرق حیث سلطة المح

عید مع ما و  ام، فهي متشابهة إلى حد  ات و تنفیذ الأح ات و سیر المحاكمة و العقو رد الإث
مة نورمبرغ.بخصوص    مح

مة      ة المتهمین، و استجوابهم وفتح المجال تبدأ الإجراءات أمام المح  التحق من هو
ة العإلیهمالتهم المسندة على رد الأمامهم للإدلاء بتصرحاتهم و  ا عد مرافعة الن امة و ، و 

مة للنظر قانونا  عد مرافعة دفاع المتهمین، تنسحب المح اتها، و  م طل و الفصل في تقد
ا المنشورة أمامها ة. ثم یرسل القضا ة و تنط بها في جلسات علن اما مسب ، و تصدر أح

اشرة إلى القائد الأعلى لقوات التحالف للتصدی علیها، و یجوز لهذا  محضر المحاكمة م
ون له ح  مة أو تعدیلها، دون أن  ات المقضي بها من جانب المح الأخیر تخفیف العقو

ام المادة (تشدیده قا لأح یو.17ا، و ذلك ط   ) من لائحة طو
یو أولى جلساتها في       مة طو  12و استمرت حتى  1946أفرل  26و قد عقدت مح

مة الإ1948نوفمبر   ) ممن ارتكبوا28إلى ( 1946ما  03هام في ت، ووجهت المح
امها في هذه الاتهامات في  الجرائم مة، و أصدرت أح  12التي تدخل في اختصاص المح

ات تقترب من تلك التي اصدرتها 25بإدانة ( 1948نوفمبر  عقو م علیهم  ) متهما، حیث ح
مة نورمبرغ الإعدام على (ف: مح م  د على (7ح السجن المؤ ) متهما، و 16) متهمین، و 
السجن لمدة ( ) سنة على متهم20السجن لمدة (   .1على متهم واحد) سنوات 7واحد، و 

ام المثیرة للجدل      م الذ صدر بتارخ  و من بین الأح في ح  1948نوفمبر  12الح
یو و هما الهولند و رفقائه: فقد اعر « Hirota » القائد هیروتا مة طو ان في مح ب القاض

مة: حیث آتخالف راء آعن  Pallو الهند بول  Rolling رولنغ ة أعضاء المح راء أغلب
هاته الدعو  ل دعو  اب تعرف دولي مقبول للعدوان، فإن  " في غ قال القاضي الهند

ه" سر من قبل منتصر عل ست إلا محاكمة من ان متضارا و 2ل ات  ما أن تنفیذ العقو  .
وما بنزوات  صفته صاحب السلطة مح ة  اس ي (ماك آرثر) الس في العفو و الجنرال الأمر

                                                            
  .146ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الانسان، المرجع السابق، ص  -1
  .60د. محمد سمصار، المرجع السابق، ص  -2
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ة  . و في النها شر ات و تعدیلها و إطلاق سراح مجرمي الحرب المدانین  تخفیف مدة العقو
ة 25تم الإفراج عن خمسة و عشرن ( السجن بنها اما  ) متهما صدرت ضدهم أح

املة. ة  قض أحد منهم فترة العقو   الخمسینات و لم 
امها نقل       موجب أح ان، و  ا و بناء على معاهدة السلام المبرمة بین الحلفاء و ال

ة لهم  ق ان لتنفیذ المدد المت ا اما بإدانتهم إلى ال ع مجرمي الحرب الذین صدرت أح جم
را. و  إشرافتحت  غرض إطلاق سراحهم م ان ذلك  القائد الأعلى لقوات الحلفاء، و قد 
ان أنه بناء على أعل 1957أفرل  7في  ا ومة ال ة دول الحلفاء  راءآ إجماعنت ح أغلب

ع مجرمي الحرب  یو، فقد تم منح العفو و إطلاق سراح جم مة طو الممثلین لد مح
انیین فورا  ا   .1و بدون أ شرال

الأساس نفس الانتقادات و المؤاخذات       یو لقیت  و تجدر الملاحظة أن محاكمات طو
ة الجرائم و التي وجهت لمح ت مبدأ شرع اكمات نورمبرغ: و تتلخص أساسا في أنها انته

أثر رجعي ة  ات و مبدأ عدم تطبی القوانین الجنائ المخالفة لإعلان حقوق العقو ، و ذلك 
ما ورد أعلاه و بإستقراء المادة (الانسان و المواطن یو، 17. و استرشادا  ) من لائحة طو

مة  ه انتقاد لمح ن توج ام التي تصدر عنها م ة الأح شأن عدم قابل یو  للطعن على طو
یو، و قالوا مستو درجة أعلى.  مة طو عدم اختصاص مح ما دفع محامي المتهمین 

ة) الخاصة، لعدم تحدید  ان ا ة (ال ان بوجوب محاكمة مجرمي الحرب أمام المحاكم الوطن م
ة منسجما مع قواعد  ون انعقاد الاختصاص للمحاكم الوطن النتیجة  معین لجرائمهم، و 
القانون الجنائي التقلید التي تعتمد مبدأ الاختصاص الشخصي في حالة انتفاء مبررات 

مي.  مة و هم : الفرنسي الاختصاص الاقل و في ذات الإطار أبد ثلاثة من قضاة المح
ثیرا  Pallو الهند بول  Rollingند رولنج و الهول Bernardبرنار  ا مخالفا مفاده أن  رأ

ام عرضت على مرجع أعلى لكان  ، و لو أن هذه الأح ت أثناء الدعو ادئ قد انته من الم
ة سبب ما ارتكب فیها من مخالفات قانون طلها    .2أ

أخر ظاهرة الإفلات من الع      طرقة أو  رست  یو  قاب، حیث ما أن محاكمات طو
ن الكثیر منهم من الهر  ل المتهمین و تم ات و أن المحاكمات لم تشمل  ما أن العقو ب، 

                                                            
النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الفقھ الإسلامي(دراسة د. تریكي فرید، حمایة ضحایا  -1

مقارنة)، اطروحة لنیل درجة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم الساسیة، جامعة مولود 
  .298، ص 2014ماي  15معمري تیزي وزو، تاریخ المناقشة 

  .264لمرجع السابق، ص د. علي عبد القادر القھوجي، ا -2
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عض المتهمین لم تك ة و رادعةالتي صدرت في ح  اق 1ن جد ورد عن . و في هذا الس
یو و  سیوني" أن محاكمات طو تور "محمد شرف  ة الجنرال أالد امها خضعت لمزاج ح

ي ماك لأا انیین و رثر، آمر ا ة العفو" لمجرمي الحرب من ال و یدلل على ذلك ب"هد
عض أو إعادتهم إلى السلطة ام على ال ص الأح عد الافراج 2تقل . و ممن عادوا إلى السلطة 

ة ذلك Tojo shigemistaعنهم وزر الخارج الذ تولى منصب  Kishi Nobusakaو 
اعاو حیث أن  رئاسة الوزراء. فلتون من آ"ماك  ت عض المجرمین  رثر" لذلك النهج جعل 

عین و المهتمین بهذا الشأن إلى القول دمما حمخالب القضاء الجزائي،  عض المتت أن ا ب
ة  ة الجنائ ة الدول یو عجزت عن تكرس مبدأ المسؤول مة طو ا و لقادة و الرؤساء، لمح ترتی

مة و تنطو علىعلى ذلك  ة للفئات  تكون نتیجة هذا السلوك وخ النس مة  مخاطر جس
ة أثناء الحروب ة المحم ة الدول ة للعدالة الجنائ النس ة رسائل و  مثا ون ذلك  ، و 

صفة عامة لار  اتجاه القادة و الرؤساء و المقاتلین  ة  ع تكاب جرائم و فظاعات من تشج
  دون عقاب أو مساءلة.

ی      مة طو ات مح از الإضافة لما سقناه بخصوص سلب امت انت  مة  و، فإن هذه المح
ة  ة إجهة قضائ صفة انتقائ قت قوانینها  الین. إذ أنها ط م اسة الكیل  ة، انتهجت س نتقائ

مة  انوا ضمن دول المحور و ارتكبوا انتهاكات جس طالیین الذین  انیین دون الا ا ضد ال
ة حددت  قات الانتقائ ة عدالة ضد قوات التحالف. و حیث أن تلك التطب بوضوح نوع

ار العدالة االمنتصر المقتصرة على الأشخاص وفقا لهو ح مع تهم و انتمائهم . و بذلك اص
ة و  ار الهو سا على مع ة مرتكب الجرمة. و تأس ستند إلى هو ة للمساءلة و الجزاء  الدول

ة الت ة الثان ان الحرب العالم عدت عدالة المنتصرن جرائمهم ا ي لم تقل فظاعة الانتماء است
ة عن جرائم دول المحور المهزومة . و ما یدلل على ذلك إلقاء القنبلتین الذرتین 3و وحش

ي  س الأمر ما نذاآأمر من الرئ و ناكازاكي اللتین خلفتا ك "ترومان" على مدینتي هیروش
  .4ألف قتیل و عدد ضخم من الجرحى120.0000

                                                            
رأینا فیما سلف أن تنفیذ العقوبات المحكوم بھا كان أحیانا رھین اعتبارات لا تمت بصلة للأصول القضائیة؛ حیث  -1

  حكمتھا نزوات القائد الأعلى لقوات التحالف؛ إذ أنھ عمد إلى الإفراج عن بعض من تم إدانتھم بالشروط التي یراھا.
، منشورات 1یة الجزاء الدولي المعاصر(نظام العقوبات الدولیة ضد الدول و الأفراد)، جد. علي جمیل حرب، نظر -2

  .382)، ص 1، ھامش(2013الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .386د.نفس المرجع ، ص  -3
علاوة على ھذا العدد الضخم من الضحایا بین قتلى و جرحى، نذكر على سبیل المثال لا الحصر الإبادة الجماعیة  -4

لملیونین و نصف الملیون من البشر في برلین فقط، و تدمیر كل معاملھا الثقافیة و الحضاریة من قبل قوات الحلفاء 
  . المنتصرین الذین دخلوا إلیھا لیحرروھا من النازیین
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قة لم ت      شالإضافة إلى العیوب السا یو، بل تم تجاهلها  مة طو مح ا ممثلة  ل كن آس
ة،  لة أساسا من ممثلین عن الدول الغر یو مش مة طو انت مح لم تكن هذه و تام، حیث 

مصالح و شواغل و حقوق الشعوب الآ ة  ط الهادالدول معن ا حرب المح ة ضحا . سیو
ا من منشورا، الصی ان طالت العدید من الضحا ا ا أن إنتهاكات و جرائم ال ن،  الثابت تارخ

ونغ...إلخمالیزا،  ا، هون ا من خلا ،سنغفورة، برمان ه لم یتم إنصاف هؤلاء الضحا ل و عل
  ردع جلادیهم.

متي لكن اللافت في       یومح ، و و المحاكمات التي جرت في ظلهما نورمبرغ و طو
ة اعترتهمام من العیوب التي الرغ قة قضائ لتا سا ة ، إلا أنهما ش ة فعمل ي الغة الأهم

ة و ملاحقة الأشخاص الذین یرتكبون أشد الجرائم خطورة على  مجال تحرك الدعو العموم
ا الحروب من الجرحى و المرضى و الغر  قى و الأسر و المجتمع الدولي و على ضحا

غرض معاقبتهم و ردع من تسول له نفسهو  النساء و الأطفال  انتهاك  الشیوخ، و ذلك 
الأمن و  ا النزاعات المسلحة و ما یترتب عن هذه الانتهاكات من إخلال  حقوق ضحا

  الاستقرار العالمیین.
متین و المحاكمات أساسا لإنشاء قضاء جنائي دولي و تأسست و قد       منظومة المح

ي قواعد القانون الدولي  ة لملاحقة و محاكمة منته ة جزائ ة دول ما  الإنسانيقانون لا س
ة  لت اانتهاك القواعد التي تكفل حما ة أثناء النزاعات المسلحة. و قد ش لفئات المحم

متین و  عتها المح امسیر المحاكمات و الإجراءات التي ات قات  الأح الصادرة منهما تطب
ة للقضاء الدولي الجنائي، تضاف إلى رصید المجتمع الدولي في هذا واقع ة عمل

و قد مهدت هذه المحاكمات و محاكمات أخر جرت في أوقات لاحقة على  الخصوص.
ا ضد المسلمین و الكروات في جمهورة  إثر الجرائم التي ارتكبها الصرب بدعم من روس

ذلك الانتهاكات الخطیالبوسنة و الهرسك مرة التي حصلت في ، و  رواندا خلال النزاع  إقل
ائل الهوتو و التوتسي، لإنشاء قضاء دولي جنائي دائم للتصد  م لجرائالداخلي الواقع بین ق

ادةالحرب و جرمة العدوان و جرمة  ة.و الجرائم ضد  الإ   الإنسان
ه  للاهتمامو نظرا       ةالذ حظیت  ة الثان عد الحرب العالم رة لما  - المحاكمات العس

یو بدرجة أقل مة طو مة نورمبرغ أساسا و مح خاصا فقد أولت الأمم المتحدة اهتماما  -مح
یو. و تجسیدا لذلك فقد  ادئ التي تمخضت عن محاكمات نورمبرغ و محاكمات طو بتلك الم

ة العامة للأمم المتحدة ة مؤداها تقنین  11/12/1946رخ في جلستها بتا تبنت الجمع توص
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ارها من قواعد القانون الدولي الجنائي، و  اعت ام الواردة في لائحة نورمبرغ، و ذلك  الأح
عة  لفت لجنة القانون الدولي التا ادئ حتى  للأممتكرسا لذلك فقد  اغة هذه الم ص المتحدة 

  .تكون تقنینا واضح المعالم
ة و تجدر الملاحظة أن       م مشروع إلى الجمع ادرت إلى تقد ات المتحدة هي التي  الولا

م مجموعة  ، و دعوتها إلى "23/11/1946العامة في دورتها الأولى بتارخ  ن و تعم تدو
مة نورمبرغ، و من  ن استخلاصها من النظام الأساسي لمح م ة التي  ادئ القانون الم

ام التي أصدرتها اب الأح الدول الأعضاء في المنظمة  إجماعشروع . و قد نال الم"أس
ة الت ه11/12/1946) بتارخ 1-(د95ي أصدرت القرار رقم الأمم  " على ، و أكدت ف

مة نورمبرغ" ادئ القانون الدولي التي اعترفت بها مح ن م موجب الفقرة (أ) من  .1تدو و 
ة العامة للأمم المتحدة لجنة 21/11/1947) بتارخ 2-(د 177القرار رقم  لفت الجمع  ،

ادئ القانون الدولي  القانون الدولي اغة م مة ص المعترف بها في النظام الأساسي لمح
ام الصادرة عنها. و قد  نورمبرغ و متضمن عتمدت لجنة القانون الدولي النص الا في الأح

ة المنعقدة من  مة نورمبرغ في دورتها الثان ادئ مح ة  5م ة 29جوان إلى غا ل ، 1950 جو
مهتم تو  ة العامة للأمم المتحدة من خلال التقرر الذ قامت بإعداده.  قد إلى الجمع

ة:إلى سنتطرق  متها القانون ادئ ثم نحاول شرحها بإیجاز و فحص ق و تتمثل أهم  هذه الم
ادئ مة نورمبرغ، و التي  الم ما یلي:تضمنتها التي وردت في لائحة مح   ذلك المحاكمات ف

ة المبدأ الأول:ا- ل جرمة من جرائم القانون الدولي یتحمل مسؤول ش  ل من یرتكب فعلا 
: ه العقاب المستح النتجة یوقع عل   ذلك، و 

ون       س مبدءا، و قد ورد هذأكثر دقةإذا أردنا أن ن ما و ل ا ، فیتعین أن نعتبر هذا ح
م من خلال المادة( ستخلص 6الح مة نورمبرغ. أما المبدأ الذ  ) من النظام الأساسي لمح

ون  عیین. و بتقرر هذا المبدأ،  ة للأشخاص الطب ة الجنائ ة الدول فهو مبدأ المسؤول
حص ان  ة على الدولة فقط المجتمع الدولي قد أنهى العهد الذ  ة الدول ه المسؤول ر ف

ارها    الشخص الدولي القانوني الوحید.اعت
ل جرمة في القانون الدوليالمبدأ الثاني: - ش ة القانون الوطني على فعل  ، إن عدم معاق

النظر إلى القانون الدولي: ة  عفي الفاعل من المسؤول   لا 

                                                            
  .396د. علي جمیل حرب، نظریة الجزاء الدولي المعاصر، المرجع السابق، ص  -1
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م ضرورة مساءلة       ا في حالة ارتكابهم لافعاالأفر و مقتضى هذا الح ال د و معاقبتهم دول
م مبدأ سمو  ستخلص من هذا الح ة. و  احتها في قوانینهم الوطن الرغم من ا ا  مجرمة دول

ة. ة على القاعدة الوطن ة الدول ة القاعدة القانون   و علو
ل جرائم في الق: المبدأ الثالث- عفى الأفراد الذین یرتكبون أفعالا تش صفتهم انون الدولي لا 

ام القاون الدولي: ة التي تقررها أح   رؤساء دول و قادة من المسؤول
م في المادة (      ستخلص منه مبدأ اسقا 7لقد ورد هذا الح ) من لائحة نورمبرغ، و 

ة الرؤساء و القادة عن الجرائم  -الحصانة التي یتمتع بها الرؤساء و القادة مبدأ مسؤول
ة ة، و التي  -الدول ة موجب دساتیرهم و قوانینهم الداخل عة المسؤول تعفیهم من تحمل ت

اسات دولهم، و أن هذه حجة تنفیذ س ة تبرر جرائمهم  ان ع ذلك عدم ام ستت ة. و   الجنائ
ة.   الأخیرة هي التي تتحمل المسؤول

ع- ة :المبدأ الرا عفى الفاعل من المسؤول وامر تصرف تنفیذا للأفي القانون الدولي إذا  لا 
سه  ومته أو رئ ه من ح ار:الصادرة إل حرة الإخت ان یتمتع    الأعلى، إذا 

قا لمضمون المادة (     عدم 8و قد تقرر هذا المبدأ ط ) من لائحة نورمبرغ التي قضت 
ومته  مات ح حتج بتنفیذه لتعل ة الذ  سه الأعلىأو إعفاء المتهم من المسؤول ن . ذلك لأرئ

ات القاتن ه في طاعة أوامر قادته المخالفة لمقتض سمو على واج ة  نون فیذ الالتزامات الدول
ادة الضمیر على واجب الطاعة لأوامر الرؤساء و  ستخلص مما سب مبدأ س الدولي. و 

  القادة.
ارتكاب جرمة من جرائم القانون الدولي، له الح في  المبدأ الخامس:- ل شخص متهم 

ة للقانون. و یتجسد هذا الح في مبدأ محاكمة  النس ة للوقائع أو  النس عادلة سواء 
ما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان االمحاكمة العادلة الذ سب وروده في وثائ س قا لاس

مة نورمبرغ16. و قد عبرت المادة (1و المواطن على فحو هذا  ) من النظام الأساسي لمح
ینه من لائحة المبدأ بتقررها ح ا ع بها، و تم التهم المسندة له و المتا اره  لمتهم في إخ

ما نسب  في أجل معقول الاتهام حات تتعل  م توض ح له تقد ما  قبل تارخ المحاكمة. 
ه من تهم. و یتضمن هذا المبدأ ح المتهم في الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة محام.  إل

                                                            
أوت  26إعلان حقوق الإنسان و المواطن ھو الإعلان الذي أصدرتھ الجمعیة التأسیسیة الفرنسیة الوطنیة في  -1

فردیة و الجماعیة للأمة. و من وثائق الثورة الفرنسیة الأساسیة و تعرف فیھا الحقوق ال یة. و یعتبر وثیقة حقوق1789
لصیاغة الدستور  و قد شكل الخطوة الأولىقد تأثر الإعلان بفكر التنویر و نظریات العقد الإجتماعي و الحقوق الطبیعة، 

  الفرنسي.
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اق ضمانات المتهم أثن م الأدلة التي و في س فل لهذا الأخیر حقه في تقد اء المحاكمة؛ 
ه أسئلة للشهود.   تدعم و تعزز أقواله و حقه في توج

موجب القانون الدول المبدأ السادس:-   ي:الجرائم المبینة أدناه تعتبر جرائم معاقب علیها 
  :جرائم ضد السلامال-1

ة      یر و التحضیر و شن حرب عدوان المخالفة للمعاهدات،  و تشمل التف أو حرب تشن 
ة في خطة متف علیها أو مؤامرة  ذلك المشار ة. و تشمل  ات و التعهدات الدول للاتفاق

  لارتكاب أحد الأفعال المشار إلیها أعلاه.
  جرائم الحرب:-2

  صر:ح، و التي تتضمن على سبیل المثال لا الو تشمل انتهاك قوانین و أعراف الحرب     
ان المدنیین في  عاد الس م القتل مع سب الإصرار، سوء المعاملة أو إ ام المحتلة للقالأقال

ساب إصرار أو سوء معاملتهم و الأشغال الشاقة أو لأ غرض آخر ، قتل أسر الحرب 
ة و الخاصة،  ة الرهائن و نهب الممتلكات العموم حر، تصف سوء معاملة الأشخاص في ال

رةو  ،للمدن و الأرافي للأخلاق المنافالتدمیر  ات العس   .الذ لا تبرره المقتض
ة:-3   الجرائم ضد الانسان

سب الإصرار     ل فعل و تشمل القتل  عاد أو  ادة، الإسترقاق، الإ  نسانيإخر غیر آ، الإ
ان المدنیین ة، متى یرتكب ضد الس ة أو دین ة، عرق اس ، أو أفعال الإضطهاد لدواعي س

عا لجرمة ضد السلام أو جرمة حرب، أو انت  ة ت هذه الأفعال أو الإضطهادات مرتك
  انت ذات صلة بهما.

ا المادة (و      رها في ثنا و  ) من لائحة نورمبرغ،6تجدر الملاحظة أن هذه الجرائم ورد ذ
ة.   ستخلص من فحو هذه المادة مبدأ تعیین و تحدید الجرائم الدول

ع:-4   المبدأ السا
ما تم      ة،  إن الاشتراك في الجرائم ضد السلام، جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسان

  راك جرمة في نظر القانون الدولي:تحدیدها في المبدأ السادس، یجعل هذا الاشت
في اقتراف إحد  شتراكالا) من لائحة نورمبرغ موضوع تجرم 6و قد تناولت المادة (    

ة المتف علیها أو الجرائم المشار إلیها  من خلال إعداد و تنفیذ المخططات الإجرام
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ن تلخص ذلك في مبدأ تج م موجب القانون الدولي. و  رم الاشتراك المؤامرات المجرمة 
ة   .1في الجرائم الدول

ادئ      مة نورمبرغ و نورمبرغ المستخلصة من النظام الأ لا شك أن م ساسي لمح
لت أساسا و منطلقا ة ش ة الثان عد الحرب العالم  المحاكمات التي جرت في ظل هذا النظام 

ة على  ة الدول قه الأجهزة القضائ قي، تط س و بلورة قانون دولي جنائي حق ا لتأس جد
ا النزاعات ة ضحا ما فیها قواعد حما ي قواعد القانون الدولي الإنساني  المسلحة  منته

ات جنیف الأرع لعام  ولین الاضافیین لعام  1949المتضمنة أساسا في اتفاق والبروتو
1977.  
ادئ و  و فعلا استفادت      ة جاءت في أوقات لاحقة من هذه الم ة جنائ محاكم دول

م أدرجتها مة رواندا و أخیرا المح ا و مح مة یوغسلاف ما مح ة؛ لا س ة في أنظمتها الأساس
ادئالج ة الدائمة. و من أهم هذه الم ة الدول  ون أفعالا: مبدأ عدم إعفاء الأفراد الذین یرتكبنائ

ة الجنائ ة الدول صفتهم رؤساء دول أو قادة من المسؤول ل جرائم في القانون الدولي   ،ةتش
ة طاعة  ة إذا اقترف جرائم دول ة الدول المثل عدم ترك الفاعل الإفلات من المسؤول و 

ارلأ حرة الاخت ان یتمتع  سه الأعلى إذا  مات رئ ومته و تنفیذا لتعل و مبدأ  وامر ح
یو. مة نورمبرغ و طو ة التي تقرر في النظامین الأساسیین لمح ة الفرد ة الجنائ   المسؤول

  :الفصل الأولملخص 
ن استخلاص       یو و هي ذات من محاكمات عض الملاحظات م نورمبرغ و طو

قةأالإقرارات التي  لت فعلا سا قة مؤداها أن تلك المحاكمات ش ع سا  شرنا إلیها في مواض
ان المجتمع الدو  لت نبراسا  ة، و قد ش ة الدول ة على طر العدالة الجنائ ة عمل ق لي تطب

مة ل لما وقعت انتهاكات جس لما واعد القانون الدولي الإقسیر على هداه  تم نساني، و 
ا ا، رواندا، الكونغو، افرق ة مثلما وقع في یوغوسلاف  الاعتداء على حقوق الفئات المحم

ما أن من الوسطى، دارفور، و أماكن أخر من العالم یو .  ادئ نورمبرغ و طو محاسن م
قه في معاهدات حقوق الانسان.   أن الكثیر منها تم توث

عنا للمحاكمات، استخلصنا للائح قراءتناو على إثر      یو و تت مة نورمبرغ و طو تي مح
اشرن  ا الم ز أن الضحا أ مر حضوا  للفظائع و الجرائم التي ارتكبت انتهاكا لحقوقهم، لم 

                                                            
1-Principes du Droit International consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et dans le jugement de ce 

tribunal, 1950.https://www.icrc.org/dih/INTRO/390 ? Open Document. 16/5/2015تاریخ الاطلاع:   
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ام تنص على حقهم في  ة أح تخاذ خطوات (إیداع إقانوني؛ حیث لم تتضمن اللائحتان أ
ة من ط ) من أجل تحرك الدعو العموم او غرض محاكمة و عقاب  الاتهامرف جهات ش

ادون إشراك جلادیهم، و قد جرت المحاكمات من  لاء  الضحا في الإجراءات و من دون إ
شهادتهم . إلى حقوقهم المشروعةاهتمامأدنى  فالقلیل من المجني علیهم تم استدعائهم للإدلاء 

متین.  ة و أمام المح لاء أ ة لم یتم إ ا علعنا متي النظامین الأمستو ىللضحا ساسیین لمح
یو ار  ؛نورمبرغ و طو عنصر في نصوص تجرم أفعال  ة" أبدا  لمة "ضح إذ لم تبرز 

عض هذا الصمت في نصوص اللائحتین   الأدلةغزارة مجرمي دول المحور. و برر ال
ا والوثائ التي وقعت في أید الحلفاء  المتحصل علیها من   عد احتلال الحلفاء لألمان

ان و  ا أن مصالح المجني علیهم یتم تمثیلها من جانب استسلامهماال عتقد  ان  ، و رما 
اسم  ة العامة ممثلة الح العام و التي تتصرف  ا ل.  المجتمعالن لكن برأینا لا الدولي 

ن تبرر ذلكمبرر  م اشرن في النصوص و المحاكمات و لا  ا الم ؛ إذ أن لتغییب الضحا
حاجة إلى  ا  أن المجتمع  عترافالاالضحا العدالة و  ا و جبر أضرارهم للشعور  ضحا بهم 

  الدولي أنصفهم.
ا في ظل لائحتي نورمبرغ       أنه لم یتمتع الضحا ن التصرح  م ره،  ما تم ذ و استرشادا 

ة في ا ة فعل مشار ة و  ق ة حق حما یو و المحاكمات التي تلتهما  ة و طو لإجراءات الجنائ
ة  ،أثناء مرحلة التحقی أو خلال المحاكمة ام اللائحتین لم تخول لهم ح مطال ما أن أح

فاءالوحیدة التي تفید رما الإشارة  التعوض لجبر الأضرار. ا؛ ما  است ح من حقوق الضحا
ة التي توقع على ) من لائحة نورمیرغ:" 28تضمنته المادة ( ح علاوة على العقو المتهم، 

ع الأموال المس مصادرة جم مة أن تأمر  مها إلى مجلس ر للمح وقة من طرف المتهم و تسل
ا" ة على ألمان   .1الرقا

ما      ما ف یو لا س الرغم من النقائص و العیوب التي اعترت محاكمات نورمبرغ و طو و 
ة و ا ا و عدم إشراكهم في الإجراءات الجنائ ة یخص تغییب دور الضحا نعدام قواعد قانون

التعوض لجبر  ة  ة، إلا أنه لا  أضرارهمتمنحهم ح المطال ة و المعنو ة و الجسمان الماد
ار  یو تضمنت قواعد تجرم الأفعال التي ارتكبها  ران أن لائحتي نورمبرغ و طو ن ن م

ة و جرائم حرب و ج ل جرائم ضد الإنسان ان، و التي تش ا رائم ضد مجرمي الألمان و ال
                                                            

1-Article(28) du Statut de Nuremberg : « En plus de toute peine qu’il aura infligé, le Tribunal aura le droit 
d’ordonner à l’encontre du condamné la confiscation de tous biens volés et leur remise au Conseil de 
Contrôle pour l’Allemagne ». 
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ما أنالسلام لشعور نسبي إرضاءالجزاءات التي أسفرت عن المحاكمات لا شك أن فیها  . 
ا عثت رسائل ، العدالة الضحا ة ما  ان المنصب الرسمي للإفلات  التحججمؤداها عدم إم

ة. منأ عن الملاحقة القضائ ون    من المساءلة و أن من یهدد السلم و الأمن الدولیین لا 
ة على و معروف أن المنظومة الج      ع العقو ة. فبتوق ة و وقائ ة تحق وظائف ردع زائ

لامهالمذنب و  ا ع؛ و ذلك بجعله یتحمل معاناة إ ه من أفعال تمس حقوق الضحا ما ارتك
عینه  ة)  و تؤثر على الأمن و السلم الدولیین، ینجم عن ذلك ردع المذنب   و(الفئات المحم

ط عزمته عن  حق الردع اقتراف تثب ما أن الجزاء الجنائي   ، السلوك الإجرامي مرة أخر
ة رسالة یتم تو  مثا خرن ارتكاب جرائم جیهها لكل من تسول له نفسه من الآالعام و هو 

فلت من مخالب  ة؛ مفاد هذا الرسالة أن المجرم لن  وك دول منصوص علیها في ص
ة قبل تو  ؛القانون  اق ة است فة وقائ ع. و على ارتكاب الفعل غیر المشرو  الإقدامعتبر ذلك وظ

ة تحذیر و ترهیب مثا قواعد القانون الدولي الجنائي، و ینسحب هذا الأثر هو   للمخاطبین 
یو. فهو تحذیر  ة التي احتوتها لائحتي مورمبرغ و طو و ترهیب هذا على المنظومة القانون

أن  الهم  القصاالمخالفة لقواعد القانون الدولي الجنائي  تالسلو ص. و یتعقبها هذا الأخیر 
یو و المحاكمات تحق  متي نورمبرغ و طو ن القول أن النظامین الأساسیین لمح م ه  عل

ا من انتهاك حقوقهم  ة للضحا ةهذه الوظائف، و في ذلك حما موجب  الإنسان المقررة 
ة.    المواثی و الأعراف الدول
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  الفصل الثاني
ل من قبل دور  ا  مجلس الأمن الدوليالقضاء الدولي الجنائي المش ة ضحا في حما

  المسلحة النزاعات
ة       ل من قبل مجلس الأمن الدولي لحما لقد جاء القضاء الدولي الجنائي المؤقت المش

 الانتهاكاتعن طر الاقتصاص من مرتكبي حقوق الإنسان أثناء النزاعات المسلحة 
ا النزاعات،  حقوق ضحا ما تلك المتعلقة  مة لقواعد القانون الدولي الإنساني لا س  والجس

عد على خرق هذه القواعد. قدم    ذلك ردع المخاطبین بهذه القواعد ممن لم 
متین الدولیتین الجنائیتین      المؤقتتین و من خلال هذا الفصل سنتطرق إلى دراسة المح

ا لعام اموجب قرار المنشأتین  مة یوغوسلاف  1993ت من مجلس الأمن، و هما: مح
مة رواندا لعام  حث الأول) و مح انتا فعلا  1994(الم متان  حث الثاني). و هما مح (الم

س إرادة الدول المنتصرة في الحرب. وقد تأسست  إرادةتعبیرا عن  المجتمع الدولي، و ل
ة النزاع الذ دار مناس متین  ل من یوغ المح ا و رواندا.و رحاه في  نا و تقتصر دراست سلاف

ة المختلطة ة الجنائ متین دون سواهما من المحاكم الدول   . على هاتین المح
ثیرا في الرد على      متین، أن مجلس الأمن الدولي تأخر  و اللافت بخصوص المح

شعة التي  سبب الدخول في  في ح الشعبین الرواند و البوسني، ارتكبتالجرائم ال
ة  ف لة حول توصیف الجرائم و مد تهدیدها للسلم و الأمن الدولیین و  مناقشات طو

ة في  سبب تماطل الهیئة الأمم ذا  الإجراءات اللازمة لوقف  اتخاذمعالجة الموضوع، و 
ادته أثناء تلك الانتهاكاتهذه  قارب الملیون نسمة من الشعب الرواند تم إ ، فما 
شأن تنفیذ  استهتارشات. حیث أن هذا التماطل یدلل على المناق ةالمجتمع الدولي  منع  اتفاق

ة علیها ة و المعاق ادة الجماع   . 1الإ
   

                                                            
ة أثناء النزاعات المسلحة -1 ة لسیر عمل المنظمات الدول ة -د.بن عمران إنصاف، الجوانب الإنسان اللجنة الدول

توراه العلوم في العلوم القا -للصلیب الأحمر نمودجا ة (تخصص قانون دولي ن، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د ون
ة، إنساني)، اس ة الحقوق و العلوم الس ة  -اتنة-جامعة الحاج لخضر ل - 81، ص ص 2014-2013السنة الجامع

82.  
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حث    الأولالم
قةدور  ا السا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ا النزاعات 1المح ة ضحا   المسلحة في حما

  
ةالتي ارتأن الفظائع  -دون شك -اعتقد الكثیرون "    ة الثان  :كبت خلال الحرب العالم

ادة، المحارق  ة، الإ مات الوحش عق -المخ لكنها، رغم ذلك حصلت  -أن تحصل مجددا للا 
ا و في البوسنة و الهرسك مبود د بل هذا العق ،لقد أظهر لنا هذا الزمان .و في رواندا في 

ره الأمین العام للأمم المتحدة  أن قدرة الإنسان على فعل الشر لا حدود لها"، هذا ما ذ
ة. "وفي عنان" ة الدول مة الجنائ لمته عند إقرار النظام الأساسي للمح   في 

ة التي حدثتو      ة الدام قة  ان للأحداث الدول ا السا ار جمهورة یوغوسلاف ما  وعد انه
ة، و ما ارتكبت من جرائم التطهیر ج ر فیها من أحداث و فظائع یند لها جبین الإنسان

س نتیجتها العرقي انت هدف الحرب و ل الإضافة إلى أعمال ، و التي  غیر المقصودة، 
الالعنف التي اتخذت  ة و  أش ادة الجماع المنظم و المجازر و  الاغتصابعدة، منها الإ
عاد المد   نیین الجماعي.التعذیب و إ

ة      اره حارسا على أمن الإنسان اعت مسؤولیته  ل ذلك إلى أن ینهض مجلس الأمن  أد 
رد فعل على  الصارخة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإنسان التي  الانتهاكاتو سلمها 

قة، و تمثل دوره من خلال إصدار العدید من القرارات  ا السا ارتكبت في أراضي یوغوسلاف
ارها تمثل اعت قة  ا السا الحالة في یوغوسلاف   .2تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین التي تتعل 

ة التي      قا و التي أدت إلى إنشاء و لدراسة الوقائع الدمو ا سا حصلت في یوغوسلاف
ي قوانین الحرب، رأینا من  ة منته ا لمعاق ة المؤقتة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ المح

حث إلى مطلبین:  م هذا الم مة المناسب تقس ة انشاء مح ف على استقصاء خلف سنع
اق نتناول ماهیتها  قا و في نفس الس ا سا على مختلف الأجهزة التي  عللاطلایوغوسلاف

یلها و نظامها الإجرائي ذلك لمعرفة تش (المطلب الأول)، ثم نحاول  تتكون منها و 

                                                            
الصادر عن مجلس الأمن كالتالي: "المحكمة الجنائیة الدولیة  808/1993جاءت تسمیة المحكمة طبقا للقرار  -1

ھاكات الجسیمة للقانون الدولي الإنساني المرتكبة في أراضي یوغوسلافیا منذ لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن الإنت
. أما قضاة المحكمة فقد اطلقوا علیھا إسم " المحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا ICTY". و یرمز إلیھا ب 1991عام 

  .55، ص 2002القاھرة،  دار الشروق، السابقة". أنظرد. محمد شریف بسیوني، المحكمة الجنائیة الدولیة،
خلیل حسین، الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي (المسؤولیة الجنائیة للرؤساء و الأفراد)، دار المنھل  د. -2

  .39-38، ص ص 2009اللبناني،  بیروت، 
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اني و الزماني مة الموضوعي و الشخصي و الم ، و استعراض و تحلیل اختصاص المح
  (المطلب الثاني). هاالمحاكمات التي جرت في ظل

  المطلب الأول
ة  ة خلف اإنشاء و ماه ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول قا المح   سا

الصراعات التي شهدتها       ة تتعل أساسا  قا له خلف ا سا مة یوغوسلاف إن إنشاء مح
ة  ة الثان ة منذ انتهاء الحرب العالم أنها الأكثر دمو ة و التي توصف  ما أد مالقارة الأورو

 1993الصادر عام  808ا القرار رقم ، و منهإلى صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي
ة لمحاكمة الأشخاص المسؤولین عن  ا الدول مة یوغوسلاف ه تم إنشاء مح موج الذ 

الخطیرة للقانون الدولي الإنساني و في مقدمتها انتهاك حقوق الأشخاص  الانتهاكات
ة من المدنیین و الأسر و النساء و الأطفال...إلخ (الفرع الأول)،  الحما  ماالمشمولین 

لاتها و  مة و تش حث؛ مختلف الأجهزة التي تتكون منها المح نتناول في هذا القسم من ال
  لثاني).نظامها الإجرائي (الفرع ا

  الفرع الأول
ة إنشاء قا خلف ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   المح

 وعتبر الصراع الذ شهدته جمهورة البوسنة و الهرسك بین أعراقها الثلاثة الصرب        
ة من حیث الفظائع و التجرد م ن الكروات و المسلمین من أكثر النزاعات المسلحة وحش

ة التي اتسمت انت هذه النزاعات نمو بها الإنسان ولي القانون الد لانتهاكاتجا صارخا ذ. فقد 
ة، وصلت في معظم مراحلها  ؛الإنساني یل على الهو عة و تن حیث شهدت أعمال قتل فظ

ان ذلك في منتصف عام  ة، و  ادة جماع و لهذه  .1992إلى ارتكاب جرائم حرب و إ
ة، و تعتبر نمو  قة و شدیدة الحساس ة عم عد جا لصذالصراعات جذور تارخ راعات ما 

اردة. و ه قة  يالحرب ال ماثني إصراع  الأمرفي حق ة  ، في الأساس و له جذور تارخ
ن  م ة دورا لا  عاد الدین ه الأ ارهلعبت ف   .إن

لا       فا عندما بدأت النزعة متأزما و عو قد بدأت هذه الصراعات تأخذ ش ةن  الانفصال
ة  ةالاتسر في الدولة الیوغوسلاف ار  تحاد انه اتي سنة  تحادالاو بلغت قمتها  السوف

ة 1991 ل اد 1990. حیث أنه في جو ا س ومة سلوفین طلان  تهاأعلنت ح على أراضیها و 
ة التي تتعارض مع دستورهافة التشرعات و القوانین الات ا، و هو تتل، و احاد روات ها 

ا و الجبل الأسود البرلمان الاتحاد ، و ترتب عن ذلك أن خول الأمر الذ رفضته صر
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ا، مما  ادة یوغوسلاف ة الح في استخدام القوة لضمان وحدة أراضي و س ومة الاتحاد الح
ش الاتحاد رة بین الج ا-انجر عن ذلك انفجار مواجهة عس ادة صر و القوات  -ق

ة، ثم أعقب ال ا.كروات ش الاتحاد و قوات سلوفین رة بین الج   ذلك مواجهة عس
فر  29على الاستقلال في أما البوسنة و الهرسك، فقد أجرت استفتاء       م رغم 1992ف

ان الصریون، و ة لصالح انتهى  معارضة الس ت من جانب الأغلب التصو الاستفتاء 
و تلاه اعتراف الاتحاد الأوري و  الاستقلالو ما أن أعلن  استقلال البوسنة و الهرسك،
دولة، ات المتحدة بها  ان المسلمیحتى اندلع القتال داخل هذه  الولا ن و الجمهورة بین الس

ان الصریین  ان الكروات من جهة و بین الس ة الس ة الصر القوات الاتحاد و مدعومین 
.قوات من الجبل الأسود    من جهة أخر

ن دولة مستقلة 1992و في أفرل      البوسنة و الهرسك، تكو ان الصریون  م، أعلن الس
ة و جرائم حرب و  ادة جماع ح و جرائم إ عد مذا لهم في البوسنة و الهرسك، و قد احتلوا 
فو  ة مثل سرای س بیرة من أراضي المسلمین و خاصة في المدن الرئ تطهیر عرقي مساحات 

 میزان ختلالاو قد نجم عن  .1لمین و حصرهم في منطقة صغیرة محدودةلتقلیل عدد المس
ش الصري الاتحاد القوة، رجحان الج ع  و القوة لصالح الصرب مدعومین  ش التا الج
ةوقوع جرائم یند لها جبین  ، مما أفضى إلىللجبل الأسود ؛ تمثلت أساسا في جرائم الإنسان

ةحرب و جرائم ضد  ادوا القر و قتلوا المدنیین العزل و جرائم  الإنسان ة. فقد أ ادة جماع إ
عة ة جنیف الرا موجب اتفاق فولة  ة الم ة القانون الحما  المجردین من السلاح و المشمولین 

ة من قبیل  اعتبرت، و التي 1949لعام  شارك في الأعمال العدائ  الانتهاكاتقتل من لا 
ما ا مة لقوانین و أعراف الحرب.  شع أعمال التعذیب الجس و الإساءة و الإهانة ضد رتكبوا أ

ضتهم ة جنیف  ،الأسر من المسلمین خاصة  الذین وقعوا في ق سط قواعد اتفاق ین أ منته
معاملة أسر الحرب،  ة و الثالثة المتعلقة  ك عن المعاملة القاس و الحاطة  ةإنساناللاناه

ات و الوحدات  و نسان و الحجز التعسفيرامة الإ أخذ الرهائن، و استهداف المستشف
ة و وسائط النقل الطبي و جرائم الاغتصاب الجماعي للنساء المسلمات التي هزت  الطب

رات و  ة، و بناء معس ة و الدفن  ستعمالهااضمیر الإنسان ة الجسد للإذلال النفسي و التصف
ة الإضافة إو أعمال التطهیر العرقي في مقابر جماع  تدمیر، و عمال السلب و النهبأ لى ، 

                                                            
جرائم الابادة)، أنظر د. یوسف حسن یوسف، المحاكمات الدولیة المعاصرة (لمجرمي الحرب و التطھیر العرقي و -1

  .249و ص  244 ، ص2011المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 
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ة ة و الدین مسلم  25000قد تم ترحیل أكثر من و . ممتلكات المدنیین و الممتلكات الثقاف
ة ما بین  طرة المسلمین، و تم تصف إلى  7000إلى المناط الأخر الموجودة تحت س

  .1مسلم من الرجال القادرن على حمل السلاح 8000
اتخاذه جملة من القرار هذا الوضع و أمام      ان أهمها:  2اتقرر مجلس الأمن التدخل 

ان أول خطوة لفرض احترام القانون 06/10/1992الصادر في  780القرار رقم  ، و الذ 
نه  استعمال إحد أدواته التي تم موجب هذا القرار  الدولي الانساني؛ حیث أمر المجلس 

من میثاق الأمم  )33(ة التحقی وفقا للمادة من معالجة الأوضاع المتأزمة ألا و هي أدا 
یل لجنة من الخبراء للتحقی في انتهاكات القانون الدولي الانساني ، حیث  المتحدة لتش

ام ب نت هذه الأخیرة من الق ة تضمنت  35تم من المقابر  الجثث ستخراجازارة میدان
ة و إجر  على  عتماداا اعي، و الجم غتصابالااء أكبر تحقی دولي حول جرمة الجماع

معرفة معهد قانون حقوق الإنسان تم توفیر أدلة  عمل اللجنة و المعلومات التي تم جمعها 
مة و مخالفات أخر للقانون الدولي الانساني نتهاكاتاقاطعة على حصول    .جس

من الدولي عن إلى مجلس الأ 09/02/1993و قد قدمت اللجنة تقررها الأولي في     
صدر مجلس الأمن القرار رقم أ، مین العام للأمم المتحدة. و بناء على هذا التقررطر الأ

ة مؤقتة لملاحقة و و الذ   22/02/1993في  808 ة جنائ مة دول مقتضاه إنشاء مح
قة منذ عام  ا السا م یوغوسلاف محاكمة الأشخاص الذین اقترفوا أشد الجرائم خطورة في إقل

، حیث 827حمل رقم  25/05/1993خر بتارخ آ، قرار 808و تلى القرار رقم . 1991
مة الذ وضعه الأمین العام  ه على مشروع النظام الأساسي للمح موج تم الموافقة 

مة و اختصاصاتها و إجراءات  34للمنظمة. و قد تضمن  أجهزة المح مادة تتعل 
  .17/11/19943لاها في ة أمامها. و قد تم تحدید مقرها المحاكم

   

                                                            
  .154ص المرجع السابق،  ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الإنسان، -1
أن یعرض طراف أي نزاع من شأن استمراره أ) من میثاق  الأمم المتحدة على ما یلي:" یجب على 33تنص المادة ( -2

حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر أن یلتمسوا حلھ بادئ ذي بدء بطریقة المفاوضة و التحقیق(...). و یدعو مجلس 
  الأمن أطراف النزاع إلى أن یسووا ما بینھم من نزاع بتلك الطرق إذا رأى ضرورة لذلك".

 القانون الدولي)، منشورات الحلبي غضبان حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب (في القوانین الداخلیة و -3
  .191و ص  189، ص ص 2014الحقوقیة، بیروت، 
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  الفرع الثاني
قا ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة المح   ماه

ا       ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة المح من خلال هذه الدراسة نحاول استجلاء ماه
یلها و النظام مة و تش قا؛ و ذلك من خلال التطرق إلى الأجهزة التي تتكون منها المح  سا

حدد القواعد الإجرائي  ط سیر المحاكمات الذ  موجبها تض ة التي  د من إسنا بتداءإالإجرائ
البراءة أو الإدانة. ام  ه بهم، وصولا إلى إصدار الأح   التهم للمشت

مة ا أولا: أجهزة المح ة لیوغوسلاف ة الجنائ یل الدول   تها:و تش
قا من مجموعة من الدوائر و من هیئة       ا سا مة یوغوسلاف العام و  الادعاءتتكون مح

ما یلي: ف على دراسته ف مة، و هذا ما سنع تاب المح   من قلم 
قا دوائر-1 ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   :المح

مة       للدرجة ثلاثة دوائر و هي أرعة:  الدوائرمن بین الهیئات التي تتكون منها المح
ل دائرة من ثلاثة قضاة، و لا یجوز أن یجتمع ة الدائرة الواحدة  الأولى تتكون  في عضو

ة هذه الدوائر  مة صلاح ة واحدة، و قد حدد النظام الأساسي للمح أكثر من قاضي من جنس
ار جسامة الجرمة و الوض السجن مع الوضع في الاعت م  ه، الح وم عل ع الشخصي للمح

ل   للاستئناف و دائرة عة قضاة، و في حالة رفع استئناف، یتعین أن تتش دائرة من التضم س
ه  وم عل النظر في الطعون المرفوعة من المدعى العام و المح خمسة قضاة، و تختص 

ام الصادرة عن  ةالدوائر (المتهم) ضد الأح اب لأل الابتدائ انهاس طبی : الخطأ في تالآتي ب
ار العدالة و اكتشاف واقعة جدیدة لم تكن القانون و الخطأ في الوقائع  الذ یؤد إلى إن

مة الابت م الصادر عن المح ون من شأنها تغیر الح ة، و  ةمعلومة أمام الدائرة الابتدائ  دائ
مة من 25دة لمال وفقا   .النظام الأساسي للمح

موجب قرار مجلس الأمن رقم       لات  14/08/2002الصادر في  1431ثم  تبنى تعد
ة  ة الجنائ مة الدول مة مع المح ة لهذه المح یلة القضائ علاقة التش ما یتعل  جذرة ف

انت تقضي  متین في دائرة الاستئنافلرواندا، و التي  ، إذ تتكون دائرة واحدة اشتراك المح
عد التعدی مة الاستئناف  س المح قوم بتعیین الأرعة ل من خمسة أعضاء من بینهم رئ الذ 



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

119 

ون الآ مة اخرن، على أن  ة للمح ثنان منهم من الأعضاء الدائمین في الهیئة القضائ
مة س هذه المح عد التشاور مع رئ ة لرواندا  ة الجنائ   .1الدول

مة على ضرورة تمتع قضاة و ینص النظام الأ      مة الدائمین بساسي للمح خل المح
ع و أن تتوفر فیهم صفات  اد رف ونوا حائزن على المؤهلات التجرد و الح و النزاهة و أن 

ل التي في بلدانهم  ةتش و یجب تمتع قضاة . شرطا للتعیین في أرفع المناصب القضائ
ةالاالدوائر  ة في مجال القانون الجنائي و القانون الدولي بتدائ ما ، بخبرات عال و لاس

ة العامة للأمم المتحدة  .2حقوق الإنسانقانون القانون الدولي الإنساني و  و تنتخب الجمع
قدمها إلیها مجلس الأمن، و ینتخب القضاة لمدة أرعة  عدها و  هؤلاء القضاة من قائمة 

  .نتخابهماسنوات و یجوز إعادة 
مة      قوم قضاة المح ط م تنظتتولى لائحة  اعتمادو  و ، مرحلة ما قبل المحاكمةو ض

ا و الشهود و غیر ذلك من و رفع  مرحلة المحاكمة ة الضحا الطعون و قبول الأدلة و حما
ة 15(المادة المسائل ذات الصلة، و هذا ما أوردته  مة الدول ) من النظام الأساسي للمح

قا ا سا ة لیوغوسلاف   .3الجنائ
قا: المدعي العام-2 ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   لد المح

عا       من الأمین العام للأمم  لاقتراحعین المدعي العام من طرف مجلس الأمن  ت
شهد  ة،  ون ذا أخلاق  عال المتحدة لمدة أرع سنوات، و یجوز إعادة تعیینه. و یجب أن 

ه خ ة و لد فاءته المهن بیرة في مجالي التحقی و له  ا الجنائ تهامالابرة    ة.في القضا
اشرة و یتولى المدعي العام الت     ه ضد مرتكبي  تهامالاحقی في الملفات و م م منص ح

م یو  الانتهاكات ة على اقل مة للقانون الدولي الإنساني المرتك قا منذ الجس ا سا  1غوسلاف
التحقی ب ،1993جانفي  قوم  حصل علیها من أ مصدر ما  ناء على المعلومات التي 

ة و المنظمات جهزة الأأخصوصا من  ومات الدول و المنظمات الدول یر غمم المتحدة و ح
ة. وم ان هناك  الح ة لتحرك أو من السلطات المخولة للمدعي العام تقرر ما إذا  اف سس 

اشرتها، وصولا ة و الشروع في إجراءات م  لمرحلة المحاكمة. و من الدعو العموم

                                                            
بلخیر دراجي، العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسان، مكتبة الوفاء القانونیة،  -1

  .108، ص 2010الإسكندریة،
2-Voir article 13 du Statut du Tribunal Pénal International pour L’EX‐Yougoslavie(TPIY) (25 mai1993). 
3 ‐Article15 du (TPIY) : « Les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase 
préalable à l’audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et 
d’autres questions appropriées ». 
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ا و  استجوابالسلطات التي یتمتع بها ممثل الح العام الدولي سلطة  المتهمین و الضحا
قات و المعاینات الضرورة في  الشهود و جمع القرائن و الأدلة التي تعززها، و إجراء التحق

ما یجوز له طلب المساعدة من مجلس الأمن و الأجهزة ان وقوع الجرائم،  ة  م الأمم
ما تقتضي ذلك الظروف.  الأخر ذات الصلة في أدائه لمهامه حس

ة أساسا مع     ه إعداد عرضة و إذا ما تبین أن للقض قع عل انا  تهامالاینا  التي تتضمن ب
ا لوقائع الجرمة أو الجرائم الموجهة للمتهم عدها إلى قاض من  ،تفصیل و تحال العرضة 

قوم  اقتناعهقضاة دائرة المحاكمة لمراجعتها و في حال  و إذا لم  اعتمادهاما ورد فیها 
ض على الأشخاص أو  .قتنع ترفض العرضة صدر القاضي أمر الق و إذا ما تم اعتمادها 

مهم أو ترحیلهم أو أ أمر آخر لازم لسیر المحاك و ذلك بناء على طلب مة اعتقالهم أو تسل
  .1المدعي العام

قا،  اختصاصإذا تبین للمدعي العام أن جرمة ما تندرج ضمن و      ا سا مة یوغوسلاف مح
ةأنها  ة داخل ة أمام جهة قضائ عة جزائ م طلب  محل تحقی و متا ة)، یخول تقد (وطن

ة، مقتضى هذا الطلب  ة المنشورة على مستواها القض عها الجهة القضائ للدولة التي تت
ة إرسإرسال  ة. و یتعین على الدولة المعن ع المعلومات الضرورة و المناس ال هذه جم

ات من دون تأخیر، و  ات المعط قا لمقتض ) من النظام الأساسي 29( المادةذلك ط
مة.لل   مح

عات التي تجرها المحاكم       قات و المتا و إذا رأ المدعي العام على ضوء التحق
ة فات تخضع  الداخل ة) أن التهم تأخذ تكی س القانون الدولي (الوطن للقانون العام و ل

أن هذه المحاكم تغیب عنها مالجنائي  عة توحي  اد و أو أن الإجراءات المت عاییر الح
ةالا ة  ستقلال ة تهدف من وراء ذلك إلى عدم معاق ة، و أن المحاكم الوطن و النزاهة المطلو

م عرضة لدائرة من الدرجة الأولى المتهمین ، ففي هذه الظروف یجوز للمدعي العام تقد
ة و التوقف عن النظر و  مة الدول ة إلى المح المعینة لهذا الغرض؛ مفاده إحالة القض

ة. إذا رأت ةالدائرة  الفصل في القض الطلب  الابتدائ أن الطلب مؤسسا، تتقدم هذه الأخیرة 
ا مة یوغوسلاف ة و إحالتها إلى مح ة لرفع الید عن القض   . 2إلى الدولة المعن

                                                            
  .115د.زیاد عیتاني، المرجع السابق، ص  -1

2-Voir les articles(8),(9),(10) et(11) du Règlement de procédure et de preuve du TPIY (14mars 1994‐6 avril 
2006). 
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ل       ش عمل  ة و  مة الدول تب المدعي العام جهازا متمیزا ضمن المح عتبر م و 
ة ح مات من أ تب مستقل. و لا توجه للمدعي العام تعل . و یتكون م ة جهة أخر ومة أو أ

ذلك. و بناء على  الأمرالمدعي العام من المدعي العام و موظفین مؤهلین إذا أقتضى 
تب المدعي العام. قوم الأمین العام  بتعیین موظفي م ة المدعي العام    توص

مة-3 قا: قلم المح ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ   الدول
مة إحد الهیئات الثلاث التي       مةعد قلم المح ل منها المح ة  ،تتش و یتولى مسؤول

ة و دائرة  مة: الدوائر الابتدائ م خدمات و وظائف للمح تب المدع الاستئنافتقد ذا م ي و 
ضطلع مة المسجل الذ  م المادة مهام تتمثل  العام. و یترأس قلم المح أساسا في تقد

ة، تحضیر السجلات  ة للجمهور و تولي العلاقات الخارج ع و الإعلام اعة و نشر جم ط
ة و شؤون الموظفین المیزان ل ما یتعل  ع الأعمال الإدارة و  ام بجم ، و الق  و، الوثائ

ا. مة یوغوسلاف ة و مح همزة وصل بین الجهات الخارج   شتغل 
ن توصیف     م ام بخدمات مهام  و  عتها: تتولى الق أنها مزدوجة من حیث طب مة  المح

تب  ع الدوائر و م ات جم م فعال مة بتنظ ما یختص قلم المح ة.  إدارة و أخر قضائ
ذلك المسائل  م ملفات  الاحتجازالتي تخص السجن و وحدة المدعي العام، و  و تنظ

مة و المراسلات و ترجمة الوثائ و  لاتالمح   .1التسج
حسب الحاجة. و یتم تعقو یتألف       مة من المسجل و عدد من الموظفین  یین لم المح

عد المسجل من طرف الأ ةمین العام  مة الدول س المح عین لمدة أرعة  ،التشاور مع رئ و 
مة بناء  ذلك بتعیین موظفي قلم المح قوم الأمین العام  سنوات و یجوز إعادة تعیینه. و 

ة المسجل   .2على توص
مة  ا: النظام الإجرائي للمح ة ثان قاالجنائ ا سا ة لیوغوسلاف   :الدول

قا افتتاح الدعو -1 ا سا مة یوغوسلاف   :و إدارتها أمام مح
ة       ف قا  ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول الدعو و  فتتاحااستعرض النظام الأساسي للمح

ن تكون الدعو التي تنظرها أولى أن تحرص على : حیث یتعین على دائرة الدرجة الأدارتهاإ
ات المنصوص علیها في  ة و قواعد الإث قا  للقواعد الإجرائ عادلة و سرعة، و أن تسیر ط

املة و  المثل یتعین علیها احترام حقوق المتهم  اهذا النظام، و  ة للضحا و  تأمین الحما
                                                            

1-Report of the Secretary‐General pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 808 (1993), pp 23‐

24.www.icty.org/x/filelegal library/Statute/statute‐re808‐1993‐en.pdf .  6/7/2015تاریخ الاطلاع:   
2-Voir article(17) du Statut (TPIY). 



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

122 

ة في قواعد الإ1الشهود مة الدول اتو جراءات . و قد أوردت المح ا  الإث ة الضحا تدابیر حما
ذلك  ة إن أقتضى أمن المجني علیهم ذلك، و  و الشهود؛ و منها عدم إجراء محاكمات علن

اتهم ة هو ا على ذلك تكون المادة2حما مة  -) 22( . و ترتی من النظام الأساسي للمح
ا النزاع المسلح و جرائم الحرب من خلال  -المشار إلیها ة لضحا و التي قضت بتأمین الحما

اتهم و إجراء جلسات مغلقة، أوضحت أن هذه التدابیر لا یجب أن تأخذ  على إخفاء هو
اغة هذه المادة تكون  النتیجة، و في ضوء ص سبیل الحصر و إنما على سبیل المثال، و 

ة  مة قد خولت صلاح ا. خاذاتدوائر المح ة أوسع للضحا ة لكفالة حما   تدابیر إضاف
ل حالة یتأید فیها قرار     سه بناء على  و في  فه و ح الاتهام ضد شخص، و یتم توق

فه و الأفعال المسن سبب توق لاغه  ة، فإنه یجب إ مة الدول رة أو أمر توقیف من المح دة مذ
مة في أقرب فرصة. ه، و أن تنظر دعواه أمام المح   إل

د تم قعلى المتهم، و تطمئن من أن حقوقه  الاتهامو عند افتتاح الدعو تقرأ الدائرة قرار     
ما حترامهاا أن یجیب ف إذا ، و تتأكد من أن المتهم قد فهم مضمون قرار الاتهام و تأمره 

ان سیترافع أمامها على أنه مذنب أم غیر مذنب. و بناء على ذلك تحدد الدائرة تارخ 
.   الدعو

ة أو تجر إجراءات المحاكمة على       مة الدول عتمدها قضاة المح ساس اللائحة التي 
قة على  المرحلة السا ما یتعل  ة ف جلسات الدوائر و أثناء الجلسات و إجراءات  نعقاداالجنائ

ل المسائل الأخر التي یر  ة المجني علیهم و الشهود و  الطعن و قبول الأدلة و حما
مها (المادةا طها و تنظ   .3)15لقضاة من المناسب ض

ة      ة الجلسات لمراق مراعاة معاییر المحاكمة العادلة و منها علن ة  مة الدول و تقوم المح
مة إجراءها في سرة فلها ذلك. أما  مة و نزاهتها و استقلالها، و إذا ما رأت المح اد المح ح

مة فهما ة للغات عمل المح ة النس ح للمتهم المحادثة  ،اللغتین: الانجلیزة و الفرنس و 
ة أو طلب مساعدة مترجم   .4بلغته الوطن

  
                                                            

1-Voir article(20) du Statut du(TPIY), op.cit. 
2-Article(22) du Statut du(TPIY) : « Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de 
preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, 
sans y être limitées, la tenue d’audiences à huit clos et la protection de l’identité des victimes ». 

، ص  -3   .285د.علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
4 -Voir article(33) du Statut du(TPIY) et article(3) du Règlement de Procédure et de Preuve du TPIY, op.cit. 
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ة  حقوق المتهم-2 ة الدول مة الجنائ اأمام المح قا: لیوغوسلاف   سا
ة      ة الجنائ مة الدول تجدر الإشارة إلى أن الحقوق التي یتمتع بها المتهم أما المح

قا  ا سا متي لیوغوسلاف فولة للمتهمین أمام مح انت م عید الحقوق التي  تماثل إلى حد 
ان قد أوردها الإعلان  عض هذه الحقوق  ما یتعین الإشارة إلى أن  یو،  نورمبرغ و طو

ذا  1948العالمي لحقوق الإنسان لعام  ة و  اس ة و الس و العهد الدولي للحقوق المدن
ة  ةو المواثی الدول م ات جنیف الأرع لعام ما ت. الإقل على هذه  1949نص اتفاق

عة على التوالي)، و المادة ( 71و 104الضمانات (المادتین  ة الثالثة و الرا ) 75من الاتفاق
ول  ات  )6الأول و المادة ( الإضافيمن البروتو ول الإضافي الثاني لاتفاق من البروتو

  جنیف.
مة       او قد اعتبر النظام الأساسي لمح أن المتهمین على قدم المساواة أمام  یوغوسلاف

مة ة من أ تمییز المح الحما ه اتهامات لهم و یتساوون في ح التمتع  . و في حالة توج
مة و ل علني و عادل  یخولون ح أن تنشر قضیتهم أمام المح ش تجر محاكمتهم 

عتبر برئا إلى أن  ل شخص متهم بجرمة  ه. و أن  ة توجه إل ة تهمة جزائ للفصل في أ
ع الضمانات اللازمة  ة تكون قد وفرت له فیها جم ه لها قانونا في محاكمة علن یثبت ارتكا

لات اللاز  منح الوقت الكافي و التسه و الضرورة لتحضیر  مةللدفاع عن نفسه. و یجب أن 
تتم محاكمته في و أن  ،إكراه محام یختاره بنفسه و من دون ضغط او تصالالادفاعه و 

ة. اب موضوع ه لا تبرره أس الغ ف و من الضمانات المخولة  آجال معقولة دون تأخیر م
ارهللمتهم حضوره جلسات المحاكمة و الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مدافع من  ، و اخت

حقه في الحصول على مدافع، و إن تقتضي العدالة إن لم  مة  ن له مدافعا، تخطره المح
مة من خلال  ون له مدافعا عینته له المح ة و من دون تحمیله آأن  ة المساعدة القضائ ل

ة ه موارد مال ن لد   .1أتعاب ذلك إذا لم 
ة لیو  القضائيالتعاون -3 مة الدول ا غمع المح قا:وسلاف   سا

مة       ضرورة تعاون الدول مع المح قا  ا سا مة یوغوسلاف لقد قضى النظام الأساسي لمح
انتهاكات خطیرة في  حث عن المتهمین و محاكمة الأشخاص المسندة إلیهم تهم تتعل  ال

مة من دون  ة طلب المساعدة من المح للقانون الدولي الإنساني. و یجب على الدول تلب
ة، و تأخیر حث عن  الاستجا مة مثل طلب ال للأوامر التي تصدر عن إحد دوائر المح

                                                            
1 ‐Voir article (21) du Statut du (TPIY), op.cit. 
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م الأدلة و إرسال الوثائ و  اتهم و جمع تصرحات الشهود و تقد الأشخاص و تحدید هو
مة مهم للمح سهم و نقل المتهمین و تقد من الواضح أن النظام  .1توقیف الأشخاص و ح

ة ل ة الجنائ مة الدول قاالأساسي للمح ا سا ات المتعلقة  -یوغوسلاف و من خلال هذه المقتض
أشد  مة من أجل ضمان عدم إفلات المتهمین  التعاون الدولي مع المح بوجوب الالتزام 

ا محارة الإفلات من العقاب و ون قد رام  -الجرائم خطورة من العقاب ة ضحا فالة حما
ولي و ردعهم في حالة ثبوت التهم في من خلال تأمین مثولهم أمام القضاء الدالنزاعات 
  مواجهتهم.

م و الطعن في الأ-4 قا:الح ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ام الصادرة عن المح   ح
ة أصوات القضاة ضد       أغلب ة  ام في جلسات علن ة الأح تصدر الدائرة الابتدائ

مة للقانون الدولي الإنساني. و تكون هذه  الانتهاكات الجس امالأشخاص المدانین   الأح
ام مرفقة  ن أن تكون هذه الأح م ة، و  ة و مسب تو ة و مخالفة. آراءم   فرد

ةلا توقع الدوائر و      ات و  الابتدائ ة للحرة، و یتم تحدید مقدار العقو ات السال إلا العقو
الإضافة إلى  بناءالجزاءات  ة للمدانین. و  على درجة خطورة الجرمة و الظروف الشخص

ه من أموال و  لاء عل ة السجن، یجوز للدائرة أن تأمر برد ما تم الاست أخر غیر موارد عقو
ما فیها الإك . و حیث أن التنصص على رد الأموال و 2ه البدنيرا مشروعة إلى أصحابها 

ة لاء علیها إلى أصحابها و هم عادة الفئات المحم ا) في  الموارد التي تم الاست (الضحا
ع الدولي، هو إشارة  ة و غیر ذات الطا ةإلى النزاعات المسلحة الدول لاء عنا متواضعة  إ

ز المجني علیهم. شأن مر ة السائدة آنذاك  ا تتف مع الرؤ   لحقوق الضحا
ام التي تصدرها الدائرة      ةو تكون الأح قابلة للمراجعة عن طر الطعن  الابتدائ

الاستئناف من طرف الشخص المدان أة، وأمام دائرة الدرجة الثان الاستئناف و رفع الطعن 
ة:المدعي العام للأس حیث یجعل اب التال القانون  م غیر  الخطأ في مسألة تتعل  الح

ار العدالة. و تخول دائرة  الواقع یترتب علیها إن ح أو الخطأ في مسألة تتعل  صح
ام الصادرة عن الدرجة الأولى.   الاستئناف تأیید أو إلغاء أو مراجعة الأح

ن مطروحة أثناء جلسات المحاكمة و في حالة اكتشاف وقائع أو عناصر جدیدة لم تك    
ون معطى حاسما في  ان من شأنه أن  ة، و الذ  سواء أكانت أمام الدرجة الأولى أو الثان

                                                            
1-Voir l’article(29) du Statut du(TPIY), op.cit. 
2-Voir l’article(24), ibid. 
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عطي الح للمدان أو المدعي العام  التماس إعادة النظر التأثیر على قرار الدائرة، فإن ذلك 
م أو القرار على ضوء الوقائع الجدیدة.   في الح

ة السجن     مة من بین قائمة الدول التي س و یتم تنفیذ عقو م دولة تعینها المح ب في إقل
ة  ال الأشخاص المدانین. و تخضع عقو استعدادها لاستق أن أبلغت مجلس الأمن الدولي 
ات السال ة للدولة ذات الصلة بتنفیذ العقو ة السجن للقواعد المدرجة في المنظومة التشرع

قا إشرافو ذلك تحت للحرة،  ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول   .المح
ة، فإن       موجب قوانین تلك الدولة طلب العفو أو تخفیف العقو ان متاحا للمدان  و إذا 

مة. و على إثر إحالة الطلب،  ة تقوم بإحالة الطلب إلى المح الدولة التي تستهلك فیها العقو
عد التش مة في الطلب  س المح ات العدالة و  أساساور مع القضاة على فصل رئ مقتض

ادئ العامة للقانون    .1الم
  المطلب الثاني

مة اختصاص  قامح ا سا ة یوغوسلاف قاتها العمل   و تطب
ا      ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول سنعرض من خلال المطلب الثاني اختصاص المح
ق لمحاكمة مجرمي الحرب، و الذ حدده نظامها الأساسي و لم یجعله قاصرا علیها  اسا

ل من الاختصاص النوعي و الشخصي و الزماني و  مفردها. و قد تناول النظام الأساسي 
اني مة الاستئثار والاختصاص غیر  الم ما نحاول التعاطي مع الأول( الفرع  للمح  ،(

الدراسة و التحلیل، محاولین  مة  ة للمح قات العمل الوقوف على مد  الأساسالتطب
ة ا و  فعالیتها في حما في الإجراءات أمامها( الفرع  إشراكهمأضرارهم و مد  جبرالضحا

  الثاني).
  الفرع الأول

قا ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   اختصاص المح
ا      ة لیوغوسلاف مة الدول  نتطرق في هذا الفرع إلى دراسة الاختصاص المشترك بین المح

قا و المحاكم  ة(أولاسا ا) و اختصاصها الوطن ) و اختصاصها النوعي( ثالثا) الشخصي(ثان
عا). اني و الزماني( را   و أخیرا اختصاصها الم

  
  

                                                            
1-Voir les articles(24),(26),(27) et(28) du Statut du(TPIY), op.cit.  
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مة قا أولا: الاختصاص المشترك أو غیر الاستئثار لمح ا سا   :یوغوسلاف
ة تشترك في الاختصاص مع       أن المحاكم الوطن مة  قضي النظام الأساسي للمح

ة  مة الدول مة للقانون الدولي المح ه في ارتكابهم انتهاكات جس في محاكمة الأشخاص المشت
قا منذ  ا سا م یوغوسلاف ة تتم1991جانفي  01الإنساني في إقل مة الدول تع . و لكن المح

ة  ة والأول ة تكون مخولة  ؛تسمو على المحاكم الوطن مة الدول ع ذلك أن المح ستت و 
انت علیها الدعو  -قانونا ة من  -في أ مرحلة  م طلب رسمي للمحاكم الوطن جل أبتقد

ة و  مة الدول التوقف عن النظر في الدعاو و إحالتها لها وفقا للنظام الأساسي للمح
  .1بهااللائحة المرفقة 

ة       ة تسمو و تعلو على المحاكم الوطن مة الدول أن المح فید  إن مقتضى هذه المادة 
ارتكابهم انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنسانيأش ه  . ن ممارسة الاختصاص على المشت
رة الاختصاص المشترك إلى مبدأ الاختصاص القضائي العالميو  سمح  تستند ف الذ 

ان ارتكاب بتعقب المجرم اتهم و م غض النظر عن جنس ه بهم،  الجرمة و ین المشت
مهم إلى طرف  ض علیهم أو تسل مهم إلى المحاكم أین تم الق و من للمحاكمة.  آخرتقد

ة، ساد  ع مقترفي الفظاعات التي  عتقادالاوجهة نظر عمل استحالة ملاحقة و محاكمة جم
محصلت في  ا  إقل قا لوحدها. و ترتی ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ا من طرف المح یوغوسلاف

ع الدول على تعقب و محاكمة  رة الاختصاص المشترك لتشج على ذلك، جاءت ف
قا  غرض معاقبتهم ط م  امالأشخاص المسؤولین عن جرائم الحرب في الإقل ات  لأح اتفاق

ةعقب جنیف. و  مة الدول على إجراء إلى حث الدول  الأخیرةذه سعت ه ،إنشاء المح
ة للأ ارتكابهم جرائم حرب شخاصمحاكمات محل ه  قا المشت ا سا   .2في یوغوسلاف

ة یتمتع أمام       ة الجنائ مة الدول م الذ تصدره المح ة، فإن الح و من حیث الحج
ة ة مطلقة، فلا یجوز إعادة محاكمة ذات الشخص مرة ثان حج ة  عن ذات  المحاكم الوطن

ة. أصدرتالجرمة التي  شأنها أمام المحاكم الوطن م  ة الح مة الدول   المح
مة      ة في شأن جرمة تختص بنظرها المح م صادرا من المحاكم الوطن ان الح أما إذا 

ة  ة، و لكن هذه الحج مة الدول ة أمام المح حج م یتمتع  ة، فإن هذا الح ة الجنائ الدول
ست مطلقة، إذ  م، أن تعاد محاكمة ذات الشخص عن ل یجوز رغم سب صدور هذا الح

                                                            
1-Voir article(9) du Statut du (TPIY), op.cit. 
2-Mia Swart, Judges and Lawmaking at the International Criminal Tribunals for the former Yougoslavia 
and Rwanda, doctorate grade, University of Leiden, Johannesbourg, 2006, p.31. 
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ة من المادة العاشرة ة في حالات نصت علیها الفقرة الثان مة الدول ، ذات الأفعال أمام المح
  و هذه الحالات هي:

ة قد وصفت هذه - انت المحاكم الوطن عام ة تدخل في القانون الأنها جرائم عاد الأفعالإذا 
 ؛الوطني

ان القضاء الوطني غیر محاید و متحی- أو أن إجراءات الدعو لم ز أو غیر مستقل، إذا 
حة. طرقة صح اشرتها    تتم م

ة بإدانة المتهم في      ة الجنائ مة الدول قة، فإن علیها أن فإذا قضت المح الحالات السا
ار ما سب اتخاذه من اجراءات أو ما تم تنفیذه من جزاءأت ات عند تحدید مقدار خذ في الاعت

ة   .1العقو
مة ا: الاختصاص الشخصي للمح قا: ثان ا سا ة لیوغوسلاف   الدول

قا الاختصاص 6( تحصر المادة      ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ) من النظام الأساسي للمح
مة في الأشخاص ا الشخصي ارةللمح عیین دون الأشخاص الاعت ا مع  ،لطب و هذا تماش

ام المادة ة لنورمیرغ و المادة6( أح رة الدول مة العس ) من لائحة 5( ) من لائحة المح
ة للشرق  رة الدول مة العس   .الأقصىالمح

قا       ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول الشخصي على  اختصاصهاو تمارس المح
عیین الأشخاص ل  الطب مة  حال إلى هذه المح ة. و  صفة فرد ة  المسندة إلیهم تهم جنائ

انت على اقتراف إحد  أ طرقة  ساعد  أمر أو یرتكب أو  حرض أو  من یخطط أو 
مة القادة و الرؤساء  ما تلاح المح النظر و الفصل فیها.  مة  الجرائم التي تختص المح

علموا أ فترض أن  ان  علمون أو  ن مرؤوسیهم قادمین على اقتراف جرائم، و لكنهم الذین 
ة مرتكبي التدابیر الضرورة و المعقولة لمنع أو توقیف  تخاذاعجزوا أو فشلوا في  أو معاق

مة نورمبرغ التي هذه الجرائم. و  محاكمة الأشخاص الذین یتصرفون خلافا لمح انت مخولة 
متد لملاحقة و لمصلحة دول المحور فقط، فإن الاختصاص الشخصي لمح ا  مة یوغوسلاف

مة في  النظام الأساسي للمح ارتكاب  جرائم منصوص عنها  محاكمة أ شخص متهم 
قا منذ عام  ا سا م یوغوسلاف اتهم غض النظر 1991إقل   .2عن جنس

                                                            
  .284-283د. عبد القادر قھوجي، المرجع السابق، ص ص -1

2-Mia Swart, op.cit, p.32. 
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ة       ة الدول قا مبدأ المسؤول ا سا مة یوغوسلاف د تكرس النظام الأساسي لمح و ما یؤ
مة للقانون  ة هو أن مصطلح الأشخاص المسؤولین عن الانتهاكات الجس ة الفرد الجنائ

 808القرار رقم  تخاذاالدولي الإنساني الذ تضمنته مجموعة القرارات التي أدت إلى 
مة ا اقات إلى الخاص بإنشاء المح حسب الس ان یوحي  ا،  ة لیوغوسلاف ة الجنائ لدول

عیین و  انصرافه عادإلى الأشخاص الطب ة است عزز هذا  ،الأشخاص المعنو ما  الاتجاهو 
ه  أن للأالعام  الأمینأدلى  ة المحددة في النظام الأساسي الأفعالمم المتحدة   الإجرام

ة  أشخاصقترفها  مة الدول ة المح عیون، و هؤلاء الأشخاص من شأنهم أن یخضعوا لولا طب
صرف النظر عن ة،  ط الجنائ تهم في المنظمات أو الروا ك عن ما أورده  ،1عضو ناه

شجع على ارتكاب،  نأساسي من النظام الأ ارتكاب، أل من یخطط،  شجع على مر 
ة 5) و (2المادتین ( تحضیر أو تنفیذ إحد الجرائم المنصوص عنها ) یتحمل المسؤول

ا عن هذه الجرمة   .2فرد
قضي نظام ال      ة للمتهم، و  أن الصفة الرسم مة  ومة مح س دولة أو ح سواء أكان رئ

ن أن تكون عذرا لتخفیف  م ما لا  ة،  ة الجنائ ه من المسؤول أو موظف سام، لا تعف
ة. س أو القائد إذا ما تم ارتكاب  العقو ة الرئ ة الجنائ فلت من المسؤول فعال حد الأأو لا 

المادتین ( ان لدیهم من ) من أحد المرؤوسین5) و (2المنوه بها  علمون أو  انوا  ، إذا 
ستعد لارتكاب هذه الأفعال أو أنه  ان  أن ذلك المرؤوس  حملهم على الاعتقاد  اب ما  الأس

س التدابیر الضرورة و المعقولة للحیلولة دون ارتكبها فعلا الأفعال  اقتراف، و لم یتخذ الرئ
ة مرتكبیها. عفى من أو معاق المثل لا  ة المتهم الذ اقترف الأ و  فعال المشار إلیها المسؤول

اعاأعلاه  سه، لكن یجوز  انص ومته أو رئ ارلأوامر ح المخففة  الأعذارذلك من  اعت
ات ات للعقو ة أن ذلك متناغما مع مقتض مة الدول وهي نفس  .3العدالة إذا قدرت المح
ام ) من 6) و المادة (8) و (7التي تضمنتها لائحة نورمبرغ من خلال المادتین ( الأح

یو. لكن ما یجدر لفت  اهالالائحة طو ه هو عدم التنصص في لائحتي نورمبرغ و  نت إل
یو على الالتزام القانوني للرؤساء و القادة بخصوص وجوب  التدابیر الضرورة و  تخاذاطو

ة علیها.   المعقولة لمنع ارتكاب الجرائم من طرف مرؤوسیهم و المعاق

                                                            
  .277شارة موسى، المرجع السابق، ص بد.أحمد  -1

2-Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné(…) est individuellement responsable du dit crime. Voir 
article(7) du Statut du (TPIY), op.cit. 
3‐Voir l’article(7), ibid. 
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ن استخلاصه      م ام التي نصت علیها المادة (إن ما  النظام ) من 7من دراسة الأح
ام  ا هو أن هذه الأح مة یوغوسلاف ة الأساسي لمح ة و وضعت لمعاق مرتكبي الجرائم الدول

ات تمنع لتحقی الأمن و السلم و ذلك  ا من خلال التنصص على مقتض ة الضحا حما
مة من ة سواء وقعت  الانتهاكات الجس ة الجنائ هم إفلات الرؤساء و القادة من تحمل المسؤول

حذرهم من الإ ،رؤوسیهمأو من م ل رادعا لهم  ش ة مما  ال على انتهاك قواعد حما  الفئاتق
لا، و رادعا لغیرهم. ف ة مستق ة س لهم الاحتجاج أو دفع التهم لالمحم مبدأ  إلیهم بداعالمنسو

ة فالحصانة و أنهم یتصر  ا ة.ون ن اتهم الرسم   عن دولهم و في إطار صلاح
قثالثا: الاختصاص النوعي  ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول   ا:للمح

قا لا       ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول تجدر الإشارة في هذا الخصوص أن المح
عضها  قا، بل إن  ا سا م یوغوسلاف ل الجرائم التي وقعت في اقل النظر و تختص تختص 

ة ة الوطن المخالفات غیر الموصوفة  -الفصل فیها الجهات القضائ ما إذا تعل الأمر  لاس
مة  م في حالة عدم القدرة  الاستعانةعن طر  -الجس و أالتعاون القضائي الدولي و التسل

ة في المحاكمة.   عدم الرغ
محاكمة      مة فإنها تختص  قا للنظام الأساسي للمح المسؤولین عن  خاصالأشو ط

م  مة للقانون الدولي الإنساني في اقل اارتكاب انتهاكات جس قا منذ  یوغوسلاف  و ،1991سا
ة ملاحقة  مة لها ولا الأشخاص الذین یرتكبون أو یوجهون أوامر لارتكاب انتهاكات جس

ات جنیف لعام  س  الأفعال، و التي تتمثل في 1949لاتفاق ة على سبیل التمثیل و ل التال
ات جنیف موجب اتفاق ة  : القتل العمد، الحصر، الموجهة ضد الأشخاص أو الأموال المحم

ة، الفعل العمد الذ من ش ةاللاإنسانالتعذیب و المعاملة  أنه ما فیها التجارب البیولوج
ة و الصح السلامة البدن ة، تدمیر و مصادرة إحداث معاناة شدیدة و إلحاق أذ خطیر 

هعلى نطاق واسع دون مبرر  الممتلكات ام بهذه الأفعال  تفتض رة، و الق الضرورات العس
ار أسیر الحرب أو أ شخص مدني على الخدمة في  على نحو غیر مشروع و تعسفي، إج
ة، تعمد حرمان أسیر الحرب أو أ شخص مدني من حقه في  القوات المسلحة لدولة معاد

حاكم ة و عادلة، نفي أو نقل شخص مدني على نحو غیر مشروع أو  أن  محاكمة قانون
رهائن. ا، و أخذ المدنیین  سه تعسف   ح

مة      عض الأفعال التي تندرج ضمن الانتهاكات الجس   و قد أورد ذات النظام تعدادا ل
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أسلحة سامة  ستخدامالقوانین و أعراف الحرب. و تشمل هذه الانتهاكات على سبیل المثال: 
قصد إحداث  ل عبثيآأو أسلحة أخر  ش  لام لا مبرر لها، تدمیر المدن و البلدان و القر 

ان أو أ رة و قصف المدن أو القر أو المساكن أو الس ات عس و تخربها من دون مقتض
انت -الهجوم علیها ة، مصادرة  -أ طرقة  انت هذه الأهداف تفتقر إلى وسائل دفاع إذا 

ة،  للمنشآتو تدمیر أو الإضرار العمد أ م ة و الخیرة و التعل المخصصة للأغراض الدین
ة و الآ ة و العلم ة و للأنشطة الفن ة و الفن ةثار التارخ تلكات و أخیرا نهب المم ،و العلم

ة و الخاصة.   العموم
عدا جدیدا       ا  مة جرائم الحرب الخاصة بیوغوسلاف ون النظام الأساسي لمح ذا  و ه

ة تقنین جرائم الحرب، حیث أكد على  ارفي عمل م  انتهاك اعت انتهاك جس أو إصدار الأمر 
ات ة، و  1949أوت  12جنیف الأرع المؤرخة في  لاتفاق ة فرد ة جنائ ل مسؤول ش

، و أضاف النظام الأساسي لتلك الأفعالرد النظام الأساسي تعدادا ستوجب العقاب، و أو 
لقوانین و أعراف الحرب و أورد تعدادا على سبیل  انتهاكإلى دائرة الحظر و التجرم، أ 

س الحصر   .1الحظر و ل
ة     ادة الجماع عة الأشخاص الذین ارتكبوا جرمة الإ متا مة  و التي  و تختص المح

ة جرمة  ادةعرفتها اتفاق جانفي  12و التي دخلت حیز النفاذ ابتداء من  1948لعام  الإ
ة أو إلى القضاء على على أساس أنها تشمل أفعال تهدف  1951 ةأفراد جماعة وطن أو  أثن

صفتها هذه،  ة  ة أو دین ا، و تشمل الأفعال المؤثمة ا ها إهلاكاإهلاكو عرق ل ا أو  ة لتالجزئ
أفراد الجماعة، على سبیل المثال: قتل أفراد الجماعة،  م  إلحاق ضرر جسد أو عقلي جس

ش ة سیئة من شأنها أن تؤد إلى  إكراه الجماعة على الع ش القضاء علیها في ظروف مع
ا، فرض تدابیر من  ا أو جزئ عاد القسر  اشأنهل  إعاقة و منع الإنجاب داخل الجماعة، الإ

ادة،  ة الإ ة على ضرورة معاق مة الدول . و نص نظام المح للأطفال من مجموعة إلى أخر
اشر و العلني على ارتكاب هذه الجرمة و محاول ع الم ة و الاتفاق من أجل ارتكابها، التشج

  ارتكابها. يارتكابها و المساهمة ف
رناه  علاوة     ة، فإن هذه  آنفاعلى ما ذ مة الدول بخصوص الاختصاص الموضوعي للمح

ه في ارتكابهم  محاكمة الأشخاص المشت ةالالأخیرة تختص  ة عندما  جرائم ضد الإنسان التال

                                                            
العقاب على جرائم الحرب (دراسة تطبیقیة على جرائم الحرب في د. حسام علي عبد الخالق الشیخة، المسؤولیة و  -1

  .156، ص 2004البوسنة و الھرسك)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة، 
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ان  اقترفتتكون هذه الجرائم قد  أثناء نزاع مسلح  دولي أو داخلي، و موجهة ضد الس
ادة، الإالمدنیین: القتل مع سب ادا صرار، الإ عاد، النفي(لاستع )، السجن، التعذیب، الإ

عض الأفعال الاغتصاب، الاضطهاد العنصر و الس  ةاللاإنساناسي و الدیني، و 
  .1الأخر 
عا:  ة الاختصاصرا مة الدول اني و الزماني للمح ا  الم   سالفالیوغوسلاف

ان     مة الدول يبخصوص الاختصاص الم م الجمهورة للمح متد إلى إقل ة؛ فإنه  ة الجنائ
شمل  قا، و  ا سا ة لیوغوسلاف ة الاشتراك  ومجالها البر و مجالها الجو ل الاتحاد

. أما  حر متد للنظر و البت في الجرائم التي ورد اختصاصال مة الزماني؛ فإنه   المح
رها في نظامها الأساسي ابتداء  .19912جانفي  1من  ذ

  الثاني الفرع
قا ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ة للمح قات العمل   التطب

قا؛ حیث تطورت       ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة للمح قات عمل لقد حصلت تطب
ه الاتهام ة، إلى توج مة الدول إلى  الأمور من اتخاذ قرارات إلى إعداد النظام الأساسي للمح

ارتكابهم ا ه  ة الملموسة الأشخاص المشت مة، إلى مرحلة المحاكمة الفعل نتهاكات جس
فصح عن  اعللمتهمین، مما  ة في  إت ق ة و  اتجاهخطوات حق تعزز تكرس منظومة قانون
ة فعالة ة جنائ ة دول ة في طر  قضائ ة جد ل وث   قضاء دولي جنائي دائم. إنشاءتش

الذ یتضمن قائمة  857أصدر مجلس الأمن القرار رقم  20/8/1993في  و     
انت هذه القائمة تشمل  مة، و    مرشحا. 23المرشحین لشغل منصب قضاة المح

ة العامة للأمم المتحدة یومي      عد المناقشات و التصوت أكثر من مرة في الجمع ، 16و 
ة العامة في 17/09/1993 ا هم عدد  17/9/1993، انتخبت الجمع إحد عشر قاض

مة ال ما حددته المادة قضاة المح ة  ة الجنائ مة، و قد  12دول من النظام الأساسي للمح
طالي  س انتخب القضاة الأستاذ الإ اس سا لها   Antonio Cassesseأنطونیو  في رئ

                                                            
1-Voir articles(2),(3) ,(4) et(5) du Statut du (TPIY) op.cit. 

ة -2 یو بخصوص خرق مبدأ عدم رجع مبدأ  نفس العیب الذ شاب لائحتي نورمبرغ و طو ط  ة المرت القوانین الجزائ
ر اختصاصها الزماني على الجرائم  قا؛ بتقر ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ة، یتكرر في النظام الأساسي للمح الشرع

ة منذ  موجب القرار الصادر عن مجلس الأمن و  22/2/1993، بینما تم الإعلان عنها في 1/1/1993المرتك
مة صفتها القا موجب القرار رقم اكتسبت المح عد إقرار نظامها  ة  عن مجلس  25/5/1993الصادر في  827نون

  الأمن الدولي.
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س مجلس الأمن المدعي العام17/11/1993  Richard(رتشارد غولدستن) . و عین رئ
Goldstone  رتیر العام للأمم المتحدة معاوني  ، 15/8/1994بتارخ ما عین الس

مة تاب المح   .1المدعي العام و موظفي قلم 
عض      مة  النماذجسنحاول من خلال هذا الفرع التطرق إلى  ة للمح قات العمل من التطب

اق نحاول  قا، و في ذات الس ا سا ة لیوغوسلاف مد الدور الذ خصص  استجلاءالدول
مة  مختلف مراحلها، و الوقوف على مد استغراق المح ة  ا في الخصومة الجنائ للضحا
ا من حیث مراعاة حقوقهم  فولة للضحا ة الم ة بخصوص الحما في التواضع أو في الفعال

العد   لة.افي جبر أضرارهم و إرضاء شعورهم 
ه أو في خلال      ه منص صدرماستطاع الشهر قلیلة من تول اتهام  دعي العام أن  قرارا 

عین  1995) شخصا، و إلى ما 22اثنین و عشرن( ه الاتهام إلى خمسة و س تم توج
مة للقانون الدولي الانساني، و  ،2شخصا ارتكاب انتهاكات جس و من الأشخاص المتهمین 

ر:أ تالذین تمت محاكمتهم و صدر  الإدانة ضدهم، نذ اما    ح
قة:) محاكما1 ا السا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ   ت المح
موفتش - ة درازان أرد   : Drazen Erdemovicقض

موفتش"أثناء محاكمة      ه "أرد ة إل التهم المنسو تبرر لما أ ،أعترف هذا الأخیر  قدم و 
عا للأوامر التي  س مختارا؛ و ذلك ت ان مضطرا و ل أنه  ه من جرائم، دفع المتهم  عل
ة التي خضع لها ة و النفس ة الماد عا للمعاملة القاس ، و ت ر سه العس ه من رئ ، فرضت عل

قتله و  ذلك التهدیدات  مات. متناعها، في حالة ابنهزوجته و  استهدافو    عن تنفیذ التعل
طاعة أوامر الرؤساء، لا      مة أن الدفع  لكن الواضح من نصوص النظام الأساسي للمح

ن أن یترتب عنه إعف ةم ة الجزائ ار  ،اء المتهم من المسؤول في أحسن الحالات قد یتم اعت
                                                            

، ص  -1   .288د.علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
ة  -2 ا الفیدرال ة یوغوسلاف ر العدل بجمهور س الوزراء و وز سور "ستوجا نوفیتش"، نائب رئ حیث اعرب السید البروف

FRY  ة أو عن موقف ة الجنائ مة الدول ة على استعداد لإتاحة الفرصة لأحد ممثلي المح ومة الفیدرال بلده: " إن الح
عة للأمم المتحدة في بلغراد، و سوف تتاح  ة التا مة أو لكلیهما للتواجد في اطار قوة الحما المح لممثل الإدعاء العام 

ة، على الجهات الفیدرال ار أنه لن تتاح له فرصة المساس  لهذا المندوب فرصة الاتصال  ضع المندوب في الاعت أن 
مة، و هو ما قد  ة عدالة المح ك في مصداق ة تش ا الاتحاد ة یوغوسلاف ة(...) و إن جمهور ة محل ع ة طب أ شخص

ه الاتهامات  ا على فرص التعاون في المستقبل، نظرا لتوج س سل د،ینع ي فر رجع الم الأولى ضد الصرب". د.تر
، هامش رقم    .301، ص 2الساب
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مة إن رأت أن هذا الدفع یتواف و مقتض ة من طرف المح ات ذلك ظرفا مخففا للعقو
  العدالة.

ان قد      موفتش"  ة فو تجدر الإشارة أن المتهم "أرد ه جرائم ضد الإنسان ارتكا ي أتهم 
انتهاك قوانین و أعراف الحر ، )5(المادة Srebrenicaمدینة "سربرنتشا"  ب و جرائم تتعل 

فو" )، 3(المادة ط في مزرعة "برانج الض ا"  Branjevoو  أین شارك مع  Pilicaب" بیل
قارب  ة ما  ة  1200زملاء له في تصف ما تور في تصف انوا  500مسلم،  مسلم 

ة بنف ة عموم ة  16س المنطقة بتارخ متواجدین ببنا ل حسب  ،1995جو الدرجة دائرة و 
ان المتهم مسؤولا عن قتل من  مة  عة للمح   شخص. 100إلى  10الأولى التا

عد       العام و مرافعة دفاع المتهم الذ أسس خطة  الادعاءات إلى طل الاستماعو 
ه من أفعال اها تیجة التهدیدات التي تلقن دفاعه على أن المتهم أقبل على ارتكاب ما أسند إل

قتله و قتل زوجته و  سه  له من رئ ذلك صغر سن ا إن ابنهمو متنع عن إطاعة أوامره، و 
له مع  ما أكد الدفاع على تعاون مو له.  ل المعلومات  الادعاءمو ده  العام و تزو

اهالضرورة، و لفت  الندم و الذنب على ما أقترفه من أفع انت مة إلى شعور المتهم  ال المح
. غیر وجه ح ا    في ح الضحا

عد      ه، على الملف و  الاطلاعو  ةالدائرة صدرت أالنظر قانونا ف نوفمبر  29في الابتدائ
عشر سنوات 1996 ا قضى بإدانة المتهم  ما ابتدائ ظروف التخفیف  سجن مستفیدا منح

موفتش"  التي أثارها دفاعه. ة،  الاستئنافو قد طعن "أرد م أمام غرفة الدرجة الثان في الح
ةالابتو التي أمرت بإحالة ملفه إلى الغرفة  غیر تلك التي مثل أمامها في الأول، لإعادة  دائ

ما ضده قضى بإدانته بخمس سنوات سجنا  عد محاكمته من جدید صدر ح محاكمته. و 
س  اطينافدة تخصم منها الفترة التي قضاها في الح   .1الاحت

و طادیتش"- ة "داس   :Dusco Tadicقض
و طادیتش"      ا بتارخ  Dusco Tadicلقد تم توقیف "داس فر  12في ألمان ، و 1994ف

ة  مة الدول ا لدیها. و تجدر  1995أفرل  24في قد تم إحالته إلى المح ان مطلو لأنه 
مة وجهت له ( ، لكن اختصاصهاتتعل بجرائم تندرج ضمن ) تهمة 34الإشارة أن المح

بیر من الجرائم، و أدین من طرف الد عاد عدد  ةائرة التحقی و التحر تم است على  الابتدائ
قا للمادة 9تسعة ( اقترافهأساس  ة ط ) من النظام 5() فقط، و هي جرائم ضد الإنسان

                                                            
1-www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjug/en/erd-tsj980305e.pdf  2015/6/17 :تاریخ الاطلاع 
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مة و منها:  ةالأفعال اللاإ، الاضطهادالأساسي للمح المثل تم إدانته على نسان ساس أ، و 
قا لنص المادة ( انتهاكه مة و منها: الم3قوانین و أعراف الحرب ط عاملة ) من نظام المح

ام المادة ( المخالفة لأح ة ضد المدنیین  ات جنیف الأرع لعام 3القاس ة بین اتفاق ) المشتر
الإضافة إلى  ،19491  ، و تتعل هذه الخروقات بجرائم القتل و الضرب و النقل القسر

وزاراتش"  ته في الهجوم على مدینة " التي تقع في شمال غرب البوسنة و  Kozaracمشار
  الهرسك.

سات ال      ه، فقد أحضر و بخصوص ظروف و ملا ا التي أسندت إل العام  الادعاءقضا
ا  تسلط الضوء على ما عانوه هذه الظروف و الإدلاء بتصرحات  لاستجلاءعض الضحا

و". و من مآسي قانوفیتش"  أذ على ید "داس ه "أمیر ب  Emirحیث عمد المجني عل
Beganovic شأن م شهادته  ات و إساءة معاملة  إلى تقد ما تعرض له من جروح و إصا

ة زملاءه. مع ه مستودع  اعتقالفقد تم  من طرف المتهم  ش ما  ة و زج بها ف الضح
Hangar   ل ش ان یتعرض إلى الضرب و الإساءة  ادأین  و یومي أثناء وجودها  اعت

ضة الصرب. و قد قام الجنود الصرب  ادفي ق ة إلى ساحة ا اقت لمستودع أین تم الضح
و" و تم  ان من بین الجلادین المتهم "داس قانوفیتش" ضرا مبرحا و  ة "أمیر ب ضرب الضح

ة ة سقوطه على الأرض ضعة دقائ إلى غا قه  و جعل رأسه إلى الأسفل ل ما تعل  انهالوا، 
ة إلى درجة فقدان الوعي، مما نجم عن ذلك  ان و الأسلاك الحدید القض ه ضرا  عل

ات سببت له عجزا دائما.إص مختلف أجزاء بدنه و منها إصا ات عدیدة    ا
ةو قد تلقت الدائرة      موفیتش" الابتدائ ة أخر تسمى "سناد مسل  Senadتصرحات ضح

Muslimovic  ة ة "أمیر" إلى الذ عانى من نفس المعاملة القاس التي تعرض لها الضح
ة فقدان الوعي عدة مرات على مراحل  ض غا السلاح الأب ات  ما تلقى إصا متقطعة، 

ین).   (الس
ةو على إثر شهادتهما، وصلت الدائرة      ان ضمن  الابتدائ إلى قناعة مفادها أن المتهم 

ة لهما  عتداءاتا المجموعة المجرمة التي أمعنت في ممارسة  ة مسب عة و قاس لاما آشن

                                                            
ه، و المعاملة -1 اله، و التشو ع أش ة، و بخاصة القتل بجم اة و السلامة البدن تحظر هذه المادة الإعتداء على الح

ة، و التعذیب (...) و  الكرامة القاس ة، و على الأخص المعاملة المهینة و الحاطة  الإعتداء على الكرامة الشخص
ة اشرة في الأعمال العدائ ون م شتر ة للأشخاص الذین لا    .النس
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قنت بتعرف  جلادهما و أنه لعب دورا نشطا في تلك على  نالضحیتیشدیدة لا مبرر لها، و أ
عة.   الوقائع الفظ

ة الحال      ا الذین تعرضوا على ید المتهم في قض و قد توالت الشهادات من طرف الضحا
قة، فقد  إلى أسوأ ان أنواع المعاملة التي تهز الضمیر الإنساني، علاوة على الجرائم السا

ع زملا ة للمتهم دورا نشطا في مساعدة و تشج ة لضح  سمهاائه على بتر الأعضاء التناسل
قتین. "Friket" "فرخت الشهادتین السا تفي    لكن ن

عد        ة، تداولت الدائرة  الاستماعمن  الانتهاءو  ةإلى أطراف الدعو الجزائ في  الابتدائ
ما  االملف و أصدرت ح عشرن ( ابتدائ ان ذلك 20بإدانة المتهم  ) سنة سجنا نافذا، و 

ة  14بتارخ  ل م الصادر عن دائرة الدرجة في الح الاستئنافو قد تم الطعن  .1997جو
عد المداولة و النظر قانونا في الملفالأولى  ة و دفاع المتهم. و  ا ، قضت من طرف الن
ةالدائرة  م المستأنف، الاستئناف موجب القرار الصادر بتارخ  بتأیید الح ان ذلك   15و 
ة  ل   .19991جو

سیتش- ة قوران جیل    :Golan Jelisicقض
سیتش" من طرف      ة ضد "قوران جیل عد  الادعاءلقد تم تحرك الدعو العموم العام 

ه مجموعة من  مدینةللسید "قوران"  الاتهاماتتوج ون قد أرتكبها   و التي تتعل بجرائم 
و"  ار "Brcko  التي تقع في شمال شرق البوسنة و الهرسك. و حیث أن المتهم تم ملاحقته

ة. انتهاكتتعل لمسؤولیته عن جرائم    قوانین و أعراف الحرب و جرائم ضد الإنسان
ةو قد تلقت الدائرة      ان قد  الابتدائ ة مفادها أن المتهم "قوران"  رتكب اشهادة ضح

ا" 1992جرائمه في شهر ما  ر "لو و". و تتلخص  Lukaمعس ار و مقر شرطة "
ة معامل قترفها أساسا في قتل عدد من المسلمین البوسنیین، معاملة المعتقلیناالفظائع التي 

ا". ر "لو عض مستلزمات المحتجزن في معس ة و سرقة  و على إثر صدور أمر  قاس
فه بتارخ  مة، تم توق ض من المح اشرة إلى وحدة و ت 1998جانفي  22الق اده م م اقت

ر أن المتهم  الحجز الذ . و حر  مدینة لاها مة  ه ا المح ة إل اء المنسو الأع عترف 
ر  ادة فقد أن ة، ما عدا جرمة الإ ع مراحل الدعو الجزائ   .اقترافهاعلى مستو جم

                                                            
1- The Appeals Chamber-Prosecutor V Dusco Tadic.www.icty.org/x/tadic.pdf  2015/7/26 :تاریخ الاطلاع 
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عد      من المرافعات و النظر قانونا في ملف المتهم "قوران" المنشور أمام  الانتهاءو 
مت هذه الأخیرة بتارخ  مة، ح ) سنة 40بإدانة المتهم ب أرعون ( 14/12/1999المح

م محل طعن  ان هذا الح من طرف المدان أمام دائرة  الاستئنافسجنا نافذة، و قد 
م المستأنف.التي أیدت ا الاستئناف   لح

و ألكسوفس- ة زلاط   : Zlato Aleksovskiيبقض
ة      ان و قد بدأت وقائع هذه القض یدیر سجن في منطقة تسمى  "زلاطو"عندما 

ك" حسب لائحة  "  Kaonicاون  الاتهامتقع في وسط البوسنة و الهرسك. حیث أخضع 
ا  انت  500تقر ه أنها  ن أن توصف  م أسیرا من غیر الكروات إلى معاملة أقل ما 

عة ة و فض ةوحش ة و النفس سلامتهم الجسد انت هذه المعاملة تمس  ما أمر  ،؛ إذ 
ه إلى ما من نفس  1993ممارسة أعمال عنف ضد هؤلاء الأسر من جانفي  مرؤوس

ار معتقلالسنة شرة و جبرهم على حفر خنادق  لاستخدامهمین . و قد شارك في اخت ذروع 
ما أنه تقاعس عن  ة.  عرضهم لمخاطر جد ان  أن ذلك  التدابیر  تخاذامع علمه 

ه من  ات نظام  إیذاءالضرورة و المعقولة لمنع مرؤوس ، و ذلك وفقا لمقتض الأسر
ة و القانون الدولي. مة الدول   المح

ة     قافه من طرف السلطات الكروات مفي  1996جوان  8بتارخ  و قد تم ا جمهورة  إقل
مة  مه إلى المح ة. و تم تسل مة الدول قا لأمر صادر عن المح ا تطب ل أفر  28بتارخ روات

ي"من أجل محاكمته. و فعلا مثل  1997 و ألكسوفس ة  "زلاط مة الدول دائرة أمام المح
من  ببراءته. و ردا على الاتهامات التي وجهت له، دفع 1997أفرل  29في  الدرجة الأولى

ه. ة إل   التهم المنسو
مها مفاده إدانة المتهم الدائرة ، أصدرت 1999ما  7و بتارخ      ة منطوق ح الابتدائ

ة (المادة ة الفرد ة الجنائ سنتین و نصف على أساس المسؤول ) ) و على 1(7الماثل أمامها 
ة للقادة و مسؤولیتهم عن أ أسا ة الجنائ ) ) من النظام 3(7(المادة مال مرؤوسیهمعس المسؤول

مة، و تم تكییف ذلك  ة (المادة الاعتداءالأساسي للمح و بتارخ ). 3على الكرامة الإنسان
ل من دفاع المتهم و ممثل  1999ما  19و  17 العام طعنا  الادعاءعلى التوالي، رفع 
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م الدرجة الأولى الاستئناف  9في  الاستئنافو تتوجیها لذلك صدر قرار لغرفة  ،ضد ح
فر  ة إلى  2000ف   .1سنوات 7قضى بتمدید العقو

لاكیتش- ة تیهومر    : Tihomir Blakicقض
ه  لقد     لاكیتش" بتارخ  الاتهامتم توج من طرف  1997أفرل  25للجنرال "تیهومر 

عشرن جرمة. و من بین هذه الجرائم ستة  الاتهامالعام، و قد تضمنت لائحة  الادعاء
فت على أساس أنها "06( مة  انتهاكات) منها  جنیف"، إحد عشرة جرمة  اتلاتفاقجس

ل انتهاكات لقوانین و أعراف الحرب و ثلاثة جرائم تندرج ضمن فئة "الجرائم ضد  تش
قا للم ة" ط ة. ) من النظام الأ5و ( )3)، (2واد (الإنسان مة الدول و حسب ساسي للمح

لائحة  اقترافتم  الاتهاملائحة  اق المخالفات الجس الاتهامالجرائم الواردة  قانون مة للفي س
عة   الدولي الإنساني لمجلس  "ضد مسلمي "البوسنة" من طرف أفراد القوات المسلحة التا

ا روات قودها المتهم في الفترة الممتدة بین ما  " الدفاع عن   1994و جانفي  1992التي 
م البوسنة و الهرسك عة لإقل ات تا   .في بلد

سي      ة في أن المتهم قد عین قائدا على مستو المقر الرئ ات القض و تتلخص حیث
اعلمجلس الدفاع " روات قد . و 1992جوان  27) الكائن بوسط البوسنة بتارخ HVO( "ن 

ط و الإعداد و إعطاء أوامر و تنفیذ الجرائم المشار إلیه ته في التخط ا في تم ملاحقته لمشار
ات المادة  الاتهاملائحة  قا لمقتض أنه 1(7ط ما أتهم  مة،  ان ) من النظام الأساسي للمح

عدون لارتكاب جرائم انوا  ه  أن مرؤوس ون على علم  فترض أن  ان  و تقاعس  ،علم أو 
ة الذین  اقترافن م ابیر المعقولة و الضرورة لمنعهمعن اتخاذ التد تلك الجرائم و معاق

ة).أجرموا  ا (الفئات المحم   في ح الضحا
اء التي أسندت للجنرال "تیهوم     ع لمسؤولیته عن یو عن تفاصیل الأع لاكیتش"؛ فقد تو ر 

المسلمین في البوسنة لدواعي أعمال اضطهاد ممنهجة و واسعة النطاق ضد المدنیین من 
ة ضد المدنیین و الأهداف  ع من أجل هجمات غیر شرع ما تو ة،  ة و دین ة و عرق اس س

ة: و هي أعمال تدخل في إطار انتهاكات قوانین و أعراف الحرب لما تخللها من  المدن
ة ات الجسمان الإضافة إلى القتل المتعمد و الإصا  ، الخطیرة  تخرب و هدم للمدن و القر

                                                            
1-Case information sheet (Zlatko Aleksovski)‐www.icty.org/x/cases/aleksovski/cis/en/cis/‐aleksovski‐
en.pdf   22/06/2015تاریخ الاطلاع: 
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ك عن استهداف المؤسسات المخصصة  التي راح ضحیتها المدنیین من المسلمین، ناه
م الممتلكات الخاصة. ة و تحط ة و الدین م   للأغراض التعل

دان میلوسوفیتش- ة سلو   ضد المدعي العام:  Slobodan Milosovicقض
س  إن أهم متهم     قا هو الرئ ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول مثل أمام المح

مة  ودان میلوسوفیتش". حیث وجه له مدعي عام المح  الاتهامالیوغوسلافي الساب "سلو
ة و  ه جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسان ة لارتكا ة الفرد ة الجزائ على أساس المسؤول

مة  اتانتهاكات جس م جنیف الأر لاتفاق ة في إقل ة المرتك ادة الجماع ع جرائم الإ
قا. و قد وجهت له تحدیدا  ا سا حة  66یوغوسلاف مذ تهمة من ضمنها ما یتعل 

مه بتارخ م1995"سربرنتشا" عام  ة في  29/6/2001. و قد تم تسل مة الدول للمح
الإضافة إلى الجرائم  قا،  " لمحاكمته عن الجرائم المنوه بها سا ة التي "لاها ضد الإنسان

وسوفو" خلال ال ارتكابها في ح شعب " ة  و  1998زاع بین عامي نأمر القوات الیوغوسلاف
سنوات تم خلالها استدعاء مئات الشهود للإدلاء  5م. و قد أستمرت المحاكمة زهاء 1999

م نحو  ه في مارس  5000بإفاداتهم و تقد م عل دلیل، و لكنه توفي في السجن قبل الح
00621  
عد محاولة محاكمة و بذلك تكون محاولة محاكمة "میلوسوف     ا  ش" هي الأولى تارخ

اده للمثول أمام العدالة ا "غلیوم الثاني" الذ تعذر اقت مه.  لرفض هولاندا إمبراطور ألمان تسل
اد شخص  اقت ونها تتعل  بر  ة  إلى العدالة و تنطو محاكمة "میلوسوفیتش" على أهم

س دولة) ات (رئ ة إلى ینتمي إلى المستو الأول في سلم المسؤول ل رسالة قو ش ، مما 
ي قواعد  السلم و الأمن الدولیین القانون الدولي الإنسانيمنته ا عو العابثین  ما لى . و ترتی

ة قد  مة الدول ه، تكون المح س الدولة سب الإشارة إل حصانة رئ رست و أكدت أن الدفع 
اق ممارستهم أو الت قوم بها الرؤساء قد ارتكبت في س أن الأفعال المجرمة التي  ذرع 

ة أو  ة الجزائ اب الإعفاء من المسؤول ة و الدستورة لا یندرجان ضمن أس لمهامهم الرسم
قا لنص المادة  الظروف المخففة للعقاب مة.2(7و ذلك ط   ) من النظام الأساسي للمح

ا أمام 2 ز الضحا قة:) مر ا السا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ   المح
ة و تطور استقراءمن خلال       مة، نلحظ وث و  -النصوص المؤسسة لسیر و عمل المح

ا. و قد  -لو محتشما شأن منظومة حقوق الضحا یو  متي نورمبرغ و طو المقارنة مع مح
                                                            

  . 302، ص1تركي فرید، المرجع السابق، ھامش -1



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

139 

ا  ة للضحا ة الأمن ، جراء لضمان سلامتهمانحصر هذا التطور في مجال توفیر الحما
سبب الشهادات ا. المخاطر التي یتعرضون لها  و في هذا  التي یدلي بها هؤلاء الضحا

ا، و تولت قواعد 22الإطار أشارت المادة ( ة للضحا مة إلى توفیر الحما ) من نظام المح
ة؛ إذ قضت هذه القواعد بإصدار  مة التنصص على صور الحما ات المح الإجراءات و إث

ة التي قد تتعرض للخطر أ ة الضح ة وامر مقتضاها عدم الكشف عن هو أو مخاطر إلى غا
ة، تجر دائرة المحاكمة  مة. و لأغراض تحدید تدابیر الحما ة المح وضعها تحت حما

ا و الشهود ا1مشاورات مع وحدة الضحا أسماء  استخدامأو  ، و قد یتقرر محو أسماء الضحا
ة أو مستعارة م الشهادة بوسائل إلكترون ر  استخدام، و تقد ن من تحو ة تم وسائل خاصة تقن

المثل یجوز عقد جلسات مغلقة دون حضور الإعلام و الجمهور،  الصوت و الصورة، و 
ا ة الضحا شف هو أمن و سلامة و عدم  ما تتولى دائرة المحاكمة، مع لأغراض تتعل   .

ا، و عند تدابیر خاصة لتسهیل أخذ شهادة المصابین  الاقتضاءاتخاذ مراعاة آراء الضحا
ا العنف الجنسي ة  .2صدمة أو شهادة أ طفل أو مسن أو أ من ضحا بید أن هذه الحما

ناهم،  الشهادة، و لا تمتد لتشمل عودتهم إلى أماكن س ا أثناء إدلائهم  فولة للضحا تكون م
ا، مما یجعلها ح تملة و لا توفر ما لا تشمل عائلات الضحا ة غیر م المطلوب  الأمانما

مة ا للمثول أمام المح   و عرض شهاداتهم.  للضحا
ات لم تنص       مة متواضعة؛ إذ أن قواعد الإجراءات و الإث صور الجبر أمام هذه المح

ون  استردادإلا على  ا، و لا  ، و ردها إلى الضحا غیر وجه الح الممتلكات التي أخذت 
م الإدانة من طرف دائرة المحاكمةذلك إلا  ة في الإجراءات فلم 3عد صدور ح ، أما المشار

                                                            
مة، و تتألف من موظفین لدیهم مؤهلات خاصة  -1 ا و الشهود مهامها تحت سلطة مسجل المح تؤد وحدة الضحا
ر على لل طت بهذا الجهاز، نذ ة. و من ضمن المهام التي أن ا الجرائم الدول اجات ضحا تعامل و التفاعل مع إحت

ات القاعدة  م المشورة و المساعدة لهم، و ذلك وفقا لمقتض ا و الشهود و تقد ة للضحا ة تدابیر حما الخصوص توص
مة. و 34( المح ات الخاصة  ا و ) من قواعد الإجراءات و الإث نشیر في هذا الإطار أن تحدید مهام وحدة الضحا

لا  في قواعد  ات الإ جراءات و الإالشهود أدق و أكثر تفص ه الحال في الخاصة ث ة مما هو عل ة الدول مة الجنائ المح
ا. أنظر في هذا الشأن القاعدتین ( مة یوغوسلاف عة 18) و (17مح ات التا مة ) من قواعد الإجراءات و الإث للمح

ة. ة الدول   الجنائ
قا75) و (69أنظر المادتین ( -2 ا سا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ المح ات الخاصة    .) من قواعد الإجراءات و الإث

3-Article (98 ter) of the Rules of Procedure and Evidence of the International Criminal Tribunal of the 
former Yougoslavia: « If the Trial Chamber finds the accused guilty of  a crime and concludes from the 
evidence that unlawful taking by the accused was associated with it…the Trial Chamber may order 
restitution as provided in Rule (105). Article (105): “ The Trial Chamber shall order the restitution either 
of  the property or the proceeds…”. 
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سوني  النظام الأنجلوس مة  شاهد نتیجة تأثر نظام المح ما الاتهاميتكن متاحة، ما عدا   .
ا لجبر  ضات لفائدة الضحا ة الجناة بتعو ام تجیز مطال ة أح مة أ وك المح لم تتضمن ص

ا و عوائلهم. الأذ و الخسارة و الضحا وك أوردت الأضرار التي لحقت   لكن هذه الص
اما م الإدانة إلى السلطات المختصة، و على  أح مة ح ل مسجل المح تقضي بوجوب تحو

ضات لد المحاكم أو الهیئات  ة بتعو مثلونهم المطال ا أو من  إثر ذلك یجوز للضحا
ة.المختصة. لكن الثابت في أرض الواقع، لم تتوج  قات عمل ام بتطب   هذه الأح

حث الثاني  الم
ة  مة الدول ة المح      TPIRلروانداالجنائ

مة لحقوق الإنسان و حراته       أمام ما شهده العالم من فظاعات و انتهاكات جس
قا، ا سا ة على إثر النزاع المسلح في یوغوسلاف و ما ترتب عن ذلك من تدخل هیئة  الأساس

قا  ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول الأمم المتحدة عن طر مجلس الأمن الدولي لإنشاء المح
ة على مرتكبي الجرائم،  ات المناس ط العقو نتفض المجتمع الدولي الغرض محاكمة و تسل

انت ساحت ةاللاإنسانمرة أخر أمام المشاهد المخزة و  ادة الممنهجة التي  ها وأعمال الإ
عا للصراع العرقي بینهم ا، مما رواندا على إثر النزاع الداخلي بین قبیلتي الهوتو و التوتسي ت

موجب قرارات من مجلس الأمن لمعالجة الوضع. الأمم المتحدة للتحرك    حذا 
ة، و دور المنظمة الأم     ة فیها، رأینا و للإحاطة بوقائع الأزمة الرواند م هذا م تقس

حث إلى مطلبین: نحاول  مة استعراضالم ة إنشاء المح ة لرواندا للوق خلف ة الجنائ وف الدول
اب نشوب النزاع المسلح الداخلي، و ما نجم عن ذلك من تحرك مجلس الأم ن على أس

ا ذات المطلب مة الدولي، و في ثنا ة المح  لأجهزة التيالمعرفة  نحاول دراسة و تحلیل ماه
ةتتكون منها،  یلها و منظومتها الإجرائ  اختصاص(المطلب الأول)، ثم نعرج على دراسة  تش

ة التي جرت في ظلها، مع  الإشارة إلى مد حمایتها لحقوق  قات العمل مة و التطب المح
ا النزاعات المسلحة   (المطلب الثاني). ضحا

 المطلب الأول
ة  مة الدول ة انشاء المح ة لرواندا و ماهیتهاخلف   الجنائ

فاء      ة  لاست مه إلى فرعین: ندرس أولا خلف ات دراسة هذا المطلب نحاول تقس متطل
ة لرواندا  ة الجنائ مة الدول على دواعي اندلاع هذا النزاع و ما ترتب  للاطلاعإنشاء المح

ة المسؤولین عن خرق قواعد القانون الدولي الإنساني لا  مة لمعاق عن ذلك من إنشاء المح
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ما في الجانب المتعل  ةس ة الفئات المحم (الفرع الأول)، و یلي ذلك  انتهاك قواعد حما
ة لرواندا مة الدول ة المح   الثاني). (الفرع استقصاء و تحلیل ماه
  

  الفرع الأول
ة لرواندا ة الجنائ مة الدول ة إنشاء المح   خلف

اب      ور دولا) و ي رواندا (أاندلاع النزاع المسلح الداخلي فنتناول من خلال هذا الفرع أس
  لدولة رواندا. الاستقراري هذا النزاع من أجل إعادة السلم و منظمة الأمم المتحدة ف

اب النزاع    المسلح الداخلي في رواندا:أولا: أس
سین الرواند و البورند بتارخ       م، 1994أفرل  6عقب وقوع حادث تحطم طائرة الرئ

ومیین و المدنیین،  بیر من القادة الح نشبت أعمال عنف برواندا راح ضحیتها عدد 
د أدت لاالإضافة إلى عدد من أفراد قوات حفظ السلام. و قد تم ارتكاب أعمال عنف في ال

لاف من المدنیین الأبراء رجالا و نساء و أطفالا، و تشرد عدد هائل من إلى موت الآ
عثة الأمم المتحدة، و زادة عدد اللاجئین إلى  ما فیهم من لجأ إلى  ان الرواندیین  الس
س الوزراء و عدد من الوزراء و  ما أدت تلك الأعمال إلى موت رئ البلدان المجاورة؛ 

ومیینالمسؤولی ومة المؤقتة ن الح الإضافة إلى في الح عثة الأمم  الاعتداء،  على أفراد 
ة  عثة، التي أسفرت عن وفاة و إصا م المساعدة، و غیرهم من أفراد ال المتحدة التي تقوم بتقد
ومة رواندا و قوات الجبهة  ة بین قوات ح العدید منهم. و قد وقعت هذه الأعمال العدوان

ات القتال و أعمال النهب الواسعة ة، و قد استمرت عمل ة الرواند و قطع الطرق  الوطن
ضا ارا؛ الأمر الذ أد إلى أ غالي" التي حدث  نه القانون و النظام خاصة في مدینة "

ما عم التالي المزد ثیرة من أنحاء  ت أعمال العنففیها تقتیل للمدنیین الأبراء،  رواندا، و 
قف الأمر ع ل منظم. و لم  ش ل وحشي دون هوادة و  ش ند من المجازر التي استمرت 

ع الأنحاء و خاصة في المناط  هذا الحد بل حدثت اعتداءات على المدنیین العزل في جم
طر علیها أفراد أو انصار القوات المسلحة س ومة رواندا المؤقتة. و قد أد التي  ار لح  انه

مة للقانون الدولي الإنساني الدولة إلى ارتكاب   .1ح المواطنین انتهاكات جس

                                                            
ة)، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان،  -1 الطاهر مختار علي سعد، القانون الدولي الجنائي (الجزاءات الدول

  .161-160ص ص ، 2000
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ش      ة و میل وم ة و النزاع المسلح الذ نشب بین القوات الح ات و ترجع الأزمة الرواند
ة  ة الرواند ة و إلى الجبهة الوطن اب تارخ ل إلى أس ة  ائل في نظاعدم السماح مشار م ق

م في ید قبیلة الهوتو. ان الح صفة خاصة قبیلة التوتسي، حیث  م و    الح
سبب و قد تأثر الأمن      ة هذا النزاع المسلح، و امتد تأثیره إلى الدول الأ في رواندا  فرق

ة المجاورة  المجاورة و بدأت هذه الدول ة فراد و من خلال منظمة الوحدة الإفرق الأفرق
ة التي تؤد إلى زعزعة  التوسط للوصول إلى حل بین أطراف النزاع و وقف الأعمال القتال

صفة خاصة في الدولاالأمن في القارة الأفر  ة و  ة . و انتهت الوساطة الإفرقل المتاخمةق
ا بتارخ  Arusha"أروشا"اتفاق في مدینة إبرام عقد  یتم  4/8/1993بجمهورة تانزان

ة و اقتسام السلطة بین قبیلتي الهوتو و التوتسو. و قد أید  مقتضاه وقف الأعمال القتال
ء من جانب الدول أم من جانب الأمم المتحدة و مجلس ، سواالاتفاقالمجتمع الدولي هذا 

ع  . و قد هب الجم ة الأخر م الأمن أم من جانب الهیئات و المنظمات الدول إلى تقد
ة لآ لاف اللاجئین و المشردین في رواندا و في خارجها الذین اضطروا المساعدات الإنسان

  إلى الهرب من القتال المسلح.
ظهر في الأف بوادر تنفیذ ت، استمر النزاع المسلح على وتیرته و لم الاتفاقو رغم هذا      

قي الوضع على حاله حتى  . ففي هذا التارخ وقع حادث تحطم الطائرة 6/4/1994بنوده و 
انت تقل  یجالي التي  القرب من مدینة  سین الرواند و البورند  و على إثر  Kigaliالرئ

ات المسلحة و قوات  7/4/1994هذا الحادث و قبل فجر یوم  ش نشب قتال عنیف بین المیل
بیر من القادة و الوزراء من بینهم الوزر  الحرس الجمهور الرواند راح ضحیته عدد 
الإضافة  مقراطي،  ل قادة الحزب الاجتماعي الد ا و  مة العل س المح ذلك رئ الأول، و 

بیر من أفراد قوات حفظ السلام، و عددا أك ا المدنیین من قبیلتي إلى عدد  بر من الضحا
  1التوتسو و الهوتو.

سبب       لاد من و  ومة مؤقتة لل لت ح الفراغ الدستور الذ نشأ عقب هذه الأحداث ش
قبیلة الهوتو، مما أد إلى استمرار أعمال العنف و اشتدت ضراوتها بین قبیلة الهوتو التي 

ة، و التوتس وم بدا واضحا أن قبیلة  12/4/1994و منذ  ي.انت تدعمها القوات الح
صفة خاصة خلال الأسبوع من  ة الأولى، و  انت هي الضح ، 21/4/1994-14التوتسي 

                                                            
، ص  -1   .296د. علي عبد القادر القهوجي، المرجع الساب
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ومة المؤقتة  عض الوزراء في الح س الوزراء و الوزر الأول و  مي بوتار إذ زار رئ إقل
Butare   ونجورو انا  Gikangoroو ج ان من قبیلة التوتسي و الذ  قطنهما س الذ 

مین، خارج دائرة النزاع المسلح، و على إثر هذه الزارة بدأت ا ان هذین الإقل ح بین س لمذا
ع  ة  الآلافحیث تم تجم وم اني الح ات و الم منهم داخل الكنائس و المدارس و المستشف

ن أن یت م حهم و القضاء علیهم حجة حمایتهم من الاعتداءات التي  عرضوا لها، ثم تم ذ
ة وم لاد و عرضها ضد الجملة من قبل القوات الح ح في طول ال . و انتشر مسلسل المذا

طرة على  ة من الس ة الرواند ات الجبهة الوطن ش نت میل أبناء قبیلة التوتسي، إلى أن تم
یجالي في  ن 18/04/1994مدینة  ح بین النساء و ناك تمییز في هذه اه. و لم  لمذا

الأطفال و الشیوخ حیث راح ضحیتها ما یزد عن ملیون شخص. و قد شحنت وسائل 
صفة خاصة الرادیو و لإالإعلام المختلفة الرأ العام الرواند  رتكاب هذه المجازر و 

  .)RTLM(1التلفزون الحر
ة عقب  ا: دور المنظمة الأمم   النزاع المسلح في رواندا: اندلاعثان

ات التي تقوم بها الأمم المتحدة ان مجلس الأمن قد أصدر عدة قرارات تتعل       العمل
ه  1993سبتمبر  29م المؤرخ في 868/93في رواندا، من ذلك القرار رقم  موج م الذ تم 

القرار رقم  عثة  ة ال عثة الأمم المتحدة في رواندا، و قد تم تمدید ولا  5تارخ م ب 909إنشاء 
ة  29م حتى 1994ل أفر ل ما أصدر القرار رقم 1994جو أفرل  21بتارخ  912/94م، 

ة. 1994 عثة الأمم ة ال ه ولا موج   عدل 
شأن الأزمة في       الإشارة أن مجلس الأمن سب له أن أصدر عدة قرارات أخر  و حر 

الأمن في جلسته  م الذ أعتمده مجلس918/94: القرار رقم رواندا؛ و من أهم هذه القرارات
شأن الوضع في رواندا، و  1994ما  17بتارخ  33رقم  قة  ه قراراته السا و الذ أكد ف

ر  05) المؤرخ في 1993( 872الأخص قراره رقم  ه تم إنشاء  1993أكتو موج الذ 
. و من خلال هذا القرار أدان مجلس (UNAMIR)الأمم المتحدة للمساعدة في رواندا عثة

ارهالأمن و أعرب عن  ان دائرا  استن الأخص أعمال القتل الكثیرة آللعنف الذ  نذاك، و 
ما  ر االتي راح ضحیتها المدنیین في رواندا،  مجموعات المسلحة في أفراد ال استمرارستن

ة في ارتكاب الجرائم من دون رادع، و  اتفاق اق، أشاد  المنعقدة  "أروشا للسلام "ذات الس

                                                            
 .297د. علي عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  -1
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المثل حث منظمة الدول  ا بین الأطراف المتنازعة و دعاهم إلى الالتزام بها، و  بتنزان
ة في النزاع. ة و إنسان ة و دبلوماس اس ة للعب أدوار س   الأفرق

ات من المدنیین الأبراء الذ  نشغالهاو قد أعرب مجلس الأمن عن       جراء عدد الوف
ذلك  الآلافعددهم قدر  ن عدد النازحین و اللاجئی ارتفاعما فیهم النساء و الأطفال، و 

ما أعرب عن سخطه من  ة خطیرة،  ل أزمة إنسان التقارر  استمرارإلى دول الجوار، مما ش
مة و الممنهجة و الواسعة النطاق للقانون الدولي الإ الانتهاكاتبخصوص  ما  سانينالجس

ة في ذلك الخروقات اة و الملك . و في نفس الإطار و من خلال هذا القرار التي تمس الح
ل  ش ا،  ل ا أو  ة القضاء علیها جزئ ة بن أن قتل أعضاء مجموعة إثن ر مجلس الأمن  ذ

ة الأطراف المتناز  ا علیها في القانون الدولي. و قد دعت المنظمة الأمم  عةذلك جرمة معاق
انت تصدر من وسائل إلى وقف التحرض على العنف  ما تلك التي  ة لا س ة الإثن و الكراه

أن مجلس الأمن طلب من الأمین العام للأمم المتحدة  أشارالإعلام. و  لتحقی في االقرار 
مة للقانون الدولي الإنساني  الانتهاكاتالتقارر الخاصة  م تق النزاع أثناءالجس ررا عن و تقد

ة و . و وجه خرق حقوق الإنسان المجلس إلى الأطراف المتنازعة أمر بوقف الأعمال العدائ
ادة في رواندا. قضي بوقف اطلاق النار و إنهاء العنف الأعمى و الإ   إبرام اتفاق 

ل تهدیدا للأمن و السلم الدولیین، و قد وصف مجلس الأمن       ش أنه  الوضع في رواندا 
ة و منظمة الوحد ا من و حث القرار المنظمة الأمم ة على التنسی و العمل سو ة الإفرق

م المساعدات أجل  ما حث المجتمع الدولي على تقد ه.  إعادة الأمن و السلم إلى نصا
ع من میثاق الأمم المتحدة  موجب الفصل السا ة في رواندا، و أمر  ة للفئات المحم الإنسان

ین الأطراف المتنازعة من الأسلحة و المعدا ع أو تم رةعدم ب ودعا الأمین العام  ،1ت العس
ة للنزاع في رواندا  الانقطاعو ممثله الخاص إلى عدم  عن بذل الجهود من أجل إیجاد تسو

  .2أروشا للسلام في إطار اتفاق
حمل رقم  1994جوان  08و في       شأن  925/94أصدر مجلس الأمن قرارا جدیدا 

الأخص  قة بخصوص الوضع في رواندا، و  ه عن القرارات السا ة الذ أكد ف الأزمة الرواند
 17) المؤرخ في 1994( 918و  21/04/1994) المؤرخ في 1994( 912القرار رقم 

عثة الأمم المتحدة للمساعدة في رواند 1994ما    .(UNAMIR)ا الذ أنشأ 
                                                            

1-All states shall prevent the sale or supply to Rwanda by their nationals or from their territories , including 
weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary police equipment and spare parts.  
2 ‐Resolution 918 (1994) adopted by the Security Council at its 3377 meeting, on 17 may 1994. 
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و قد سجل مجلس الأمن من خلال هذا القرار ما ساوره من قل تجاه عدم توقیف      
ة و عدم التزامها بوقف إطلاق النار و عدم إنهاء أعمال العنف و  الأطراف للأعمال العدائ

ح التي  شأن التقارر التي أشارت  إلى المدنیینطالت المذا ما أعرب عن انشغاله  الكبیر   ،
م ادة في رواندا المعاقب علیها  و أعاد التأكید  جب القانون الدولي الإنساني.و وقوع أعمال إ

. و من المدنیین الآلاف استهدفتعلى إدانة العنف، و خاصة أعمال القتل الممنهجة التي 
ادة و  دعا القرار الأطراف إلى وقف إطلاق النار و الكف عن التحرض لارتكاب أعمال إ

ة للمساعدة على رفع وتیرة انتهاكات  عثة الأمم مة للقانون الدولي الإنساني، و دعا ال جس
ة ة الناجمة عن  .1المساعدات و الأنشطة الإغاث و اعتبر مجلس الأمن الأزمة الإنسان

ل تهدیدا للسلم و  الصراع لسنة  929و لذا قرر في القرار  ،الأمن الدولیینالمسلح برواندا تش
عض الدول  1994جوان  29 و الصادر في 1994 الإجراءات اللازمة  اتخاذأنه على 

ة الأشخاص و اللاجئین المدنیین الرواندیین ما اعتبر المجلس عبور اللاجئین إلى لحما  .
ان ذلك في  ل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین خاصة إذا  ش ة لدول أخر  الحدود الدول

ع دوليظروف نزاعات مسلحة غیر    .2ذات طا
مجلس الأمن إلى إصدار  الانتهاكاتو قد دفعت خطورة الأوضاع في رواندا و جسامة      

ه إن 1994نوفمبر  8في  955القرار رقم  ة الذ أهم ما ورد ف ة دول مة جنائ شاء مح
قة، أعاد مجلس الأمن التأكید على القرارات  لرواندا. ما هو الشأن في القرارات السا و 

ر ال قة، و ذ ثیرا السا أن مجلس الأمن منشغلا   لمعلومات التي تفید بوقوع أعمالاقرار 
ادة و انتهاكات خطیرة  ، و أوضح القرار أن سانينو ممنهجة للقانون الدولي الإو عامة إ

ل تهدیدا للسلم و الأمن الدولیین، و أنه عازما  لاحظ أن الأوضاع في رواندا تش المجلس 
 على وضع حد لمثل هذه الجرائم و اتخاذ التدابیر الفعالة لجلب المسؤولین عن هذه الأفعال

ة للعدالة من أجل محاكمتهم، و رأ مجلس الأمن أن من شأن ذلك تحقی المصالحة ا لوطن
ة لمحاكمة و  مة دول ة أن إنشاء مح ه، و قدرت الهیئة الأمم إعادة السلم و الحفا عل

ه في ارتكابهم هذه الأفعال أو  ساهم في وقفها و إصلاح  الانتهاكاتالأشخاص المشت
  .الأضرار التي تنجم عنها وفقا للقانون 

                                                            
1- Resolution 925 (1994) adopted by the Security Council at its 3388th meeting, on 8 June 1994. 

د. مسعد عبد الرحمن زیدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع الدولي، دار الكتب  -2
  .377و ص 356 ، ص 2008القانونیة، القاھرة، 
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أنه یتعین       ) 1994( 935موجب القرار رقم الخبراء المنشأة  على لجنةو أشار القرار 
انات و المعلومات التي تدلل على حصول انتهاكات خطیرة للقانون  الاستمرار ع الب في تجم

م التقرر النهائي إلى الأمین العام  الدولي الإنساني في رواندا  30بل قو دعا اللجنة إلى تقد
ة تضطلع 1994نوفمبر  مة دول محاكمة الأشخاص . و قد قرر مجلس الأمن إنشاء مح
ادة و انتهاكات خطیرة للقانون الدولي الإنسانيالذین  ه في مسؤولیتهم عن أعمال إ  في شت

م رواندا، و  ه إقل شت  أفعال و واارتكابأنهم المثل محاكمة المواطنین الرواندیین الذین 
م دول الجوار في الفترة الممتدة من  سمبر  31جانفي إلى  01انتهاكات ارتكبت على أقال د

ة اعتماد، و قرر المجلس 1994 ة الجنائ مة الدول   .النظام الأساسي للمح
ة  )955(و أورد القرار       مة الدول اما قضت بوجوب تعاون الدول الكامل مع المح أح

ة لرواندا و ةأجهزتها و  الجنائ ات المساعدة و مد ید العون التي تقدمها دوائر  الاستجا لطل
مة  ةالمح مة28( وفقا لنص المادة الابتدائ و طلب من الدول  ،) من النظام الأساسي للمح

م  ة تقد وم ة و غیر الح وم ة و خدمات  إسهاماتو المنظمات الح ل موارد مال في ش
ة. و  مة الدول على الأمین العام للأمم المتحدة  )955(لأمن عبر القرار ألح مجلس اللمح

ة تخاذا ة الجنائ مة الدول   .1التدابیر اللازمة لتطبی هذا القرار عاجلا من أجل تفعیل المح
  الفرع الثاني

ة لرواندا ة الجنائ مة الدول ة المح   ماه
مة       ماثل لائحة مح ة لرواندا  ة الجنائ مة الدول اللافت أن النظام الأساسي للمح

ة الأوضاع في رواندا.  عض الفروقات لخصوص ا مع    یوغوسلاف
مة       ات التي واجهت إقامة المح ة فو یتعین الإشارة أنه نظرا للصعو ة الجنائ ي الدول

یجالي" برواندا قام مجلس الأمن  صادر بناء على تقرر الأمین العام للأمم المتحدة المدینة "
فر  13في  ار مدینة أروشا 1995ف مة و   Arushaاخت ا لتكون مقرا لهذه المح بتنزان

موجب قراره ( فر  22) الصادر في 977ذلك    .1995ف
مة خارج الدولة      ات حول وجود المح ، و قد أثبت الواقع العملي وجود العدید من الصعو

قا،  ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ات التي واجهت المح و هي مشابهة لتلك الصعو
ا و المتهمین مة في دفع تكالیف انتقال الشهود و الضحا اء المح . و قد إضافة لزادة أع

                                                            
1‐United NationsSecurity Council Resolution 955 Establishing the Intenational Tribunal for Rwanda (with 
Annexed Statute) adopted by the Security Council at its 3453rd meeting, on 8 November 1994. 
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اب التي تم التمسك  مة في "أروشا" محل انتقال شدید، إذ لم تكن الأس ان اعتماد مقر المح
اررر هذا بها لتب ا في دولة محایدة الاخت ة أو النظر في القضا عدم توافر البنى الأساس  :

مة في "أروشا"،  ز احتجاز و قاعة مح عض، خاصة أنه تم بناء مر مقنعة في نظر ال
اد عض أعمال العنف یزل عنها صفة الح ا" في  و قد  .1الإضافة إلى ذلك تور "تانزان

ومة الرواند مة ب"أروشا" معللة اعتراضها " اعترضت الح ار مقر المح اع ة على اخت ض
عد مئات الأالأثر الردعي للمحاكمة و انتفاءه في حالة انعقاد  ال جلسات المحاكمات على  م

  .2من مسرح الجرمة"
ذلك       یلها، و  مة و تش مختلف التفاصیل و سنخصص هذا الفرع لدراسة أجهزة المح
المنظومة المتع ز الضحالقة  ا من هذا الفرع لدراسة مر مة، و نفرد جان ة للمح ا في الإجرائ

ة لرواندا. مة الدول   وثائ المح
مة  أولا: م المح ة تنظ ة الدول یلها:الجنائ    و تش
م      ة لرواندا من الدوائر و المدعي العام و قلم المح ة الجنائ مة الدول وفقا  ةتتكون المح

  لما ورد في نظامها الأساسي. 
مة  -1 ة دوائر المح ة الدول یلها:الجنائ   و تش

مة من       ل الدوائر من إحد تتكون المح دائرتین ابتدائیتین و دائرة استئناف. و تتش
ة. یخصص ثلاثة قضاة لكل دائرة  حمل إثنان منهما نفس الجنس ا، لا یجب أن  عشرة قاض

ة عملون على مستو دائرة  ،ابتدائ اقون  قوم قضاة الدوائر الاستئنافالخمسة ال . و 
ذ قوم  عد التشاور معهم. و  عین هذا الأخیر القضاة في دوائرهم  سا لهم، و  لك انتخاب رئ

ع الإجراءات على مستو هذه الدائرة. سا لهم لإدارة جم انتخاب رئ ل دائرة   و تجدر قضاة 
ع  ة العامة الملاحظة أن جم ة لرواندا یتم انتخابهم من طرف الجمع مة الدول أعضاء المح

أرع  للأمم المتحدة من قائمة تسلم لهذه الهیئة من مجلس الأمن. و تقدر عهدة القضاة 
قا. ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ة للمح النس ما هو الشأن    سنوات قابلة للتجدید 

                                                            
  .186ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -1

2 ‐The Rwandan government objected to the location of the ICTR in Arusha, arguing that the « deterrent 
effect of the trial and punishment will be lost if the trials were to be held hundreds of miles away from the 
scene of the crime ».LILIAN A.BARRIA and STEVEN D. ROPER , « How Effective are International Tribunals ? 
An Analysis of the ICTY and the ICTR », the INTERNATIONAL JOURNAL of HUMAN RIGHTS, Vol. 9,No. 3, 349‐
368, September 2005. 
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مة      شتر النظام الأساسي للمح قدر عالي من الأخلاق و العدل  أن یتمتع القضاة و 
ة في مؤهلات الالنزاهة. و یجب توافرهم على و  ة في بلدانهم لشغل وظائف سام المطلو

مة؛   امتلاكهمالقضاء. و من المعاییر الواجب توافرها لعمل القضاة على مستو دوائر المح
لتجرة معتبرة في مجال القانون الجنائي و القانون الدولي و القانون الدولي لحقوق الإنسان 

مة  الاستئنافو القانون الدولي الإنساني. و نص النظام على أن أعضاء دائرة  عة للمح التا
م عة للمح أعضاء دائرة الاستئناف التا ذلك  شتغلون  قا  ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ ة الدول

متین ة للمح النس ة لرواندا. فاللافت هنا أن دائرة الاستئناف واحدة  ، أ أنه إذا أرادت الدول
مة الطعن  مة رواندا أو المتهم الماثل أمام هذه المح  الاستئنافجهة الإدعاء العام في مح

ة  مة الدول عة للمح ون ذلك أمام دائرة الاستئناف التا م الصادر عنها،  في الح
قالیو  ا سا   .1غوسلاف
تب  -2 ة المدعي العامم ة الدول مة الجنائ   :لد المح

ة لرواندا فیتمثل في المدعي       مة الدول ن المح أما الجهاز الثاني الذ یدخل في تكو
ولة لجهة  عة الأشخاص  الادعاءالعام. و تنحصر المهام المو العام في التحر و متا

مة للقانون الدولي  م رواندا، و  الإنسانيالمسؤولین عن الانتهاكات الجس ة في إقل المرتك
م الدول المجاورة  عة المواطنین الرواندیین الذین ارتكبوا مثل هذه الانتهاكات في إقل ذلك متا

سمبر  31إلى  1994جانفي  1لرواندا في الفترة الممتدة من  . و یتصرف المدعي 1994د
ة لرواندا مة الدول هیئة مستقلة عن المح ومة أو أ  العام  ة ح مات من أ و لا توجه له تعل
مهام  ضطلع  ة لرواندا هو  الادعاءمصدر من المصادر. و الذ  مة الدول العام في المح

قاالمدعي العام لل ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ة و  ،مح قل مهامه، نص النظام ثعلى خلف
موظفین إضافیین و مدعي عام مساعد إضافي لمساعدته في  ده  الأساسي على تزو
ة لرواندا. و یتم تعیین هؤلاء الموظفین من طرف  مة الدول ة أمام المح الملاحقات القضائ

ه  2الأمین العام للأمم المتحدة   من المدعي العام.و اقتراح بناء على توج
متین منفصلتین تم إنشاؤهما على انفراد       ة لمح قة الأمر غر ة في حق ی إن هذه التر

طین، و قد أد هذا الاشتراك بین  معرفة مجلس الأمن من خلال قرارن غیر مرت
مجلس  ات في المجالات المختلفة مما أد  متین إلى العدید من المشاكل و الصعو المح

                                                            
1 ‐ See articles (10),(11),(12) and (13) of the United Nations Security Council Resolution 955, Op.cit. 
2‐Ibid, article(14).  
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ا بین ال متین و ذلك بإصدار القرار رقم (الأمن إلى فك الارت أوت  14) بتارخ 1431مح
ه عدد القضاة بإضافة أرعة قضاة، و یتوزع القضاة على دوائر 2002 ، و الذ حدد ف

ة، و دائرة الاستئناف مة الابتدائ ا المح مة یوغوسلاف ا مع مح ما تم فصل الارت  .
و الذ  2003مارس  28ارخ ) الذ تبناه مجلس الأمن بت1503صدور القرار رقم (

قوم بدور مماثل ه منصب المدعي العام في رواندا و الذ  موج لدور المدعي العام  أنشئ 
ا في التحقی و الادعاء   .1في یوغوسلاف

مة-3 ة قلم المح ة الدول   :الجنائ
مة یرأسه علاوة على الأجهزة المنوه بها أعلاه       ، توجد هیئة أخر تدعى قلم المح

مة مسؤولا عن  ون قلم المح مة. و  ات المح عاونه موظفون وفقا لمتطل المسجل و الذ 
مة الأمور التي لها ل  سیر المح طة  افة الخدمات المرت الشؤون الإدارة و  علاقة 

ة لیوغ مة الدول ة للمح النس ما هو الحال  ة لرواندا  ا و المحالدول ة وسلاف مة الدول
. ة أخر ما سنر لاحقا و محاكم دول ة الدائمة    الجنائ

عد التشاور مع       مة من طرف الأمین العام للأمم المتحدة  و یتم تعیین مسجل المح
المثل مهامه لمدة أرع سنوات قابلة للتجدید. و قوم  ة لرواندا. و  مة الدول س المح یتم  رئ

ه و اقتراح من المسجل.تعیین موظفي  مة من طرف الأمین العام بتوج   قلم المح
مة ة للمح ا:المنظومة الإجرائ ة لرواندا ثان ة الجنائ   :الدول

مة رواندا ضرورة تكرسها و تفعیله      ادئ التي رأ محررو النظام الأساسي لمح ا من الم
اعتماد تدابیعند البدء  ر و أثناء إدارة إجراءات المحاكمة: المحاكمة العادلة و السرعة 

ات المقررة، مع ضرورة مراعاة حقوق المتهم و الأخذ  متوافقة مع قواعد الإجراءات و الإث
اربنظر  ا و الشهود الاعت فالتها للضحا ة التي یتعین    . الحما
طاء تهامالاجه ات المحاكمة العادلة أن یو و من مقتض      ه دون إ ه  من طرف  للمشت

التحقی والتحرات اللازمة بناء على المعلومات المتحصل  المدعي العام امه  عد ق و ذلك 
ومات و أجهزة الأمم المتحدة و من المنظمات  ما من الح ان لا س علیها من أ مصدر 

ة وم ة و المنظمات غیر الح وم م ، الح ف على تقی ع عدها  قرر و  ات المستقاة و  المعط
ة. ا لتحرك الدعو العموم اف ان هناك أساسا   ستجواباو یخول المدعي العام  ما إذا 

ا و الشهود لجمع الأدلة، و  ه بهم و الضحا ات یجوز له طلبالمشت ام بهذه الواج  للق
                                                            

  .187نساني و حقوق الانسان، ص ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الا-1
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ةمساعدة  ومات الدول المعن حرر الح ا،  اف مدعي العام . و في حالة تقرره لوجود أساسا 
ة للمتهم وفق قة تتضمن الوقائع و الجرائم المنسو قوم  ا للنظام الأساسيلائحة اتهام دق و 

  عدها بإحالة لائحة الاتهام إلى دائرة المحاكمة.
عادها.  تهامالامفردات لائحة  تأكیدوتتولى دائرة المحاكمة       في حالة تأكید و 1أو است
ض الصادر عن  ، یتم احتجاز المتهم فيهامالات الق عا للأمر  الأماكن المخصصة لذلك ت

ه اء المسندة إل الأع اره فورا  ة، و یتم إخ ة الدول مة الجنائ التفصیل الذ یوضح المح ؛ 
فقهها اللغة التي  ابها و  عتها و أس لات اللازمة . طب منح الوقت المناسب للمتهم و التسه و 
محام یتو  قراءة لائحة لى الدفاع عنه. لتحضیر دفاعه و الاتصال  و تقوم دائرة المحاكمة 

و تطلب منه الرد  للمتهم و تتأكد من أن هذا الأخیر أدرك و فهم محتو اللائحة الاتهام
غرض محاكمته وفقا  عا لذلك تقوم دائرة المحاكمة ببرمجة یوم الجلسة  على ذلك، و ت

س ذلك وفقا حیث أن و  للقانون. ة الجلسات ما لم تقرر دائرة المحاكمة ع القاعدة هي علن
ات.    لقواعد الإجراءات و الإث

ة المتهم في آجال       ة لرواندا أن تجدول قض مة الدول و قد قرر النظام الأساسي للمح
قضي  غیر مقتضى". و  ارة "من دون تأخیر  معقولة، و للتعبیر عن هذا المعنى وردت ع

حضوره، و یتولى الدفاع عن نفسه الأساسيام النظ أو بواسطة مساعدة  أن تجر المحاكمة 
ة من  ارهقانون ة، اخت حقه في المساعدة القضائ اره  ن إ، و في حالة عدم تعذر ذلك، یتم إخ

ون ذلك من دون مقابل یدفعه  اتخاذمصلحة العدالة  اقتضت هذا الإجراء لصالحه، و 
ر، یتالمتهم في حالة عجز  الإضافة إلى الحقوق السالفة الذ م ه عن دفع الأتعاب المستحقة. 

عین له مترجم إحضار الشهود الذین طلبهم المتهم مة،  ، و في حالة عدم فهمه لغة المح
ةمجانا لترجمة أقوال المدعي العام و محام  ما لا یجوز إرغامه  الضح س الجلسة،  و رئ

ه من ته الاعترافعلى    م.ما نسب إل
ة       أغلب ات  اما و عقو صدر قضاة الدوائر أح عد انتهاء محاكمة المتهمین،  و 

ة الأساسيالأصوات، و یوجب النظام  ةمو  أن تكون مسب ، و یجیز صدور أراء مستقلة تو
الاستئناف من طرف  ة، یجوز الطعن فیها  أنها ابتدائ ام  و مغایرة. و تتصف هذه الأح

  .2العام أمام دائرة الاستئناف الادعاءالمتهم و 

                                                            
1 
2-See articles(17),(18),(19),(20),(21) and(24) of the United Nations Security Council Resolution 955, Op.cit. 
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 الأساسيو تجدر الملاحظة أن معاییر المحاكمة العادلة التي وردت في النظام      
ة لیوغوسلا مة الدول بیر ما ورد في لائحة المح ة لرواندا تماثل إلى حد  مة الدول ا للمح ف

قا متین تم إنشاءهما في فترتین متقارتین من سا ار أن المح ي طرف المجتمع الدول على اعت
ما أن معاییر المحاكمة العادلة ال عد.  ه  تي الذ لم تتغیر مدلولات المحاكمة العادلة لد

رسه ادئ التي  اسا للم  الذ ا الإعلان العالمي لحقوق الإنسانأوردها هذا النظام جاءت انع
ذلك جاءت هذه اللائح ع، و  ة نالت رضا الجم ة عالم قة إرشاد ة متأثرة عتبر وث

ة و الس ات العهد الدولي للحقوق المدن المحاكمة العادلةمقتض ة المتعلقة  ما أن اس  ،
ة  قة على مستو الهیئات القضائ قا للمعاییر و القواعد المط مجرات المحاكمات حصلت ط

  السارة في الدول المتمدنة.
ة لرواندا فهي تنحصر حصرا في       مة الدول ات الصادرة عن المح أما بخصوص العقو

سجنه.  مة أن تأمر بإعادة أ ممتلكات أو أموال قد تم سلب حرة المتهم  ح للمح ذلك 
طرقة غیر مشروعة إلى المالك الأصلي.  لاء علیها  عت او في تحدید مدة السجن، الاست ت

ة  مة الدول ام المح ة في شأن الأح الممارسات العامة المنتهجة من قبل المحاكم الرواند
السجن. و نحن ممن ینتقد هذا النهج؛ إذ نر أن الذین صاغوا هذا النظام جانبوا الصواب 

ة  مة الدول عها للعقو عندما قیدوا المح ما هو متافي توق ة ت  ع في الجهات القضائ
ة ن استساغةإذ  ؛الرواند م المماثلة بین الجرائم التي ترتكب في الداخل مع الجرائم  لا 

ة  ة أو عرق ة التدمیر الكلي أو الجزئي لجماعة قوم غ شر  ادة الجنس ال جرائم إ ة:  الدول
ة، و الجرائم ضد و أو عنصرة أ ةدین جزء من هجوم ممنهج أو واسع  الإنسان التي ارتكبت 

ان المدنیین ة التي ارتكبت في رواندا تنطو على . ذلك أن النطاق ضد الس الجرائم الدول
بیرة من حیث  ارو من حیث إثارتها لشجب و  ة،شناعالو  ةجسامالدرجة  المجتمع  استن
ةالدولي و هزها لضمیر  ة الإعدام الإنسان ع عقو ا على ذلك فنحن ممن یناصر توق . و ترتی

ا و لی ق ون الردع حق موجب القانون الدولي تل ة  ة ناجعة للفئات المحم حق بذلك حما
مة أحد أهم  .الإنساني ام المح ة الإعدام من أح عاد عقو ل است خذات التي االمؤ فقد ش

ار أن الجرائم المطروحة أمامها خطیرة من حیث فظاعتها على  وجهت لها، على اعت
ا و تهدد الأمن و السلم الدولیین  لت من حیث خطیرة و في العالم،  و الرفاهالضحا أنها ش

ا ممنهجا ة للحرة  اعترضواو من بین الذین  .واسع النطاقو  سلو ة السال على العقو
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ة التي انتقدت القرار  ومة الرواند الرغم  955الح س أو السجن،  الح ة المتعلقة  في الجزئ
ة الإعدام في القانون الجنائي الرواند اعتمادمن    .عقو

لت عنصرا و       عندما یتم اكتشاف واقعة جدیدة لم تكن مدرجة في ملف الدعو أو ش
ة أو دوائر  الإجراءاتمن عناصر مرافعات الأطراف أثناء سیر  سواء أمام الدوائر الابتدائ

م، فإن الشخص  انت هذه الواقعة من شأنها أن تكون عنصرا حاسما في الح الاستئناف، و 
ة لرواندا لغرض مراجعة المدان أو المدعي  مة الدول ن لهما رفع طلب إلى المح م العام 

م اء في 1الح ل أع ا إذا ما اكتشفت وقائع تش ون في صالح الضحا . و هو إجراء قد 
النتیجة تكون هذه المادة قد ساهمت في امواجهة المتهم الذ  البراءة، و  م  ستفاد من ح

ه. منع الإفلات من العقاب و تكون قد ح   ققت رضا المجني عل
عد       م صدور و  ةالإدانة من ح مة الابتدائ  ،الاستئنافدائرة من طرف  تأییدهو  المح

س أو السجن یتم تنفیذها في رواندا أو في دولة  ة الح مسجلة في قائمة الدول التي فإن عقو
سهم أو سجنهم في مؤسساتها  الأشخاصرغبتها في قبول  أعلنت المدانین لقضاء مدة ح

مة  ة، و لكن تحت إشراف المح ة وفقا للقانون السار في الدولة المعن ة، و تنفذ العقو العقاب
  .2ة لرواندالالدو 

ن استفادة المتهم      أنه من المم ة لرواندا  مة الدول من  و قد قضى النظام الأساسي للمح
ع في سجنها، لكن یتوجب على هذه الدو  موجب قوانین الدولة القا ة  لة العفو أو تعدیل العقو
ة إلا إذا قرر ذل ن منح العفو أو تعدیل العقو م ة لرواندا. و لا  مة الدول ار المح ك إخ

عد التشاور مع القضاةر  ة لرواندا  مة الدول س المح صب ذلك في مصلحة ئ ، على أن 
ادئ العامة للقانون.  نر أن هذه المادة في حالة تفعیلها تفضي العدالة و على أساس الم

مة للقانون الدولي الإنساني و حقوق الإ ین مرتكبي المخالفات الجس من نسان إلى تم
  .مساءلةو ال فلات من العقابالإ

ة و محاكمة       ارتكاب جرائم الأو من أجل تحقی الملاحقة القضائ شخاص المتهمین 
مة للقانون الدولي الإنساني أورد النظام  ة و الانتهاكات الجس ادة و الجرائم ضد الإنسان الإ
اما توجب على  ات أح ة لرواندا و لائحة الإجراءات و قواعد الإث مة الدول الأساسي للمح

                                                            
1 ‐ The United Nations Security Council Resolution 955, Op.cit, article (25). 
 
2 ‐The United Nations Security Council Resolution 955, Op.cit, article(26). 
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اقتراف انتهاكات  حث و محاكمة الأشخاص المتهمین  مة في ال الدول التعاون مع المح
ة و من دون  ،خطیرة للقانون الدولي الإنساني لكل ، تأخیرو أوجبت على الدول الاستجا

ة یخص على سبیل المثال: التعرف و  طلب مساعدة أو أمر صادر عن الدوائر الابتدائ
حث على الأشخاص؛ جمع  ؛ توقیف و احتجاز الشهادال م الأدلة؛ إرسال الوثائ ات و تقد

ة لرواندا أمامالأشخاص و نقل و مثول المتهم  مة الدول اق نصت  .1المح و في ذات الس
ات المعتمدة في 56المادة ( على  1995جوان  29) من لائحة الإجراءات و قواعد الإث
ا أو أمرا بنقل شاهد التزام ة لرواندا بتنفیذه من دون  الدولة التي تلقت طل مة الدول إلى المح

ة اللازمتین و ذلك وفقا لنص المادة ( السرعة و العنا طاء و    .ي) من النظام الأساس28إ
الطر      ة لرواندا  مة الدول قة إن مجلس الأمن الدولي بتقرره وجوب تعاون الدول مع المح

ع  مة لا تستط قن أن المح ذلك  ؛مهامها من دون تعاون الدول طلاعالاضالمبینة أعلاه أ
ة، لا ا من المساءلة الجنائ ة الفارن إلى الخارج هرو تتحق  أن ملاحقة مرتكبي الجرائم الدول

مهم و  ض على المتهمین و تسل مة من خلال الق بدون المساعدة التي تقدمها الدول للمح
ة...إلخ م الأدلة و إرسال الوثائ الثبوت اتخاذ و لكي یتأتى ذلك تلتزم الدول  .من خلال تقد

ة مالتدابیر اللا ة الجع زمة لموائمة قوانینها الداخل ة للمحاكم الدول ة.الأنظمة الأساس و  نائ
شجع مجرمین محتملین على  ستحقه، فإن ذلك  إذا فر و فلت الجاني من العقاب الذ 

ا ال ة ضحا ح انتهاك قواعد حما ص ان نفس الجرائم، و  ة إت النس سرا  نزاعات المسلحة م
ا ،لهم اد في عدد الضحا ة و ازد اع العدالة الجنائ الأمن  مما ینجم عن ذلك ض و مساس 

  .و السلم الدولیین و الرفاه في العالم
ة مة الدول ا أمام المح ز الضحا ة ثالثا: مر   لرواندا: الجنائ

ة لرواندا و لائحة إجراءاتها و قواعد الإ استقراء      مة الدول ات النظام الأساسي للمح ث
ا  ا یرتكز أساسا على یتضح جل ة الضحا سوني الذ  النموذجأن موقفها من حما الأنجلوس

ارهم شهو  اعت ة لفائدتهم   د على اتخاذ التدابیر الحمائ متضررن من الجرائم دا یؤ لتي الا 
  في حقهم. ارتكبت
ة من الح في       مة قد جردت الضح و وفقا للمفهوم السالف، تكون منظومة المح

اشر ومن حقه ل م ش ة في الخصومة  في طلب التعوض جبرا للأضرار التي  االمشار
ة على أساس  .األحقت به ة لرواندا الضح مة الدول و وفقا لهذا المنظور عرفت وثائ المح

                                                            
1 ‐Ibid, articles(27) and(28). 
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مة مختصة بهاجرمة حقه الشخص الذ ارتكبت  أنها " إن هذا التعرف .1" تكون المح
ون قد ارتكبت جرم ة هي الشخص الذ  عني أن یجعل الضح ه، مما   الأشخاصة عل

عانون من  اشرة، لا  -الوالدین و الأولاد -الجرمة آثارالذین  ونوا قد استهدفوا م و لم 
ة أو طرف ةما هو  2مدني ینصرف إلیهم مفهوم الضح ه في التشرعات الوطن و  معمول 

ة ة الدول مة الجنائ ل غیر ؛ أمام المح ش ل شخص تضرر و لو  ة  عتبر ضح حیث 
اشر من سلوك إجرامي الدور المحدود الذ منح م ط  ة یرت . إن هذا المفهوم الضی للضح

ا على مستو  ة لرواندا خلافا لما تم تقرره لاحقا في  الإجراءاتللضحا مة الدول أمام المح
ة لرواندا  مة الدول ا أمام المح ة. فالضحا ة الدول مة الجنائ ن النظام الأساسي للمح لم 

ة في  المشار ن أساسه إشراك  ها،أمام الإجراءاتسمح لهم  ة لم  فالتصور منذ البدا
ا و جعلهم طرفا فاعلا.   الضحا

مة تقتصر       وك المح ة أثناء جلسات المحاكمة، فإن ص ة الضح و بخصوص مشار
ة رهینة طلب  للاستماععلى فسح المجال  ة الضح النتیجة تكون مشار شاهد فقط، و  إلیها 

ة محل هجوم دفاع المتهم . و عادة ما تكون شهادة الضح ، لكن لا تتاح أحد أطراف الدعو
ح الوقا للها فرصة الرد و توض ش تها و  ات الأطراف. و لكن  ئع وف رؤ  مستقل عن طل

ات  ا من خلال تعدیل لائحة الإجراءات و الإث في مراحل لاحقة تم استدراك الأمر جزئ
قتصر الأمر على الأطراف فقط.آحیث منح القضاة ح تلقي  ة و أن لا    راء الضح

م أدلتهم، و لم       نوا من الحصول على تمثیل قانوني عند تقد م ا لم  ما أن الضحا
على الأدلة المقدمة من طرف المتهم و لا الحصول على معلومات  الاطلاعسمح لهم 

ا.شأن تطور الإجراءات    الرغم من أنها تعنیهم شخص
عض الحقوق المحدودة، حیث       ا  ان للضحا ئحة الإجراءات على إتاحة تنص لالكن 

مة "الفرصة  م ملاحظات و  -الدول و المنظمات -" لأصدقاء المح تخص  التماساتبتقد
ا:" یجوز للدوائر  ة ما، دعوة أو السماح حقوق الضحا ة لقض النس إذا  رأت أن ذلك منتجا 

                                                            
1-« A victim is a person against whom a crime over which the Tribunal has jurisdiction has allegedly been 
commited ». 

وخلافا لھذا المفھوم عرف اعلان المبادئ الاساسیة لتوفیرالعدالة لضحایا الجریمة و اساءة السلطة الصادر سنة  -2
مصطلح الضحایا بانھم: "الاشخاص الذین اصیبوا بضرر فردیا او جماعیا، بما في ذلك الضرر البدني او العقلي  1985

ان بدرجة كبیرة من التمتع بحقوقھم الاساسیة، عن طریق أفعال أو او المعاناة النفسیة او الخسارة الاقتصادیة او الحرم
حسب  -حالات إھمال تشكل إنتھاكا للقوانین الجنائیة النافذة في الدول الأعضاء (...) و یشمل مصطلح الضحیة أیضا=

یبوا بضرر جراء العائلة المباشرة للضحیة الأصلي أو الأفراد الذین یعولھم مباشرة و الأشخاص الذین أص –الإقتضاء 
  التدخل لمساعدة الضحایا في محنتھم أو لمجرد منع الإیذاء".
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م ملاحظات تخص أ  مة لتقد ة للدول أو المنظمات أو الأشخاص الحضور أمام المح قض
ات عدة للسماح للدول و المنظمات 1مطروحة أمامها" . و قد تم تفعیل هذا النص في مناس

سوا أطرافا في الدعو و أن  مة ل ا. لكن أصدقاء المح شأن حقوق الضحا م ملاحظات  بتقد
صدر عن الدوائر، و عموما فحو إ م ملاحظات یخضع إلى الإذن المسب الذ  ة تقد ان م

ة.تدخلاتهم تكو    ن محصورة في مسائل قانون
ة     مة الدول ا فإن النظام الأساسي للمح ة الضحا موضوع حما ما یتعل  قضي  أما ف

على دوائر المحاكمة تأمین محاكمة عادلة و سرعة و الحرص على أن تكون أنه:"
ات، مع ضمان  الكامل لحقوق الدفاع  الاحترامالإجراءات وفقا للائحة الإجراءات و قواعد الإث

ا و الشهود" ة الضحا مة 2و مراعاة حما . و في نفس الإطار یوصي النظام الأساسي المح
ات على  ضرورة التنصص في لائحة الإجراءات و قواعد الإث ة لرواندا  تدابیر  اتخاذالدول

ا و الشهود، و من بین هذه التدابیر  ة الضحا  in camera)الكامیرا استعماللحما
)proceedings ة ة هو ة في الإجراءات و حما   .3"الضح

ا و الشهودو من بین التدابیر       ة اللازمة للضحا ة عقد  المعتمدة لتأمین الحما ان إم
ا و المعلومات التي تدل على هو لات اجلسات مغلقة، حذف أسماء الضحا تهم من تسج

ة  لات التي تحتو على هو شف للجمهور التسج مة الموجهة لعموم الناس، عدم  المح
ا،   image or voice altering)أجهزة تغییر الصور و الأصوات استخدامالضحا
devices)   ا الأسماءأسماء غیر  استعمالو ة للضحا ق ل ذلك من أجل الحفا الحق  ،

طالهم من أعمال انتقامعلى أمنهم و سلامتهم    .4جراء ما قد 
اق       ا و الشهود( نص اللائحة على إنشاء وحدةتو في ذات الس ) وحدة مساعدة الضحا

مة. و تتولى هذه الوحدة  ا و الشهود و تكون تحت إشراف مسجل المح  اعتمادلدعم الضحا
ا ة لصالح الضحا  الأساسي) من النظام 21و الشهود وفقا لنص المادة( تدابیر حمائ

                                                            
1- Rule 74 of RPE of the ICTR : « a chamber if it considers it desirable for the proper determination of the 
case, invite or grant leave to a state, organization or person to appear before it and make submissions on 
any issue specified by the chamber ». 
2-Article 19(1)of the Statute of the ICTR : « The Trial Chambers shall ensure that a trial is fair and 
expeditious and that proceedings are conducted in accordance with the rules of procedure and evidence, 
with respect for the rights of the accused and due regard for the protection of victims and witnesses ». 
3-Article(21) of the Statute of the ICTR : « The International Tribunal for Rwanda shall provide in its 
rules of procedure and evidence for the protection of victims and witnesses. Such protective measures 
shall include, but shall not be limited, to the conduct of in camera proceedings and the protection of the 
victim identity ».  
4-See article(69), rule(75) and rule (79) of the RPE of the ICTR. 
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مة. و تكلف هذه الوحدة بت ما في ذلك إعادة التأهیل أللمح مین الدعم اللازم لهذه الفئات، 
ه في حالات  الأخصالجسد و النفسي، و  النصح و التوج دهم  و  الاغتصابتزو

ضرورة  الاعتداء ة مق اعتمادالجنسي. و تقضي ذات القاعدة  قة و مناس تجاه ارة دق
ا و الشهود قائمة على أساس مراعاة جنسهم   .1الضحا

ا النزاع المسلح في رواند      ة ضحا حما ام الخاصة  ل هذه القواعد و الأح ا، الرغم من 
ة  مة الدول ما  الانتقاداتلرواندا لوابل من تعرضت المح ات لا س الشدیدة من الجمع

ة، لعد ومة الرواند ا و من الح ة الداعمة لحقوق الضحا ات الرواند م مالجمع ة تطبی المح
املا. و قد  قا  ة الواردة في اللائحة تطب حالات تعرضوا فیألقواعد الحما ا  ها خبر الضحا

ما  ستفیدواللتهدیدات و الضغوطات.  ة ورد عنهم أنهم لم  ة عند عودتهم من أ  تدابیر حما
عد    إجراءات المحاكمة.  انتهاءإلى رواندا 

ا، فلم ینص النظام الأساسي       أما بخصوص الجانب المتعل بجبر أضرار الضحا
ات على  ة و لا لائحة الإجراءات و قواعد الإث مة الدول طلب جبر الضرر أمام ح للمح

ة. مة الدول ة 955جلس الأمن (ذلك لأن قرار م؛ دوائر المح مة الدول ) الخاص بإنشاء المح
مة هو ملاحقة و محاكمة المسؤولین عن انتها أن الهدف الوحید لإنشاء المح ك لرواندا أورد 

ا.و لم یتضمن القرار  ،قواعد القانون الدولي الإنساني ة إشارة لجبر ضرر الضحا و  إطلاقا أ
ون  ا  ة للضحا ة و المعنو ل الوحید لجبر الأضرار الماد مام المحاكم أحیث أن الش

ة. و في هذا الخصوص تقضي القاعدة ات ) من 106( الوطن لائحة الإجراءات و قواعد الإث
م الذ قضى بإدانة المتهم  مة یلتزم بإرسال الح أن مسجل المح ة لرواندا  مة الدول للمح

ه جرم عة للدول لارتكا ا إلى السلطات المختصة التا ات للضحا ة تسببت في إحداث إصا
ة،  ة للمتهم و مسؤولیته عن المعن ة الجنائ المسؤول ما یتعل  ا ف م نهائ ون الح و 

ة ات التي أحدثها للضح   .2الإصا

                                                            
1-Rule (34) of the RPE of the ICTR : « There shall be set up (…) a Victims and Witnesses Support Unit to 
recommend the adoption of protective measures for victims and witnesses in accordance with article 21 of 
the Statute ; ensure that they receive relevant support , including physical and psychological 
rehabilitation, especially counselling in cases of rape and sexual assault ; and develop a gender sensitive 
approach to victims and witnesses… ». 
2 - Rule (106) of the RPE of the ICTR : Compensation to Victims : « (a) The Registrar shall transmit to the 
competent authorities of the states concerned the judgement finding the accused guilty of a crime which 
has caused injury to a victim.(B)Pursuant to the relevant national legislation, a victim or persons  may 
bring an action in a national court or other competent body to obtain compensation ». 
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ة       و لكن هذا الإجراء الذ أعتمد من أجل الحصول على التعوض جبرا للأضرار الماد
انت علیها المنظوم ة لم یتم تفعیله ولم یتم ممارسته إطلاقا نتیجة الظروف التي  ة المعنو

ة في رواندا في السنوات التي أعقبت النزاع المسلح. ة الوطن   القضائ
ة لرواندا في الجانب المتعل      مة الدول انت تعتر المح و رغم العیوب و النقائص التي 

ة،  سلطة إصدار أوامر لغرض استرداد الممتلكاتبجبر أضرار الضح انت تتمتع  . إلا أنها 
ة  مة لأوامر من أجل استرداد أ حیث ینص النظام الأساسي على جواز إصدار المح

ة إلى أصاحبها الأصلیین ما تنص ممتلكات و موارد تم اكتسابها من خلال أفعال جرم  .
ات على الإدانة تنص إذ  ،ردادالاستح  لائحة الإجراءات و قواعد الإث م  أنه في حالة الح

ةتلتزم الدائرة  عقد جلسة خاصة لتحدید الابتدائ طلب من المدعي العام أو من تلقاء نفسها   ،
ات  ف ة لحفظ  ،الأموال استردادشرو و  ة التي تراها مناس نها اتخاذ التدابیر التحفظ م و 

ة ردها إلى أصحابه تدبیر عملي لهذا التدبیر أقرت الدائرة  .االأموال و حمایتها إلى غا و 
ة ة  الابتدائ ة في قض مة الدول عة للمح مانا"التا  21بتارخ   Ntakirutimana"طاكیروت
فر  م بإعادة الممتلكات و الموارد المتحصل علیها  2003ف مة الح أنه "یجوز للمح

  .1وك إجرامي"لس
  المطلب الثاني

ة  مة الدول ةإختصاص المح قاتها العمل   لرواندا و تطب
اختصاص       ع الجوانب المتعلقة  من خلال هذا المطلب نحاول استعراض و دراسة جم

ة لرواندا مة الدول  في ظلها لنر (الفرع الأول)، ثم نتطرق إلى المحاكمات التي جرت  المح
مة المبتغى من إنشائها و المتمثل في ملاحقة وه إلى أ مد حققت هذ محاكمة  المح

مة للقانون الدولي الانساني(الفرع الأشخاص المسؤولین عن ارتكاب الانتهاكات  الجس
ا النزاع المسلح في  مة لحقوق ضحا ة المح ما نحاول الوقوف على مد حما الثاني)، 

  (الفرع الثالث). ندروا
  
  
  

                                                            
1-Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity. A Digest of the Case Law of International 
Tribunal for Rwanda. https://www.hrw.org/sites/Consult/files/reports/ictr01110webwwcover.pdf 
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  الأوللفرع ا
مة  ة اختصاص المح ة لروانداالجنائ   الدول

موجب       ة لرواندا إلى تحرك مجلس الأمن الدولي  مة الدول شیر النظام الأساسي للمح
عة  ة لرواندا لمتا مة الدول ع من میثاق الأمم المتحدة لغرض إنشاء المح الفصل السا

ادة و انتهاكات  مة المسؤولین عن جرائم الإ التي ارتكبت  أخر للقانون الدولي الإنسانيجس
ة من المواطنین  في أراضي رواندا عة المسؤولین عن نفس الانتهاكات المرتك و متا

 31إلى  1994جانفي  1الرواندیین في أراضي الدول المجاورة في الفترة الممتدة بین 
سمبر  مة مؤقتا اختصاص، مما یجعل 1994د ة لرواندا  .1المح مة الدول و تختص المح

ة، إلا أن انتهاكات قوانین و  ة و الجرائم ضد الإنسان ادة الجماع في محاكمة جرائم الإ
ة جنیف لعام  ة لم تكن تخضع  1949أعراف الحرب و اتفاق المنازعات الدول الخاصة 

ة، بین لاختصاص ان حرا أهل عة النزاع في رواندا  مة نظرا لأن طب ما دخلت انتهاكات المح
ات جنیف لهام  ة بین اتفاق ول الاضافي الثاني  1949المادة الثالثة المشتر و البروتو

مة ة ضمن اختصاص المح النزاعات غیر الدول انه، 2المتعل  . و على ضوء ما سب ب
ة لرواندا مة الدول ف على تناول اختصاص المح ا، سنع ا. شخص ا و زمان ان ا م   موضوع

مة  أولا: ة الإختصاص الموضوعي للمح ة لرواندا: الجنائ   الدول
ة التي       النظر و الفصل في الجرائم الدول ة لرواندا  ة الجنائ مة الدول ثیر تتختص المح

ادة الج ة قل المجتمع الدولي و تهدد السلم و الأمن و الرفاه في العالم، و هي جرائم الإ ماع
ة.و جرائم الحرب و الجرائم ضد    الإنسان

ة: -1 ادة الجماع   جرائم الإ
ة و هي تعتبر هذه الجرمة من أفظع الجرائم،      خطر أ و تمثل أقسى درجات الوحش

ه البولوني  ان أول من دعا إلى تجرم هذا الفعل هو الفق ة. و  صور الجرائم ضد الانسان
ه  ین" الذ أطل عل ة تتكون من  Genocideاسم"لم لمة یونان و التي  "Genos"و هي 

ةاو التي تعني القتل. و تم تكرس هذه الجرمة في  "Cide"تعني الجنس و  الأمم  تفاق
                                                            

1 -Having been established by the Security Council acting under Chapter vii of the Charter of the United 
Nations , the International Criminal Tribunal for the prosecution of persons responsable for genocide and 
other serious violations of International Humanitarian Law  commited in the territory of Rwanda and 
Rwandan citizens responsable for genocide and other such violations committed in the territory of 
neighbouring states, between 1 January 1994 and 31 December 1994. 

ائیة الدولیة، نشأتھا و نظامھا الأساسي، الطبعة الثالثة، مطابع روت أ.د محمود شریف بسیوني، المحكمة الجن -2
  .63، ص 2002الیوسف القاھرة الجدیدة، القاھرة، 
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عد المجازر التي ارتكبها 9/12/1948المتحدة المؤرخة في  ة  ، و اعتمدت هذه الاتفاق
ة. و قد جاء في المادة  ة الثان د الأطراف 1(النازون خلال الحرب العالم ) منها " تؤ

ات قانون أن الإالمتعاقدة  ة من جنا ادة سواء ارتكبت في زمن السلم أو الحرب، جنا
ة منها و معاقبتها" الوقا مة  2/2وفقا للمادةو  1الشعوب، و تتعهد  من النظام الأساسي للمح

ارتكاب  ملاحقة و محاكمة المتهمین  ة لرواندا تختص هذه الأخیرة  ادة الدول جرائم الإ
ة ة أو ی؛ و هي جرائم الجماع ة إتم ارتكابها قصد التدمیر الكلي او الجزئي لمجموعة وطن ثن

ة. و تشمل هذه الجرائم قتل أعضاء الجماعة، الت ة أو قوم سبب في إحداث أذ أو عرق
ة على أعضاء الجماعة بدني او عقلي لأ ش فراد هذه الجماعة، فرض ظروف أو أحوال مع

  .ئي لهاأنها  أن تتسبب في التدمیر الكلي أو الجز من ش
ادة  و أضافت الفقرة الثالثة من هذه المادة      ة: الإ عاقب على ارتكاب الأفعال التال أنه 

ة ةالادة الإالتآمر لارتكاب جرمة  ؛الجماع اشر و العام لارتكاب جماع ؛ التحرض الم
ادة ا ة؛ محاولة ارتكاب جر جرمة الإ ة و الاشتراك في جرائم مة الإلجماع ادة الجماع
ة ادة الجماع   .2الا

ة هو       ادة الجماع ن ملاحظته بخصوص جرمة الإ م شأنها جاء أما  ن التشرع 
فلت من هذه الجرمة المتآمرن على ارتكابها و لا المحرضین علیها و لا  حیث لم  مفصلا 

ه.المساهمین فیها، و حتى الشروع في هذه  ا عل و تجدر الإشارة أن المادة  الجرمة معاق
ة لرواندا أعادت إنتاج محتو المادتین( 2/2 مة الدول ة)من 3) و(2من نظام المح  الاتفاق

ة المؤرخة في  ادة الجماع ة على جرمة الإ ة و المعاق الوقا سمبر  9المتعلقة    .1948د
م     عة للمح ة لرواندا في و قد اعتبرت دائرة المحاكمة التا ة الجنائ ما  21ة الدول

ة تعتبر جزءا من   1999 ادة الجماع أن " جرمة الإ على إثر المحاكمات التي أجرتها 
الإضافة إلى ذلك فهي تندرج ضمن القواعد الآمرة". و في نفس  القانون الدولي العرفي، و 

سمبر  6دائرة المحاكمة بتارخ  اعتبرتالإطار  ادة أن " الا 1999د الإ ة المتعلقة  تفاق
ة هي جزءا من القانون الدولي العرفي..." أفادت ذات  2005أفرل  28، و في الجماع

                                                            
، مجلة الفكر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد "المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا"مستاري عادل،  -1

  .259الثالث، ص 
ضاء الجنائي الدولي (مبادئھ، قواعده الموضوعیة و الاجرائیة)، دار الجامعة الجدیدة د. عصام عبد الفتاح مطر، الق -2

  .51-50، ص ص 2008للنشر، الاسكندریة، 
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أن "رواندا دولة طرف في الا ة و معاقالدائرة  الوقا ة الخاصة  اد ةتفاق ة جرمة الإ ة الجماع
ا  الاستئنافأما دائرة  ،"1948المؤرخة في عام  ة نظرها في إحد القضا مناس و 

حت طرفا في  أن " 2005ما  20المطروحة أمامها صرحت في  ةدولة رواندا أص  الاتفاق
ة بتارخ  ادة الجماع ة على جرمة الإ ة و المعاق الوقا   .1"1975أفرل  16الخاصة 

ة:  -2   الجرائم ضد الانسان
النظر و الفصل فیها الجرائم ضد      ة لرواندا  مة الدول  و من الجرائم التي تختص المح

ملاحقة و  ة لرواندا تختص  مة الدول ة. و قد جاء في هذا الخصوص أن المح الإنسان
ة عندما  جزء من هجوم واسع النطاق و منهجي محاكمة المسؤولین عن الجرائم التال ترتكب 

اس ة أو س اب قوم ةلأس ة أو دین ادة ؛: القتلة أو عرق اد ؛الإ  ؛نفيال ؛و الاسترقاق الاستع
ابالإ ؛الاغتصاب ؛التعذیب ؛السجن ة،  ضطهادلأس ة و دین ة، قوم اس أعمال أخر و س

ةل   .لإنسان
ا سا      ة لیوغوسلاف مة الدول ل من نظام المح قا و إن اللافت في التعرفین الواردین في 

أن هذه الأخیرة تختص  ا  مة یوغوسلاف ر نظام مح ة لرواندا هو ذ مة الدول نظام المح
انت  ة في النزاعات المسلحة، سواء  مقاضاة الأشخاص المسؤولین عن الجرائم ضد الإنسان

عة مة رواندا  ذات طب ة، لكن نظام مح ة أو داخل ارة "النزاع المسلح".لم یورد دول   ع
قة من الصعب معرفة سبب مثل هذا       اغة النظامین  الاختلافو في الحق الرغم من ص

ة ر  ختلافالا. و قد یبرر من قبل مجلس الأمن في فترتین زمنیتین متقارتین للغا عدم ذ
عة الأ ختلافا) من نظام رواندا للنزاع المسلح 3المادة( لاد عن تلك طب حداث التي شهدتها ال

ا أو  ان نزاعا مسلحا دول ثیر من الأح ل في  انت تش ا، و التي  التي شهدتها یوغوسلاف
ا. نهجي، وجود هجوم واسع النطاق أو م اشترافبدلا من الإشارة إلى النزاع المسلح تم  داخل

ة تبرر إلا أن من الصعب  سبب اشترا وجود الدافع التمییز أ أن ترتكب الأفعال الجرم
ة،  ة أو دین ة أو عرق ة أو إثن اب قوم اته، مما یدفع للتساؤل لأس ما أن من الصعب إث

ة في رواندا  ة المرتك ات الجرائم ضد الإنسان ان مجلس الأمن قد تعمد جعل إث حول ما إذا 

                                                            
1- Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity. A Digest of the Case Law of the International 
Criminal Tribunal for Rwanda, Op.cit., p.16.  
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ثیر أم ة؛ إذ ستقع  الغ الصعو خر خارج نطاق من جرائم القتل و جرائم العنف الأرا 
ات الالجرائم ضد ا ة الإث سبب صعو ة  ر ذ تسببلإنسان   .1التعرف ساب الذ

مة في رواندا تعرفا لكثیر مما تضمنه من مصطلحات       ضف نظام المح هذا و لم 
حدد مثله مثل نظام  ما لم  ة،  ة أو العرق الهجوم الواسع النطاق أو المنهجي أو الإثن هامة 
ة، و  ان الجرائم التي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسان ا أر مة الخاصة بیوغوسلاف المح

مة في تحدید نسبي لكثیر من مواطن الغموضرغم ذلك ساه   .2مت المح
ا      ة "سیروم سمبر  13في  Serombaو أوضحت دائرة المحاكمة في قض  نأ 2006د

ارة " ثیرة منها أن الهجوم شامل، منتظم من حیث وتیرة  ع واسع النطاق تشمل معاني 
انه خطیر و یوجه ضد  ة و یوصف  صفة جماع ا.الأفعال، و ینفذ   عدد معتبر من الضحا

ة الهجوم و العدد المعتبر  ارة تدل على شمول ا الذ ینتج عنه. أما من إذن فالع الضحا
مانا" و  ة "ناق ضاح مدلولها من جانب دائرة الاستئناف في قض ارة "منهجي" فقد تم ا ع

" عة 2007نوفمبر  28في  Nakimana et Ngeze"نقیز ارة منهجي على الطب :" تدل ع
ط مسب تالمنظمة لأفعال العنف و اس عاد أن تكون هذه الأفعال قد ارتكبت من دون تخط

ارة الانتظام في وقوع الأفعال" قصد من هذه الع   .3ما 
ول الإض-3 ات جنیف الأرع و البروتو ة بین اتفاق افي انتهاك المادة الثالثة المشتر

  الثاني:
مة       أن هذه الأخیرة لها سلطة مقاضاة ورد في النظام الأساسي للمح ة لرواندا  الدول

ة بین  مة للمادة الثالثة المشتر ارتكاب انتهاكات جس الأشخاص الذین ارتكبوا أو أمروا 
ات جنیف الأرع لعام  ذلك ال 1949اتفاق ا الحرب، و  ة ضحا حما ول بالمتعلقة  روتو

ات جنیف المعتمد عام  و تشمل هذه الانتهاكات على سبیل . 1977الإضافي الثاني لاتفاق
ة، و  ة و العقل اة، الصحة و السلامة الجسد س الحصر: الاعتداء على الح المثال و ل

                                                            
د.سوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الدولیة الجنائیة، منشورات الحلبي  -1

  .62، ص 2006الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
  .63نفس المرجع، ص  -2

3 - International Criminal Tribunal for Rwanda, (Trial Chamber), The Prosecutor V Athanase Serombia, 
Judgement rendered by Trial Chamber III in December 13, 2006 : « Widespread may be defined as 
massive, frequent, large scale action, carried out collectivelly with considerable seriousness and directed 
against a multiplicity of victims ». The Appeals Chamber recalls that : «… systematic  refers to ‘the 
organised nature of acts of violence and the improbability of their random occurance.’ « non accidental 
repetition of similar criminal conduct on a regular basis ». 
hrlibrary.umn.edu/instree/ICTR/SEROMBIA_ICTR_2001_66/SEROMBIA_ICTR_2001-66-I.pdf تاریخ

01/01/2016الإطلاع:   
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ال الأذ الجسماني؛  الأخص ل من أش ة، بتر الأعضاء و أ ش القتل و المعاملة القاس
ة؛ الاعتداءات على الكرا ة، العقاب الجماعي؛ أخذ الرهائن؛ الأفعال الإرهاب مة الشخص

رامة الإنسان،  ما الإهانة و المعاملة الحاطة  غاء و أ الاغتصابلاس ، الإكراه على ال
ات  ام و تنفیذ عقو اء؛ النهب؛ إصدار الأح الح ال الاعتداءات المخلة  ل من أش ش
ع  ا، توفر جم لا قانون لة تش مة مش م مسب صادر عن مح الإعدام من دون ح

أ من الضمانات القضائ ام  الق ة المعترف بها من جانب الشعوب المتمدنة و التهدید 
قاالأفعال ال ورة سا ة المشار إلیها أعلاه و التي  .1مذ و تجدر الإشارة إلى أن الأفعال الجرم

مة  عیین فقط، خلافا لمح لها على الأشخاص الطب تكیف على أساس أنها جرائم حرب تقع 
قا المختصة  ا سا النظر و الفصل في جرائم الحرب التي تقع على الأشخاص أو یوغوسلاف

ات جنیف. اتفاق   الأموال و المتضمنة 
ال     ة لرواندا، یجعل  تنصصو  مة الدول على هذه الجرائم في النظام الأساسي للمح

م یزالموضوعي في هذا النظام یتم اصالاختص ا إلى حد ما عن مثیله في مح ة یوغوسلاف
قا، و  ةیز ذلك لتمسا اره حرب أهل اعت ان دائرا برواندا  و  )(نزاغ غیر دولي النزاع الذ 

ا س نزاعا دول ول الإضافي الثاني ل ات، و على أساس ذلك طب لأول مرة البروتو  لاتفاق
ة النزاعات المسلحة غیر الدول   .جنیف و الخاص 

ات جنیف لأول      ل إضافة المادة الثالثة من اتفاق ش ة  و  مرة في تارخ المحاكم الدول
عض الجوانب،  قا في  ا سا مة یوغوسلاف مة عن مح ة تعززا لتمایز نظام هذه المح الجنائ
ة  ة الدول عتبر هذا الجدید طفرة في تطور القانون الدولي الجنائي عامة و المسؤول و 

صورة خاصة؛ و ذلك  ة للرؤساء و القادة  مفهوم جرائم الحرب إلى الصراعات  امتدادالجنائ
اسة الإفلات من العقاب عني خطوة مهمة على طر القضاء على س ة، مما    .2الداخل

ا:  ة لرواندا: الاختصاصثان مة الدول   الشخصي للمح
ام نظامها       عیین وفقا لأح مقاضاة الأشخاص الطب ة لرواندا  مة الدول تختص المح

انت مستو  ا  انوا رؤساء و قادة أو ات مسؤولیتهم الأساسي، أ في هرم السلطة، وسواء 
. و  اقترفوامرؤوسین، و سواء  أخر طرقة أو  اشرة أو ساهموا في ارتكابها  صفة م الجرائم 

                                                            
1-Article(4)of SC/RES/1995, Op.cit., : « The International Tribunal for Rwanda shall have the power to 
prosecute persons committing or ordering to be committed serious violations of Article3 common to the 
Geneva Conventions of 12 August 1949 for the Protection of War Victims, and of Additional Protocal II of 
8 June 1977”. 

  .93لسابق، ص د.محمد سمصار، المرجع ا -2
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ة لرواندا على مبدأ  مة الدول س المح اما" رئ قا على ذلك فقد أكد السید "لایتي  تعل
ة للفرد ة الدول ه الیوم  المسؤول ح من المعترف  مة قائلا: " أص وفقا للنظام الأساسي للمح

ح  ه أص اشرة في القانون الدولي، و بناء عل ة الم ة الشخص ة الجنائ ان مبدأ المسؤول بإم
عة و محاكمة أ فرد بتهمة انتهاك القانون الدولي و لو  ة متا هذه  اقترفتالمحاكم الدول

  . 1الانتهاكات داخل دولة "
قا و نظام       ا سا مة یوغوسلاف ه، نلمح تطاب نظام مح ه  ما سلف التنو و إذا دققنا ف

مة رواندا  ان وضعهم مح ا  عیین فقط أ مقاضاة الأشخاص الطب بخصوص اختصاصهما 
موجب التشرع  انت درجة مساهمتهم في الأفعال المعاقب علیها  ا  رؤساء أو مرؤوسین و أ

مة رواندا).م 6و  5( المادتین  ع الجزاء  ن نظام مح ما نلاحظ أنه لأول مرة یتحق توق
قترفون جرائم ضد حقوق الإنسان في النزاعات غیر ذات  على الرؤساء و القادة الذین 

ع الدولي حت لا تنفعهم حصانتهم و لا ؛الطا هحیث أص ادة الذ یتحججون  ،  مبدأ الس
ان مثل هذه الأفعال مما  ما یردعهم عن إت ة لحق ذلك ضد مواطنیهم،  احما و  لضحا

ة و  .الحفا على السلم الدولي ه بهم أمام العدالة الجنائ و من أجل تأمین مثول المشت
ة القضاء الدولي، یتعین على الدول  التعاون مع  الالتزاملأغراض تحقی فعال ل واضح  ش

مة لاها وفقا للمادة ( قتضي 28مح مة رواندا، مما  ة من  اعتماد) من مح تشرعات وطن
ارتكاب جرائم تندرج ضمن جأجل  ض على الأشخاص المتهمین   اختصاصمع الأدلة و الق

مهم إلیها مة و تقد   .2المح
انوا لعدة سن      یر أن القادة الأفارقة  التذ مة رواندا ینتو حر  ون وات قبل إنشاء مح ه

ان ملاذهم في ذلك المادة الثالثة م ة، و  ن حقوق الإنسان في بلدانهم من دون مساءلة جنائ
ة للدول  ة التي تنص على عدم التدخل في الشؤون الداخل میثاق منظمة الوحدة الأفرق

ة. و لكن  ماالأفرق عد انشاء مح مة الجننتهى هذا الإفلات من العقاب  ة ة رواندا و المح ائ
ة لاحقا.   الدول

  
                                                            

  و الموضع. نفس المرجع -1
2 ‐ Par ailleurs, pour une bonne administration de la justice internationale, les Etats son t explicitement tenus 
de coopérer avec les tribunaux de La Haye conformément à l’article (28) du Statut  du Tribunal de Rwanda. 
Cela implique, si besoin  est l’adoption d’une legislation afin de réunir les preuves et d’arreter et tranférer les 
personnes accusées de crimes relevant de la compétence des tribunaux. Michel‐Cyr Djiena Wembou et Fall 
Daouda, Le Droit International Humanitaire (Théorie générale et réalités africaines), L’Harmattan, Paris, 
2000, p.157. 
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اني و الزماني:    ثالثا: الاختصاص الم
ة لرواندا      مة الدول الجرائم التي تقع أوضح النظام الأساسي للمح مة تختص  أن المح

ذلك أراضي الدول المجاورة  ، و  شمل ذلك المجال الأرضي و الجو م رواندا، و  في إقل
مة للقانون الدولي  الانتهاكات الجس ما یتعل  ة من طرف المواطنین  الإنسانيف المرتك

شأن الاخ ةالرواندیین. أما  مة الدول الفترة الممتدة لرو  تصاص الزماني فإن المح اندا تختص 
سمبر 31إلى 1994جانفي  1من    .19941 د

م الدول المجاورة الذ تضمنته المادة(      ) من النظام 7و نظرا لعدم وضوح المقصود بإقل
رات اللاجئین في  معس مة، فإن مجلس الأمن قد حددها  و   Zaire "زائییر"الالأساسي للمح

مة للقانون الدولي عض الدول المجاورة لرواندا، و التي ارتكبت فیها جرائم  و انتهاكات جس
النزاع الدائر على الإنساني ابها  ط أس انت ترت م، و التي    . 2رواندا إقل

  
  الفرع الثاني

مة  ة للمح قات العمل ة التطب ة لروانداالجنائ   الدول
ف على دراسة المحاكمات التي جر  من خلال هذا الفرع     ة سنع مة الدول ت في ظل المح

قها للغرض الذ أنشأت من أجله و هو ملاحقة و  لرواندا، و نحاول الوقوف على مد تحق
ع الجزاء العادل و المستح  ة و على اتوق ادة الجماع لأشخاص المسؤولین عن أعمال الإ

ة و الانتهاكات الجس ات جنیف لالجرائم ضد الإنسان ة لاتفاق عام و مة للمادة الثالثة المشتر
ول    .1977الثاني لعام  الإضافيالبروتو

ة لرواندا       مة الدول المجتمع الدولي عموما و المجتمع الرواند على أبلغت إن المح
ا  ما الضحا مة في ملاحقة المجرمین برسالة الخصوص و لا س ة المح ة و فعال مؤداها جد

ة  ،العقابو عدم تفلتهم من  و تم  ،شخصا 65وجهت التهم إلى 2001ما  1حیث إلى غا
ة  منهم. و من  45إلى الجمهور من بین الذین أسندت إلیهم تهم و تم توقیف  60شف هو

ش و الصحا ومة و الج فة التي تحرض على أعمال بین الموقوفین أشخاص ینتمون إلى الح
ات و  الانتقامالقتل و  ش انوا و المیل ة، و  ا في امنشغلون الأوسا الدین ف مختل صب عل

ة. ات المسؤول   مستو

                                                            
1‐Article(7) of SC/RES/955, op.cit. 

  .189ھشام محمد فریجھ، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الإنسان، المرجع السابق، ص  -2
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انت قائ 19من بین  10ما تم توقیف       ة التي  ومة الانتقال لون الح ش انوا  مة وزرا 
ا1994في أفرل  س الوزراء، و  من أهم القادة  3قیف لمثل تم تو ، و من ضمنهم رئ
اسیین و ات و  6 الس قة المرة  4رؤساء بلد ة)...إلخ. لكن الحق رؤساء دوائر (سلطات محل

ان دون الآخرن. ادة الجماعة هم وراء القض لا فقط من مدبر الإ   هي أن عددا قل
 8و منذ ذلك التارخ، تم محاكمة  ،1997جانفي  1بتارخ و قد بدأت المحاكمات      
سو ،أفراد ا ید روزندانا -خمسة من بین هؤلاء هم: جان بول أو ما، أو ش ا مون   ، جورجل

اندا، عمار سیروشاقو و جورج روقیو.ألفراد موزما ،روتاقندا و   ، جان 
ة  سو"أولا: قض   : Jean-Paul Okayes" جونبول أكا

ان عمدة      ة لرواندا، و قد  مة الدول سو أول محاكمة تعقدها المح ا تعتبر محاكمة أو
ا"مدینة  . 1998ارس نتهت في ماو  9/1/1997. و بدأت هذه المحاكمة بتارخ Taba" تا

عد محاكمة1998 /2/9 و قد تم إدانته بتارخ ادة  انت أول إدانة لارتكاب جرمة الإ  ، و 
ة. مة دول   أمام مح

ة       ادة و جرائم ضد الإنسان ه جرمة الإ اشر و و قد تم إدانته لارتكا و التحرض الم
ما الإهلاك و القتل و العلني على ارتكابها  ة  الاغتصابلا س و التعذیب و جرائم لاإنسان

مة  اعتبرتو قد . أخر  قصد إ  الاعتداءاتالمح ادة عندما ترتكب  ة جرائم إ هلاك الجنس
ا أو  ا مجموعة معینةل اة. و قد حاول دفاعه إقناع  .جزئ السجن مد الح ه  م عل و قد ح

أن السلطة  مة  ه أثناء اقتراف المجازرلم المح ات،  تكن بید ش حت بید المیل أنها أص و 
اسة  الادعاءلكن ممثل  ع س ان یت م أدلة تثبت أن المتهم و بإرادته الحرة  العام نجح في تقد

ومة في  انت المحاكمة أن الجرائم التي ترتكب من جانب السلطات الح هذا الشأن. و قد أ
ومة  اسة الح انها وفقا لس زة، یتم ات ومة المر اتها من الح ة التي تستمد صلاح المحل

زة. ة من طرف دائرة الاستئناف المر م الدائرة الابتدائ   .1و تم تأیید ح
ة  ا: قض ندانا"ثان ما/روز ش   : Kayeshima/Rusindana"ا

ان      ما"أثناء الوقائع  ش س دائرة مدینة  "ا ي"عتلي منصب رئ . و قد Kibuye"یبو
. و 1998إلى نوفمبر  1997من أفرل  مامتدت محاكمتهاو "روزندانا"برفقة مثل للمحاكمة 

ادة. و قد تسبب  1999في ما  اة لارتكابهما جرائم إ السجن مد الح الإثنان تم إدانتهما 

                                                            
1‐Professeur :Michael p. Scharf, Statut du Tribunal International pour le Rwanda, United Nations Audio‐
Visual Library of International Law, p.1. legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_f.pdf   13/8/2015تاریخ الاطلاع: 
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شع المجازر في هذه  ا المدینة التي لجأ إلیها عشرات الآفي ارتكاب أ لاف من الناس هرو
ادتهم من دون رحمة. ة المتدهورة، فتم إ   من الأوضاع الأمن

ة ثالثا: امبدا"قض   :Jean Kambada"جان 
س وزراء رواندا خلال فترة       شغل منصب رئ ان هذا المتهم  یوم الذ 100و قد 

ر  استغرقتها مة في أكتو ادة في رواندا. و قد مثل أمام المح الجرائ1997الإ م ، و أعترف 
ادة،  اشر و العل الاتفاقالتي أقترفها: الإ ادة، التحرض الم ني من أجل ارتكاب جرمة الإ

ادة و   . و قدةإنسانلافي ارتكاب هذه الجرمة و جرائم أخر  الاشتراكلارتكاب جرمة الإ
ادة ومة بجرمة الإ س ح ما رئ ة . و هو الآانت المرة الأولى التي یدان ف قضي عقو ن 

ما هو ال د في سجون مالي،  ة السجن المؤ النس اسیو"شأن    ."لأو
عا: مانا"را و"و  "فردینو نای  ,Ferdinand Nahimana"حسان نقیز "و  "جان بوس

Jean Bosco et Hassan Ngeze :  
انا مسؤولا     شغل منص نالمتهمان الأولان  ان  ب في الإذاعة الحرة أما المتهم الثالث ف

انغورا  س تحرر في جرمة  ة. و قد جمعت الدائرة Kangureرئ ا الثلاث و الابتدائ  القضا
ة،  ادة الجماع الإ ة "الإعلام". و قد تم إدانة المتهمین الثلاثة  قض  قالاتفاانت تعرف 

اشر و العلني على ارتكاب  ادةعلى ارتكاب هذه الجرمة، التحرض الم و الجرائم ضد  الإ
ة ة السجن مد الحالإنسان ع عقو مانا"اة لكل من . و تم توق ة "نقیز "و  "نای ، و عقو

و"سنة ل  35السجن لمدة  على مستو دائرة  الاستئناف. و عندما تم الطعن "جان بوس
ة إلى  ة إلى  30الاستئناف، خفضت العقو النس مانا"سنة  ة  35و  "نای النس   ."لنقیز ا"سنة 

ة لرواندا السید:       مة الدول حسب إعلان المدعي العام للمح  Hassan" حسان جالا"و 
B.Gallow  مة معالجة و 2008جوان  4إلى المجلس الأمن الدولي بتارخ ، أنهت المح

ة  1997 نما بیشخصا  86مقاضاة    .20081و نها
ة لرواندا التأخیر في إجراءات       مة الدول و من المعوقات التي عسرت عمل المح

مة الدرجة الأولى ات التي اعترضت قضاة دائرتي مح في أدائهم  المحاكمة و الصعو
سبب تعقید الاجراءات و الزادة الم ة  فتهم القضائ عا لوظ ضطردة لعدد المحتجزن، و ت

مة -الذلك أصدر مجلس الأمن قرار  س المح بإنشاء  30/4/1998في  -بناء على طلب رئ
مة الدرجة الأولى، و تم انتخاب قضاتها الثلاثة في  ة لمح ، 3/11/1998دائرة ثالثة إضاف

                                                            
1‐op.cit.  
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ة التي عقدت في أروشا في الفترة من  مة في جمعیتها العموم - 1ما تم تعدیل لائحة المح
عدد القضاة لتسرع وتیرة المحاكمات، أن مجلس الأمن عمد إلى زادة  ما .5/6/19981

ان ممثل  اضطرابهاالتي تسبب في  طائها العدد الهائل من الملفات. و  العام  الادعاءو إ
ان لما  ا إلى محاكم رواندا  عض من القضا انت  حیل ال نا. لكن في الغالب الأعم  مم

انات  ة ترفض الإحالات نتیجة النقص الصارخ في الإم ة الرواند ة و الجهات القضائ الماد
شرة و  ارالاال   النسبي لجهاز العدالة في رواندا. نه

ات تمعلاوة على المعوقات المنوه بها سلفا، واجه المح      ة لرواندا صعو  ثلتمة الدول
ا و في عدم  ین ل من  انوا في حالة فرار في  ین لدیها،  نها من محاكمة مطلو تم

مقرا مهالجمهورة الد ة للكونغو اللتان رفضتا تسل ة مط م عد ذلك إخلالا 2للمح ، مما 
ة، و  التزاماتهما ع ذلك مساهمتهما في الدول ستت ه بهم من المحاكمة؛ مما  إفلات المشت

ةعدم تحقی العدالة  ا مضاعفة و  الجنائ ة الجناة أحرارا.نتیجة معاناة الضحا ما أن  رؤ
مة عدم  مة  اختصاصهامن عیوب هذه المح من حیث الزمان لمحاكمة الانتهاكات الجس

طة1994جانفي  1التي حدثت قبل  انت مرت الجرائم الداخلة ضمن اختصاص  ، و التي 
موجب قرار مجلس الأمن مة رواندا    .مح

ة لا تكمن فقط في عدد       مة المحاكم الدول عض أن ق ة یر ال لكن في المحصلة النهائ
مثلون أمامها، بل الأهم هو بثها لرسائل و إشارات معینة. و في  ین الذین  هدا المطلو

قول مورون  الفظاعات(الانتهاكات) التي  Meronالصدد  ا المتعلقة  : "لا یهم عدد القضا
ن أن تطرح أ ةمن المم عث رسالة قو م فیها، بل مجرد وجودها ی . مام هذه المحاكم للح

ات و ممارسات هذه المحاكم من شأنها تطو الإفلوائح، قواعد الإجراءات و قواعد   ةر و بلور ث
ما أن خوف الدول من مصادرة الدولي الجنائي القانون  ة نتیجة  اختصاصاتها.  القضائ

ي قواعد  ة إلى محاكمة منته ة، قد یدفع المحاكم الوطن الملاحقات التي تجرها المحاكم الدول
ة إنذار للذین  مثا القانون الدولي الإنساني أمامها. فضلا عن أن إنشاء هذه المحاكم هو 

اة الناس   .3تسول لهم أنفسهم إهدار ح
                                                            

  .306د. على عبد القادر القھوجي، المرجع السابق، ص  -1
2‐Professeur :Michael p. Scharf, op.cit.,pp.3‐4. 
3‐It is clear that the significance of tribunals like the International Criminal Tribunal for Rwanda does not lie 
in the number of persons who appear before them, but in the signals sent out by their creation. As Meron 
says: « no matter how many atrocities cases these international tribunals may eventually try, their very 
existence sends a powerful message. Their status, rules of procedure and evidence and practice stimulate 
the development of the law. The possible fear by states that the activities of such tribunals might preempt 
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ة لروان      مة الدول ة أبلغ؛ ذلك أن مجرد وجودها في إن إنشاء المح دا ینطو على أهم
ساهم في  ة  ما  الارتقاءالقارة الأفرق اة الناس.  مة ح ة و ق أهم ها  مستو وعي شعو

ثیرة تم ارتكابها من جانب مختلف أنواع  تتجلى أهمیتها في أن هذه القارة شهدت جرائم 
مة لم تكن س المح ة تأس تاتورین، و إلى غا ة الد ح تلاحقهم ید العدالة الجنائ . و أص

ه الدول بل  الآن عد مجالا محصورا تستأثر  واضحا أن انتهاك حقوق الإنسان و حراته لم 
ح شأنا یهم المجتمع الدولي برمته   .1أص

ة      مة الدول الرغم المعوقات و العیوب التي اعترت المح ن 2ذلك  م ، إلا انه لا 
ة لرواندا من  مة الدول التغاضي عن ما حققه القضاء الدولي الجنائي الخاص ممثلا في المح

ما یتعل بتكرس مبدأ محاكمة الرؤساء و القادة و  ما ف اسب لاس اءة  إزاحةم عنهم ع
انوا یتحصنون بها ة، والأخص  ،الحصانة التي   في ظل النزاعات المسلحة غیر الدول

امیندانا" الذ تم اق س الوزراء الساب "جان  أمام اده تأبرز مثال على ذلك محاكمة رئ
مة و حصل رین.  آخرنالإضافة إلى قادة  ،الجزاء المستحعلى  المح مدنیین و عس

ة الرؤساء عن أما  مة، تقررها و تكرسها لمسؤول ة لهذه المح ات الإیجاب ن من التداع
ة لرواندا قد وضعت لبنة  مة الدول في طر  أخر أعمال مرؤوسیهم. و بهذا تكون المح

ا النزاعات المسلحة من  ة ضحا ة و حما قمع  نتهاكاتاتحقی العدالة الجنائ ة  مستقبل
ل  قدم على خرق حقوق  آثمالمذنبین و ردع  ع ذلك ترسیخ مبدأ عدم  االإنسان، ممقد  ستت
  الإفلات من الجزاء.

ة  استحدثتو قد       مة جدیدا في مسار القضاء الدولي الجنائي و حما هذه المح
سوا" ا ة "جان بول أو ا؛ و هو أنه في قض ، لأول مرة في Jean Paul Akayasuالضحا

ما تم التأكید على  الاغتصابتارخ القانون الدولي، أعتبر  ادة.  ون لجرمة الإ عنصر م

                                                                                                                                                                                          
national prosecutions, could also have the beneficial effect of spurring prosecutions before the national 
courts for serious violations of humanitarian law. By creating such tribunals, the international community 
delivers a warning to those who do not value human life ». The influence of Rwanda Tribunal in Africa. 

https://www.icrc.org/eng/resources/documents/mix/57jnz8.htm 2016/10/03 :تاریخ الاطلاع  
1‐Ibid.  

لا قت محكمة رواندا صعوبات، تتعلق بنقص الموارد الشیئ الذي إنعكس على عدم كفایة أماكن الإحتجاز، و عدم  -2
ألف متھم، إضافة إلى عدم كفاءة موظفي  100ملائمة مقر المحكمة لمواجھة العدد الھائل من المتھمین الذین تجاوزوا 

ل المختلفة و خاصة تلك المجاورة لرواندا. دراجي بلخیر، العدالة المحكمة، و عدم التعاون الكامل بین المحكمة و الدو
، ص 2010الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 

117.  
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ادة مثلها  ة تندرج ضمن الإ قصد ثل أفعال أخر مأن الاعتداءات الجنس ، إذا تم اقترافها 
اتها ا على مجموعة تم استهدافها على أساس خصوص ل ا أو    .1"خاص مؤداه القضاء جزئ

لفرع الثالثا  
ا ة لرواندا لحقوق الضحا مة الدول ة المح   مد حما

ة لرواندا، نلمح أن ثمة جوانب في ه     مة الدول ا ذمن خلال استقراء نظام و أداء المح
ة؛  أنها سلب ین لذمن ا - بیر على سبیل المثال في إفلات عدد  ىتجلتالمسار توصف 

ارتكاب أفعال  ادةوجهت لهم لوائح اتهام  مة للمادة إ ة  و انتهاكات جس  والثالثة المشتر
ةجرائم ضد الإ ة لرواند -نسان مة الدول عض ذا، و من المثول أمام المح لك نتیجة تقاعس 

ة، و ع التزاماتها الدول ام  ا عن الق ین ة للكونغو و  مقراط دم الدول مثل الجمهورة الد
لك ذالقانون الدولي، و  حترامالها على ممارسة مجلس الأمن الدولي ضغوطا علیها لحم

، و حقهم في الشعور  ة جلادیهم ینالون العقاب المستح ا في رؤ ح الضحا إضرارا 
  العدالة.

ة نقائص       مة الدول موضوع ما اعترت المح ا في إانت تتعل  شراك الضحا
ان دورهم محدودا،جراءات و دو الإ ة و التأ و رهم فیها. حیث  في  ثیر الایجابيمفتقدا للفعال

ل  ذإ ؛مجرات المحاكمة الش ز قانوني  مر ا یتمتعون  ن الضحا مةالقائم لم   أمام المح
انوا مجرد شهود  ة الدائمة. ف ة الدول طلب من الأطرافالجنائ شهاداتهم  ان ،یدلون   واف

ة و  فتقدون إلى الاستقلال مة، ممثلین من المدعي العام و  لى عالحرة في أدائهم أمام المح
اشرة عنیهم م ة    .الرغم من أن ملف القض

ن       المثل لم  مة متاحا و  ا إفادة المح . من دون محددات و قیودشهادات للضحا
ن مسموحا لهم  و لا القضائي الذ یخص قضیتهم على أوراق الملف  الاطلاعذلك لم 

شأن مجرات  ة و مراحلها.طلب معلومات    القض
ة       ة على أ مة الدول أما بخصوص جبر الأضرار التي ألحقت بهم، فلم تنص المح

ة قتصر على إحالة ملفاتهم إلى المحاكم الرواند ان الأمر  ض، بل  غ التعو غة من ص  ص
مر  ان  ة التي  ات التعوض نتیجة الأوضاع المأساو ة لطل انت عاجزة عن الاستجا التي 

  ا البلد.به

                                                            
1‐ Genocide, War Crimes And Crimes Against Humanity. A Digest of the Case Law of International Criminal 
Tribunal for Rwanda, Op.Cit.,p.29.  
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ة       ات الایجاب ار التداع ن لجاحد إن م ل هذه الثغرات و النقائص، لا  الرغم من  لكن 
ا ة للضحا النس ة لرواندا  مة الدول ة  و حقوق الانسان إلى حد ما للمح و العدالة الجنائ

ة ة الناظمةتجدر الملاحظة في هذا الإطار أن . و الدول م ة و التنظ لعمل  النصوص القانون
مة ة طلب  رست المح ل المدعي العام صلاح ة من خلال تخو ا في الحما ح الضحا

ة عدم  ة الضح النصوص ما أجازت  ،التي تكون محل تهدیدات و مخاطرالكشف عن هو
مة  ا و الشهود "ارةشتسالدوائر المح  Victims and Witness" وحدة دعم الضحا
Support Unit  ا ة للضحا . و تجدر الملاحظة أن هذه الوحدة عند تحدید التدابیر الحمائ

لت لهذه الوحدة مهمة إتم  ا و الشهود. و قد أو  عتمادا نشائها لمساعدة و دعم الضحا
ا و الشهود و فقا لنص المادة  ة لصالح الضحا من النظام الأساسي و  21التدابیر المطلو

ا ا و نفس ذلك إسداء النصح و الإ، إعادة تأهیلهم جسد رشادات لهم لتجاوز مأساتهم. و و 
ا نصت اللائحة على  ة للضحا اق تأمین الحما التدابیر اللازمة للحفا على  تخاذافي س

ا. ات و أمن الضحا   خصوص
ة لرواندا و       مة الدول ة هذه، فقد نص النظام الأساسي للمح علاوة على أوجه الحما

ا في استرداد الممتلكات التي سلبت منهم على إثر  لائحة الاجراءات على ح الضحا
  تكبت في حقهم.ر الجرائم التي ا

متین نخلص من      مة رواندا، أنه في ظل المح ا و مح مة یوغوسلاف تبلورت دراسة مح
اغة، و لعل أهم  سة من قبل أو مبهمة الص انت ملت م  جاءت بها التي  الإجراءاتعدة مفاه

قا  ا سا مة یوغوسلاف ذا الإحاطة تتمثل مح ة، و  ان الجرائم ضد الإنسان في بلورة أر
ة  الاضطهاد. فبخصوص جرمة مختلف جواني جرائم الحرب مة في قض قالت المح

یتش" رس و " Kupreskic " طة بجرائم أخر  الاضطهادلا یتطلب أن تكون جرمة مرت
ون الفعل محظور صراحة في المادة ( ورة في النظام، و لا یتطلب أن  ل 5مذ ش ) حتى 

ل عدم الاضطهادجرمة  ل جرمة  احترام، و لكن  ش ة للإنسان  واضح للحقوق الأساس
ة مة أكدت ، ضطهادللا. أما حول العنصر الماد "ضد الإنسان أعمال على شموله المح

ة و  اس ةتمییز أخر تضم الحقوق الس ةو  الاقتصاد  الاضطهاد، لأن مصطلح الاجتماع
س فعلا واحدا " مجموعةفسر على أنه: "  قع و  الاضطهاد، لكن من الأفعال و ل ن أن  م
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ارتكاب فعلا واحدا " طة 1لو  شأن الظروف المح ة ارتكاب جرائم. و  ، ففي ضد الإنسان
لازتش"  ة " ن تلمسه في الحالات  Blasicقض م مة أن " الهجوم المنهجي "  قالت المح

مقتضاه یرتكب الهجوم، ارتكاب عمل  اسي أو أیدیولوجي  ع س ة: وجود هدف ذا طا التال
ة للأفعال ضد الإنسان ررتكاب المتكر واسع ضد جماعة من المدنیین أو الاإجرامي ذا نطاق 

رة و أخر  ة خاصة العس ما بینها، ارتكاب و تسخیر الموارد العموم طة ف ،  و أخیرا مرت
ما عرفت  ع في بناء الخطة.  ة على مستو رف اس رة أو الس تور السلطات العس

مة  ة المقاومة و لا إلى فئة المقاتلین  و " أنهم  "المدنیین"المح أشخاص لا ینتمون إلى حر
ون ف شار ةلا  مة " ي الأعمال القتال المثل أوردت المح بخصوص جرائم  اجتهادات. و 

  . 2الحرب
عض      مة رواندا في إثراء القانون الدولي الجنائي تجلى في  ، و اجتهاداتهاأما دور مح

ة  الاجتهادمن ضمنها  ادة خصوصا في مفهوم الجماعة في قض بخصوص جرمة الإ
سو"  مة رواندا تعرفا للجماعة دائرة حیث أعطت  Akayesu"أكا الدرجة الأولى لمح

ة تمثل مجموعة من الأشخاص  ة. فالجماعة الوطن ة و العنصرة و الدین ة و الإثن الوطن
ة  ادل للحقوق و تتقاسم علاقة قانون ة بت ة، مصحو ة على أساس مواطنة مشتر مبن

ة هي جماعة یتقاسم أعضاؤها ل ات. و الجماعة الإثن غة أو ثقافة واحدة. أما الجماعة الواج
ان یتعرف علیها  ة الموروثة، في غالب الأح ة على العلامات البدن ة هي تلك المبن العرق
ة هي تلك المتكونة من أعضاء یتقاسمون نفس  ة معینة، و أخیرا الجماعة الدین منطقة جغراف

  .3الاعتقادنة أو االد
  الفصل الثاني:ملخص 

متي  استقصاءعلى إثر دراسة و      موضوع القضاء الدولي الجنائي ممثلا في مح
ا المشروعة حقوق الضحا ما الجانب المتعل  قة و رواندا، لا س ا السا ، نخلص یوغوسلاف

ا من خلال الأمر  ة الضحا متین تكفل حما وك المح ة  اتخاذإلى أن ص تدابیر حمائ

                                                            
حوث و  -1 ر قواعد القانون الدولي الإنساني، مجلة ال حموم جعفر، القضاء الدولي الجنائي المؤقت و دوره في تطو

ل الدراسات القا ة، جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد الثالث، أفر اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة، مجلة  اس ة و الس نون
  .146، ص 2013

، ص  -2   .147المرجع الساب
  .151نفس المرجع، ص  -3
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ة، فضلا عن الأمر  ة الاقتضاءبیر، عند تدا اتخاذأمن ، لمنع الإفصاح علنا عن هو
ا اتهم من السجلات العامة  الضحا و محو أسمائهم أو أ معلومات قد تفضي إلى معرفة هو

ذلك تقد مة، و  ة، لدوائر المح ة  واستخدامم الشهادات بوسائل إلكترون ا المرئ التكنولوج
ة و    .الأسماء المستعارة استخدامالسمع

متین على في و        وك المح ا، نصت ص اق تكرس حقوق الضحا  إنشاء وحدةس
م  ة و تقد اعتماد تدابیر للحما مة  ة أجهزة المح ا و الشهود، تضطلع بدور توص للضحا

ة خاصة  لاء عنا ا، مع إ ة للضحا و العنف  الاغتصابلجرائم المساعدة و المشورة القانون
  الجنسي.

متین ح علاوة على الحقوق الت     الممتلكات  استردادي أشرنا إلیها، تكفل قواعد المح
ا عقب إدانة المتهمین. ة من الضحا وك نلكن في مقابل هذه الحقوق،  المسلو لحظ أن ص

متین خلت من ال صنتالمح ا في الإجراءات  ص ة الضحا على قواعد تكفل ح مشار
ة بجبر أضرارهم مة للإدلاء عن آرائهم و مشاغلهم و المطال وك المح ، و ذلك خلافا لص

ة التي جاءت  ة الدول مة و غیر مسبوقة في الشأن.الجنائ   منظومة مح
  

  الفصل الثالث
ة ال ة لحما ا الجنائ ة في ظل لضحا مة الجنائ ةالمح   CPI الدول

رتین ن     متین العس یو  ظرا للمؤاخذات التي وجهت إلى المح الدولیتین لنورمبرغ و طو
ة لد المجتمع الدولي لإنشاء جهاز قضائي دولي راهماتأعالقصور الذ شأن  ، برزت رغ

متیندائم یتجاوز  ارتكاب  عیوب المح ملاحقة و محاكمة الأشخاص المتهمین  و یختص 
عدما وقف المجتمع  ة  مة للقانون الدولي الإنساني. و قد تعززت هذه الرغ انتهاكات جس
متین الدولیتین عین للقضاء الدولي الجنائي على النقائص التي شابت المح  الدولي و المتت

موج   الأمن الدولي.ب قرارات من مجلس المؤقتتین و المنشأتین 
ة،       ة إحاطة واف ة الدول مة الجنائ موضوع المح ة التطرق  یناأارتو للإحاطة  ى إلبدا

الدراسة و  عدها نتناول  حث الأول)، و  مة و ماهیتها(الم ة لهذه المح ة التارخ الخلف
حث الثاني) اختصاصهاالتحلیل  ال إحالة الدعو إلیها(الم ات و أش ف ا نقوم ، و أخیر و 

ة قات العمل عض التطب (المحاكمات) التي  استعراض و فحص موضوع المحاكمة أمامها و 
حث الثالث).   جرت في ظلها(الم
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حث الأول  الم
ة و ماهیتها ة الدول مة الجنائ ة للمح خ ة التار   الخلف

ة       مة الجنائ ة لإنشاء المح ة التارخ حث الأول عرض الخلف نحاول من خلال الم
ة التي بذلتها منظمة الأمم المتحدة م ة، و ذلك عن طر التطرق إلى الجهود المضن ن الدول

سهاأجل  ة  استمرتو  1946، و التي بدأت منذ عام تأس (المطلب الأول)، 1998إلى غا
ة للإحاطةثم نحاول التعرف على ماه مة الدول مختلف جوانبها(المطلب  ة هذه المح

  الثاني).
  المطلب الأول

ة ة الدول مة الجنائ ة للمح خ ة التار   الخلف
ان اجنائي إن أول من ناد بإنشاء قضاء دولي      سر "غوستاف دائم  ه السو لفق

ه"  ة  1872عام  اقترحالذ  Gustave Moynierمونی ة لمعاق ة دول إنشاء هیئة قضائ
ان الحرین العالمیتین أجمعت التصرحات و  ون قانون الشعوب، و إ المجرمین الذین ینته

ة الصادرة عن الحلفاء فراد و مجتمعین على ضرورة إصلاح منظومة  الإعلانات الدول
ة مجرمي الحرب، ة لمعاق ة دول ة قضائ ة الأمم و إیجاد آل و على الرغم من إنشاء  عص

ة، إلا أن  بدیل على فشل العص و"هیئة الأمم المتحدة  س تحاشى النص  "مؤتمر سان فرانس
ة، و اكتفى  ة دول ة جنائ مة العدل إنشاء التنصص على على إنشاء هیئة قضائ مح

ة   .الدول
ة      مة دول س مح قة الأمر، ترجع الجهود الأولى لتأس ة في حق ة جنائ دائمة إلى عص
ة  و أستمرت مع منظمة الأمم المتحدة،، الأمم مة دول ة الأمم إلى إنشاء مح إذ سعت عص

ة  افحة الإرهاب، لكن  1937ینحصر اختصاصها في تطبی معاهدة عام جنائ م المتعلقة 
ة  ات الحرب الأهل انت من تداع ة التي  ان مآله الفشل نتیجة الأزمة العالم هذا المسعى 

ة ا اسة العدوان ة و الس ان   .1النازةلإس
الرغم من العثرات و المعوقات التي  -أن جهود منظمة الأمم المتحدةالحاصل لكن      

ةأ، و التي تسببت في إرجاء تواجهتها مة الجنائ س المح خیر بإنشاء توجت في الأ -س
ة أضطلع بتجهاز قضائي جنائي دائم یتولى مهمة منع الإفلات من العقاب و  مین حما

ا النزاعات المسلحة و حفظ السلم و الأمن الدولیین.   ضحا
                                                            

1 ‐Cherif Bassiouni, Introduction au Droit Pénal International, Bruylant, Bruxelles, 2002, pp.193‐194. 
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ةو اللافت في الجهود المبذولة من جانب المنظمة       ن. أنها عرفت فترتین متمایزتی الأمم
طء و الفتور(احیث  ال انت 1990-1947تسمت المرحلة الأولى  ة ف )، أما المرحلة الثان

ة ة و جد   ).1998-1990( أكثر حیو
  الفرع الأول

مة س المح ة الجهود المبذولة لتأس ة الدول   )1947-1989( الجنائ
ة العامة للأمم المتحدة عام      د بدعوة لجنة القانون الدولي لإعدا 1947لقد قامت الجمع

شرة و أمنها سلم ال  1948للجنة في عام ت ذات ایدع، ثم مشروع مدونة للجرائم المخلة 
مهمة محاكمة الأشخاص للنظر  ة إنشاء جهاز قضائي دولي للاضطلاع  ان في مد إم

ة، أو غیرها من  ة، أو جرائم ضد الإنسان ادة جماع ارتكاب جرائم إ الذین یتم اتهامهم 
شرة. سلم و أمن ال   الجرائم المخلة 

متعلقة بإنشاء و إعمالا للدعوة الأخیرة، قامت لجنة القانون الدولي بإجراء الدراسات ال     
ة مة دول ة مح مة  1950، و خلصت اللجنة في عام جنائ إلى أن إنشاء مثل هذه المح

ضا ن تنفیذه أ ة هو أمر مستحب و مم   .1الجنائ
مة       رة إنشاء المح ه دول عدیدة مثل المملكة المتحدة أن ف و في الوقت الذ رأت ف

ة النظرة ة مقبولة من الناح ة الدول قة لأوانها، ،الجنائ رة سا اب إجماع و  لكن الف نظرا لغ
اتي قد خشي من  رة، ذلك أن الاتحاد السوف أن إنشاء القو العظمى فقد أجهضت الف

ات المتحدة لم تكن مستعدة لإنشاء  ما أن الولا ة،  ادته الوطن مة سوف یؤثر على س المح
ة أخر  اردة. و من ناح مة في ذروة الحرب ال انت فرنسا هي العضو مثل تلك المح  

مة رة إنشاء المح مجلس الأمن الذ أید ف لكنها لم تقم بتفعیل تأثیرها لتسرع  2الوحید الدائم 
ة.   وتیرة العمل

ع عشرة  1951و في عام       ونة من ممثلي س ة العامة لجنة خاصة م لت الجمع ش
ة ة الدول مة الجنائ اغة معاهدة لإنشاء المح ص ة دولة، عنیت  ، و قد أنهت اللجنة المعن

س هناك أ أمل لقبول  قات أنه ل ان من المناقشات و التعل مهامها في ذات العام. و قد است
ا في ذلك الوقت اس نتیجة لذلك أعادت اللجنة ،ذلك المشروع س عض  -و  عد تغییر 

                                                            
  .50د.عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص  -1
  .70أ.د.محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص  -2
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 ،19531و انتهت منه تماما عام  1951مراجعة مشروع النظام الأساسي لعام  -أعضائها
ة مراعاة أعمال لجنة القانون الدولي  ة العامة و التي رأت بدورها أهم حیث قدمته للجمع
مشروع تقنین الانتهاكات، و لهذا فقد أرجئ البت في مشروع النظام الأساسي  الخاصة 

ة إلى حین  ة الدول مة الجنائ  1954، و في عام من مشروع تقنین الانتهاكات الانتهاءللمح
ونا من قدم للج ة العامة مشروع تقنین الانتهاكات الذ أقرته لجنة القانون الدولي م مع

ة من مشروع تقنین  ة. حیث تناولت المادة الثان خمس مواد ورد بها ثلاث عشرة جرمة دول
ام لجنة أخر  1954عام  خاصة  موضوع العدوان إلا أنها لم تضع تعرفا له، نظرا لق

ة العامة النظر في مشروع تقنین عام للعدوان، و لذبوضع تعرف  ا فقد أرجأت الجمع
مسألة تعرف العدوان تقررها النهائي 1954 ا على 2حتى تضع اللجنة الخاصة  . و ترتی

رد فعل، ن اعتماد مشروع النظام ذلك و  ن من المم الخاص  1953لأساسي لعام ا لم 
ة قبل النظر في م ة الدول مة الجنائ هدا إلا أن  ،1954تقنین الانتهاكات لعام شروع المح

ن الانتهاء منه قبل وضع تعرف نهائي للعدوان. و  ن من المم نتیجة لذلك فقد الأخیر لم 
إلى  1954و مشروع تقنین عام  1953النظام الأساسي لعام تم تعلی النظر في مشروع 

ن من الس3حین الانتهاء من وضع تعرف للعدوان ، فقد هل تعرف العدوان. بید أنه لم 
ة العامة  حلول عام لفت الجمع ة لتعرف العدوان، و   1974أرعة لجان في فترات متتال

موجب قرار  آخرأنهت  ة العامة تعرف العدوان  تلك اللجان أعمالها و أقرت الجمع
  .4بإجماع

ة العامة للأمم المتحدة لم تدرج في الفترة الممتدة بین       ر أن الجمع الذ  1974و حر 
 1978موضوع مشروع تقنین الانتهاكات ضمن اهتماماتها. بید أنه في عام  1978و 

ة  وم ومات و المنظمات غیر الح ار أسفرت الجهود التي بذلها عدد من الح إلى إج
ار ة العامة لإعادة الاعت قیت  الجمع للموضوع و إعادة تسجیله ضمن جدول أعمالها. لكن 

                                                            
1-Le statut révisé modifia plusieurs dispositions par rapport au projet de 1951 pour encourager les Etats à 
accepter une telle proposition. Il rendait moins contraignante la juridiction obligatoire de La Cour donnant 
plus de flexibilité et un plus grand rôle aux Etats. Il leur donnait aussi le droit de se retirer de la juridiction de 
la Cour avec un délai d’un an. Cherif Bassiouni, op.cit.,p.198. 
2‐G.A. RES. 898(9), UN ,GAOR , 9th Session, Supp. No.21, U.N. Doc. A/2890 (1954).  

النظر في أحد التقنینین نتیجة توزیع المھام على أكثر من لجنة و في أماكن مختلفة في كل مرة كان یتم إرجاء  -3
(جنیف و نیویورك)، مما ترتب عن ذلك البحث فیھما على انفراد، بالمخالفة لقواعد الصیاغة المنطقیة التي تقتضي 

دا؛ نتیجة رغبة الدول العظمى ضرورة الربط بینھما. و من الواضح أن ھذا الغیاب في الانسجام و التنسیق كان مقصو
في إرجاء تأسیس المحكمة الجنائیة الدولیة في حقبة كانت تتسم بالانقسام الشدید و غیاب ضبط النفس كانعكاس لأجواء 

  الحرب الباردة.
  .74-73أ.د محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص ص  -4
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یل لجنة القانون الدولي  ة العامة سنتین قبل تو على موضوع مشروع  للاشتغالالجمع
، قدم المقرر الجدید للجنة القانون الدولي تقرره حول مشروع 1982و في عام  الانتهاكات.

ا ات تتعل  ة الفرد التقنین الذ تضمن مجموعة من العموم لقانون الجنائي الدولي، مسؤول
ة  اغة النهائ م الص و الدولة و ملاحظات حول المحتو المحتمل لهذا التقنین. و قد تم تقد

عین 19911لهذا المشروع عام  ومات و المتت عض الح عا للانتقادات الصادرة عن  . و ت
د من جانب لجنة القانون لهذا الموضوع من المختصین، تم تعدیل هذا النص الأخیر و أعتم

  .19962الدولي سنة 
  الفرع الثاني
مة س المح ة في طر تأس ة المرحلة الثان ة الدول   )1989-1998( الجنائ

ود      اردةمع ر ة الحرب ال مة جنائ س مح رة تأس ة ، تم إعادة طرح ف على مستو دول
لة  ،1989سنة  منظمة الأمم المتحدة ة انعقاد دورة خاصة حول مش مناس و قد حصل ذلك 
المخدرات ة العامة من لجنة القانون الدولي إعداد تقرر حول  ، حیثالاتجار  طلبت الجمع

ة  مة جنائ س مح ة تأس لجنة القانون  أنهتو محاكمة تجار المخدرات. و قد  لملاحقةدول
ة العامة.  45دورة و قامت بإیداعه لد ال 1990الدولي تقررها عام  الرغم من الجمع و 

عدم الاقتصار على تحضیر تقرر ینحصر حول الاتجار  اتها  من تجاوز اللجنة لصلاح
ة العامة التي شجعت اللجنة  ان محل رضا وترحاب الجمع المخدرات فقط، إلا أن عملها 

عة أشغالها في هذا المنحى. ة على متا ار ع و الم لجنة  انتقلت و على إثر هذا التشج
المخدرات إلى مشروع شامل لإعداد نظام  القانون الدولي من تفوض محدد یخص المتاجرة 

ة. و في عام  ة جنائ مة دول امل لمح قدمت لجنة القانون الدولي مشروع  1994أساسي 
ة  مة الجنائ المح ة النظام الأساسي الخاص  ة العامةالدول و ،493في دورتها  إلى الجمع

سمبر  9في  موجب قرارها  1994د ة العامة لجنة خاصة 94/53قم ر و   أنشأت الجمع
ام  الموضوعبللق ة و الادارة المتعلقة  ة الفن س خیرة من و في الشهور الأ ،حث المسائل الرئ
ة العامة comité ad hoc، قدمت اللجنة الخاصة 1995عام    .تقررها للجمع

                                                            
1‐ Cherif Bassiouni, op.cit, pp.199‐200.  
2‐ « Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité », Rapport de la Commission du 
Droit International sur les travaux de sa quarante‐huitième session . N.U A.G , 5é session, Doc. O.N.U. 
A/CN.4/L532/Corr.I et Doc. O.N.U A/CN.4/L532/Corr.3. 
3‐Cherif Bassiouni, op.cit, pp.202‐203.  
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موجب قرارها الصادر في       سمبر  11و  ة العامة اللجنة  1995د أنشأت الجمع
تها مفتوحة لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في  التحضیرة تكون عضو
حث المسائل  ة للطاقة الذرة، و ذلك من أجل  الة الدول المنظمات المتخصصة أو في الو

ة ال ة و الإجرائ لي، تي یثیرها مشروع النظام الأساسي المقدم من لجنة القانون الدو الموضوع
ارها وجهات النظر المعلنة أثناء اجتماعات اللجنة الخاصة بخصوص هذه  آخذة في اعت

  .المسائل
ة      مة الدول و قد افتتح مؤتمر المفوضین الدبلوماسیین لإقرار النظام الأساسي للمح

ة في مقر منظمة الأمم  ة أكثر من الجنائ مشار ة و الزراعة في روما   60المتحدة للتغذ
ة و  17ممثل دولة،  وم ة. 238منظمة ح وم   منظمة غیر ح

لت عدة مجموعات ،أحیلت إلى المؤتمر نتائج أعمال اللجنة التحضیرة     انت ، و تش و 
مة،  صمة في النظام الأساسي للمح ان الحسم من ل مجموعة ترد أن تكون لها  و 

یرش"جانب  س المؤتمر Phillipe Kirch"فلیب  ة قتراحا االذ قدم  رئ ق تضمن حلولا توف
عاد، و تم لمسائل جوهرة ا  است اغة لا لافتكاكهاالمطالب التي سعت أمر ما إعادة ص س

  .1من النظام الأساسي 124-98- 20-16-13المواعد 
ذا       ة عقب انتهاء المنشئ لإقرار النظام الأساسي تم و ه ة الجنائ مة الدول  أشغاللمح

ة  17مؤتمر روما في  ل اجة و (1998جو ) مادة. و قد 128، الذ یتكون من دی
مة و 120صوت( قة) وفدا لصالح تبني النظام الأساسي للمح ة للمؤتمر  الوث النهائ

ه في الیوم التالي، في حین رفض ع عل اب التوق ) وفود هذا 7ت (الدبلوماسي، و فتح 
ات المتحدةالمشروع و هم وفود ( من-العراق- الصین-إسرائیل-الولا ا-ال قطر)، بینما - لیب

تعن ) وفدا 21امتنع (   .2التصو
مة في حاجة إلى أرعة سنوات لدخول      ان النظام الأساسي للمح حیز النفاذ في  هو قد 

ة  ل وفقا للفقرة الأولى من المادة  عد إیداع الصك الستین للتصدی 2002الأول من جو
عقب الیوم قضت التي  126 أن یبدأ نفاذ النظام الأساسي في الیوم الأول من الشهر الذ 

 الستین من تارخ إیداع الصك الستین للتصدی أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لد
  الأمین العام للأمم المتحدة.

                                                            
  .148د.محمد صمصار، المرجع السابق، ص  -1
  .53)، ص 2د.عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ھامش رقم ( -2
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ل  اعتمادو لا شك أن       ش ة و دخوله حیز النفاذ،  ة الجنائ مة الدول  –نظام المح
ة من مراحل تطور القضاء الدولي الجنائي -فعلا الغة الأهم و القانون  ثورة رمزة و مرحلة 

ل هذه النقلة محطة جوهرة في مسار 1الدولي الجنائي ما تش  محارة الإفلات من العقاب. 
ة تجر انخرامن خلال  ةالدول في دینام ات الفرد   .م السلو

ة  13و تجدر الإشارة أن      ة دولة عر مة الجنائ وقعت على النظام الأساسي للمح
ة  حرن، الدول ت، جزرجیبوتي، السودان، و هي: الأردن، الإمارات، ال  سورا، عمان، الكو
الغرض المتوخى و هو ضرورة  القمر، في  ع لا  من، الجزائر. لكن التوق مصر، المغرب، ال

ه بین ، و إنما ینحصر أثره القانوني في تسجیل الالتزام بنص المعاهدة ما تم الاتفاق عل
را إلا ثلاث دول الأطراف، ة م و  و هنا بدأ التردد العري، حیث لم تصادق من الدول العر

اقي و ذلك نتیجة التخوفات التي ما زالهي: الأردن، جی ما تراجع ال ت بوتي و جزر القمر، ف
ة و التي من بینها:   تشعر بها الدول العر

ة- وسیلة ضغط من الدول العظمى على الدول العر مة    ؛2الخوف من استعمال المح
سلطاته تبالخوف من اس- ات؛داد المدعي العام  ه من صلاح   من خلال ما یتمتع 
مة؛-   الخوف من ملاحقة و محاكمة القادة و الرؤساء العرب أمام المح
ة- ة للدول العر ادة الوطن الس   .3المساس 

الإضافة إلى الأردن و جیبوتي و جزر القمر التي صادقت       و تجدر الملاحظة أنه 
ن إ، ف1/11/2006و  5/11/2002، 11/4/2002بتارخ على نظام روما على التوالي 
                                                            

یتكون القانون الدولي الجنائي من مجموع القواعد القانونیة الدولیة المتعلقة بردع الجرائم الدولیة التي تشكل  -1
: ینظم القانون الدولي الجنائي مكافحة الجرائم الدولیة و  ون الدولي، و یتضمن ھذا التعریف أربعة عناصرمخالفة للقان

لا یطبق إلا على الأشخاص الطبیعیین المتھمین بارتكاب الجریمة، دون الأشخاص المعنویة؛ وجوب أن تشكل الجریمة 
ي الجنائي ھي قواعد قانونیة نابعة من إرادة الدول مساس جسیم بالنظام الإجتماعي الدولي؛ قواعد القانون الدول

المعبرعنھا من خلال الاتفاقیات الدولیة أو القانون العرفي المقبول في كل الدول المتحضرة؛ في مجال القانون الدولي 
الدولي الجنائي تتخلى الدول عن اختصاصاتھا لصالح الھیئات الدولیة. د. عبد العزیز العشاوي، أبحاث في القانون =

  .128-127، ص ص 2007الجنائي، الجزء الأول، دار ھومھ للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
مة، و أكد على ضرورة  -2 ان الوفد المصر المشارك في أعمال هذا المؤتمر من أشد المتحمسین لإنشاء المح قد 

طرة مجلس الأمن من حیث  مة و عدم خضوعها لس ة المح استعمال ح الفیتو من جانب أعضائه توفیر إستقلال
ة العامة  ا من خلال المیزان مة ذات ل المح ما ألح على وجوب تمو ام الصادرة،  ا المعروضة أو الأح الدائمین في القضا
ملة  مة م م هذه الصندوق، فضلا عن تأكیدها أن مهمة المح للأمم المتحدة، مع السماح بإنشاء صنادی خاصة لتدع

مة للقضاء الو  ز فرحات، محاكمة مجرمي الحرب في إطار اختصاص المح طني و لا تحل محله. د. عادل عبد العز
حوث الشرطة،  ز  ة، مر ة و القانون حاث الأمن الأ مة تعنى  ة مح ة نصف سنو ة علم ة، مجلة دور ة الدول الجنائ

ة  ل ة، العدد السادس و العشرون، جو   .449، ص 2004وزارة الداخل
  .155محمد صمصار، المرجع السابق، ص  د. -3
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ة  اختصاصأعلنت قبولها ین فلسط ة الدول مة الجنائ ا منها لمنع  2/1/20151في المح سع
مة عن جرائمها المتعددة ضد الفلسطینیین، و  ة أمام المح تفلت إسرائیل من المساءلة الجنائ

ة. م السلطة الفلسطین ة في إقل   المرتك
ة و إحجامها عن التصدیو نحن نر      على النظام الأساسي  2أن تردد الدول العر

ة و احترام  مقراط م الد ه هو أن أنظمتها غیر قائمة على ق ة سب ة الدول مة الجنائ للمح
ة ة و الجماع مة  الحرات الفرد ضد و حقوق الإنسان. فهي متورطة في انتهاكات جس

موجب القانون الدولي  ة    .الإنسانيحقوق مواطنیها و الفئات المحم
ة      ة القانون ام لكن هذا التخوف و الإحجام غیر مؤسس من الناح ؛ نظرا لعدم سران أح

ة للوقائع  النس عد  ،التي تحدث قبل تصدی الدول علیهاالمعاهدة  ون  فسران المعاهدة 
ة لتلك الدولة النس   .3دخولها حیز النفاذ 

ة      ة الدول مة الجنائ سعى  و نحن بدورنا نضم صوتنا إلى صوت تحالف المح الذ 
ة  الانضماملحث الدول على  ات الایجاب ات للانضمامإلیها، و نر أن التداع  تفوق التداع

ة و  ة، مما یتعین على الدول العر ةالسلب ي هذا ، و یتعین الإشادة فإلیها الانضمام الإسلام
اشرة الإجراءات لجلبالمقام  نها من البدء في م ه فلسطین، و الذ م  المسعى الذ قامت 

مة لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها ضد الفلسطینیین أمامالقادة الإسرائیلیین   .المح
ة من ملاحقة  ة و الإسلام ن الدول العر م ك عن أن التصدی على نظامها الأساسي  ناه

مة عن الأعمال التي تندرج ضمن جرمة العدوان،رؤساء الدول الغر  ة و قادتها أمام المح
ا للهواجس و التي عادة ما تكون هذه الدول ضحیتها.  س هناك مبررا قو ما أنه برأینا ل

ة، لأن  ة و الإسلام ادة الدول العر انتهاك س مة ال اختصاصالمتعلقة  ة الدولالمح ة جنائ
ا  مة.17) و (1(للمادتین وفقا اختصاصا تكمیل   ) من النظام الأساسي للمح

                                                            
1 ‐ https:// www. Icc. Cpi. Int/ fr‐ menus/ asp/ states parties. 2016/08/01 :تاریخ الاطلاع 

یقصد بالتصدیق ذلك التصرف القانوني الذي بموجبھ تعلن السلطة المختصة بإبرام المعاھدات في الدولة موافقتھا  -2
على المعاھدة و ارتضاءھا الإلتزام بأحكامھا بصورة نھائیة. و" تعبر الدولة عن ارتضائھا الالتزام بمعاھدة بالتصدیق 

ثبت بطریقة  -دة على أن یتم التعبیر عن تلك الموافقة بالتصدیق؛ أو بإذا نصت المعاھ-علیھا في الحالات التالیة: أ=
وقع ممثل الدولة مع جعلھا مرھونة بالتصدیق؛ أو  -أخرى أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اقتضاء التصدیق؛ أو ج

تم التعبیر عنھا أثناء  تبینت نیة الدولة في توقیع المعاھدة مع جعلھا مرھونة بالتصدیق من وثیقة تفویض ممثلھا أو -د
المفاوضات". أنظر د. جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام (المدخل و المصادر)، الجزء الاول، دار العلوم 

  .72-71ص ص  2004، الجزائرللنشر و التوزیع،  عنابة، 
الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ على بدء نفاذ نظام روما: " (...) في الیوم الأول من الشھر  126/2تنص المادة  -3

إیداع تلك الدولة صك تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو انضمامھا ". أنظر وائل انور بندق، المحكمة الجنائیة الدولیة، 
  .134، 2009الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
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  المطلب الثاني
ة ة الدول مة الجنائ ة المح مها ماه   و تنظ

ة سنحاول دراسة من خلال هذا المطلب      ة الدول مة الجنائ ة المح وناتها  ماه و م
ة س ة الرئ ة ، و لتغط مة تغط ة المح ةماه ، نتناول خصائصها عبر التطرق إلى واف

عتها،   و القانون الواجب التطبی (الفرع الأول)، ثم نعرضالتكمیلي  الاختصاص مبدأطب
س وناتها الرئ حث إلى م ة، و نتعرض في هذا الجزء من ال ة الدول مة الجنائ م المح ة تنظ

  (الفرع الثاني).و 
  الفرع الأول

ة ة الدول مة الجنائ ة المح   ماه
ة      ة الدول مة الجنائ ة المح ة لدراسة ماه عتها و یتعین دراسة واف  ااختصاصهتناول طب

ة و القانون الواجب التطبی من جانبها للن ة الوطن ة الجنائ ات القضائ ظر و التكمیلي للولا
ا المطروحة أمامها.   الفصل في القضا
ة: ة الدول مة الجنائ عة المح   أولا: طب

مة     موجب معاهدة لغرض  المح ة دائمة، أنشئت  ة هي مؤسسة دول ة الدول الجنائ
الدولي و  الاهتمامأشد الجرائم خطورة موضع  و محاكمة الأشخاص الذین یرتكبون  التحقی

ة، جرائم الحرب و جرمة العدوان ة، الجرائم ضد الإنسان ادة الجماع . و هي هي: الإ
لا عن القضاء  للدول الأعضاء فیها، و هيدة ملزمة فقط مؤسسة قائمة على معاه ست بد ل

مل له (الجنائي الوطني و  و من ثم فهي امتداد  )،17 و 1المادتین إنما هي م
ن للاختصاص الجنائي الوطني م ارها؛ و بهذا المعنى  ا للقضاء  اقضاء اعت اط ا إحت جنائ

القضائي الوطني، ، أ أن اختصاصها هو اختصاص تكمیلي للاختصاص الجنائي الوطني
ة  انت الدعو خاضعة لولا ة إذا  ة الجنائ ة الدعو الدول مما یترتب عن ذلك عدم مقبول
م في الدعو من طرف القضاء  دولة ما یجر فیها تحقی أو محاكمة، أو إذا سب الح

ة ادة  .1الوطني صاحب الولا ة لا تتعد على الس ة الدول مة الجنائ و بناء على ذلك، فالمح
اشرة التزاماته  ا في م ان الأخیر قادرا و راغ ة أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما  الوطن

ة ة الدول   .2القانون

                                                            
  .338، ص 2011الدولي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  د.ھاني حسن العشري، الإجراءات في النظام القضائي -1
  .144- 143أ.د محمود شریف بسیوني، المرجع السابق، ص ص  -2
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ة       ة مؤسسة قانون ة الدول مة الجنائ علاوة على المواصفات المنوه بها أعلاه، فإن المح
ة، ذات ط ة مستقلةدول ة، و ذات شخص عة جنائ تحقی و مقاضاة غرضها ملاحقة و ال ب

ة ع ة. و  الأشخاص الطب ة جعلها من ضمن أشخاص تمتعها  إنالمعنو ة الدول الشخص
ع خاص في حدود ممارسة  ة ذات طا ة دول ة قانون القانون الدولي العام، و إنها شخص

هو تحقی مقاصدها و  إختصاصها موج و ، أهدافها حسب النظام التعاقد الذ أنشئت 
عتها الدائمة أتعد  ة طب قة من ناح ة طرقة إنشائها و سلطاتها و استقلالیتها،  وسا من ناح

ة المؤقتة التي عرفها المجتمع الدولي ة الجنائ   .1ونها تختلف عن المحاكم الدول
مة الج      انه، یتضح أن المح ة الدائمة متمیزة عن غیرهافوفقا لما سب ب من  -نائ

ةالمحاكم الد ة المؤقتة و الظرف ة الجنائ لمهزوم اإذ أنها لم تكن نتاج إرادة المنتصر على  -ول
ما أنها ل یو،  متي نورمبرغ و طو ة لمح النس م تؤسس نتیجة اتفاق إرادة ما هو الشأن 

مومة  الد ار، و تتمیز  الاستقرار، والتي من شأنها أن تمد القضالك  اء الدولي الجنائي 
ه نه من أداء الدور المنو    .تم

ا: مبدأ ة الاختصاص ثان ة الدول مة الجنائ   :التكمیلي للمح
ة مبدأ الاختصاص التكمیلي: -1   ماه

بیر بین       ان هناك اتفاق  ة الأعمال التحضیرة لإعداد نظام روما الأساسي،  منذ بدا
ةممثلي الوفود المشت مة  على في مؤتمر روما الدبلوماسي ر ون اختصاص المح أن 

ا لاختصاص القضاء الجنائي الوطني اط ا أو احت ة، اختصاصا تكمیل ة الدول   .2الجنائ
ة هو أن  الاختصاصو حیث أن المقصود من مبدأ      ة الدول مة الجنائ التكمیلي للمح

ة للقضاء الجنائي الوطني لتعطى  ق ة و الأس اشرتها ضد الأول ة و م تحرك الدعو العموم
ة  مة الجنائ النظام الأساسي للمح ة المتضمنة  ارتكابهم الجرائم الدول ه  الأشخاص المشت

ة ة الدولة أو عدم قدرتها على لها و لا ینعقد الاختصاص  ؛الدول اب رغ إلا في حالة غ
ة. و قد أكد النظام الأ المبدأ من خلال  مة هذاساسي للمحممارسة اختصاصاتها القضائ

ات المادة المادة )18/1( مقتض مة عملا  و قرر  3أ/13: " إذا أحیلت حالة إلى المح
                                                            

، ص المرجع السابقد.علي جمیل حرب، نظریة الجزاء الدولي المعاصر(نظام العقوبات الدولیة ضد الدول و الأفراد)،  -1
  .432-431ص 

  .212المرجع السابق، ص د.عادل عبد الله المسدي،  -2
: " للمحكمة  على أنھ17/07/1998الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة المؤرخ في من نظام روما  /13تنص المادة  -3

) وفقا لأحكام ھذا النظام الأساسي في الأحوال التالیة: 5أن تباشر اختصاصھا فیما یتعلق بجریمة مشار إلیھا في المادة (
حالة یبدو فیھا أن جریمة أو أكثر من الجرائم قد ارتكبت؛  14طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة  (أ) إذا أحالت دولة
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اشر المدعي العام التحقی عملا  ، أو  المدعي العام أن هناك أساسا معقولا لبدء تحقی
ع الدول الأطراف و الدول 15ج و /13المادتین  قوم المدعي العام بإشعار جم التي یر ، 

  ".في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرائم موضع النظر
المختصة ) تنص على إشعار المدعي العام للدول الأطراف و الدول 18/1إن المادة (     

م طلب للمدعي العام لرفع ی ون متاحا لهذه الدول تقد ، و  فتح تحقی ده عن عموما 
ة لكي  اشر اختصاصهاالقض ة لهذا الطلب إلا إذا قضت ت ، و على المدعي العام الاستجا

س ذلك.  ة ع ات العدالة الجنا   متطل
ا على ما سلف، نخلص إلى أن      ادئ ا عتبرهذا المبدأ و ترتی مة من الم لمؤسسة للمح

ة ة الدول مة  ،الجنائ مراجعة النظام الأساسي للمح ة و أثناء المؤتمر الخاص  ة الدول الجنائ
ة الدول  2010المنعقد في جوان  تم الإشارة من خلال مشروع القرار إلى تأكید مسؤول

ة، و ضرورة تعززها لقضائها الوطني عة الجرائم الدول ة في التحقی و متا ق و هذا  .1الأس
اجة النظام التي  ه الفقرة السادسة من دی أن من ما ذهبت إل ر  ل دولة تذ ن تمارس أواجب 

ة ولایتها  ة الجنائ ادة.على أولئك القضائ ة وفقا لمبدأ الس   المسؤولین عن ارتكاب جرائم دول
ة: -2 ة الدول مة الجنائ   حالات انعقاد الاختصاص التكمیلي للمح

ة، ینعقد 17وفقا للمادة (     ة الدول مة الجنائ لهذه  الاختصاص) من النظام الأساسي للمح
ة  ة في الأخیرة في حالة عدم رغ التحقی أو عدم قدرتها  الاضطلاعالدولة التي لها ولا

و    .2على ذلك أو في حالة سب محاكمة الشخص المعني على السلوك موضوع الش

                                                                                                                                                                                          

إلى المدعي العام یبدو فیھا   ة(ب) إذا أحال مجلس الأمن متصرفا بموجب الفصل السابع من میثاق الأمم المتحدة حال=
دعي العام قد بدأ مباشرة تحقیق فیھا یتعلق بجریمة من أن جریمة أو أكثر من ھذه الجرائم قد ارتكبت؛ (ج) إذا كان الم

  )".15ھذه الجرائم وفقا للمادة (
1‐La complémentarité est l’un des principes fondateurs du système du Statut de Rome. Les rédacteurs du 
Statut de Rome n’ont pas conçu une Cour isolée mais bien un système global de justice internationale, dans 
lequel la responsabilité des Etats parties d’enquêter et de poursuivre les crimes internationaux est renforcée. 
En conséquence, la Cour pénale internationale est un tribunal de « dernier ressort » qui n’intervient que 
lorsque les juridictions nationales ne punissent pas les crimes internationaux. 
www.iccnow.org/?mod=complementarity§lang=fr 

غیر عبارة كان خلاف قد ثار بین ممثلي الدول أثناء انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي، حیث رأى البعض أن استخدام  -2
لھما تفسیرا واسعا و مرنا مما یترتب علیھ الحد من اختصاص المحكمة، كما  unable و غیر قادرة  unwillingراغبة

أن إثبات عدم الرغبة ھو أمر متعلق بالنیة مما یشكل صعوبة على المحكمة الجنائیة الدولیة في إمكانیة إثباتھا؛ حیث 
ى أخرى. و كان یرى ھذا الفریق یعتمد الأمر في المقام الأول على أمور غیر موضوعیة یختلف تحدیدھا من حالة إل

بدلا من غیر  unavailableبدلا من غیر راغبة، و مصطلح غیر متاح ineffective استخدام مصطلح غیر فعالة 
تنصب عدم الإتاحة على النظام القضائي جراءات القضائیة أمام المحاكم، و قادرة؛ حیث تنصب عدم الفعالیة على الإ

  .217-216، ص ص 2 المسدي، المرجع السابق، ھامش رقم الوطني برمتھ. د. عادل عبد الله
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ة فعلاو لتحدید عدم      التحقی و المحاكمة الرغ ام  ة  على الق مة الدول ن متتأكد المح
اشرتها الإجراءات  ة، و م ة الجنائ ة الشخص المعني من المسؤول جنوح الدولة إلى حما

ل غیر مستقل و غیر نزه.   ش
ة في دعو معینة، تنظر المح     ة الولا ما و لتحدید عدم قدرة الدولة صاح ة ف مة الدول

انت عدم قدرة الدولة على إجراء التحق ار إذا  جوهر الكلي أو الی و المحاكمة مرده الانه
نه من إحضار المتهم أو  م سبب عدم توافره على ما  لنظامها القضائي الوطني، أو 

  .1الحصول على الأدلة و الشهادة الضرورة
ه من      ة و ما ینطو عل ة الدول مة الجنائ و نحن نر أن الاختصاص التكمیلي للمح

ون قواعد القانون الدولي ة؛ إذ أن الأشخاص الذین ینته رة العدالة الجنائ حق ف ام   أح
ما تلك المنصوص  مةفي نظام علیها الإنساني س ، یتعذر علیهم الإفلات من العقاب و المح

ة و القدرة، و في  حیث  ،من المساءلة یترصدهم القضاء الجنائي الوطني في حالة الرغ
المرصاد  ة تكون  ة الدول مة الجنائ اب هاتین الحالتین، فإن المح ع علیهم الجزاغ ء لتوق

لاالمناسب و  ما یؤد إلى الحیلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم مستق ما  المستح  و 
ا   . ضمن الحقوق المشروعة للضحا

ة ثالثا: القانون الواجب التطبی ة الدول مة الجنائ   أمام المح
اغة المادة (     صدد ص انت اللجنة التحضیرة المنبثقة عن مؤتمر روما  ) من 21عندما 

المصادر التي تعت ان فحواها یتعل  ة، و التي  ة الدول مة الجنائ مد النظام الأساسي للمح
مة في تطبی القانون،  أن القانون الواجب التطبی عض الأعضاء إلى نوه علیها المح

قتصر  شمل وسائل الدفاع و یجب أن لا  ات فقط، و إنما یتعین أن  على الجرائم و العقو
ات. و قد  ة و الإث ة و القواعد الاجرائ ة الفرد ة الجنائ ادئ المسؤول ع اقترحتم ض وفود 

ش مة في حد ذاته یجب أن  أن القانون الواجب  إلى ریالدول أن النظام الأساسي للمح
عتمد على مصادر القانو  ة ذات الصلة التطبی  ن الدولي؛ و في مقدمتها المعاهدات الدول

ذا القانون الدولي الإنساني،  ادئ القانون العامة. و ه ت نتهاالقانون الدولي العرفي و م
اغة المادة (   -) من النظام الأساسي على النحو التالي:21أشغال هذه اللجنة إلى ص

                                                            
1‐Article 17/3  provides that having regard to paragraph 10 of the preamble and article 1, the Court shall 
determine that a case is inadmissable where : « …….in order to determine inability in a particular case, the 
Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial 
system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise 
unable to carry out its proceedings ». 
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ة و -1 ة الدول مة الجنائ اتالنظام الأساسي للمح   :قواعد الإجراءات و قواعد الإث
مة تطب في المقام الأول هذا النظام ) بند أ 21/1(تنص المادة      على أن هذه المح

مة لعام  ات  1998الأساسي للمح ة و قواعد الإث ان الجرائم، القواعد الإجرائ من حیث أر
مة المح   .الخاصة 

  
ادئ-2 ة و م   و قواعد القانون الدولي العام: المعاهدات الدول

ة في المقام الثاني  )بند (ب) 21/1(تنص المادة       ة الدول مة الجنائ أنه على المح
ة  ادئ القانون الدولي و قواعده.تطبی المعاهدات واج   التطبی و م

ادئ العامة للقانون:-3   الم
ذلك المادة      ادئ 21/1تنص  العامة للقانون التي  بند (ج) على وجوب تطبی الم

ون  ما  ما في ذلك حس ة في العالم،  ة للنظم القانون مة من القوانین الوطن تستخلصها المح
ة للدول التي من عادتها أن تمارس ولایتها على الجرمة، شرطة ألا  ا، القوانین الوطن مناس

ة و ة الدول مة الجنائ ادئ مع النظام الأساسي للمح لا مع القانون الدولي،  تتعارض هذه الم
ا . و هذا شر مفترض لأن الهدف من تطبی و لا مع القواعد و المعاییر المعترف بها دول

عض قواعد القانون الدولي، لا هدمها عن طر تط ادئ هو سد العجز في  بی هذه الم
ادئ تتعارض معها و تناقضها ادئ و قواعد القانون 1م مة أن تطب م ما . و یجوز للمح

قة.   هي مفسرة في قراراتها السا
مة من خلال المادة       حرص النظام الأساسي للمح ون  أن) على 3ج بند (/21و 

ا، تطبی القانون و تفسیره عملا بهذه المادة متسقین مع  و حقوق الإنسان المعترف بها دول
ونا خالیین من أ تمییز ضار   .أن 

مة      القانون الواجب التطبی أمام المح علاوة على المصادر التي أشرنا إلیها، و المتعلقة 
ة، فإن المادة ( ةالجنائ مة) من النظام 10الدول ة تطبی لا  2الأساسي للمح ان عد إم تست

، ن الإشارة إلى مصدر  مصادر أخر م ن إدراجه آو في هذا الخصوص  م خر مناسب 
ار المؤلفین في  ام المحاكم و مذاهب  ، و یتمثل في أح ضمن القانون الواجب التطبی

                                                            
أحكام القانون الدولي الجنائي)، -د.منتصر سعید حموده، المحكمة الجنائیة الدولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیة -1

  .179-178، ص ص 2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندریة، 
نھ أ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ : "لیس في ھذا الباب ما یفسر على 10تنص المادة ( -2

یقید أو یمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غیر ھذا النظام 
  الأساسي".
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ة القانون العام في مختلف الأمم مة العدل الدول ما ینص على ذلك النظام الأساسي لمح ؛ 
  د./38من خلال المادة 

انه نلحظ أن المادة      استقراء ما سب تب مة الجنائمن ال 21/1و  ة نظام الأساسي للمح
ا التي تطرح قها على القضا ة التي تط ا لترتیب القواعد القانون ة وضعت سلما هرم  الدول

ه المعاهدات الدولأمامها؛ و في قمة الهرم وض ة، یل مة الجنائ ة عت النظام الأساسي للمح
ما ادئ العامة للقانون  ادئ و قواعد القانون الدولي و الم   أوضحناها. و م

  الفرع الثاني
ة ة الدول مة الجنائ م المح   تنظ

ع (المواد      اب الرا مة، و یبین 52إلى 34ینظم ال ة للمح س ة) الأجهزة الرئ یل آل ها و تش
اتها. و قد حددت المادة ( مة على 34مضمون صلاح ونات المح ) من النظام الأساسي م

مة.: هیئة الرئاسة، الشعب تيالآالنحو  تب المدعي العام و قلم المح ة، م   القضائ
ا      ة عشر قاض مة من ثمان و یتوزعون بین هیئة  الانتخابیختارون  و تتكون المح

ع القضاة من قبل ج مة الثلاث. و یختار جم ة الدول الأطراف في الرئاسة و شعب المح مع
حات  و یجوز لكل دولة طرف في هذا النظام أن نظام روما، مة،  نتخابللاتقدم ترش للمح

اها،  ون من أحد رعا شتر أن  ولا یجوز للدولة الطرف أن تقدم سو مرشح واحد، و لا 
ا إحد الدول الأطراف. ون من رعا   و لكن یجب أن 

ة      س ة الرئ ار القضاة أن تراعي تمثیل النظم القانون و یجب على الدول الأطراف عند اخت
ور. في العالم و شغل القضاة  التوزع الجغرافي العادل، و تمثیل عادل للإناث و الذ و 

قاعدة عامة. و لكن منذ مناصبهم لمدة تسع  القرعة ثلث  نتخابالاسنوات  الأول یختار 
ضا ثلث القضاة المنتخبین القضاة المنتخبین للعمل  القرعة أ مدة ثلاث سنوات، و یختار 

عمل ال   .1اقون لمدة تسع سنواتللعمل ست سنوات، و 
و لا یتوافر القضاة و لا المدعي العام على حصانة مطلقة من التنحي، بل یجوز      

ن اتخاذ هذا التدبیر عندما إعفائهم و تنحیتهم متى توفرت دواعي هذا الإجراء م ؛ حیث 
اد أحد القضاة موضع شك معقول ةفي  ون ح ات  قض ان وفقا لمقتض ما لأ سبب 

 التدابیر التي تفضي إلى محاكمةو تعتبر هذه القواعد من أ من نظام روما؛ /2) 41المادة (
ة. اد لكل من المتهم و الضح   عادلة تحترم فیها معاییر النزاهة و الح

                                                            
  .317و ص  315المرجع السابق، ص القھوجي، د.علي عبد القادر  -1
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ة ال      ل هذه الشعو یوزع القضاة على هیئة الرئاسة و الشعب القضائ ب ثلاث، حیث تش
ة متدرجة مجتمعة ما بینها عبر مراحل قضائ م. و تتكامل هذه الشعب ف عد  -جهة الح
ه  ا حائزا لقوة  -للأشخاص الملاحقین الاتهامتوج ما نهائ ة صدور ح  الشيءإلى غا

ة ضمانة تساهم في  ة الدول مة الجنائ ل هذا التدرج في نظام المح ش ه. و  المقضي 
  تجسید مفهوم المحاكمة العادلة.

مة أعتمد نظام و قد      موجب المح رسة  م الم ادئ و المفاه الأنظمة عض ذات الم
ة؛ من حیث التفر بین  ة الوطن ة الجنائ ة العامةالقانون ا ین بو  ادعاءجهة تحقی و  الن

م المتمثلة في  ة الثلاث: الشعب جهة الح ةالقضائ ةو  التمهید ن م. و الاستئنافو  الابتدائ
ما نحاول فحص خلال هذا الفر  مة،  سة للمح ع نحاول استعراض و دراسة الأجهزة الرئ
اتها و   .وظائفها صلاح

یل أولا:  ة و سلطات هیئة رئاسةتش ة الدول مة الجنائ   :المح
س      ل من الرئ مة. و تتش ونة للمح و  تعتبر هیئة الرئاسة واحدة من الهیئات الأرع الم

ه الأول و الثاني مة لعهدة مدتها نائب ة المطلقة من قضاة المح الأغلب ، و هم منتخبون 
مجرد  مارسون انتخابهمثلاث سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة. و  اسة وظائفهم في هیئة الرئ، 

  على أساس التفرغ.
ات المنوطة بهذه الهیئة موزعة على عدة مواد من النظام       و قد جاءت المهام و المسؤول

مة،  ط بثلاث مجالات و الأساسي للمح ات ووظائف ترت صلاح تضطلع هذه الهیئة 
ة: الشؤون  س ةرئ ة، الشؤون الإدارة و العلا القانون ة. و في إطار و القضائ قات الخارج

ما  ا،  ل لهم القضا ل الرئاسة الدوائر و تو ة تش ة و القضائ ممارستها لوظائفها القانون
عض قرار  ات تعاون مع اتنظر في الطعون المرفوعة ضد  مة، و تبرم اتفاق ت مسجل المح

انات أخر  الدول و مع هیئة الأمم المتحدة مة و  استثناء . و تتولى الإدارة السل مة  للمح
تب المدعي العام مة ،م س و تراقب عمل قلم المح مة إلى تحس ما تسعى رئاسة المح  .

مة المح الأدوار المنوطة  ) من النظام 38. و عملا بنص المادة (1الناس و إعلامهم 
مة،  هقوم الأساسي للمح س و نائب انتخاب الرئ   . 2القضاة 

                                                            
  .ساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السالف الذكر) من النظام الأ38أنظر المادة ( -1
من كندا، الذي شغل رئاسة  P.kirch تم انتخاب أول رئیس للمحكمة، البروفسور فیلیب كیرش  2003في فیفري  -2

من غینیا و النائب   Akua Kuenyehiaلمنتخبان ھما: النائب الأول المؤتمر لإنشاء المحكمة في روما، و نائباه ا
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ا:  یل ثان ة سلطات وتش ة الدائرة التمهید ة الدول مة الجنائ   :للمح
ة من      شتر في الأساس أن یتمتعوا  6تتكون الدائرة التمهید قضاة على أقل تقدیر، و 

ة،بخبرة مع مارسون مهامهم على مستو هذه الدائرة  تبرة في مجال المحاكمات الجنائ و 
ن  م ا التي تكون محل أن تمتد هذه المدة إلى غالمدة ثلاثة سنوات و  ة الفصل في القضا

  نظر من جانبهم.
لو الدوائر و یتعین على قضاة       ش سا لهم من بین القضاة الذین  ة انتخاب رئ ن التمهید

قا للقاعدة ( ل له مهمة إدارة هذه الدائرة و ذلك ط مة ) من لائحة المح14هذه الدائرة، تو
ة  ة للدائرة التمهید ة. و تسند ممارسة الوظائف القضائ ة الدول ن أنالجنائ م  یخصص ، و 

ة  لممارسة هذه الوظائف ثلاثة قضاة أو مة الجنائ قاض واحد. و قد أنشأت رئاسة المح
ة  قا للقاعدة دائرتین الدول مة.من لا 46/1تمهیدیتین ط ة حاجة المح مة لتغط   ئحة المح

ة الدائرة تلعب      ة دورا جوهرا في المرحلة الأولى من الإجراءات القضائ ة غإلى التمهید ا
عتمد علیها اء (التهم)، و التي    لطلب الإحالة للمحاكمة: الادعاءل ممث تأكید الأع

: الدائرة و سلطات وظائف -1 ة قبل فتح التحقی   التمهید
ن      م ة للدائرة طلب من المدعي العام،  ة  اتخاذالتمهید  ول تدبیر مفید لضمان فعال

ة للحرص على حقوق  ما تعیین مستشار أو قاضي من الدائرة التمهید نزاهة الإجراءات، لا س
. او   الدفاع أثناء مرحلة تلقي الش

: الدائرة و سلطات وظائف -2 ة عند فتح التحقی   التمهید
طلب مدعم ضرورة فتح تحقی من تلقاء نفسه و في حالة اقتناع المدعي العام     ، یتقدم 

ة من الدائرة مبررات إلى  و في هذه  ،جل الحصول على إذن بإجراء التحقیأالتمهید
ة إلى قناعة مؤداها وجود الدائرة الحالة، إذا توصلت  ، و  أساسالتمهید معقول لفتح تحقی

مة، تستجیب إلى طلب المدعي العام، دون  ة تدخل ضمن نطاق اختصاص المح أن القض
مة لاحق ن أن تتخذها المح م القرارات التي  ة. و  االإخلال  شأن الاختصاص و المقبول

                                                                                                                                                                                          

انتھت في  11/4/2006من كوستاریكا. و جدد انتخاب الرئیس كیرش لولایة جدیدة في  Elizabeth Odoالثاني =
  (كوریة الجنوبیة) كرئیسا للمحكمة لولایة ثلاث سنوات. Sang‐Hyun Song، و انتخب القاضي 11/3/2009
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قرر المدعي عالدائرة إذا خلصت  ة إلى عدم وجود أساس معقول،  فتح عدم م االتمهید
م طلب جدید  .تحقی   معتمدا على وقائع أخر و أدلة و قرائن لم تكنو یجوز له تقد

ات  .1متضمنة في الطلب الأول ة فحص قرارات المدعي العام الدائرة و من صلاح التمهید
عةالمتعلقة    .عدم المتا

:الدائرة و سلطات وظائف -ج ة أثناء التحقی   التمهید
ة على الدائرة تحرص      ، ضمان نزاهة الإجراءات والتمهید  سلامتها أثناء مرحلة التحقی

، و لهذا الغرض تتخذ مجموعةهذا في الأساس لمراعاة و و  ة حقوق الدفاع أثناء التحقی  حما
ة في  المشار م المساعدة أو السماح لمحام المتهم  من التدابیر أهمها تعیین خبراء لتقد

  إجراءات التقاضي.
ات ال     ة؛ الدائرة ملقاة على عات و من المسؤول ة خلال مجمل المرحلة التمهید التمهید

ا و الشهود،  ة مصالح الضحا فالة . و في دون إهمال حقوق الدفاعضرورة حما اق  س
ما في ذلك التدابیر المتصلة  مة أن تتخذ التدابیر اللازمة،  ا؛ یجوز للمح ة الضحا حما

ة المعلومات لضمان أمن المجني علی ةحما ة و النفس   .2هم و أسرهم و سلامتهم البدن
اء (الالدائرة و سلطات وظائف -د ض و تأكید الأع شأن حالة الق ة    هم):تالتمهید

ات      م طل ض أو تكلیفللدائرة یجوز للمدعي العام تقد الق ة لاستصدار أوامر   التمهید
، و تستجیب  عد البدء في التحقی ة مرحلة  مة في أ ة الدائرة الحضور أمام المح التمهید

أن الشخص المعني قد ارتكب جرمة تدخل في  اب معقولة  لهذا الطلب إذا رأت أن ثمة أس
ة. ة الدول مة الجنائ   اختصاص المح

عا      ملإجراء و في أجل معقول ت ، تعقد 3التقد ة جلسة الدائرة أو المثول الإراد التمهید
حضور المدعي العام و  ة،  اء ضد الشخص موضوع الملاحقة القضائ لغرض تأكید الأع

                                                            
ر.1 ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ  -راجع المادة (2/57/أ) من النظام الأساسي للمح

  .، نفس المرجع87/4أنظر المادة  -2
مة -3 ان، و تقدمت المح مها لأ سبب  ة في محاكمة أ مجرم موجود داخل إقل إذا لم تمارس الدول ولایتها القضائ

م إعمالا  طلب التسل ة  ة الدول التالي یتعین على الجنائ لعلاقات التعاون معها، علیها أن تستجیب لهذا الطلب، و 
ما یتلاءم و نظام روما الأساسي لتسهیل إجراءات التعاون  ة  عاتها الوطن ع الدول الأطراف أن تعمل على تعدیل تشر جم

ة مجرمي الحرب، و في حالة تع ة في مجال ملاحقة و معاق ة الدول مة الجنائ م من الدول و مع المح ات التسل دد طل
مة إعمالا لنص المادة ( م إلى المح ة في التسل ق ة و الأس ة، تكون الأفضل ة الدول مة الجنائ )  من 90ذلك المح

ة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل  نظام روما. د. لعور حسان حمزة، دور التدابیر الوطن
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ه، و ذلك قبل جلسة المحاكمة. و أثناء الجلسة،  الشخص المعني و ممثله القانوني أو محام
اء قوم المدعي العام  همع عناصر الأدلة التي استعراض الأع ه  للتدلیل  جمعها ضد المشت

ة تحمل على  أن ثمة ة و قو اف اب  ع قد ارتكب الجرمة  عتقادالاأس أن الشخص المتا
ه. و  موجب نظام یجوز لالمسندة إل ه  ه  مة لمشت ارالمح اء و الطعن فیها إن عد  .الأع و 

د في الملفالمداولة  ة الأدلة. الدائرة ، تؤ فا اء أو ترفضها في حالة عدم  ة الأع و التمهید
اء اعتمادحالما یتم  ف هیئة الرئاسة على إنشاء الأع ةدائرة ، تع   .1ابتدائ

یل ا: ثالث ةو سلطات الدائرة تش ة الابتدائ ة الدول مة الجنائ   :للمح
ة من      ل الدائرة الابتدائ ارهمقضاة على الأقل، یتم  6تتش ن من بین الأشخاص الذی اخت

ة،یتمتعون بخب عملون في  رة معتبرة في المحاكمات الجنائ أما بخصوص عهدة القضاة الذین 
ة فلا تقل عن الدائرة  ة على عاتسنوات.  3الابتدائ ل دائرة ابتدائ یل  قع واجب تش  و 

  هیئة الرئاسة. 
موجب أمر إحالة من الدائرة تنظر و      ا المحالة إلیها  ة في القضا الدائرة الابتدائ

موجب المادة ( ة. و  مة  ) من نظام64التمهید ة على أن  2المح تحرص الدائرة الابتدائ
تكون المحاكمة عادلة و سرعة و تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم و المراعاة 

ة المجني علیهم و الشهود ة لحما ة، بید أنه 3الواج . و تنعقد المحاكمات في جلسات علن
ة أن تقرر أن ظروفا معینة تقتضي انعقاد في جلسة  الإجراءاتعض  یجوز للدائرة الابتدائ

رامت ة، و  ة و النفس ة أمن المجني علیهم و الشهود و سلامتهم البدن م و هسرة لحما
عد الانتهاء من المحاكمة تصدر  .4خصوصیتهم الإدانة أو الدائرة و  اما  ة أح الابتدائ

  البراءة حسب الحالات. 
  

                                                                                                                                                                                          

توراه ة الحقوق و -1اتنة-علوم في الحقوق (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج لخضر شهادة د ل  ،
ة  ة، السنة الجامع اس   .352-351، ص ص 2016-2015العلوم الس

  .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة58) و (57) و (56أنظر المواد (-1
من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة بأن تكفل الدائرة الابتدائیة سیر المحاكمة بشكل ) 64تقضي المادة ( -2

عادل و سریع و أن یتم مراعاة فیھا حقوق الدفاع و الحمایة الواجبة للمجني علیھم. كما تقضي بضرورة اتخاذ التدابیر 
  اللازمة لحمایة المجني علیھم حفاظا على أمنھم و سلامتھم.

  
3 -The major role of the Trial Chamber , expressed in article 64 of the Rome Statute , is adopting all the 
necessary procedures to ensure that a trial is fair and expeditious, and is conducted with full respect for 
the rights of the accused with regard for the protection of victims and witnesses. 

  لأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس المرجع.) من النظام ا68) و (64أنظر المادتین ( -4
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عا: یل  را ة  استئناف دائرةتش ة الدول مة الجنائ   :و سلطاتهاالمح
س و القضاة الآخرون، ؛ اخمسة قضاةالاستئناف من دائرة تتكون      دة عینون لملرئ

عملون حصرا في هذه الدائرة مدة عهدتهم الكاملة، و لاولایتهم الكاملة (تسع سنوات)،   و 
ون مع قضاة    .الأخر الدوائر یتناو

ل      مة؛الاستئندائرة و تش ة  اف قمة الهرم القضائي في المح ة القضائ فهي المرجع
ات الفصل في قرارات المدعي العام و قرارات  ام الدائرة المنا بها مسؤول ة و أح التمهید

ة الصادرة عنهاالدائرة  ام النهائ ذلك إعادة النظر في الأح ة، و    .1الابتدائ
الإدانة أو البراءة       الاستئناف في القرارات الصادرة  و یجوز للمدعي العام الطعن 

ة:  اب التال جوز و عیب في الإجراءات، خطأ في الوقائع أو خطأ في القانون. لإحد الأس
اب المشار  اسم هذا الشخص استئناف قرار الإدانة للأس للشخص المدان أو المدعي العام 

ن إلیها أو لأ  م ما  عدالة و سلامة الإجراءات و القرار.  سبب آخر من شأنه الإخلال 
ة الصادرة في حالة حصول اعتقاد للمدعي العام أو المدان  الاستئناف ضد العقو الطعن 
ات عدم تناسبها مع الجرمة ة و قواعد الإث اوفقا للقواعد الاجرائ ت . و یندرج ضمن صلاح

كمة مر بإعادة المحاأر بإلغاء أو تعدیل قرار الإدانة، أو إصدار اتخاذ قرا الاستئنافدائرة 
ة مختلفة.دائرة أمام    ابتدائ
ة أو الدوائر و یجوز لهذا الطرف أو ذاك استئناف قرارات أخر صادرة من       التمهید

ة ما تلك المتعلقة الابتدائ ة. الاختصاص، في إطار الإجراءات، لا س علاوة على  و المقبول
لائه  ورة، یجوز للشخص المدان أو و ات لد إالوظائف و السلطات المذ دائرة یداع طل

الإدانة  الاستئناف ة  ة القاض یلتمسون من خلالها مراجعة و إعادة النظر في القرارات النهائ
في حالة اكتشاف واقعة جدیدة، التي لو تم الدفع بها من طرف المتهم أو دفاعه أثناء 

اب طلب المراجعة أو التماس إعادة النظر، الم حاكمة، لكان القرار مغایرا. و من بین أس
انت حاسمة، أو اكتشاف أدلة خاطئة  ر أدلة  أثناء مرحلة المحاكمة تم إدراجها اكتشاف تزو

ما.2في تعلیل قرار الإدانة ان قد شارك في القرار خطأ جس   ، أو ارتكاب قاضي 
موجب السلطات الممنوحة لها النظر و الفصل في المسائل  ئنافالاستدائرة و تخول      

ات الصادرة أرد المدعي العام أو بالمتعلقة  سلطة إعادة فحص العقو ما تتمتع  ه.  حد نوا
                                                            

  .435، ص المرجع السابقد.علي جمیل حرب، نظریة الجزاء الدولي المعاصر،  -1
أن یضمن القاضي حكمھ مجموع الأسباب المتصلة بالوقائع و القانون التي أدت إلى إصدار  المقصود بالتعلیل: -2

  المنطوق و تبریر صدوره على النحو الذي صدر علیھ.
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النت قاء علیها، أو اتخاذ قرار بتقلفي ح المجرمین، و  صها أو الإ ل یجة تقل ة  ص العقو
  ثلاث سنوات. 

یل  خامسا: تب تش   :و سلطاته المدعي العامم
ل جزءا من شعب      ش مة و لا  تب المدعي العام جهاز مستقل عن أجهزة المح م

مة أو الإضافة إلى  1و یتكون من المدعي العام و نائب مدعي عام دوائرها، المح أو أكثر 
تب و المحققین. ة و موظفي الم   المستشارن من ذو الخبرة القانون

ة، و     فاءة عال عة و  ون من ذو أخلاق رف ه  فة المدعي العام أو نوا و المرشح لوظ
ة واسعة في مجال یجب أن تتوافر لد ا  الادعاءیهم خبرة عمل أو المحاكمة في القضا

ة. ة الم الاقتراعو ینتخب المدعي العام  الجنائ الأغلب ة الدو السر  ل طلقة لأعضاء جمع
و ینتخب نواب المدعي العام بنفس الطرقة من قائمة مرشحین مقدمة من المدعي  ،الأطراف

  العام.
ه     ه لمدة تسع سنوات، ما لم یتقرر وقت انتخا ة المدعي العام و نوا مدة  و تكون ولا

ات مختلفة، و  زلا یجو أقصر، و  ه من جنس ون المدعي العام و نوا إعادة انتخابهم. و 
  م على أساس التفرغ.ضطلعون بوظائفه

م و      السلطة الكاملة في تنظ تب المدعي العام، و یتمتع  و یتولى المدعي العام رئاسة م
ساعده النائب أو  ، و  تب و مرافقه و موارده الأخر ما في ذلك موظفي الم تب  إدارة الم

ه منهم طل تب أن . النواب في أ عمل  ة و لا یجوز لأ عضو من أعضاء الم یتلقى أ
مات موجب أ من هذه التعل عمل  مات من أ مصدر خارجي و لا یجوز له أن    .2تعل

قات و ی  تب المدعي العام تحق ادةجر م أفعال تندرج ضمن جرمة الإ  ،ملاحقات تتعل 
ة و جرائم حرب  موجب  و جرمة العدوان،جرائم ضد الإنسان تب المدعي العام  و یخول م

مة نظام  من الدول  من خلال تلقي الإحالات الادعاءسلطة الملاحقة و التحقی و المح
قات من تلقاء نفسه3الأطراف أو من مجلس الأمن اشر التحق ن أن ی م ما  وفقا لنص  . 

  ) من النظام الأساسي.15المادة (

                                                            
أنتخب القاضي الأرجنتیني "لوینس مورینو أوكامبو" كأول مدعي عام للمحكمة و البلجیكي "سیرج یرامرتز" نائب  -1

  .169، ص 2. أنظر د. محمد صمصار، المرجع السابق، ھامش رقم 2003عام أولا لھ، و ذلك في جویلیة 
  .321-320د. علي عبد القادرالقھوجي، مرجع سابق، صص  -2
ورد موضوع إحالة حالة من مجلس الأمن أو الدول الأطراف إلى المحكمة الجنائیة الدولیة؛ یبدو فیھا أن جرائم تدخل  -3

  ) من النظام الأساسي للمحكمة.14) و (13ت، في المادتین (في اختصاص المحكمة تكون قد ارتكب
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یل قلمسادسا:  مة تش ة  المح ة الدول   :و سلطاتهالجنائ
مة مثل       ة، و یتألف من قلم المح ة الدول مة الجنائ المسجل و الجهاز الإدار للمح

ون هو المسؤول  نائب المسجل و الموظفین، مة، و  و یتولى المسجل رئاسة قلم المح
ون المسجل و  مة. و  س المح مارس مهامه تحت سلطة رئ مة، و  سي للمح الإدار الرئ

ه من الأشخاص ذو الأ عة و النائ ةخلاق الرف   .كفاءة العال
الدعم القضائي و الإدار      ة  ة الدول مة الجنائ ع أجهزة المح مة جم ، و و یزود قلم المح

س و  ا و الشهود، التحس ولة له في مجالات الدفاع، الضحا مارس المهام المو
ا، تخول المادة ف.الاحتجاز ة حقوق الضحا مة إنشاء  43/6في مجال حما لمسجل المح

تب  "للمجني علیهم و الشهودوحدة " التشاور مع م مة، و توفر هذه الوحدة  ضمن قلم المح
ة، و المشورة، و المساعدات الملائمة  ات الأمن ة و الترتی المدعي العام، تدابیر الحما

مة. الأ مثلون أمام المح ا) الذین    خر للشهود و للمجني علیهم (الضحا
حث الثاني  الم

مة  ة و إحالة الدعاو إلیهااختصاص المح ة الدول   الجنائ
ة      مة الجنائ الدراسة و التحلیل اختصاص المح حث، تناول  نحاول من خلال هذا الم

ان ارتكابها (المطلب  ة على أساس نوع الجرمة و شخص مرتكبها و زمن و م الدول
ح .الأول) ة، الجهات التي  مة الجنائ لها إحالة حالة  و قد حدد النظام الأساسي للمح

ام بإجراءات التحقی و المحاكمة، و هذا ما نعرضه الاختصاصمعینة إلیها لینعقد لها   للق
مة (المطلب الثاني).   تحت عنوان إحالة الدعاو إلى المح

  المطلب الأول
ة ة الدول مة الجنائ   اختصاص المح

النظر و الفصل في نوع معین من الجرائم (الفرع      ة  ة الدول مة الجنائ تختص المح
عیین (الفرع الثاني) الذین یرتكبون جرائم ترتكب من الأول)،  م الدول الأشخاص الطب في أقال

مةالتي تكون أطرافا في نظام  م دول أعلنت  المح قبولها أو جرائم اقترفت على أقال
مة أو موجب قرار صادر عن مجلس  تكون  اختصاص المح مة  جرائمهم أحیلت للمح
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مة الأمن الدولي عد نفاذ النظام الأساسي للمح ، و لا تنظر إلا في الجرائم التي ترتكب 
ة (الفرع الثالث). ة الدول   الجنائ

  الفرع الأول
ة ة الدول مة الجنائ   الاختصاص النوعي للمح

ة      ة الدول مة الجنائ ة مرتكبي عدد من الجرائم تختص المح محاكمة و معاق الدائمة 
مة رها تحدیدا في المادة الخامسة من النظام الأساسي لهذه المح ة الخطیرة ورد ذ  و الدول

ة، و جرائم الحرب، و جرمة العدوان. ة، و الجرائم ضد الإنسان ادة الجماع    هي جرمة الإ
النظر في  أولا: ة  مة الجنائ ةاختصاص المح ادة الجماع مة الإ     :                              1جر
شرةتعد  ة من أخطر الجرائم التي عرفتها ال ادة الجماع المجتمع  ،جرمة الإ مما حدا 

لا. و  لحظر مثلالدولي إلى العمل من أجل إیجاد تشرع  هذه الجرائم و منع وقوعها مستق
ةتكلیف المجلس الاقتصاد و الاجتماعي لإ تمفعلا  ، عرضت على 2عداد مسودة اتفاق

ع و للتصدی أو  ة العامة للأمم المتحدة للتوق سمبر عا 9في  للانضمامالجمع  ممن د
قا للمادة ( 1951ینایر (جانفي)  12، و دخلت حیز النفاذ في 1948 انت و  .)13ط

ة ادة الجماع ة في نظامها  جرمة الإ ة الدول مة الجنائ أولى الجرائم التي أوردتها المح
ان هذه  ).أبند  5/1(من خلال المادة الأساسي  ة عرض أر نحاول من خلال هذه الجزئ

ه من طرف نظام تم ، و الذ 1948عرف الذ أوردته معاهدة عام الجرمة و الت تبن
ة. ة الدول مة الجنائ   المح

فالالملامح  -1 ةلة تعر ادة الجماع مة الإ   :جر
ةعرفت      ام السلم أو  1948عام  اتفاق أنها " جرمة سواء ارتكبت في أ ة  ادة الجماع الإ

مقتضى القانون الدولي، و ترتكب قصد التدمیر الكلي أو  أثناء الحرب، و أنها جرمة 
ة أو عنصرة أ ة أو إثن صفتها هذه والجزئي لجماعة قوم ة،  ة: دین ، و تشمل الأفعال التال

من الجماعة،  أعضاءخطیر عقلي جسد أو  أذقتل أعضاء من الجماعة، إلحاق 
                                                            

1-The word “ Genocide » is a hybrid consisting of the Greek “genos” meaning race, nation or tribe; and 
the Latin “cide” meaning killing. لى الجنس ھذا الإصطلاح یتكون من الكلمتین المشار إلیھما أعلاه؛ حیث تعني الأو  

 Raphael Lemkin, « Genocide as a Crime under Internationalأو الأمة أو القبیلة و تعني الثانیة القتل. راجع:
Law » ,American Journal of International Law , Volume (41), issue(1),  january 1947, pp.141-151. 

 11خصوص جریمة الإبادة الجماعیة و المؤرخ في بنص القرار المعتمد بالإجماع من طرف أعضاء الجمعیة العامة  -2
على ضرورة اضطلاع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي بالدراسات اللازمة لإعداد مشروع معاھدة  1946دیسمبر 
  العامة للأمم المتحدة.ن ھذه الجریمة لاعتمادھا في الدورة المقبلة للجمعیة أدولیة بش
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ا، فرض تدابیر  ا أو جزئ ل ة یراد بها تدمیرها الماد  ش إخضاع الجماعة عمدا لظروف مع
الأطفال داخل الجماعة، نقل أطفال من الجماعة عنوة إلى  إنجابدون الحیلولة تستهدف 

"   .1جماعة أخر
مة و قد أعتمد نظام       ة المح ة الدول ة منالجنائ اتفاق ع ذات ملامح التعرف الوارد 

ة علیها في المجمل، و ذلك من خلال المادة السادسة. و ة و المعاق ادة الجماع  جرمة الإ
ة ادة الجماع نین أساسیین ه جرمة الإ امها توافر ر ما: غیرها من الجرائم الأخر یلزم لق

. ن المعنو ن الماد و الر   الر
ة:-2 ادة الجماع مة الإ ان جر   أر

ن الدولي.     ن المعنو و الر ن الماد و الر ة من الر ادة الجماع   تتكون جرمة الإ
ة:-أ ادة الجماع مة الإ ن الماد لجر    الر

ة جرمة     ن الماد لأ ما  الر ات المحسوسة في العالم الخارجي  جاء یتمثل في الماد
ةتحدیدها في نص التجرم ن یتمثل في سلوك إیجابي أو سلبي، و نتیجة إجرام  . و هذا الر

ة ترط بین السلوك و النتیجة. ة على هذا السلوك و علاقة سبب   مترت
  هذا النظام الأساسي، تعني  و لغرض ،بها أعلاهو قد نصت المادة السادسة المنوه     

ة أو  قصد إهلاك جماعة قوم ة یرتكب  ة " أ فعل من الأفعال التال ادة الجماع ة أو إالإ ثن
ا: قتل أفراد الجماعة ا أو جزئ ل صفتها هذه إهلاكا  ةـ،  ة أو دین ؛ إلحاق ضرر جسد 2عرق

أفراد الجماعة م  قصد إهلاكها ؛ إخضاع 3أو عقلي جس ة  ش الجماعة عمدا لأحوال مع
ا؛ فرض تدابیر تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة؛ نقل أطفال  ا أو جزئ ل الفعلي 

  . " الجماعة عنوة إلى جماعة أخر 
ةو یلزم ل      ادة الجماع ام صور جرمة الإ اق  نمط  الأفعال، أن تصدر هذه ق في س

ون من شأن هذه الأفعال أن  سلوك مماثل واضح موجه ضد أفراد هذه الجماعة، أو أن 
اق، تم التنصص في المادة  .4تؤد في حد ذاتها إلى إهلاك هذه الجماعة و في هذا الس

                                                            
بموجب قرار الجمعیة معتمدة بادة الجماعیة و المعاقبة علیھا أنظر المادتین الأولى و الثانیة من اتفاقیة منع جریمة الإ -1

  . 1948دیسمبر  9) في 3-ألف (د 260العامة للأمم المتحدة 

یتعین أن تكون الترجمة المتعلقة بھذا الفعل كما یلي: قتل أفراد من الجماعة، لأن النص بالإنجلیزیة ھو  -2
Killing members of the group لأن الجریمة تتحقق بقتل شخص أو أكثر من المنتمین إلى الجماعة، بشرط أن .

  لنص العربي: قتل جمیع أفراد الجماعة.یقترن الفعل بقصد إھلاكھا كلیا أو جزئیا، و لیس كما یوحي بھ ا
3 -Ce comportement peut comprendre, mais sans s’y limiter nécessairement, des actes de torture, des viols, 
des violences sexuelles ou des traitements inhumains et dégradants.  

  .64ق، ص أنظر: د.عادل عبد الله المسدي، المرجع الساب-4
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ضا على 3( عاقب أ ة و العقاب علیها، على أنه  ادة الجماع ة منع جرمة الإ ) من اتفاق
اشر و العلني  ،التآمر  .1تكابهاار في  الاشتراكو التحرض الم
ة:-ب ادة الجماع مة الإ ن المعنو لجر   الر

ة أو      ادة و إهلاك جماعة معینة قوم ة و القصد الجنائي لإ ن المعنو یتمثل في الن الر
ا. ا أو جزئ ل ة  ة أو دین ة أو عرق ة  إثن ادة الجماع ة لجرمة الإ النس و القصد الجنائي 

علم ون الجاني  أنینطو على عنصرن جوهرین هما: العلم و الإرادة، و مقتضى ذلك 
شتر  ما  ة،  ادة الجماع ل صور جرمة الإ ه ینطو على الأفعال التي تش  اتجاهأن سلو

ة ادة أو الإهلاك الكلي أو إلى إحداث من أ إكراه  إرادته الحرة الخال النتیجة المتمثلة في الإ
ة الجزئي ة أو دین ة أو عرق ة أو إثن   .2لجماعة قوم

ة: -ج ادة الجماع مة الإ ن الدولي لجر   الر
ة إذا وقعت بناء على خطة معدة من جانب دولة      تكتسب الجرمة بوجه عام الصفة الدول

ا، ما ضد دولة أخر  اها لم تعد سلطة مطلقة لهذه  هاأو ضد رعا لأن معاملة الدولة لرعا
لا قیود ة عملا بنصوص الدولة تمارسها  ة، بل صارت مسألة دول   .19483عام  اتفاق

ة الدولعدم تحدید یتعین الإشارة في هذا المقام إلى     مة الجنائ ة النظام الأساسي للمح
سر شأن هذه الجرمة هااختصاصسران  زمن مة في زمن السلم  اختصاص: هل  المح

ةأو في زمن الحرب؟ أم في الحالتین؟ و ذلك خلافا  ادة الجنس و  لاتفاق منع جرمة إ
ة علیها  م في نظام  .1948لعام المعاق اب ورود هذا الح ون غ ا على ذلك،  و ترتی

مة  ا المح مةمن عی سشأنه إراك عمل المح عات التي في المراج ، مما یتعین رفع هذا الل
لا   .تحصل مستق

ا: النظر في ا ثان ة  مة الجنائ ة:اختصاص المح   لجرائم ضد الإنسان
ة من أخطر الجرائم      ه منتعتبر الجرائم ضد الإنسان انتهاك صارخ لكل  لما تنطو عل

ة  المادتین الخامسة ومن خلال لذلك تم تقنینها و تجرمها  ،القوانین و الأعراف الإنسان
عة من نظام  مةالسا   .المح

                                                            
مفادھا مساءلة الجنائیة الدولیة ) البنذین (ه) و (و)  من نظام المحكمة أحكاما 3الفقرة ( 25و بالمثل أوردت المادة  -1

الأشخاص جنائیا و عقابھم عن التحریض المباشر و العلني على ارتكاب جریمة الإبادة الجماعیة و كذلك عن الشروع 
خاذ إجراء للبدء في تنفیذھا، و لكن لم تقع الجریمة لظروف غیر ذات صلة بنوایا في ارتكاب ھذه الجریمة عن طریق إت

  الأشخاص.
  .، نفس المرجعمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 30المادة  -2
  .113د. منتصر سعید حموده، المرجع السابق، ص  -3
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ان و ن     شأن الأر ظرا للتطور الذ طرأ على مفهوم هذه الجرمة، و التطور الذ حصل 
ة ال ة الدول مة الجنائ امها و التي تم تبنیها في المؤتمر الاستعراضي للمح منعقد اللازمة لق

الا عام  م ان و الشرو ، فقد ارتأینا التعرض 2010في  لتعرف هذه الجرمة و الأر
امها   .اللازمة لق

ة1: ة للجرائم ضد الإنسان ف  1-الملامح التعر

ة في المادة (7)2، و تجدر  ة الجرائم ضد الإنسان ة الدول مة الجنائ     أورد نظام المح
ة " الواردة في المادة (الإشارة أن  ونة لصور " الجرمة ضد الإنسان ) من نظام 7الأفعال الم
مة  ة تندرج ضمن القانون الدولي الإنساني في معظمها سب المح وك دول أن تضمنتها ص

ات جنیف لعام  ما اتفاق ولین الإضافیین لعام  1949لا س عزز 1977و البروتو ، ما 
اع ات. و اللافت  الانط عید من هذه الاتفاق مة استلهم إلى حد  أن النظام الأساسي للمح

ة، وقوعها أثناء 7ذلك في المادة ( ام الجرائم ضد الانسان ) من هذا النظام أنها لم تشتر لق
ا 5ما حصل ذلك مع المادة (،النزاعات المسلحة مة یوغوسلاف ) من النظام الأساسي لمح
قا، و هي على مة 3هذا النحو جاءت متفقة مع نص المادة ( سا ) من النظام الأساسي لمح

ونة للجرمة ا من الإشارة إلى اشترا أن تكون الأفعال الم ضد  رواندا؛ الذ جاء خال
ة في إطار نزاع مسلح، النتیجة تكون المادة ( الإنسان مة ) من نظام 7و  قد انطوت المح

ة لملاحقة الأشخا ق ارتكاب هذه الجرائمعلى ضمانة حق ، و لو في زمن السلم ص المتهمین 
عزز فرص تحقی العدالة الجن ة. مما  ة و جبر أضرار الفئات المحم ذلك ائ تفادت و 

ة، 7المادة ( ن الماد للجرمة ضد الانسان ونة للر ) اشترا ضرورة ارتكاب الأفعال الم
ة.ضد جماعة عر  ة أو دین ة أو قوم ة أو اثن ق  

                                                            
الخاصة باحترام قوانین و أعراف الحرب البریة في دیباجتھا أنھ " ......و إلى  1907لقد أوردت اتفاقیة لاھاي لعام  -1

حین استصدار مدونة كاملة لقوانین الحرب، ترى الأطراف السامیة المتعاقدة من المناسب أن تعلن أنھ في الحالات غیر 
كما استقرت في  مبادئ قانون الأممطراف المتحاربة تحت حمایة و سلطان المشمولة بالأحكام التي أعتمدتھا، تظل الأ

  "بند مارتنز"ھذا المبدأ بالتقالید بین الشعوب المتمدنة و قوانین الإنسانیة و مقتضیات الضمیر العام". و قد عرف 
لحاجة لكي جدتھ اأن مصطلح " الجرائم ضد الإنسانیة " ھو مصطلح أو E.ZOLLERو في ذات السیاق تقول " زولا " 

نتھاكات افي إطار  تصنف تحتھ مجموعة من الأفعال الوحشیة و اللإنسانیة و التي لا تدخل في إطار جرائم الحرب و لا
  .72قواعد القانون الدولي في معناه الضیق. راجع: د. عادل عبد الله المسدي، المرجع السابق، ص 

  دولیة للإطلاع على تعریف الجرائم ضد الإنسانیة.) من نظام المحكمة الجنائیة ال7راجع المادة (-2
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ونة للسلوك 7استقراء نص المادة ( و    )  یتجلى أنها أضافت صورا أخر للأفعال الم
ة  ة للمحاكم الدول ة، لم یتم تضمینها في الأنظمة الأساس الجرمي في الجرمة ضد الإنسان

رها ة الخاصة الساب ذ ان، جرمة التفرقة العنصرة، الجنا ، مثل جرمة النقل القسر للس
اد الجنسي أو  . الإكراهالاستع م القسر غاء أو الحمل القسر أو التعق على ال  

اق، أن المادة (     مة ) من نظام 7ما تجدر الإشارة في هذا الس ة تتماثل المح ع مالجنائ
ه في  آخرعت شرطا ) من لائحة رواندا التي وض3المادة (مضمون  لم یرد التنصص عل

ن الماد  لة لصور الر یو؛ و هو ضرورة أن تكون الأفعال المش لائحتي نورمبرغ و طو
ةللجرمة ضد  ان  الإنسان جزء من هجوم منهجي أو واسع النطاق ضد الس قد تم ارتكابها 

ةالأفعال  إلى "ك) تشیر /7(أضف إلى ذلك فإن المادة . المدنیین " اللاإنسان  أحد الأخر
ة.الأفعا ونة للجرمة ضد الإنسان   ل الم

ة: -2 مة ضد الإنسان ان الجر    أر
امها ضرورة توافر      انیلزم لق ن المعنو ثلاثة أر ن الماد و الر ن : الر ، ليالدو  و الر

أتي: ما  ل مقتضب ف ش   و هذا ما نحاول دراسته 
-: ن الماد ة عددت ) 7إن المادة ( الر ة الدول مة الجنائ من النظام الأساسي للمح

ة على سبیل الحصر،  ن الماد للجرمة ضد الإنسان مجموعة من الأفعال التي تكون الر
ان هذه الأفعال في إ ة مجموعة  طار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضدشر إت أ

ون  ان المدنیین، أ أن  ا متمن الس المشار كررا و متعددا للأفعال السلوك یتضمن ارتكا
اسة 7من المادة ( 1إلیها في الفقرة  ان مدنیین تأییدا لس ) من النظام الأساسي ضد أ س

ةدولة  م اسة تنظ ة إلى  تهدف إلى ارتكاب مثل هذا الهجوم، أو س اسة الرام و أن "الس
ام بهذا الهجوم ع فعلي للهجوم ضد " تستدعي أن تقوم الدولة أو المنظمة بتعزز أو تشالق ج
ان المدنیین   .1الس

                                                            
1 ‐Par « attaque lancée contre une population civile » on entend dans l’élément de contexte, le 
comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 de l’article 7 du Statut 
de Rome à l’encontre d’une population civile quelle qu’elle soit, en application ou dans la poursuite de la 
politique d’un Etat ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque. Les actes ne doivent 
nécessairement constituer une attaque militaire. Il est entendu que pour qu’il y ait « politique ayant pour 
=but une telle attaque », il faut que l’Etat ou l’organisation favorise ou encourage activement une telle 
attaque contre une population civile. Voir « Eléments des Crimes », op.cit., p.4.  
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- : ن المعنو ، في العلم و الإرادةیتمثل الر ن المعنو ون مرتكبها على أ  ؛ 1الر أن 
ه دولة أو منظ جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي تقوم  ه قد أتاه  أن سلو مة ضد علم 

ان المدنیین ة مجموعة من الس ضا أن تكون ن ما یلزم أ مرتكب الجرمة قد الجاني . 
ة إزهاق الروح في جرمة القتل أو  ن ه هذا،  ة على سلو اتجهت لإحداث النتیجة المترت

ادة قتضي أن  .2جرمة الإ ه في هذا المقام أن مصطلح "واسع النطاق"  و من المفید التنو
حیث یؤد إلى حدوث حصیلة ثقیلة من حیث عدد ال ا، ون الهجوم واسعا و شاملا  ضحا

قین ط الدق م و التخط ة من التنظ قتضي درجة عال   .3في حین مصطلح "منهجي" 
ن الدولي-ج ة: الر ة  للجرائم ضد الإنسان ةإن الجرائم ضد الإنسان لك ذ، و هي جرائم دول

عة الحقوق التي تكون موضوع  عا لطب ة الإنسان، انتهاكت قة بإنسان ما ؛ و هي حقوق لص
ن  الدولي في هذا النوع من الجرائم نظرا لوقوعها بناء على خطة مرسومة من یتوافر الر
  .جانب دولة

النظر في ثالثا:  ة  مة الجنائ   جرائم الحرب:اختصاص المح
القانون الدولي  انتهاكاتتمثل جرائم الحرب      ة الخاصة  ة و التعاهد خطیرة للقواعد العرف

م 4الإنساني أو القانون الدولي للنزاعات المسلحة ادئ و الق ما تعد انتهاك للعدید من الم  .
ط و تنظم سلوك الأطراف المتحا ة التي تض رة.الإنسان ات العس  رة أثناء سیر العمل

ما رها  ورد نعرض جرائم الحرب  ة، ثم نتناول ذ ة الدول مة الجنائ النظام الأساسي للمح
ام هذه الجرمة. ان اللازمة لق   الأر

                                                            
: "ما لم ینص على غیر ذلك، الجنائیة الدولیة، المرجع السالف الذكر ) من النظام الأساسي للمحكمة30تنص المادة ( -1

لا یسأل الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصاص المحكمة و لا یكون عرضة للعقاب على ھذه الجریمة إلا 
  إذا تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد و العلم......".

  .94المسدي، المرجع السابق، ص  ادل عبد اللهد.ع -2
3 ‐The term « widespread » requires large‐scale action involving a substantial number of victims, whereas the 
term “ systematic” requires a high degree of orchestration and methodical planning. These terms were 
defined in an ICTR decision , Prosecutor v. Akayesu, in 2 September 1998, which held: 
     “ The concept of “widespread” may be defined as massive, frequent, large‐scale action, carried out 
collectively with considerable seriousness and directed against a multiplicity of victims. The concept of 
“systematic” may be defined as thoroughly organized and following a regular pattern on the basis of a 
common policy involving substantial public or private resources”.  Darryl Robinson, Defining Crimes against 
Humanity at the Rome Conference, A.J.I.L, Vol.93, No 1, 1999, pp. 44‐45. 
4-As the Appeals Chamber (AC) of the ICTY stated in Tadic case, (i) war crimes must consist of 
« a serious infringement » of an international rule, that is to say, must constitute a breach of a 
rule protecting important values, and the breach must involve grave consequences for the 
victim ; (ii) the rule violated must either belong to the corpus of customary law or be part of an 
applicable treaty, and (iii) the violation must entail under customary or conventional law , the 
individual criminal responsibility of the person breaching the rule. War Crimes, the Notion. 
Graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international law/users/vessier 
g/public/Cassesse-war crimes.pdf 
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فالملامح ال -1  جرائم الحرب:ل ةتعر
ا     فالة أكبر  تعبیرا 1949ت جنیف الأرعة لعام جاءت اتفاق ة الصادقة في  عن الرغ
ة قدر  ةمستطاع من الحما ا النزاعات المسلحة الدول نتیجة للنقائص التي . لضحا و 
حتمت  ،اعترتها عة الجهود لتنق ة  بهدف توفیر قدر معقول من هاالدعوة إلى متا الحما

ع الدول ا النزاعات المسلحة غیر ذات الطا ة الكا ر، و لتوفیيلضحا ا الحما ة لضحا ف
ة، ولین إضافیین  حروب التحرر الوطن اتو قد توجت هذه الجهود بإقرار بروتو  لاتفاق

  .1جنیف
ه أن       ولیین الإضافیین و یجدر التنو ات جنیف الأرع و البروتو قائمة من أوردوا اتفاق

قدر عددها اثنین و عشرن جرمة مة،  . و تحمي هذه الجرائم الخطیرة أو المخالفات الجس
ة من خلال تجرم هذه الأفعال على وجه التحدید الأشخاص الذین لا وك الدول  الص

ة فیها فوا عن المشار ة و الأشخاص الذین  ون في الأعمال العدائ   .2شار
ة  و قد استلهم     ة الدول مة الجنائ من جرائم الحرب في تناوله لالنظام الأساسي للمح

ات ر  الاتفاق الذ ) من نظام 8المادة (هذا الخصوص أن في الساب الإشارة إلیها، و حر 
مة قائمة واسعة من الأفعال التي توصف بجرائم حرب، و تشمل النزاعات  حتوتا المح

ة ة و غیر الدول مة ا أن هایجاء فحیث . المسلحة الدول النظر و الفصل في مختصة لمح
ة جرائم الحرب اسة عامة أو في إطار عمل ما عندما ترتكب في إطار خطة أو س ، س

هذا النظام الأساسي، تعني "جرائم الحرب": ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم. و لغرض 
ات جنیف المؤرخة في  مة لاتفاق ؛ الانتهاكات الخطیرة 1949أوت  12الانتهاكات الجس

ة المسلحة في النطاق الثابت  الأخر للقوانین و الأعراف السارة على المنازعات الدول
ع دولي، مة  للقانون الدولي؛ و في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذ طا الانتهاكات الجس

ات جنیف الأرع المؤرخة في  ة بین اتفاق ، و هي أ 1949أوت  12للمادة الثالثة المشتر
ة ا في الأعمال الحر ین اشتراكا فعل ة ضد أشخاص غیر مشتر   . 3من الأفعال المرتك

                                                            
  .180د. عصام عبد الفتاح مطر، المرجع السابق، ص  -1
من الاتفاقیة الأولى و  53و  50التنصیص علیھا في المادتین إن المخالفات الجسیمة (جرائم الحرب) ھذه تم  -2

من الاتفاقیة الرابعة و  147من الاتفاقیة الثالثة و المادة  130من الاتفاقیة الثانیة و المادة  51و  44المادتین 
ركة بین اتفاقیات . أنظر كذلك أحكام المادة الثالثة المشت1977من البروتوكول الإضافي الأول لعام  85و  11المادتین 

  جنیف الأربعة. 
) من النظام الأساسي 8للإطلاع على الأفعال التي تشكل صور الركن المادي لجرائم الحرب، راجع نص المادة (-3

  .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لعام 
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ان جرائم الحرب:-2   أر
ام جرائم الحرب     امها في  یجب توافر، لق ستوجب ق ان التي  مة  الانتهاكاتالأر الجس

ن ماد ولقواعد القانون الدولي الإنساني و هي: ال ن ال ر م الو معنو الر   . دوليالر
:-أ ن الماد ن الماد في جرائم الحرب في صور الأفعال التي أوردتها المادة  الر یتمثل الر
مة، أ في ) من نظام أ/8/2( االمح ة  تالسلو على  التي نصت هذه المادةالخارج

حظرها القانون الدولي،  تجرمها. ن الماد أن تؤد الأفعال إلى نتیجة  قتضي توافر الر و 
ة بین السلوك الماد و  ة على هذا السلوكو وجود علاقة سبب و على إثر  .النتیجة المترت

الا في جوان  الاستعراضيالمؤتمر  انعقاد لات على النظام  2010م لغرض إجراء تعد
ون في المؤتمر  ان جرائم الحرب؛ أضاف المشار ة و أر ة الدول مة الجنائ الأساسي للمح

و الغازات  صور أخر لجرمة الحرب، إذ رأوا أن استعمال الأسلحة السامة أو المسممة
مها من السوائل و ا ل ما في ح لأجهزة هي الخانقة أو السامة أو الغازات الأخر و 

ع غیر الدولي،  قة في الصراع المسلح ذ الطا انتهاكات خطیرة للقوانین و الأعراف المنط
ما أن استخدام الرصاصات التي  أو تتسطح  دتتمدوف ما یرد في القانون العرفي الدولي، 

قة في الصراع  م للقوانین و الأعراف المنط ضا انتهاك جس سهولة في جسم الإنسان هي أ
  . 1سلح غیر الدوليالم

مة ل النظام الأساسيو الملاحظ من استقراء      ن الماالمح ة أن صور الر ة الدول د لجنائ
اب مفتوحا  رها على سبیل المثال لا الحصر، مما یترك ال  لانضماملجرائم الحرب تم ذ

طرأ على هذا المفهوم. عا للتطور الذ    أفعال أخر ضمن مفهوم جرائم الحرب، ت
ام     ن الماد لجرائم الحرب هو ق ن على عنصرن اهذا  و الثابت من دراسة الر لر

ام حالة النزاع المسلح، أما العنصر الثاني فیتطلب  أساسیین: یتمثل العنصر الأول في ق
ان الجاني   و أعراف الحرب. نفعل أو سلوك مخالف لقوانی 2إت

:-ب ن المعنو امهاتعتبر جرائم الحرب من الجرا الر توافر  ئم المقصودة التي یتطلب لق
ن المعنو المتمثل في القصد الجنائي ، أ ؛ الذ یتكون من عنصر العلم و الإرادة1الر

                                                            
الجنائیة الدولیة من خلال د. بدر الدین شبل ، تعدیلات الركن المادي لجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة  -1

، مجلة جیل حقوق الإنسان، مجلة علمیة محكمة، مركز جیل البحث 2010المؤتمر الاستعراضي بكمبالا في جوان 
  .77، ص 2016العلمي، العدد الثامن، طرابلس، لبنان، ماي 

مدنیا، رئیسا أو مرؤوسا. تقوم جریمة الحرب بصرف النظر عن صفة الجاني؛ یستوي في ذلك أن یكون عسكریا أو  -2
  فتقوم في حقھ الجریمة و لو كان في أعلى مراتب الدولة، فلا یعفیھ منصبھ من المساءلة الجنائیة.
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حدث النتیجة التي یردها، و أن  علم مرتكب الجرمة أن السلوك الذ أتاه من شأنه أن  أن 
المخالفة لقوان ون على علم  ،السارةالحرب أعراف ین و هذا السلوك أتاه  ما یتعین أن 

ة التي تثبت وجود نزاع مسلح.   الظروف الواقع
ن الدولي:-ج ن الدولي في جرائم الحرب مؤداه أن تقع جرمة حرب بناء على  الر الر

ط من دولة محارة قا للمادة ( تخط ات التحرر الوطني ط ول 1أو حر ) من البروتو
ا د 1977الإضافي الأول لعام  و الجرائم أو تكون هذه الجرمة  ول الأعداء،ضد رعا

اق  ة رغم وقوعها في إطار س الدول قا بهذا النزاع. و توصف هذه الجرائم  اطا وث طة ارت مرت
مة للمادة( ع دولي في الحالات التي یتم فیها انتهاكات جس ) 3نزاع مسلح غیر ذ طا

ات جنیف لعا ة بین اتفاق ن الدولي في . 19492م المشتر على  الاعتداءو یتمثل الر
ة للمجتمع الدولي ة و أساس   .مصالح حیو

مة العدوان عا: جر ارها 1) الفقرة (5أوردت المادة ( :3را اعت ) من نظام روما جرمة العدوان 
ة الاختصاصمن الجرائم التي تدخل ضمن  ة الدول مة الجنائ ) 2أما الفقرة ( ،النوعي للمح

مة تمارس  من ذات المادة، على هذه الجرمة متى اعتمد  الاختصاصفنصت على أن المح
م بهذا الشأن وفقا للمادتین  ضع الشرو التي  123و  121ح عرف جرمة العدوان و 

ما یتعل بهذه الجرمة مة اختصاصها ف و فعلا تم تعرف جرمة .4موجبها تمارس المح

                                                                                                                                                                                          
ما لم ینص على غیر ذلك، لا یسأل  -1) من نظام روما على ما یلي: " 30بخصوص الركن المعنوي تنص المادة ( -1

ص المحكمة و لا یكون عرضة للعقاب على ھذه الجریمة إلا إذا الشخص جنائیا عن ارتكاب جریمة تدخل في اختصا
  ."تحققت الأركان المادیة مع توافر القصد و العلم

ذا ، ارتكاب ھلأغراض ھذه المادة، یتوافر القصد لدى الشخص عندما: (أ) یقصد ھذا الشخص، فیما یتعلق بسلوكھ-2
المسار  ث في إطارسبب في تلك النتیجة أو یدرك أنھا ستحدالسلوك؛ (ب) یقصد ھذا الشخص، فیما یتعلق بالنتیجة، الت

  العادي للأحداث.
 في المسار لأغراض ھذه المادة، تعني لفظة "العلم" أن یكون الشخص مدركا أنھ توجد ظروف أو ستحدث نتائج -3

  العادي للأحداث، و تفسر لفظتا "یعلم" أو عن "علم" تبعا لذلك ".
 

      .151مرجع السابق، ص د. منتصر سعید حموده، ال -2
جبار الدولة المدینة كان تجریم استعمال القوة المسلحة لإ 18/10/1907لعل أھم ما ورد في مؤتمر لاھاي المنعقد في  -3

على سداد دیونھا. و قد كانت المرة الأولى التي یتم فیھا التصریج بتجریم الحرب العدوانیة، كان ذلك أثناء انعقاد معاھدة 
إمبراطور ألمانیا باعتباره المسؤول الأول  "غلیوم الثاني"فرساي التي نصت على إنشاء محكمة جنائیة خاصة لمحاكمة 

حرب العالمیة الأولى. د. حسین فریجھ، "جریمة العدوان في ظل أحكام القانون الدولي الجنائي"، عن إشعال فتیل ال
مجلة العلوم القانونیة، دوریة متخصصة محكمة دولیا، معھد العلوم القانونیة و الإداریة، المركز الجامعي بالوادي، 

  .135، ص 2011العدد الثالث، جوان 
روما إلى أنھ بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ ھذا النظام الأساسي، یجوز لأیة ) من نظام 121تشیر المادة ( -4

دولة طرف أن تقترح تعدیلات علیھ، و یقدم نص أي تعدیل مقترح إلى الأمین العام للأمم المتحدة لیقوم على الفور 
سنوات على بدء نفاذ ھذا النظام ) ففحواھا أنھ بعد انقضاء سبع 123بتعمیمھ على جمیع الدول الأطراف. أما المادة (

الأساسي، یعقد الأمین العام للأمم المتحدة مؤتمرا استعراضیا للدول الأطراف للنظر في أیة تعدیلات على ھذا النظام 
  ) من النظام الأساسي للمحكمة.5قائمة الجرائم الواردة في المادة ( يلاستعراضالمؤتمر الأساسي، و یجوز أن یشمل ا
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امها عند انعقاد المؤتمر الاستعراضيالعدوان و  ان اللازمة لق  تم وضع شروطها و الأر
مدینة  الا (أوغندا) في لمراجعة و تعدیل النظام الأساسي    .2010جوان  11ام

فالملامح ال - 1 مة العدوانل ةتعر   :1جر
ة العامة      ة نحاول سرد و دراسة التعرف الذ أوردته الجمع من خلال هذه الجزئ

موجب القرار رقم ( ذلك 3314للأمم المتحدة  النظام الأساسي ) و  التعرف المتضمن 
ة على إثر  ة الدول مة الجنائ مة سنة  الاستعراضيالمؤتمر  انعقادللمح   .2010للمح

ة العامة للأمم المتحدة رقم (لقرار  تعرف العدوان وفقا-أ   :1974) لسنة 3314الجمع
ة العامة تعتبر العدوان من جاء في القرار      و أخطر صور استعمال القوة  أفظعأن الجمع

ة  ات أفعال العدوان شأنه تسهیلمن  تعرف للعدوان اعتمادو أن صورة غیر شرع   .2إث
اق تعرف العدوان جاء في      ) منه: " إن العدوان هو استخدام 1المادة (و دائما في س
ة أو استقلالها  القوة م المسلحة من قبل دولة ما ضد دولة أخر أو ضد سلامتها الإقل

ة صورة  أ اسي أو  وفقا لنص هذا التعرف ". و لم خر تتنافى مع میثاق الأمم المتحدة أالس
ر أفعالا قال إن أنه فعل عدواني تف القرار بتعرف العدوان، و إنما ذ یف    .3لا منها 

ذا جاء هذا التعرف لإضافة لبنة أخر في صرح حظ     ر استخدام القوة و تجرم و ه
ة: العدوان. ة التال ادئ الأساس اق، أعلن معهد القانون الدولي الم   و في هذا الس

ة  -" استعمال القوة أو استخذامها، و یتعین على الدول تسو احظر التهدید    ؛نزاعاتهم سلم
ة؛- ل حرب العدوان جرمة دول   تش
موجب إذن صادر من مجلس - لا یجوز استخذام القوة إلا في إطار الدفاع الشرعي أو 

  الأمن؛
مجلس الأمن مهمة حفظ السلم و الأمن الدولیین"-   .4تنا 

                                                            
ان أن الولایات المتحدة و المملكة المتحدة عارضتا فكرة تعریف العدوان على أساس أن التعریف إنما یجیب یجدر البی -1

على نظام قانوني واحد دون الأنظمة القانونیة المعاصرة، و ھو النظام اللاتیني الذي یفرغ القواعد القانونیة في 
لذي یعتمد على العرف كمصدر أصیل لقواعده، و ھذا ھو نصوص مكتوبة، و لا یقیم اعتبارا للنظام الانجلو سكسوني ا

الدولي و القانون الدولي الجنائي المتفرع عنھ. د. حسین ابراھیم صالح عبید، الجریمة الدولیة (دراسة شأن القانون =
  .152، ص 1999تحلیلیة تطبیقیة)، دار النھضة العربیة للطبع و النشر و التوزیع، القاھرة، 

2‐ Voir le préambule de la Résolution 3314 des Nations Unies sur la définition de l’agression. Assemblée 
générale A/RES/29/3314 Vingt‐neuviéme session 14 Décembre 1974. 

 14) المؤرخ في 3314) من القرار رقم (7، و أنظر المادة (129-128ص ص المرجع السابق، د.خلیل حسین،  -3
  .1974دیسمبر

4-Ainsi, le droit international contemporain est contre la guerre, et l’interdiction du recours à la force 
constitue « une pierre angulaire » de cette Charte qui, comme le rappelle l’Institut de Droit international, 
proclament les principes fondamentaux suivants : 
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ة المعدل-ب ة الدول مة الجنائ   :تعرف العدوان وفقا للنظام الأساسي للمح
عد      ة و المفاوضات  10و  ة، اعتمدالسنوات من المناقشات التقن اس ة الدول  تس جمع

 على إثر إنعقاد ) من نظام روما3) فقرة (121وفقا للمادة ( تعرف جرمة العدوان الأطراف
مة  الاستعراضيالمؤتمر  الا (أوغندا)  لمراجعة النظام الأساسي للمح في جوان ام

ه أعاد في و في هذا الس .2010 اق، تجدر الملاحظة أن التعرف الذ تم التوصل إل
ة العامة للأمم المتحدة رقم  قرار الجمع ام المتضمنة  الصادر سنة  3314مجمله الأح

1974.  
رر8و قد ورد تعرف جرمة العدوان من خلال المادة (     -1تي: " على النحو الآ ) م

نه فعلا لأغراض هذا النظام الأساسي تعني  م ام شخص ما، له وضع  "جرمة العدوان" ق
ط أو  ه هذا العمل، بتخط ر للدولة أو من توج اسي أو العس م في العمل الس من التح
عه أو خطورته و نطاقه، انتهاكا واضحا فعل طا ل،  ش  إعداد أو بدء أو تنفیذ فعل عدواني 

 .لمیثاق الأمم المتحدة
القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد  استعمالعل العدوان" ف عني " 1لأغراض الفقرة -2

أ طرقة أخر تتعارض  اسي، أو  ة أو استقلالها الس م ادة دولة أخر أو سلامتها الإقل س
ة، سواء  مع میثاق الأمم المتحدة. و تنطب صفة فعل العدوان على أ فعل من الأفعال التال

ة العامة للأمم المتحدة بإعلان حرب أو بدونه، و ذلك وفقا لقر  ) 29-(د 3314ار الجمع
سمبر  14المؤرخ في  ل صور (...)"1974د . و قد أوردت المادة نفس الأفعال التي تش

  .33141جرمة العدوان الواردة في القرار الأممي 
                                                                                                                                                                                          
=« -la menace ou l’emploi de la force sont interdits et les Etats sont tenus de régler pacifiquement leurs 
différents ; 
-une guerre d’agression constitue un crime international ; 
-la force ne peut etre utilisée que dans l’exercice du droit de légitime défense ou en vertu de l’autorisation 
du conseil de sécurité ; 
-la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales est confiée au Conseil 
de sécurité ».Maurice Kamto, l’Agression en Droit International , Editions A, Pedone, Paris, France, 2010, 
pp.7-8. 
1 -Article 8bis Crime of Agression : 1. For the purpose of this Statute, “crime of aggression” means the 
planning, preparation, initiation or execution, by a person in a position effectively to exercise control over 
or to direct the political or military action of a state, of an act of aggression which, by its character, 
gravity and scale, constitutes a manifest violation of the Charter of the United Nations. 2-For the purpose 
of paragraph 1, “act of aggression” means the use of armed force by a state against the sovereignty, 
territorial integrity or political independence of another state, or in any other manner inconsistent with 
the Charter of the United Nations. Any of the following acts, regardless of a declaration of war, shall, in 
accordance with the United Nations General Assembly resolution3314 of 14 December 1974, qualify as an 
act of aggression”. Amendmentstothe Rome Statuteof the International Criminal Court, ,Kampala,11 
June 2010. 
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مة أن على جرمة العدوان الاختصاصأما بخصوص ممارسة       ، فإنه یجوز للمح
قا للمادة لعلى هذه الجرمة بإحالة من مج اختصاصهاتمارس  (ب) من  13س الأمن ط

لات من  شر مراعاة مرور سنة واحدة على المصادقة أو قبول التعد نظامها الأساسي، 
 .1ثلاثین دولة طرف

مة -2 ام جر ان اللازمة لق ن ال :العدوان الأر امها توافر الر ن اد و الرمتحتاج لق
ن    الدولي.المعنو و الر

: -أ ن الماد ن الماد لجرمة العدوان یتمثل في السلوك الإجراميالر شمل  ،الر ما 
ط للفعل العدواني أو إعداده أو  ن الماد التخط هبدالالر . و یتجسد فعل أو تنفیذه ء ف

ادة دولة أخر أو  العدوان من خلال استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد س
أ صورة أخر تتعارض مع میثاق الأمم سلامتها الإ اسي أو  ة أو استقلالها الس م قل

ع الجرائم یتطلب توافر السلو . 2المتحدة ن الماد في جم ك الإجرامي و من الواضح أن الر
ة و ةالنتیجو  ة في  الإجرام ة بین السلوك و النتیجة. و تتمثل النتیجة الإجرام العلاقة السبب

ادتها. انتهاكجرمة العدوان في  اسي أو س   سلامة أراضي دولة ما  أو استقلالها الس
مة العدوان:-ب ن المعنو لجر ن المعنو في جرمة العدوان  الر ة یتمثل في ضرور إن الر

حرة. فالإرادة تتجلى رادةتوافر العلم و الإ ان فعل العدوان  ون ، و یجب أن تكمن خلال إت
ع لدولة أخالإرادة هادفة إلى تحقی النتی م تا ة التي تتمثل في انتهاك إقل ر أو جة الإجرام

اسي،المسا ادتها أو استقلالها الس س أن  س  ون الجاني على علم  أما العلم فیتطلب أن 
موجب قواعد القانون الدولي ه مجرما  ه لا یندرج ضمن حالاسلو علم أن سلو ت ، و أن 

  الدفاع الشرعي.
مة -ج ن الدولي لجر ة من حیث  العدوان:الر من الواضح أن جرمة العدوان جرمة دول

ن الدولي یتجلى من خلال ما ینجم  ما أن الر عها نظرا لأنها تنشأ بین دولتین أو أكثر،  طا
ة و جوهرة ل م أساس ق ما الأمن و السلم   لمجتمع الدوليعن هذه الجرمة من مساس  س

ه فإن تحضیر الخطة و ال ،الدولیین ه إلا من قبل  الاعتداءمر و آتو عل ن ارتكا م لا 
  .3سلطات الدول

                                                            
1- Op.cit. 

حماني عبد السلام، التحدیات الراھنة للمحكمة الجنائیة الدولیة في ظل ھیمنة مجلس الامن الدولي، أطروحة لنیل رد. -2
  .313، ص 2012شھادة دكتوراه، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، 2007لطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د.عبد العزیز العشاوي، محاضرات في المسؤولیة الدولیة، دار ھومھ ل -3
  .72ص 



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

205 

ستخلص من دراسة جرمة العدوان أنها من أشد الجرائ     م خطورة على النظام العام و 
، هي یلى خطورة هذه الجرمة من حیث ما تتجو  الدولي، ترتب عنها من جرائم خطیرة أخر

ة، و تتمثل هذه ذلك موضوع ا ة الدول مة الجنائ في الجرائم  الانتهاكاتختصاص المح
مة.5الواردة في المادة (   ) من نظام المح

اهشد و مما       شأن جرمة العدوان هو عدم وجود مبرر لتعلی اختصاص  الانت
ة  انها، إلى غا ملاحقة و محاكمة المسؤولین عن إت ة  ة الدول مة الجنائ م اعتمادالمح  ح

ة العامة للأمم المتحدة أن  قوم بتعرفها،  عتمدت تعرفا لهذه الجرمةا لأنه سب للجمع
سمبر  14موجب قرارها المؤرخ في  ة أن التعلی 3314رقم  1974د ، مما یرجح فرض

ة س قانون ة و ل اس اب س من الملاحقة  ؛ حتى یتسنى للدول العظمى التفلتان لأس
ة ة بخصوص هذه الجرمة  اختصاصأننا نر أن رط  ما .القضائ ة الدول مة الجنائ المح

رین في الدول  اسیین و العس صدر من مجلس الأمن، یترتب عنه إفلات القادة الس قرار 
ة في مجلس الأمن من  ةالدائمة العضو   .نتیجة استخدامهم ح الفیتو المساءلة القانون

ة، یجدر بنا الإشادة  الاختصاصو في ختام دراسة      ة الدول مة الجنائ الماد للمح
مة على  الجرائم الواردة جل إدراج أالجهود التي بذلت من  افي النظام الأساسي للمح  راعت

ة مة بولا أسرها. و إن تمتع المح ة   أنها من أشد الجرائم خطورة التي تثیر قل الإنسان
ة على هذه الجرائم یؤمنال ة منها ردع و المعاق حق المصال الوقا ح ما أن اختصاصها بها 

ا   .المشروحة للضحا
  الفرع الثاني

ة الاختصاص ة الدول مة الجنائ   الشخصي للمح
ة تختص ه25وفقا للمادة (      ة الدول مة الجنائ ذه ) و ما تلاها من النظام الأساسي للمح

عیین فقط مساءلة الأشخاص الطب ان فا ؛الأخیرة  ة سواء  ة الجنائ علا فیتحمل الفرد المسؤول
ا    .أو محرضاأو شر

رس نظام روما مبدأ عدم      ة للشخص الاعتدادو قد  س و الصفة الرسم سأل الرئ ما   .
ر عن ا ان القائدالقائد العس قترفها مرؤوسیهم إذا  ان  لجرائم التي  ر قد علم أو  العس

أن المرؤ  علم  حضر لارتكاب جرمة تدخل في فترض أن  ان  مة أو  اختصاصوس  المح
على وشك ارتكابها، ولم یتخذ التدابیر اللازمة و المعقولة للحیلولة دون وقوعها أو قمعها أو 
مة مبدأ عدم إعفاء  ذلك أرسى النظام الأساسي للمح عرض الموضوع على القضاء. و 
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ة اذا ارتكب الجر ة الجنائ ة أو مة تنفیذا لأوامر الشخص من المسؤول السلطات الرسم
ة ظاهرة. رة ما لم تكن عدم المشروع   العس

ة،     عة القضائ ة المتهم من المتا ا على ذلك، لا تعفي الصفة الرسم ل فو و ترتی ي لا تش
مة أعاد تكرس ما ورد في  ون نظام المح ذا  ة، و ه اب تخفیف العقو ا من أس ذاتها سب

ة المؤقتة، و أزاح غطاء الحصانات و  ة الجنائ ازاتالمحاكم الدول ة ال الامت مقررة الدبلوماس
عض الأشخاص   .ل

  الفرع الثالث
اني و الزماني الاختصاص ة الدول الم مة الجنائ   ةللمح

ة: الاختصاصأولا:  ة الدول مة الجنائ اني للمح   الم
ة لهذه الأخیرة في  الاختصاصقتضي      ة أن تنعقد الولا ة الدول مة الجنائ مي للمح الإقل

ادة حال وقوع الجرمة على أراضي  مة، دولة طرف في نظامخاضعة لس و هو المبدأ  المح
ة  مبدأ نسب الجرائم التي تقع في  ما. 1ثار المعاهداتآالمعروف  مة مختصة  تكون المح

أو إذا  2دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا وقع السلوك المجرم على متن سفینة أو طائرة
م دولة طرف أم  مة من قبل مجلس الأمن، سواء أرتكب الجرم في إقل ة للمح أحیلت القض

مة.   غیر طرف في المح
انت الدولة التي وقعت      ست طرفا أما إذا  مها ل في معاهدة روما، الجرمة على إقل

مة لا قا لمبدأ  فالقاعدة أن المح اختصاصها، و هذا تطب تختص بنظرها إلا إذا قبلت الدولة 
قه مبرر ان تطب ما أشرنا. و لكن هذا المبدأ إذا  ة  ادلة  الالتزاماتفي مجال  النسب المت

ون  ل دولة طرف في المعاهدة، إلا أنه في مجال القضاء الجنائي الدولي قد  على عات 
حقوق الإنسان الجوهرة ل مساس  ش ة، مما  . ونحن 3وسیلة لعرقلة سیر العدالة الجنائ

د  ع الدول الاتجاهندعم و نؤ ست طرفا في  -الذ یر أن جم ما في ذلك تلك التي ل
ة من طرف  -المعاهدة ة لملاحقة الجرائم المرتك ة الوطن اتها القضائ ملزمة بتفعیل ولا

مها، و  حملون جنسیتها أو تلك التي تقع على أقال ة أو إن الأشخاص الذین  انت غیر راغ
                                                            

: " كل معاھدة نافذة تكون ملزمة لأطرافھا و علیھم  1969) من اتفاقیة فیینا لقانون المعاھدات لعام 26أنظر المادة ( -1
  تنفیذھا بحسن نیة ".

أ): " الدولة التي وقع في إقلیمھا السلوك قید البحث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا /2) فقرة 12أنظر المادة ( -2
  ارتكبت على متن سفینة أو طائرة"، نفس المرجع.كانت الجریمة قد 

ك الدعو أمامها، مجل -3 ة تحر ف ة و  ة الدول مة الجنائ ح عماد، اختصاص المح ر، جامعة محمد دمان دب ة المف
رة، العدد العاشر، ص  س ضر    .351خ
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ة، و على هذه الأخیرة تعدیل  ة الدول مة الجنائ ة إلى المح غیر قادرة، فعلیها إحالة القض
ما یتناغم مة  نظامها  مع هذه القاعدة، على أساس أن الجرائم التي تختص بها المح

ع العرفي. حت تكتسي الطا   أص
ا:  ة: الاختصاصثان ة الدول مة الجنائ   الزماني للمح

ة       ة من حیث الزمان هي بدا م تطبی المعاهدات الدول إن القاعدة العامة التي تح
م تتضمنه  سران المعاهدة من الوقت الذ حددته الدول ةموجب ح ة و  .الاتفاق النس

مة، للاختصاص مة لا یبدأ  الزماني للمح الجرائم التي تندرج في  اختصاصهافإن المح
ذنظامها الأساسي إلا  عض ضرورة سران النظام  .1عد دخوله حیز النفا لكن یر ال

مة على الجرائم التي حصلت قبل عام  لا لقواعد القانون الدولي  1998الأساسي للمح تفع
ة و  ة الدول مة الجنائ العرفي التي تحظر و تجرم الجرائم الداخلة ضمن اختصاص المح

انت محرمة وفقا  التقادمقو التي لا تقبل الس 1998لعرف الدولي قبل عام لالتي  ، و و 
ده ة . هذا ما نؤ ة الدول مة الجنائ شأن ممارسة المح ة لجرمة  لاختصاصهاأما  النس

رر الفقرة الثالثة من نظام  15العدوان، فوفقا للمادة  مة التيم جاءت على إثر  المح
لات الطارئة على النظام في المؤتمر  مة  الاستعراضيالتعد الا (أوغندا) تمارس المح م

ة  ة دول أطراف تساو الأغلب أغلب موجب قرار یتخذ  اختصاصها على جرمة العدوان 
ة  انون الثاني  لاعتمادالمطلو عد الأول من  لات على النظام الأساسي، و ذلك  التعد

2017.  
ة  اختصاصتجدر الإشارة في ختام دراسة      ة الدول مة الجنائ أن جانب من الفقه المح

ة، تتمثل  یر أن ثمة ة الدول مة الجنائ ان منتظر من المح معوقات تحد من الدور الذ 
مة في عدد معین من الجرائم، و تم  الاختصاصالأساس في تقیید  الموضوعي للمح

                                                            
) من نظام روما المتعلقة بالتوقیع أو التصدیق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام إلى المحكمة 125وفقا للمادة ( -1

حدة للأغذیة و الجنائیة الدولیة یفتح باب التوقیع على نظام روما أمام جمیع الدول في روما بمقر منظمة الأمم المت
. و ظل باب التوقیع على النظام مفتوحا بعد ذلك في روما بوزارة الخارجیة الإیطالیة حتى 17/7/1998الزراعة في 

. و 31/12/2000. و بعد ھذا التاریخ ظل باب التوقیع مفتوحا في نیویورك بمقر الأمم المتحدة حتى 17/10/1998
لأمم المتحدة. أما المادة میع الدول و تودع صكوك الانضمام لدى الأمین العام لیفتح باب الإنضمام إلى ھذا النظام أمام ج

فتقضي بأن یبدأ نفاذ ھذا النظام في الیوم الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ  ،ذات النظام ) من126(
العام للأمم المتحدة. و بالنسبة لكل دولة من إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو الموافقة أو الإنضمام لدى الأمین 

تصدق على النظام الأساسي أو تقبلھ أو توافق علیھ أو تنضم إلیھ بعد إیداع الصك الستین للتصدیق أو القبول أو 
الموافقة أو الإنضمام، یبدأ نفاذ النظام الأساسي في الیوم الأول من الشھر الذي یعقب الیوم الستین من تاریخ إیداع تلك 

  الدولة صك تصدیقھا أو قبولھا أو موافقتھا أو إنضمامھا.
  
  



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

208 

عاد ج است ة الخطیرة التي تنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني،  رائم العدید من الجرائم الدول
مة  استعمال عی المح ة، و جرائم الإرهاب. ثمة جانب آخر قد  ة و البیولوج الأسلحة النوو

عض الدول لمبدأ الدور المنو بها الاضطلاععن   الاختصاص، یتمثل ذلك في تفعیل 
محاكمة مواطنیها بوصفها  عض الدول  موجب نظام روما؛ حیث تطالب  رس  التكمیلي الم

ة الأصیل، مما قد یجعل هذه الدول تجر محاكمات صورة و تصدر  الاختصاص صاح
ن مرتكبي الجرائم  م اما لا تتناسب و خطورة الجرمة، مما  ، و 1المساءلة منالإفلات أح

ة الحرص على أن تكون المح ة الدول مة الجنائ ه یتعین على المح اكمات التي یجرها عل
ة و وفقا للمعاییر المعمول بها. القضاء الوطني   جد

  المطلب الثاني
ك آ ة تحر ةأمام الدعو ل ة الدول مة الجنائ   المح

ة خلال وقع خلاف أثناء المفاوضات بین الدول      مة الجنائ إعداد النظام الأساسي للمح
ة بخصوص  مة، و آالدول ة تحرك الدعو أمام المح ستقر الأمر في الأخیر بین ال

ه المؤتمرن  ة ضد الأشخاص المشت ح لها تحرك الدعو الجنائ على الجهات التي 
المادة ( مة، و ) من نظام 05ارتكابهم جرمة من الجرائم الواردة  ة قد حددتهم المادالمح

مة ) من نظام 13( مةفي ثلاث جهات هي: الدولة طرف في نظام المح ، مجلس المح
ة ح الدولن و المدعي العام من تلقاء نفسهلأما ة الدول مة الجنائ ما أقر نظام المح  ، 

مة إذا مة في  غیر الأطراف في إحالة حالات إلى المح ما أعلنت قبولها اختصاص المح
حث.   الجرمة قید ال

  الفرع الأول
مةإلى  الدولالإحالة من قبل  ة المح ة الدول   الجنائ

ة من قبل الدول الأطراف في النظام      ة الدول مة الجنائ تحصل الإحالة إلى المح
ة،  ة الدول مة الجنائ مة أو من جانب الدول التي تعلن قبول اختصاص المح الأساسي للمح

انه:مو هذا    ا سندرسه على النحو الآتي ب
  

                                                            
توراه علوم في  -1 ات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د ة آل د. وسیلة مرزوقي، مد فاعل

ة (تخصص القانون الدولي الإنساني)، جامعة الحاج لخضر ة الحقوق و -اتنة-العلوم القانون ل ة، ،  اس العلوم الس
ة    .307، ص 2015-2014السنة الجامع
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ة من قبل الدول  ة الدول مة الجنائ   الأطراف:أولا: الإحالة إلى المح
ة أن تحیل إلى المدعي      ة الدول مة الجنائ یجوز للدولة طرف في النظام الأساسي للمح

مة قد  اختصاصالعام حالة یبدو فیها أن جرمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في  المح
قاحو تلتزم الدولة المحیلة بتحدید الحالة قدر المستطاع و توض ،ارتكبت حا دق من  ها توض

ارتكاب الجرمة أو الجرائم موضوع الإحالة،  سات ذات الصلة  ان الظروف و الملا خلال تب
د طلب فتح  حوزتها و التي تؤ ل المستندات و الوثائ التي  مة  ین المح مع ضرورة تم

  .1التحقی
لات بخصوص الدول الأطراف المخولة بإحالة      مة تفص و قد أورد النظام الأساسي للمح

مها السلوك قید  ة للدول التي وقع في إقل النس مة، و حددت جواز الإحالة  حالة إلى المح
انت الجرمة قد ارتكبت على متن سفینة أو  حث أو دولة تسجیل السفینة أو الطائرة إذا  ال

اها الجرمة أحد رعا ون الشخص المتهم  ا المحالة 2طائرة أو الدولة التي  . و من القضا
مة من قبل الدول الأطراف في نظامأمام ال مة مح ة المحالة من قبل جمهورة المح : القض

ة المحالة من قبل الكونغو الد ة المحالة من قبل جمهورة أوغندا و القض ة، القض مقراط
ة  قات العمل ا موضوع دراسة عند تناول التطب ا الوسطى. ستكون هذه القضا جمهورة إفرق

ة  مة الجنائ ة.للمح   الدول
ة: ة الدول مة الجنائ ا: الإحالة من قبل الدول المعلنة لقبول اختصاص المح   ثان

المادة ( الاختصاصینعقد      مة في حالة وقوع إحد الجرائم الواردة  ) على 5للمح
ا هذه الدولة ون أحد رعا ه في ارت -دولة غیر طرف-أراضي دولة غیر طرف أو  ه مشت كا

شتر في هذه الحالة أن تكون هذه الدولة قد أعلنت قبولها إحد هذه الجرائم ، لكن 
مة دون تأخیر أو  لاختصاص موجب إعلان تودعه لد مسجل المح مة   .3استثناءالمح

مة مبین ال لعل من ة التي جاءت بها المح ةمیزات الأساس ة، هو إتاحة الفرصة  الجنائ الدول
ة  مة إحالة حالة إلیها، إذ تعد هذه المیزة من الضمانات الأساس للدولة غیر طرف في المح

ة ة و عدم الإفلات من العقاب. فعلى الرغم من أن هذا الإجراء  لتحقی العدالة الجنائ الدول
بیرا بین الدول خلال المناقشات و المؤتمرات التي تمت على مدار السنوات التي  لقي خلافا 

شأنه الآراء و  مة، و انقسمت  قت إنشاء المح رة  الاتجاهاتس د و معارض لف بین مؤ
                                                            

  .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة14أ) و المادة (/13أنظر نص المادة ( -1
  .وب)، نفس المرجع أ/2) فقرة(12أنظر نص المادة ( -2
  .)، نفس المرجع3رة () فق12أنظر نص المادة (-3
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ما  مة، إلا أنه في الأخیر أعتمد ح ة الدول غیر الأطراف في إحالة حالة إلى المح ان إم
ة إحالة حالة من قبل دولة غیر طرف، على أن تقبل الدول  ان  اختصاصقضي بإم

مة و أن تكون ال موجب إعلان یودع لد مسجل المح حث  مة في الجرمة قید ال مح
مها أو على متن سفینة أو طائرة مسجلة لدیها   .1الجرمة قد وقعت على إقل

  الفرع الثاني
  من طرف مجلس الأمن الدوليالحالات إحالة 

ون في      ن المشار مة الخاص بإنشاء مؤتمر اللم  ة المح ة الدول ما الجنائ على وفاق ف
ین مجلس  ات المتحدة سعت إلى تم ة الإحالة إلى مجلس الأمن؛ فالولا یخص منح صلاح

اشرة  مة الادعاءالأمن دون غیره من م الدائمة ، لكن الدول الأخر الدولي أمام المح
ة في مجلس الأمن، اتفقت على إعطاء دور لمجلس الأمن، دون إقصاء الدول  العضو

ین من  ة و المدعي العام. في المقابل هناك من المشار ل مجلس الأمن عالمعن ارض تخو
ة أن تقرر ما یجب أن تفعله هیئة الاختصاصمثل هذا  اس غي لهیئة س ، و یرون أنه لا ین

ت في المفاوضات لإعداد نظام . و الواقع 2ةقضائ ة الدول التي شار مة هو أن غالب المح
حیث یؤثر ذلك على  ةلم تكن ترغب في إعطاء مجلس الأمن سلطة واسعة   استقلال

مة و نزاهتها   .المح
ة الجدل حسم الأمر من خلال المادة (     مة؛ /13و في نها ب) من النظام الأساسي للمح

موجبالة ما إلى المدعي العام، سلطة إحالة ح و التي منحت لمجلس الأمن  متصرفا 
حفظ السلم و الأمن الدولیین و إعادتهما إلى  ع من میثاق الأمم المتحدة المتعل  الفصل السا
نصابهما، إذا تبین للمجلس أن جرمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في النظام 

ا دولة م مة قد ارتكبت من رعا أمله المجتمع . 3االأساسي للمح ان  قة ما  و في الحق
افة  ة تصب  ة الدول مة الجنائ ذلك جهود المح الدولي هو أن تكون جهود مجلس الأمن و 
في مجر واحد، و تسعى إلى تحقی ذات الهدف، و هو الحفا على السلم و الأمن 

                                                            
بلقاسم محمد، الإحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لعدم الإفلات من العقاب، مجلة البحوث و الدراسات د.  -1

، ص ص 2016لونیسي علي، جویلیة  - 2البلیدة -القانونیة و السیاسیة، مجلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة
195-196.  

  .216د.مخلط بلقاسم، المرجع السابق، ص  -2
لماذا لا تمنح الجمعیة العامة للأمم المتحدة سلطة الإحالة و ھي معنیة  ،والسؤال الجدیر بالإثارة في ھذا الصدد -3

  بقضایا السلم و الأمن الدولین، و خاصة و أن تمثیلھا للمجتمع الدولي أھم بكثیر من تمثیل مجلس الأمن.
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ذلكالدولیین. و لما  ضا أن ان الأمر  توجد علاقة ، فإنه من المنطقي و الضرور أ
انا مما یؤد  سها أح ة قد یتم تسی تعاون في هذا المجال بین الجهازن، إلا أن العدالة الجنائ

ةإلى    . 1المعاییر ازدواج
شأن سلطة الإحالة الإطار نشیر في هذا      ط عمل مجلس الأمن  ض ار الذ  أن المع

ل  ش ان ارتكاب الجرمة أو الجرائم  لا،  مدا للسلم و الأمن الدولیین أتهدییتمثل في ما إذا 
م دولة طرف أم غیر طرف، أو  ان وقوع الجرمة، في إقل صرف النظر عن م و ذلك 
ون  صرف النظر عن  ارتكبت على متن سفینة أو طائرة مسجلة في دولة طرف أم لا، و 

ا دولة طرف أم لا.   الشخص المتهم من رعا
ه في هذا الخصوص      مبدأ و یجدر التنو إلى مد تأثر سلطة مجلس الأمن في الإحالة 

ة.الاختصاص ال ة الدول مة الجنائ ون  تكمیلي للمح یر الكثیرون أن مجلس الأمن عندما 
اره مد  ضع في اعت ه أن  مة، عل صدد إحالة حالة من تلك الداخلة في اختصاص المح

ة و قدرته ة الدولة المعن أخذ مجلس الأمن فإذا  الجرائما على مساءلة مرتكبي هذه رغ لم 
قا لنص  ة، ط ة الدول مة الجنائ عدم قبول هذه الإحالة من قبل المح اره یواجه  ذلك في اعت

  .2) من النظام الأساسي17المادة (
موجب آو یر فر       مة متصرفا  خر، أن مجلس الأمن متى أحال حالة إلى المح

ع من میثاق الأمم  ة من التصد الفصل السا غل ید السلطات الوطن المتحدة، فإن ذلك 
صفة خاصة إذا ضمن مجلس الأمن قراره بنود تتطلب من الدول الامتناع  لتلك الحالة، و 

شأنهاعن التدخل في الحالة المعرو  ان تصرفات معینة  لكن نر أن مجلس  .3ضة أو إت
اته إذا حرم دولة ما من إجر  شأن جرائم الأمن الدولي یتجاوز صلاح اء التحقی و المقاضاة 

ة و القدرة على ة علیها في حالة توافر الرغ   ذلك. لها ولا

                                                            
ئیة الدولیة: تكامل أم تعارض في تكریس تطبیق القانون د. نجیب عمر عوینات، "مجلس الأمن و المحكمة الجنا -1

الدولي الإنساني؟"، مجلة جیل حقوق الإنسان، مجلة علمیة محكمة، مركز جیل البحث العلمي، العدد الثالث و الرابع، 
  .229، ص 2014طرابلس، لبنان، أوت 

) اللتان تؤكدان على أن 1دیباجة و المادة (من ال 10) من النظام الأساسي للمحكمة إلى الفقرة 17/1تحیل المادة ( -2
) فتقرر بأن سلطة النظر في مدى 17المحكمة الجنائیة الدولیة مكملة للولایات القضائیة الجنائیة الوطنیة. أما المادة (

ذا مقبولیة الدعاوي ترجع إلى المحكمة الجنائیة الدولیة. و تقرر المحكمة أن الدعوى تكون غیر مقبولة في حالة ما إ
كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغبة في الاضطلاع 

  بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك. 
د. عمر محمود المخزومي، القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الثقافة للنشر و  -3
  .360، ص 2008لتوزیع، الأردن، ا



اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاءالدولي ال: ال ة لضحا ة الجنائ   جنائيالحما
 

 

212 

ة       الدول  استعمالو في ظل المخاوف التي أعرت عنها الدول الصغیرة من خش
منة و التعسف و  ة لله اس أداة س مد  ؤل حولا، یجدر التسالابتزازالعظمى لمجلس الأمن 

مة  قرار سلطة المح مة ملزمة  الإحالة، و هل المح في مراجعة قرار مجلس الأمن الدولي 
؟ شأن تحدید اختصاصها و موضوع قبول الدعو   مجلس الأمن 

ة في مراجعة قرار مجلس الأمن الدولي:1 ة الدول مة الجنائ   : مد سلطة المح
و النصوص الأخر في النظام  التفسیر المرن لها اعتمادو  ب)/13المادة ( استقراء    

عض الأسس التي  ن استخلاص  م مة ذات الصلة بهذه المادة، فإنه  الأساسي لهذه المح
ة سلطة المراجعة المحدودة ة الدول مة الجنائ انه ، و ذلكتمنح المح   :على النحو الآتي ب

اع مجلس الأمن إضرورة  - حة وفقا لمیثاق الأمم ات لمتحدة؛ لإجراءات التصوت الصح
الإحالة قد حاز على تسعة أصوات من بینهم  مة من أن القرار الصادر القاضي  فتتأكد المح

ة ة عن امتناع. ففي حالة تغیب أو متفقة الدول الدائمة العضو  إحد الدول الدائمة العضو
ت،  ة ممارسة  یؤثر أنمن شأن ذلك التصو ان مة بإم ن قناعة المح  .اختصاصهافي تكو

مة من أن مجلس الأمن الدولي اتخذ قرار الإحالة متصرفات - لفصل ا موجب تأكد المح
ع من میثاق الأمم المتحدة   .1السا

ر اختصاصها و قبول الدعو أمامها: 2 ة في تقر ة الدول مة الجنائ في  مد سلطة المح
ة أحالها مجلس الأمن الدولي:   قض

مة أو قبول الدعو مجلس الأمن سلطة ملك قاعدة عامة لا      تحدید اختصاص المح
مة /13إذ اشترطت المادة ( ؛أمامها في قرار إحالة الدعو  ب) لكي تمارس المح

أن تكون تلك الممارسة وفقا  اختصاصها على الدعو المحالة إلیها من قبل مجلس الأمن
ضعه هذا النظام من قواعد لتحدید اختص مة، و ما  مة للنظام الأساسي لهذه المح اص المح

س ملزما دائما و قبول الدعو أمامها د نصوص النظام الأساسي أن المدعي العام ل . و تؤ
ة ما، إذ أن المادة ( ) من هذا النظام تمنح المدعي العام 53/1بإحالة مجلس الأمن لقض

شرع في التحقی أم لاسلطة تقدیر إذا ما  مة ضمانة ان له أن  منح هذه المح ، و هو ما 
إذ أن إحالة الحالة من  .استقلالیتهالة من قبل مجلس الأمن لتقوض یدة ضد أ محاو أك

مة من عدم منع المح قبول الدعو إذا تبینت أن موضوعها یخرج عن  مجلس الأمن لا 
                                                            

: 1998د.مدوس فلاح الرشیدي، " ألیة تحدید الاختصاص و انعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا لاتفاق روما لعام  -1
، ص 2003مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة "، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الكویت، 

  .26-25ص 
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انت الدعو تتعل بجرمة ارتكبت النظام الأساسيالمحدد في  اختصاصهانطاق  ما لو  ،
ان القضاء الوطني المختص بهذه قبل دخول النظام الأساسي لل مة حیز النفاذ أو  مح

ة للتقاضي ادئ الدول  .1الجرمة قد تصد لها وف الأصول و الم
د إحالة حالات      ة نحن نؤ ة الدول مة الجنائ من جانب مجلس الأمن، لما یترتب إلى المح

من سواء  خطورةعدم افلات المجرمین المسؤولین عن ارتكاب أشد الجرائم عن ذلك من 
ا الدول الأطراف أو  مة.رعا حظو تحقی ما أن  غیر الأطراف في النظام الأساسي للمح

ة في حالة الإحالة من مجلس الأمن  ه الدول اتكون أوفر للتعالعدالة الجنائ ون الذ تبد
ة قرارات مجلس الأمن ةعن  الابتعادیتعین على مجلس الأمن لكن  .نتیجة إلزام  ازدواج

الین، م ة،  المعاییر و الكیل  مة الجنائ ا إلى المح عض القضا حیث لاحظنا أنه أحال 
ع الجرائم الكنه تغاضى عن إحالة الحالات المتكررة التي  لمتضمنة ارتكبت فیها إسرائیل جم

مة، ات المتحدة التي ارتكبت  النظام الأساسي للمح و نفس الملاحظة تنطب على الولا
یلة مجلس الأمن  .2نأفغانستام في العراق و ع الجرائنأش ما یتعین إعادة النظر في تش

ون ممثلا فعلا للمجتمع الدولي و إلغاء ح النقض الممنوح للدول الخمسة.   ل
ازو قد منح مجلس الأمن      من النظام الأساسي  )16خر من خلال المادة (آ امت

مة یتمثل في سلطة طلب وقف أو إرجاء التحقی أو المقاضاة :" لا یجوز البدء أو  للمح
موجب هذا النظام الأساسي لمدة  عشر شهرا بناء على  اثنيالمضي في تحقی أو مقاضاة 

موجب  صدر عن المجلس  مة بهذا المعنى یتضمنه قرار  طلب من مجلس الأمن إلى المح
ع من میثاق الأمم الم  الشرو ذاتها". تحدة؛ و یجوز للمجلس تجدید هذا الطلبالفصل السا

ین  و وفقا لواضعي هذه المادة الغرض من منح مجلس الأمن الدولي هذه السلطة هو تم
ة المجلس من  ات المخولة له تسو المسائل المطروحة على مستواه في إطار الصلاح

ع من میثاق الأمم المتحدة من أجل إعادة  الأمن و السلام من خلال موجب الفصل السا

                                                            
ا، العدد  -1 ة، مجلة الدراسات العل ة الدول مة الجنائ ة لإختصاص المح ة مستقبل د. هاني سمیر عبد الرزاق، رؤ

  .475، ص 2010الثاني و العشرون، عمان، مارس 
من الواضح أن المحكمة الجنائیة الدولیة لا تستطیع أن تتعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل أشخاص تابعین للدول  -2

العضویة في مجلس الأمن أو تلك المرتكبة على إقلیمھا، لأن ھذه الدول ستقف أمام أیة محاولة من مجلس الأمن دائمة 
عن طریق استخدام حق النقض. كما قد تستخدم بعض الدول حق الفیتو لمساعدة حلفائھا إذا ما حاول المجلس استخدام 

انونیة لمجلس الأمن في تدویل النزاعات الداخلیة و ب). د. فرست سوفي، الوسائل الق/13سلطاتھ بموجب المادة (
  .271، ص 2013تسویتھا (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، منشورات زین الحقوقیة للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، 
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ة هیئة  ع تعلی التحقی أو المقاضاة لفترة معینة، لكن في المقابل هناك من أعتبر ذلك ت
ة اس ة هیئة س ة لولا ة جنائ   . 1قضائ

ة في نص المادة (      راء الدول أثناء المفاوضات حول آ) في اختلاف 16و تكمن الحساس
عة العلاقة التي یجب أن ترط  مجلس الأمن طب ة  هیئة قضائ ة  ة الدول مة الجنائ المح

ان ة، و مد إم اس اشرها  ةهیئة س قات أو المحاكمات التي ت منحه سلطة وقف التحق
مة.   المح

فقد أشارت العدید من وفود الدول أثناء مناقشات مؤتمر روما إلى هذه الثغرة، و طالبت      
حتاج مجلس معالجتها و تلافیها، حیث أشار المن فهم لماذا  دوب الأردني إلى أنه: (لا 

طلب تعلی تحقی لفترة تطول إلى (الأمن  غي أن 12إلى أن  دا أنه لا ین ) شهر، مؤ
ع للمجلس) مة مجرد ذیل تا ح المح ا: (2تص طال غي توفیر ضمانات  . و أكدت إ أنه ین

غي أن مة إلى أجل غیر مسمى، و ین عطل اختصاص المح یتم فقط عقب صدور  ي لا 
ة) قتصر على فترة زمن و قد أعتبر مفوض الهند أن  .3قرار رسمي من المجلس و أن 

اسي، و أضاف أن سلطات و  س منتد س ة جهاز قضائي و ل ة الدول مة الجنائ المح
موجب میثاق الأمم المتحدة، و لا یجوز لنظام  قا  ات مجلس الأمن محددة مس مسؤول

مة  ةالإنقاص المح   .4منها أو منحه سلطات إضاف
عض       ط، 16المادة (أن و یر ال ة ضوا ) فوضت مجلس الأمن سلطات مطلقة دون أ

ة دورها. فضلا عن أن  استعمالهاو  مة و أجهزتها عن تأد سیؤد حتما إلى تعطیل المح
ة بین جهازن دولیین، التي تكون قائمة على النص جاء مخالفا لمفهوم العلاقة  ع الطب

ة. فالمادة ( ) تناقض مفهوم 16الحاجة و التكامل و التنسی و الحفا على الخصوص
                                                            

احث للدراسات الأكاد -1 ة "، مجلة ال ة الدول مة الجنائ ة من المح ات المتحدة الأمر ة، موات مجید، " موقف الولا م
اتنة ة، جامعة  اس ة و الس ة متخصصة في العلوم القانون مة نصف سنو ة مح ة الحقوق و العلوم 1مجلة دول ل  ،

ة، العدد الثاني عشر، جانفي  اس   .393، ص 2018الس
2‐Mr.Sadi (Jordan) said that it was not clear to him why the Security Council should be singled out, in 
preference to other United Nations organs, as authorized to make referrals to the Court. Nor did he 
understand why the Council would need to request the suspension of an investigation for as long as 12 
months. The Court should not become a mere appendage to the Council. United Nations Diplomatic 
Conference of Plenipotentiairies on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June‐
17July 1998. Official Records.Volume ii. Summary records of the plenary meetings and of the meetings of the 
Committee of the Whole. P.208. 

  .362-361د.عمر محمود المخزومي، المرجع السابق، ص ص  -3
4‐Mr. Lahiri (India) said that the Court was an independent body, not a political forum. The Security Council’s 
powers and responsabilities were already provided for in the Charter of the United Nations, and could not be 
substracted from or added to by the Statute of the Court. Ibid,p.7. 
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ة ة عبر إعطاء  استقلال ط بجهاز خارجي ح التدخل في شؤونها الداخل مة عندما تن المح
  الأوامر إلى أجهزتها بتوقیف أو إرجاء الإجراءات.

ات لمجلس الأمن، یجب أن تكون االمع الاتجاهن وجهة نظر فم     رض لإعطاء صلاح
ة و المصالح الخاصة للدول، فهي تتمتع  اس ارات الس عیدة عن الت ة  ة الدول مة الجنائ المح
ة لحقوق الإنسان ة الجنائ ة من أجل ضمان الحما ة تامة و لها شخصیتها القانون ، استقلال

اشرة و أن سلطة مجلس  الأمن في الإرجاء تعتبر من العوائ التي تقف في طر م
ة ارتكاب الجرائم الدول صورة فعالة ضد المتهمین  . و تتجلى خطورة هذه السلطة الإجراءات 

سلطة طلب التأجیل في أ مرحلة من  غة عامة، أ أن المجلس یتمتع  ص في أنها جاءت 
مة   1مراحل الدعو المنظورة أمام المح

قول هذا      ) یبدأ بتقرر مبدأ عام، هو أنه لا یجوز 16أن مطلع المادة ( الاتجاهو 
ة؛ فو  حمل الصفة الإلزام مة البدء أو المضي في التحقی أو المقاضاة. فالنص  رود للمح

مة، و رس الطلب من مجلس الأمن  قة و اللاحقة على المح ة السا بوضوح سلطة الوصا
ارة "ذلك على النحو الت قة تتجلى من ع ة السا البدء"، و  ...لا یجوز الي: فسلطة الوصا

مة في حال ورود طلب بوقف أو إرجاء التحقی و المقاضاة.  تعني بوضوح شل عمل المح
أ)  التي تمنح للدول ح /13و هذا یؤسس لسلبیتین: الأولى و هي الإلغاء الفعلي للمادة (

ة تكمن في إلغاء دور المدعي العام في  ة الثان إحالة حالة إلى المدعي العام، و السلب
  ).15الذاتي وفقا للمادة ( التحرك
ة اللاحقة      ارة "لا یجوز أما سلطة الوصا المضي..."، و  ...فتتجلى من خلال ع

ون المدعي العام قد  ضا سلبیتین: الأولى تتجلى على صعید التحقی الذ  تتضمن أ
ل ت ش ، و هذا  التوقف الفور منعه من المواصلة و یلزمه  دخلا اشره، فقرار مجلس الأمن 

ة تظهر  ة الثان اعا محتملا للأدلة و المستندات. و السلب في إجراءات المدعي العام، و ض
عطل الإجراءات على مستو مرحلة ضعها في  المقاضاة على صعید المقاضاة، مما  و 

منع ال .2انتظارحالة  قول أن قرار التأجیل لن  دعي العام من جمع ملكن هناك من 
                                                            

د. إخلاص بن عبید، قمع إنتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار الإختصاص الجنائي العالمي، أطروحة  -1
توراه العلوم في ال اتنةمقدمة لنیل شهادة د ة الحقوق و العلوم  -1-حقوق (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة  ل

ة، السنة الجا اس ة: مالس   .189، ص 2016- 2015ع
دارالمنھل اللبناني للدراسات، بیروت،  الجنائي "المحاكم الدولیة الجنائیة،د. علي جمل حرب، القضاء الدولي  -2

  .517-515، ص ص 2010
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مقتضى قرار  المرحلة الممنوع ، ذلك لأنالمعلومات على المدعي العام الدخول فیها 
  .، هي مرحلة التحقی1التأجیل

موجب المادة  الاتجاهو في      عض أن السلطة الممنوحة لمجلس الأمن  المعاكس، یر ال
موجب میثاق الأمم المتحدة، 16( م السلطات الأصیلة المخولة لهذا الجهاز  ) تدخل في صم

ه ، فیتخذ التدابیر من وجهة نظر الدول العظمى إذا تعل الأمر بتهدید للسلم أو الإخلال 
ه. زمة لحفظه أو إعادته إلى اللا أن الدور الحاسم لعلاقات القوة في  الاتجاها و یر هذنصا

مة  ة تمت مراعاته في النظام الأساسي للمح منة  لى نحوعالعلاقات الدول یجسد واقع ه
ة ة الدول مة الجنائ طرة على المح ة الس غ ه  في . لكن 2مجلس الأمن و الدول النافذة ف

ة برز أن واضعي النظا اسة الواقع منذ البدا م الأساسي قد سعوا إلى التوفی بین واقع الس
ة و موازن القو السائدة فیها من جهة ة من جهة الدول ة الدول ، و مطلب العدالة الجنائ

عة عملها القضائي رما یترك فرصة للوصولأخر  مة أو متا إلى  . فتعلی تدخل المح
مة ة مستد اس   . 3حلول س

شأن السلطة      موجب المادة (أما رأینا  ) من النظام الأساسي 16الممنوحة لمجلس الأمن 
ة مة، هو أن هذه السلطة تكون إیجاب ة  للمح ة للجرائم الدول التي یتعذر ملاحقتها إلا النس

على مستو  منها إعادة النظر في التمثیل محددات معینة:بتدخل من مجلس الأمن، لكن 
لا للمجتمع الدولي ون أكثر تمث حیث  ، مع إلغاء ح الفیتو. علاوة على مجلس الأمن 

ة ح مراجعة القرارات المتعلقة بتعلی التحقی و اذلك یتعین إعطاء  مة الجنائ لمح

                                                            
  .51الرشیدي، المرجع السابق، ص د.مدوس فلاح  -1
ة  -2 ات المتحدة هذا النص لتحقی مصالحها و حما قة، فلقد استغلت الولا د إلى حد ما هذه الحق واقع الأمر یؤ

ة؛ حیث ساومت مجلس الأمن و المجتمع الدولي، و خیرت مجلس الأمن  ة الدول مة الجنائ جنودها من الخضوع للمح
ن: إستثناء جنود ة أو استخدامها لح النقض بین أمر ة الدول مة الجنائ ها العاملین في حفظ السلام من الخضوع للمح

ات المتحدة لا و  قت إصدار القرار (إن الولا ي في الجلسة التي س عثة، إذ أعلن المندوب الأمر ضد قرار تجدید عمل ال
مة على حفظة السلام الذین تساهم بهم في الع ة المح ات التي تنشئها و تأذن بها الأمم المتحدة و =لن تقبل بولا مل

اسي و  ة الس ة بین جدل ة الدول مة الجنائ قى هدفا خاصا ). د. یوسف الزماطي، المح نا و سن اتنا  م مسؤول ح أنه 
ة و الإجتماع ة و الإقتصاد ة العلوم القانون ل اط،  توراه، جامعة محمد الخامس الر  -سلا-ةالقانوني، أطروحة لنیل الد

ة    .2018-2017، ص ص 2016-2015السنة الجامع
توراه  -3 ة لتطبی القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل الد ة و الدول ات الوطن د. خالد الحمروني، الآل

اط ة في القانون العام، جامعة محمد الخامس الر سي-الوطن ة و الإ -السو ة و الإقتصاد ة العلوم القانون ةل - جتماع
ة:  -سلا   .266-265، ص ص 2014-2013السنة الجامع
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عیدا  ع، للتأكد من أن القرارات تتخذ  ام الفصل السا قتها لأح المقاضاة، و فحص مد مطا
اراتالاعن  ة. عت اس ه في المادة (تحدید یتعین ما الس و یجب  ،)16الأجل المنصوص عل

ة للحفا على الأدلة و المستندات و عدم فقدان الشهود، و عدم التقاعس في آالنص على  ل
عد تحقی قرار مجلس الأمن لأهدافه من أجل إعادة  اشرة المحاكمة  مواصلة التحقی و م

ا.بناء سلم دائم، لأنه  د الرأ الذ  لا سلام دائم من دون عدالة و انصاف الضحا و نؤ
ة العامة للأمم المتحدة الادعاءیدعو إلى منح سلطة  ن لهذه الهیئة إلى الجمع م ؛ حیث 

مة في حالة تقاعس مجلس الأمن عن  إحالة حالات تدخل ضمن اختصاص المح
موجب ا الاضطلاع اته وفقا للسلطات الممنوحة له  ع لمیثاق الأمم المتحدة.بواج   لفصل السا

  الفرع الثالث
مةد الالإحالة من قبل المدعي العام ل ة مح ة الدول   الجنائ

مة منح نظام      مة من المح قات للمدعي العام لد المح اشرة التحق سلطة البدء و م
ما ی المادة (تتلقاء نفسه، ف سي، ) من النظام الأسا05عل بجرمة من الجرائم المشار إلیها 

  . و قد أثار هذا الموضوع جدلا واسعا بین المؤتمرن.المستقاةعلى أساس المعلومات 
قات اشرة التحق   : من جانب المدعي العام  أولا: سلطة البدء و م

مة/13المادة (تقضي      أن المح ما یتعل  ج) من النظام الأساسي  تمارس اختصاصها ف
المادة ( اشرة تحقی ") 5الجرائم الأرعة المنوه بها  م ان المدعي العام قد بدأ  ما إذا   ف

لى ع) الفقرة الأولى فتنص 15)". أما المادة (15یتعل بجرمة من هذه الجرائم وفقا للمادة (
قات من تلقاء نفسه  اشر التحق على أساس المعلومات المتعلقة أن: " للمدعي العام أن ی

مة". ضمن بجرائم تدخل   اختصاص المح
ون المدعي العام مؤهل 15) و (13ستشف من المادتین (      موجب هذه السلطة  ) أنه 

اشرته من تلقاء نفسه اب إحالة من دولة طرف أو من مجلس  -لفتح تحقی و م في حالة غ
ون هناك  ضد الشخص أو  -إحالة من هاتین الجهتینالأمن الدولي، و دون حاجة أن 

اقتراف  مة. اختصاصجرائم تدخل ضمن الأشخاص المتهمین    المح
اعها ا: الإجراءات الواجب إت : من جانب المدعي العام ثان  

مة      ة أمام المح ادر المدعي العام إلى تحرك الدعو العموم إذا رأ أن هنالك عندما ی
ة  سأس ة و تقانون ات الشفو قات بناء على المعلومات و المعط شرع في التحق برر ذلك، 
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ة التي یتل ا و أقارهم و من الشهود و المنظمات الحالكتاب ة و غیر قاها من الضحا وم
ة و من الدول، وم قوم  بدراسة المعلومات للتأكد من جدیتها و مصداقیتها. و لتعزز  الح و 

شأن وجود أساسا  ة من قناعته  ، یجوز له طلب معلومات إضاف معقولا للشروع في التحقی
ة جهة أخر  ، 1أو غیرها من المصادر الموثوقة هیئات الأمم المتحدة أو من الدول أو من أ

ة. الانتهاكاتتكون لها صلة أو إطلاع بخصوص  تب المدعي العام  المرتك قوم م ما 
  التحرات اللازمة. للاضطلاعماكن ارتكاب الجرائم أبإرسال موظفین إلى 

ة المشار إلیها أن المعلومات المقدمة لا       عد الدراسة الأول و إذا استنتج المدعي العام، 
ه أن یبلغ مقدمي المعلومات بذلك ان عل  ، ل أساسا معقولا لإجراء تحقی س تش ، و ل

منع المدعي لهؤلاء ح الطعن في قرار المدعي العام العام من النظر في . و هذا لا 
ه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جدیدة ما أن المدعي 2معلومات أخر تقدم إل  .

سلطة تقدیرة تخوله  قات و ذلك وفقا  اتخاذعن  الامتناعالعام یتمتع  قرار الشروع في التحق
ات المادة ( اب جوهرة تدعو /53/1لمقتض شر وجود أس أن إجراء تحقی لن  للاعتقادأ) 
ة و یخدم مصالح العدالة . و تشمل مصالح العدالة مصالح المجني علیهم و المعوقات المال

ارات . 3أخر  اعت ل حصر ش مة    لم یتم تعدادها و لم ترد في نظام المح
ة، إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساسا معقولا للشروع في       س و في الحالة الع

ا للإذن بإجراء تحقیإجراء تح ة طل قدم إلى الدائرة التمهید  ، دة قی أ مواد مؤ ، مشفوعا 
دة، أن هناك أساسا أ. فإذا ر 4یجمعها عد دراستها للطلب و للمواد المؤ ة،  ت الدائرة التمهید

معقولا للشروع في إجراء تحقی و أن الدعو تقع على ما یبدو في إطار اختصاص 
ان ع مة،  ة أساسا أن تستجب لطلب المدعي العام لیهاالمح . فإذا لم تجد الدائرة التمهید

ون م  ، حول هذا الرفض ل الطلب الرفضآمعقولا للبدء في إجراءات التحقی ، و لكن لا 

                                                            
ر.1 ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ  - أنظر المادتین (15) و (42) من النظام الأساسي للمح

. و تجدر الإشارة أن فحوى ھذا النص یشبھ الحالات التي تقع على )، نفس المرجع6) فقرة (15لمادة (أنظر ا -2
الجھات القضائیة الوطنیة؛ أین یتم إیداع شكاوي لدى السید وكیل الجمھوریة، و یكون رد ھذا الأخیر باتخاذ مستوى 

قرار حفظ الملف الذي یبلغ إلى المعنیین. لكن رفض تحریك الدعوى العمومیة في ھذه الحالات لا یمنع الشاكي من إیداع 
اذ قرار تحریك الدعوى. لكن الفارق بین الحالتین یتمثل في شكوى جدیدة بأدلة جدیدة تشكل أسسا قانونیة تبرر اتخ

  ضرورة حصول المدعي العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة على إذن الدائرة التمھیدیة لمتابعة الإجراءات.
3 ‐ Dinah Shelton, The Jurisprudence of Human Rights Tribunals on Remedies for Human Rights Violations, 
GWU Law School Public Law research paper , No 54, George Washington University, 16 Mar 2013, p.84. 

  ن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، نفس المرجع.) م3) فقرة (15أنظر المادة ( -4
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الحالة ذاتها ستند إلى وقائع و أدلة جدیدة تتعل  م طلب لاح  ام المدعي العام بتقد  دون ق
ات المادة ( مة ) من نظام15/5وفقا لمقتض   .المح

ة  و تنطو       المدعي العام من تلقاء نفسه على أهم إناطة بدء إجراءات الملاحقة 
ة العدالة تحقی ضمن ذلك  ، حیثخاصة عند امتناع مجلس الأمن الدولي أو الدول الجنائ

ة. و لكن  اس اب س سلطة المدعي العام في إحالة حالات إلى الأطراف عن التحرك لأس
مة تخضع  قة من المح ة من خلال عدة اجراءات منها الحصول على موافقة مس للمراق
ة لالدائرة التمهید ة و  تخو اختصاص في الطعن  هذه الأخیرة ، و التشاور مع الدول المعن

مة   .1المح
قات من تلقاء نفسه المخاو لقد      اشرة التحق ولة ستعمل المدعي العام سلطته في البدء و م

موجب المادتین ( ر على 15) و (13له  مة؛ نذ شأن جرائم تدخل في اختصاص المح  (
ا في مارس  ین تتعل بجرائم ضد  2010سبیل المثال، فتحه لتحقی بخصوص الحالة في 

ا ة تكون قد ارتكبت في س اتأعقاب في ق أعمال عنف الإنسان التي جرت عامي  الانتخا
شأن 2008و  2007 البدء في إجراء تحقی  ة  ما تحصل على إذن من الدائرة التمهید  .

ا؛ و التي تتعل  اهالحالة في جورج ة و جرائم حرب في ارتكاب جرائم ضد الإ الاشت نسان
ا.  ا و روس اق نزاع دولي بین جورج   في س

حث الثا   لثالم
ة قات العمل ة و التطب ة الدول مة الجنائ   المحاكمة أمام المح

ة      مة الجنائ حث إلى إجراءات المحاكمة و سیر الدعو أمام المح سنتطرق في هذا الم
ة الإجراءات أمام الدائرة الدول ة؛ بدءا  ما  الابتدائ النتو سیر الدعو أمامها،  دراسة و اول 

ذا ه، و تتوج دراسة الجزء الأول من الاستئنافالتحلیل الإجراءات و سیر الجلسات أمام دائرة 
ام و الطعن فیها استعراض موضوع إصدار الأح حث  (المطلب الأول)، أما  ، ثم تنفیذهاالم

حث  قات االجزء الثاني من الم عض التطب حث حول  ه ال مة سینصب ف ة للمح لعمل
ة ا ة الدول   (المطلب الثاني).لجنائ

  
  

                                                            
، ص 2006الحلبي الحقوقیة، بیروت،  قیدا نجیب حمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات -1

178.  
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  المطلب الأول

ة ة الدول مة الجنائ   المحاكمة أمام المح
ة، یلي ذلك مرحلة المحاكمة أما عتمادإ  عقب     الدائرة  مالتهم من قبل الدائرة التمهید

ة و هذا ما نحاول عرضه من خلال الفرع  في حالة الطعن. الاستئنافو دائرة  الابتدائ
مة ، أما على مستو الفرع الثاني، سنتناول موضوع الأول ات التي تصدرها المح العقو

ة و تنفیذها ة الدول   .الجنائ
  الفرع الأول

ةإجراءات المحاكمة أمام  ة الدول مة الجنائ   المح
مة ون المتهم حاضرا أثناء المحاكمة، فلم ینص نظام      على محاكمة المتهم المح

و تجر إجراءات المحاكمة على درجتین: إجراءات محاكمة أمام الدرجة الأولى  الغائب. 
الدائرة  ةالممثلة  ة الممثلة بأمام ، و إجراءات محاكمة (أولا) الابتدائ دائرة الدرجة الثان

ا) الاستئناف   .(ثان
ةأولا: إجراءات المحاكمة أمام الدائرة    :الابتدائ

ةتقوم الدائرة      النظر في الدعو ابتداء من عقد الجلسة  الابتدائ لة من ثلاثة قضاة  المتش
ة یلها جلسة  1التحضیر م فیها. حیث تعقد فور تش للمحاكمة و انتهاء بإصدار الح

نها عقد جلسات تحضیرة أخر  م ما  حدد فیها موعد المحاكمة،  عند  -تحضیرة، 
ون الغرض منها  -الاقتضاء ة التداول مع الأطراف،  صورة عاد تسهیل سیر الإجراءات 
  .و سرعة

عد       أتي النوع الثاني من الجلسات و هي جلسات  الانتهاءو  من الجلسات التحضیرة، 
مة  حث. و الأصل أن تعقد المح المحاكمة موضوع هذه الدراسة في هذا الجزء من ال

ة، و استثناء "لاها " في مدینة أجلساتها في مقرها،  ان  الهولند ن إجراؤها في م م
ة تدعو إلى آ ا جد ا انت هنالك أس مثل هذا القرار هو الأنسب  اتخاذأن  الاعتقادخر، إذا 

                                                            
المعتمدة من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما ) من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات 132تنص القاعدة ( -1

تعقد الدائرة الإبتدائیة فور تشكیلھا  -1على أنھ: " 2002سبتمبر  10إلى  3الأساسي  في نیویورك خلال الفترة من 
جلسة تحضیریة بغیة تحدید موعد المحاكمة، و یجوز للدائرة الإبتدائیة أن ترجئ بطلب منھا، أو بطلب من المدعي العام 

الدائرة أو الدفاع موعد المحاكمة، و تقوم الدائرة الإبتدائیة بإخطار جمیع أطراف الدعوى بموعد المحاكمة، و على 
و لتسھیل سیر الإجراءات بصورة عادلة و  -2الإبتدائیة التأكد من أنھ قد أعلن عن ذلك الموعد و عن أي تأجیلات. 

  سریعة، یجوز للدائرة الإبتدائیة التداول مع الأطراف، و ذلك بعقد جلسات تحضیریة حسب الإقتضاء".
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ة و أنه یتماشى مع مصلحة العدالة ة العمل ل أوفر مثل شهادة من الناح ش توفر الأدلة   ،
  .1المجني علیهم و الشهود

عد ذلك التأكد من أن الحالة المحالة أمامها تندرج ضمن       مة  اختصاصو یجب  المح
مة ) من نظام 05وفقا للمادة ( ما یتعین على الدائرة المح ةللنظر فیها،  التحق من  الابتدائ

اجة و المادة (10مراعاة للفقرة ( أن الدعو مقبولة أمامها ) من النظام 01) من الدی
مة من  الأساسي. و یجوز عدم اختصاص المح ة الدعو أو أن یدفع  طعن في مقبول أن 

  .2طرف المتهم أو من الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعو 
ة      ة، إلا أنه یجوز للدائرة 3و تعقد المحاكمة في جلسات علن عقدها في جلسات  الابتدائ

ان الأمر تسرة إذا رأت أن الظروف تق ة المعلومات ضي ذلك خاصة إذا  حما یتعل 
أدلة. مها    السرة أو الحساسة التي یتعین تقد

ة المحاكمة، یجب على الدائرة       ةو في بدا أن تتلو على المتهم التهم التي سب  الابتدائ
ة، و یجب أن ت اعتمدتهاأن  عة التهم،الدائرة التمهید فهم طب و علیها أن  تأكد أن المتهم 

ه الفرصة  أنه غیر مذنب، ترافللاعتعط و أن تكفل له محاكمة عادلة و  الذنب أو للدفع 
ه، و التي تم 4هتحترم حقوق نسرعة و أ ة إل الذنب أو التهم المنسو . و إذا أعترف المتهم 
ع ذلك ضرورة  اعتمادها ستت ة،  ةتأكد الدائرة من جانب الدائرة التمهید من أن المتهم  الابتدائ
ات فهم ط عة و تداع ، و تدعمه وقائع  الاعتراف. فإذا تبین لها أن الذنب الاعترافب جد

، جاز  ة أدلة و قرائن أخر  لها أن تدین المتهم بتلك الجرمة،أخر واردة في الملف، و أ
ة یخضع للسلطة التقدیرة للقاضي الاعترافذلك أن  و في حالة عدم  .5في المواد الجزائ
ةاالدائرة  اقتناع ن لابتدائ أن لم  الذنب    .بثبوت التهمة، اعتبرت الاعتراف 
ة  -و تجدر الإشارة أن قرنة البراءة     ة و القضائ ما هو الشأن في الأنظمة القانون

ة ة؛ فالإنسان  -الوطن ة الدول مة الجنائ رسة في النظام الأساسي للمح ءم إلى أن تثبت  بر
مة وفقا للقانون الواجب التطبی   .6إدانته أمام المح

                                                            
  .261أنظر د.مخلط بلقاسم، المرجع السابق، -11
  .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة19) و (17المادتین (راجع  -2
اة ) على أنھ: " عند البت في أي تھمة، یكون للمتھم الحق في أن یحاكم محاكمة علنیة، مع مراع67/1تنص المادة ( -3

  أحكام ھذا النظام الأساسي..."، نقس المرجع.
  .347قھوجي، المرجع السابق، ص د.علي عبد القادر ال -4
  .، نفس المرجع) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة65راجع المادة ( -5
  .، نفس المرجع) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة66راجع المادة ( -6
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موجب النظام الأساسي       فولة للمتهم  ع الحقوق الم و یجب مراعاة أثناء المحاكمة جم
المادة ( ما تلك المنصوص علیها  مة لا س مة 67للمح ). و قد تضمن نظام المح

ة للح في المحاكمة العاد لة المعترف بها في القانون الدولي و المعاییر الضمانات الأساس
ة مة و الدول وك . و من المعاییر المقررة في نظام المح مة الأخر ص ، ضرورة أن المح

ة  ما یجب أن تكون الوجاه ة و منصفة و تجر على نحو نزه.  تكون المحاكمة علن
ار  عدمو التهم الموجهة  المتهم وجوب إخطارو حاضرة في المحاكمة،  على الشهادة أو  هإج

  .1الصمت التزامالجرمة الملاح بها و الح في  الاعتراف
ة وجوب       ة الدول مة الجنائ ات النظام الأساسي للمح الوقاو من مقتض ئع و تقید الدائرة 

مة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها و  الظروف المبینة في التهم. و لا تستند المح
ةاقشتها أمامها في المحاكمة. و تصدر الدائرة جرت من الإجماع و  الابتدائ ر ن تعذإقرارها 

ة ون في جلسة علن م  ة، و تكون المداولات سرة، لكن صدور الح الأغلب و معللا  ذلك 
ات   .الحیث

ا: إجراءات المحاكمة أمام دائرة    :الاستئنافثان
ة للتقاالاستئنافعلى صعید الإجراءات أمام دائرة       ضي ؛ قد تكون هذه الأخیرة درجة ثان

م الصادر نهائ إعادة النظر التماسأو جهة    ا.في الح
ةالقرارات  استئنافإجراءات -1   : الابتدائ

ةالقرارات الصادرة عن الدائرة  استئناف) یجوز 81وفقا لنص المادة (      ، و التي الابتدائ
ة من طرف المدعي العام أو  ببراءتهقضت بإدانة المتهم أو  ام العقو أو الطعن في أح

ات  ة أو قواعد الإث قا للقواعد الإجرائ جرائي أو الغلط إلى الغلط الإ استناداالشخص المدان ط
ة الإآ، أو لأ سبب في الوقائع أو الغلط في القانون  مس نزاهة أو موثوق جراءات أو خر 

ة  اختصاصالقرارات المتعلقة  استئنافرفین لأ من الط ما یجوزالقرار.  مة الجنائ المح
ة، أو قرارات منح أو رفض الإفراج عن الشخص محل التحقی أو  المقبول ة أو  الدول

ة، أو أ قرار  مس عدالة و سرعة الإجراءاتآالمقاضاة أو قرارات الدائرة التمهید   .2خر 
طرف خمسة قضاة، و لا یجوز أن  من الاستئنافو یتخذ القرار على مستو دائرة      

ةدر على مستو الدائرة القرار الذ صون أحدهم قد شارك في إجراءات  و لدائرة  ،الابتدائ
                                                            

ئیة الدولیة (دراسة قانونیة) ، جبار الحسیناوي، المحكمة الجنا بتصرف من مرجع، د.طلال یاسین العیسى و د.علي -1
  . 274و ص  267 ص دار الیازوري العلمیة، الأردن، 

  .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة82أنظر المادة ( -2
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د أو تلغي او تعدل القرار أو أن تأمر بإجراء محاكمة جدیدة أمام دائرة  الاستئناف أن تؤ
ة الأ. 1مختلفة ابتدائ الإجماع، و إن تعذر ذلك  صدر القرار  ة.و    غلب

  إعادة النظر: التماسإجراءات -2
عد وفاته، للزوج أو الأ      ، أو أ ولاد أو الوالدینیجوز للشخص المدان، و یجوز، 

ة صرحة منه، أو  مات خط ون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعل اء،  شخص من الأح
ا إلى دائرة  قدم طل ة عن الشخص، أن  ا م  الاستئنافالمدعي العام ن لإعادة النظر في الح

ة في حالة  العقو الإدانة أو  تبین حدیثا أن أدلة حاسمة،  أو إذا أدلة جدیدة  اكتشافالنهائي 
اروضعت في  انت مزفة أو مزورة، أو أنه  اعتمدتوقت المحاكمة و  الاعت علیها الإدانة، 

وا قد تبین أن واحدا أو أكثر من القضاة الذین التهم، قد  اعتمادفي تقرر الإدانة أو في  اشتر
ما على نحو ارتكبوا اتهم إخلالا جس ما أو أخلوا بواج ا سیئا جس ، سلو ، في تلك الدعو

  .2یتسم بدرجة من الخطورة تكفي لعزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة
ام  الاستئنافو تقوم دائرة       على  لالتماسابدراسة الطلب، و على إثر ذلك، و في حالة ق

ة الوقائع و القانون، یجوز لها دعوة الدائرة  ةأسس مقبولة من ناح ة إلى  الابتدائ الأصل
ل دائرة  الانعقاد ةمن جدید، أو أن تش جدیدة، أو أن تنظر و تفصل في الطلب  ابتدائ
  .3بنفسها
ةدراسة إجراءات المحاكمة أمام الدائرة  یتضح من      ةو الدائرة  الابتدائ نها أ، الاستئناف

ذلك من الأنظمة القانون قة، و  ة السا ة الدول عید من المحاكم الجنائ ة مستوحاة إلى حد 
ة تطب  ة الدول مة الجنائ قة في الكثیر من الدول. حیث یتجلى أن المح ة المط الوطن

موجبو قواعد الإجراءات النافذة في الدول المتمدنة و المق معاییر المحاكمة العادلة  ررة 
ة،  ة، الوجاه ما ح التقاضي على درجتین، العلن ة لحقوق الإنسان؛ لا س وك الدول الص

ةو  ام القضائ ة إجراء طتسبیب الاح ة الدول مة الجنائ لب . وقد أعتمد النظام الأساسي للمح
ام الحائزة قوة  ه من أجل مراجعتها، و هو نظام ال الشيءإعادة النظر في الأح مقضي 

ة.موج ة الوطن ة و القضائ   ود في الأنظمة القانون
  

                                                            
1-https://www.icc‐cpi.int/about/how‐the court‐works/pages/default.aspx# legal Process :تاریخ الاطلاع

09/12/2016.                        
 -أنظر المادة (84) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السالف الذكر.2

یھدف إلى  نظمة القانونیة الوطنیة المعاصرة،كما ھو مقرر في أغلبیة الأ ر الإشارة أن إلتماس إعادة النظر،تجد -3
  لقانون.قضي بھ، و ذلك للفصل فیھ من جدید من حیث الوقائع و امراجعة الحكم الحائر لقوة الشیئ الم
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  لثانيالفرع ا
ة ة الدول مة الجنائ ات الصادرة عن المح   تنفیذ العقو

ة في الأساس إلى تحقی الردع الخاص و العام؛      سعى إلى منع العود و تتهدف العقو
ل من تسول له نفسه الإقدام  اقترافإلى  ه رسالة إلى  الجرمة من طرف الجاني، و توج

الأمن. و الاستقرارعلى زعزعة  ة، یتم  التسبب في فقدان الشعور  من خلال هذه الجزئ
ة مة الجنائ قها من جانب المح ات الواجب تطب ة تناول منظومة العقو الم(أولا)،  الدول ، ثلو

ا).یتم التطرق إلى مسألة  مة (ثان ات التي تقررها المح   تنفیذ العقو
ة التطبی أولا: ات الواج ة العقو ة الدول مة الجنائ   :من جانب المح
قرر القضاة إدانة المتهم أو  تجر على إثر فحص الأدلة و المناقشات التي      الجلسة، 

ة  العقو مة.لنظام ل وفقاتبرئة ساحته. و في حالة الإدانة، یتم النط    الأساسي للمح
مة هي السجن لعدد محدد من السنوات لفترة      ة التي تقررها المح ات الأصل و العقو

الغة للجرمة 30أقصاها  الخطورة ال ة مبررة  د حیثما تكون هذه العقو و  سنة و السجن المؤ
ة، یجوز أن تأمر  الظروف الخاصة للشخص المدان، ات الأصل و إلى جانب هذه العقو

اشرة أو  صورة م ة  أداء غرامة و مصادرة العائدات و الممتلكات و الأصول المتأت مة  المح
اشرة من تلك الجرمة   .1غیر م

ة لم تعتمد في نظامها العقابي      ة الدول مة الجنائ ر أن المح الذ ة  و حر  عقو
عادو یرجع  الإعدام، ة النشطة التي عرفها العالم است ة الحقوق ة الإعدام إلى الحر في  عقو

ة الدول المفاوض ة الإعدام، و قد سارت أغلب انت تطالب بإلغاء عقو ة تلك الفترة، و التي 
عاد اعتقادنافي هذا النهج. لكن في  شج است ة الردع، مما قد  حد من فعال ة،  ع هذه العقو

ان الجرائم ا عض على إت مة، علیها لخطیرة المنصوص ال ما في ذلك في نظام المح
یر في  الإنصاف، مما قد یؤد إلى التف ا و عدم تحقی الشعور  إجحاف في ح الضحا

الأمن و السلم الاقتصاصو  الانتقام و سقو  الذاتي، و ما یترتب عن ذلك من مساس 
ثر. ا    ضحا

مة  ما أن عدم تضمین     ة الإعدام یرجع النظام الأساسي للمح ة عقو ة الدول الجنائ
ة  ة و حجتهم في ذلك أن النص على هذه العقو عض الدول الغر في ذلك إلى رفض 

ه هاته الدول تحت ضغط ة  النظام الأساسي یخالف ما قامت  ها من إلغاء لعقو شعو
                                                            

  ، المرجع السالف الذكر.الدولیة ة) من النظام الأساسي للمحكمة. الجنائی77أنظر المادة ( -1
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عد  ،الإعدام ه من منظورهم النص علیها  و أن  ؛مخالفة صرحة لما قررته دساتیرهاو عل
ن تدارك الخطأ بخصوصها م ة الإعدام لا  ة الإعدام لا عند تنفیذها عقو ،؛ و أن عقو

ة و القسوة و تؤد إلى استهجان المجتمع. أما الرأ الذ  الوحش تحق أ ردع و تتسم 
ة موجودة في قوانینها، و هي مقررة  ة هو أن هذه العقو ة و الدول الإسلام تبنته الدول العر

النظام العام ة تمس  یف لا تطب على جرائم تمس لجرائم فرد العام الدولي و أمن  النظام، ف
ة ادة و الجرائم ضد الإنسان جرائم الإ   1المجتمع الدولي 

ات ا: نظام تنفیذ العقو ة ثان ة الدول مة الجنائ موجب نصوص المح   :المقرر 
ة ع      ة الدول مة الجنائ تها في یتوقف نجاح عمل المح م عضو ح لى تعاون الدول معها 

شمل نظامها الأساسي،  مة على الجناة و  التعاون تنفیذو  ام السجن التي توقعها المح أح
ة من الجرمة   .تنفیذ تدابیر الغرامات و مصادرة الممتلكات و العائدات المتأت

ام التي و في هذا الخصوص، یتعین الإ      شارة أن للدول دورا فعالا و مهما في تنفیذ الأح
مة، حیث تقوم الدول التي تبد  وم علیهم  استعدادهاتصدرها المح لقبول الأشخاص المح

مة بدورها في تعیین الدولة  بإظهار رغبتها في ذلك، و تعد قائمة بتلك الدول. و تقوم المح
السجن، مع الملاحظ م  یجوز لها إبداء  استعدادهاأن الدولة التي تبد  ةالتي ینفذ فیها الح

ة شرو تراها ، فلها أن تتصرف وفقا لما تراه  ، و في أ مة لتلك الشرو حالة رفض المح
ا،  همناس وم عل ع لدولة أخر إ ما في ذلك نقل الشخص المح  . لكن 2لى سجن تا

ة  مة، و فالإشراف على أوضاع تنالمحصلة النهائ ة یرجع للمح هذا لضمان توافقها یذ العقو
ة موجب المعاهدات الدول ة المعمول بها و المقررة  و ذلك وفقا لنص  ،مع المعاییر الدول

  . )106/1المادة (
ه الشخص       ع ف مة أن تواف على ظروف السجن القا ع المح و حیثما لا تستط

وم  ه، تقوم بإخطار دولة التنفیذ بذلك، و تقرر في أ وقت نقل الشخص المح وم عل المح
م طلب إلى  ه تقد وم عل ما یجوز للشخص المح  . ع لدولة أخر ه إلى سجن تا عل

مة، في أ وقت، من أجل نقله    من دولة التنفیذ.المح

                                                            
ة، -1 م احث للدراسات الأكاد ة، مجلة ال ة الدول مة الجنائ ة في النظام الأساسي للمح ، مبدأ الشرع مان النحو د. سل

اتنة، العدد الثالث،  ة، جامعة الحاج لخضر  اس ة الحقوق و العلوم الس   .80، ص 01/09/2014ل
  .385-384عیتاني، المرجع السابق، ص ص  دد. زیا -2
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مة  انقضاءو لا یجوز لدولة التنفیذ أن تفرج عن الشخص قبل       ة، و للمح مدة العقو
ون الشخص قد قضى ثلثي مدة  ة، و ذلك عندما  وحدها ح البت في أ تخفیف للعقو

ة مة تخفالعقو د. و لا یجوز للمح ف ی، أو خمسا و عشرن سنة في حالة السجن المؤ
ة إلا ) من النظام 110 إذا توافر عامل أو أكثر من العوامل التي نصت علیها المادة (العقو
  .1الأساسي

م السجن في السجن الذ       م السجن، ینفذ ح و في حالة عدم تعیین أ دولة لتنفیذ ح
فة و هي هولاندا، وفقا للشرو المنصوص علیها في   المقر المشار اتفاقتوفره الدولة المض

ه في الفقرة  مة التكالیف الناشئة عن  )،3من المادة ( 2إل و في هذه الحالة، تتحمل المح
م السجن   .2تنفیذ ح

  المطلب الثاني
ة ة الدول مة الجنائ ة للمح قات العمل   التطب

ا ساهمت و      ا دول ا جنائ ارها جهازا قضائ اعت ة  ة الدول مة الجنائ  لالا شك أن المح
تزال تساهم في  إنهاء الإفلات من العقاب و جلب مقترفي أشد الجرائم خطورة إلى العدالة 

ة  ع الجنائ ستحقونهالتوق ات التي  ة مختلف الفئات التي علیهم العقو النتیجة حما ، و 
عتطالها الأع مة التي  الانتهاكاتة و مال الفظ   .المسلحة النزاعاتأثناء ترتكب الجس

ة الدولارتكاب جرائم العدید من الأشخاص المتهمین مثل قد و      مة الجنائ ة أمام المح
ة مة لأغراض المساءلة و المحاس عبر إحالة حالات من  اختصاصها. و قد مارست المح

موجب  مة (الفرع الأول)، و من مجلس الأمن الدولي متصرفا  الدول الأطراف إلى المح
ما حرك المدعي العام دعاو من  ع من میثاق الأمم المتحدة (الفرع الثاني)  الفصل السا

  الفرع الثالث). (تلقاء نفسه 
  الفرع الأول

مة  ة االحالات المحالة إلى المح ة الجنائ   من الدول الأطرافلدول
ة      مة الجنائ من خلال هذا الفرع، یتم عرض و دراسة الحالات التي أحیلت على المح

ة، جمهورة أوغندا و جمهورة أفرق مقراط ل من جمهورة  الكونغو الد ة من جانب  ا الدول
مة.   الوسطى. و تعد هذه الدول أطراف في النظام الأساسي للمح

                                                            
 .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة110المادة (أنظر  -1
  .، المرجع السالف الذكرالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة) من النظام 103/4أنظر المادة ( -2
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ة:أولا:  مقراط ة الكونغو الد ة المحالة من قبل جمهور   القض
یر أن جمهورة       ة  الكونغویجدر التذ مقراط مة صادقت على نظام  RDCالد في المح

مها.2002أفرل  ة حالة حصلت على إقل ة الدول مة الجنائ و من  ، و أحالت إلى المح
اهالمفید لفت   ؛في هذا البلد اقترفتلجرائم التي إثرها اإلى الظروف التي حصلت على  الانت

ة1998حیث بتارخ أوت  ة  تدعى " ، برزت حر مقراط التجمع الكونغولي من أجل الد
ر و و . النظام القائمالإطاحة ترمي إلى (غوما)"  یزا للنزاع العس فو" تر م " شهد إقل

اسي لأهمیته ة، الس اسي  الإستراتیج ر و و أفضى التصعید الس ر في العس إلى نزاع عس
ة  2004جوان  عین للتجمع الكونغولي، و على خلف ة و المتمردین التا وم بین القوات الح

ادئ و قواعد القانون الدولي الإ انتهاكاتهذا النزاع، حصلت    .1نسانيصارخة لم
ة في مارس في غضون ذلكو       مقراط س جمهورة الكونغو الد ة برسال 2004، توجه رئ

مة. موجبها الوضع في بلده إلى المح حیل  ة  ة الدول مة الجنائ  و إلى المدعي العام للمح
عتقد أنه تم اقد  ة، التي  مة حول جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسان نصبت تحرات المح

ة  اقترافها ل فو" منذ الفاتح من جو " و بلدات شمال "   .2002أساسا في شرق منطقة "إیتور
ة قد أفضت و       قات الأول ل من " 2004التي بدأت في جوان التحق توماس  إلى إدانة 

انغا دیلو"  اتنغا" و " 2Thomas Lubanga Dyiloلو و  Germain Kantangaجارمان 
 "   .Ngudjolo Chuiتبرئة ساحة "غوجولو شو

انغا"، تم إدانتهو      ه بخصوص المتهم "توماس لو مارس  14بتارخ  التهم المسندة إل
ةمن طرف الغرفة  2012 ه الابتدائ جرائم حرب تتمثل أساسا في تجنید الأطفال دون  لارتكا

ة ا في الأعمال العدائ ة  10، و في 3الخامسة عشرة من العمر و إشراكهم فعل ل  2012جو
                                                            

  .274-273ھشام محمد فریجھ، المرجع السابق، ص ص  -1
2 ‐Un ressortissant  de la République du Congo Démocratique, marié et pére de six enfants. Ancien Président 
de l’UPC/FPLC (parti politique), commandant en chef de son armée et responsable de sa direction politique, 
au moment de la délivrance du mandat d’arret le 10 février 2006. 

ول الإضافي الثاني لعام  -3 ج)؛ حیث حظر تجنید /4/3إلى مسألة تجنید الأطفال في المادة ( 1977تطرق البروتو
ار أو  ان ذلك عن طر التجنید الإج الأطفال دون الخامسة عشر من عمرهم في صفوف القوات المسلحة، سواء أ 

ما اعتبرت الما  . ا أو  26ب//8/2دة (التجنید الإراد من نظام روما تجنید الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزام
ما  عتبر ذلك إنتهاكا جس مة حرب، و  ة جر ا في الأعمال الحر ة فعل ا في القوات المسلحة أو إستخدامهم للمشار طوع

ه عبد الق ة. د. حو ة في النزاعات المسلحة الدول ادر، الوضع القانوني للمقاتلین في القانون للقوانین و الأعراف السار
ة (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة  توراه علوم في العلوم القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د

ة -اتنة-الحاج لخضر ة، السنة الجامع اس ة الحقوق و العلوم الس ل   .166-165، ص ص 2013-2014، 
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ه  مت عل ة ح ة الدول مة الجنائ ة سجن لمدة المح م و  ،عاما 14عقو تم تأیید الح
سمبر  1موجب القرار الصادر بتارخ  المستأنف عا لذلك تم نقله إلى سجن 2014د . و ت

وم بها همن سجون بلد ة المح   .1لقضاء العقو
ة       انغا"، صدر إعلان عن المدع و على إثر صدور القرار الذ قضى بإدانة "توماس لو

سمبر  2بتارخ   Fatou Bensoudaالعامة "فاتو بن سودا"  ة عنوان  2014د "حما
عث برسالة واضحة  ،2الأطفال معناه الحفا على المستقبل" أن " هذا القرار ی و صرحت 

ة: سیتم مساءلتهم عن أفعالهم  ا في الأعمال العدائ ونهم فعل شر لكل من یجندون الأطفال و 
فتهم. و من الأكید  زهم أو وظ ن مر ات هذا القرار، الذ ن الآأمهما  مال معلقة على تداع

ة لإنهاء معاناة عشرات الآ الغة الأهم لاف من الأطفال، المجبرن على القتال، مثل طفرة 
في النزاعات التي تنشب في  و ما یترتب عن ذلك من التسبب في قتل الغیر أو الموت

ة  العالم. ة قتل الإنسان مثا عتبر قتل طفلا واحدا    .3"جمعاءو 
ة      ة الدول مة الجنائ انغا" أول محاكمة تجرها المح انت محاكمة "توماس لو ذا  ، و و ه

اعتقادنا لم تكن  انت فعلا لحظة فارقة في تارخ القضاء الجنائي الدولي الدائم. لكن 
ه ة مع خطورة الجرم المنسوب إل ة متناس فتقد إلى الردع المالعقو ع و توق؛ مما یجعل الجزاء 

ا المطلوب ة للضحا النس ما و أن و غیر منصف    .أطفالضد  ارتكبتالجرائم  ؛ لا س
ا: الحالة المحالة  ة ثان ة الدول مة الجنائ   من أوغندا:إلى المح

ة، و أد تأخت     ة الدول مة الجنائ  رعد أزمة أوغندا أول حالة تعرض على المح
ارإلى الإجراءات بخصوصها  ة الأولى  اعت موقراط ة المحالة من طرف الكونغو الد القض

ة بإحالة الوضع في  ومة الأوغند من حیث البدء في محاكمة المتهمین. و قد جاء قرار الح
لاد  ش الرب للمقاومةإلى شمال ال ة ج ة نزاع دمو قادته حر مة على خلف  (LRA) المح

                                                            
1 ‐Affaire Lubanga ( le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. https://www.icc‐cpi/drc/lubanga? In=fr تاریخ

.15/12/2016: الاطلاع  
2 ‐« Protéger les enfants, c’est préserver l’avenir » : titre d’une déclaration du Procureur de le Cour pénale 
internationale, Fatou Bensouda, suite à l’arret rendu par la chambre d’appel quant au verdict et au prononcé 
de la peine dans l’affaire Lubanga.https://www.icc‐cpi/pages/item.aspx ?name=OTP Statement‐02‐
2014 §In=fr 
3 ‐« Cet arret permet d’envoyer un message à tous ceux qui procédent au recrutement et à la conscription 
d’enfants pour les faire participer activement aux hostilités : ils auront à répondre de leurs actes quel que 
soit leur statut ou leur position. Certes, cet arret est porteur d’un symbol d’espoir et marque une étape 
importante pour mettre fin aux souffrances endurées par des dizaines de milliers d’enfants encore contraints 
aujourd’hui de combattre, de tuer et mourir dans des conflits dans le monde entier.Commettre un crime 
contre un enfant, c’est commettre un crime contre l’humanité toute entiére ».Ibid. 
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طرة على  محاولة الس ومة، و یجمع المراقبون أن علة الصراع في أوغندا تتعل  ضد الح
ةالمقدرات  ة الاقتصاد م بین مختلف المجموعات الإثن منة على مقالید الح   .للبلد و اله

ش الرب للمقاومة      ر لج ة (LRA)و قد أشتد التصعید العس وم ، مما ضد القوات الح
االمدنیین قوق ح انتهاكأد إلى  ضحا س و إقحامهم في حلقة الصراع  . و قد أقدم الرئ

ة إلى المدعي العامالأوغند على إحالة الوضع  ش المقاومة الأوغند لد  المتعل بج
مة سمبر  المح مة في 20031في د ، علما أن أوغندا صادقت على النظام الأساسي للمح
س الأوغند مع المدعي العام في لندن لاحقا  التقىو  .2002جوان  على ضرورة  اتفقاالرئ

ش الرب للمقاومة اد ج ض على ق ة للق الذین صرحوا أن  تعاون الدول و الجهات المعن
ة تتمثل في الدفاع عن اس فیني" و الشعب  لدیهم أجندة س ومة "موس الآشولي، إسقا ح

مات العشرة مح التعل   .2أوغندا 
ة  29و في       ل ة لبدء  2004جو اب جد عد أن تبین له وجود أس قرر المدعي العام 

ة  ،تحقیال ة على خلف ة في  ارتكابتحرك الدعو العموم جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان
ش الرب للمقاومة و القوات الح اق النزاع المسلح بین ج ة س ل ة منذ الأول من جو وم

م ضد جرائم حرب و جرائ لارتكابهمLRAتم ملاحقة أعضاء  لك. و على إثر ذ2002
ة، وني"  الإنسان ما قائد هذه الجماعة المسلحة "جوزف  و تشمل  ،Joseph Konyلا س

ان  ه الهجمات عن عمد ضد الس ة للمدنیین، توج جرائم الحرب: القتل، المعاملة القاس
ةأما الجرائ، تجنید الأطفال جبرا. الاغتصابالمدنیین، النهب،  ، فتتمثل في م ضد الإنسان

ادالقتل،  اد، الاستع ة الاغتصابالجنسي،  الاستع ات و معاناة جسد   .3و التسبب في إصا
ادة       التوقیف ضد خمسة أشخاص من ق ة أوامر  ة الثان و قد أصدرت الغرفة التمهید
LRA  ة  8بتارخ ل وني" 2005جو  Vincentأوتو" ، "فانسون Joseph Kony، "جوزف 
Otti،  "امبو و أود ك أوغوان" Okot Odhiambo"أو ، Dominique Ongwen، "دومین

ا"  و ا لو ة  11و بتارخ  ،Raska Lukwiyaو "راس ل ، تم توقیف إجراءات 2007جو

                                                            
 .245-244د.محمد سمصار، المرجع السابق، ص ص  -1

2 -From the outset, the LRA have claimed to have a political agenda, centered around defending the 
Acholi people, toppling Museveni’s government and governing Uganda with the Ten Commandments. 
Mark Kersten, Justice in Conflict: the ICC in Libya and Northern Uganda, a thesis for the degree of 
Doctor of Philosophy, the Department of International Relations of the London School of Economics,  
London,  8 September 2014, p.95. 
3 ‐https://www.icc‐cpi.int/uganda   2016/12/18 :تاریخ الاطلاع 
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عا للتأكد من خبر وفاته مة ضد هذا الأخیر ت عة من طرف المح المثل، لقیت 1المتا ، و 
ة  عد وصول خنفس الم Odhiamboقض ةبآل  ة الدول مة الجنائ و  .ر وفاته إلى المح

ة  Ongwenبخصوص  ل مة في جو مة 2015فقد سلم نفسه للمح ، و قد ظهر أمام المح
ة في جانفي ال ة الدول ل شأن قضیته لا تزال الإجراءات سارة، و 2016جنائ ، و لا یزال 

  في حالة فرار. Vincent Ottiو  Joseph Konyمن 
ة  اعتمدتو قد       ة الثان  Dominique Ongwenالمسندة إلى  التهمالغرفة التمهید

ع جنسي. و من صور ه2016مارس  23بتارخ  ، و جرائم تجنید ذه الجرائم؛ جرائم ذات طا
ة استخدامهمأطفال دون الخامسة عشر من العمر و  ات العدائ و سیتم الشروع  .في العمل

  .16/12/20162مته في في محاك
شأن تعاطیها مع حالة أوغنداالتي وجهت ل الانتقاداتو من       ة  ة الدول مة الجنائ ؛ لمح

ها لدعاو ضد قادة  ة، رغم LRAتحر ة الأوغند وم ، و إحجامها عن ملاحقة القوات الح
ة  اختصاصالأدلة الدامغة بخصوص ضلوعهم في جرائم تندرج ضمن  مة الجنائ المح

عض إلى الطعن في مصداقیتها و عدالتها. ال ة، مما أد  ة منظمة "مراقأعرت و قد  الدول
ارها لهذه  Human Rights Watchحقوق الإنسان"  ةعن إستن ، و قالت أن هذا الازدواج

قو  مة الاعتقاد الموقف  ة  لد الناس أن المح ومة الأوغند تسعى لتحقی مصالح الح
ه ومة عن القضاء عل ش الرب التي عجزت الح   .3لإنهاء ج

ة ثالثا: الحالة  المحالة  ة الدول مة الجنائ ا الوسإلى المح ق ة إفر   طى:من جمهور
ا الوسطى في      ومة أفرق سمبر أحالت ح ة الجرائم المرتك 2004د مها وضع ة في إقل

ة منذ دخول النظام  ة الدول مة الجنائ ة إلى المح ل ، و 2002الأساسي حیز النفاذ في جو
ارهاذلك  ة، و دولة طرف في النظام الأ اعت ة الدول مة الجنائ وقعت على ساسي للمح

سمبر  7نظامها في  ه بتارخ 1999د ر  3، و صادقت عل . و قد أعلنت 2001أكتو
التحقی للكشف عن المسؤولین عن  ة أنها ستقوم  ة الدول مة الجنائ ةالمح  الجرائم الجنس

                                                            
1 ‐ Coalition for the International Criminal Court. Cases and Situations‐Northern 

Uganda.www.ciccnow.org/?mod=  northernuganda     01/01/2017تاریخ الاطلاع: 
2‐Ongwen Case : TRIAL to open on 6 December 2016. PressRelease: 30 May 2016. https://www.icc‐

cpi.int//pages/items.aspx?name=pr1216    01/01/2017تاریخ الاطلاع: 
3 ‐Mark Kersten, op.cit, p.101. 
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ا الوسطى أثناء محاولة قمع  جمهورةالتي وقعت في  ه الجنرال  الانقلابإفرق الذ قام 
ه" 2002"فرانسوا بوززه" في  اتاس س  س الساب "أنج فیل   .1ضد الرئ

قد أرتكب على نطاق  الاغتصابو في ظل هذه الظروف أفادت تقارر موثوقة أن      
ن واسع ضد المدنیین،  . و لم  الجرائم مقصور  ارتكابالإضافة إلى جرائم خطیرة أخر

ذلك في  ة متورطة  وم انت القوات الح الكثیر من على القوات المسلحة المتمردة، بل 
  .الانتهاكات

تب المدعي العام في  و على إثر الإحالة     ة شرع م ا جد ا انت هنالك أس النظر ما إذا 
 ،2007ما  22ارخ بتالتحقی إجراء و خلص إلى ضرورة الشروع في ، تدعو لفتح تحقی

ز في الغالب بین  ارتكبتالتي  أساسا على الجرائم الأكثر خطورة و أوضح أن التحقی یتر
حوزته تشیر إلى  عندما بلغ العنف ذروته، 2003و  2002 ات التي  و أوضح أن المعط
فة ضد غتصابالاالكثیر من الممارسات تخص جرمة  ارتكاب ة أخر عن ، و جرائم جنس

ا   .2المئات من الضحا
ار       ة أمر توقیف ضد "جون ب عد فحص طلب المدعي العام، أصدرت الدائرة التمهید و 

ا"  م و قد وجهت له خمسة تهم تتعل  ،2008ما  23بتارخ  Jean Pierre Bembaا
ة. و تنفیذا لهذا الأمر قامت  بجرائم حرب و تهمتان تندرجان ضمن الجرائم ضد الإنسان

م ة بتسل ة في  السلطات البلج ة الدول مة الجنائ ة  3المتهم إلى المح ل   .2008جو
ة اا، 2009و في جوان       أین تم  ،لثالثةنعقدت جلسة على مستو الدائرة التمهید
قوا على التهمتین المتعلقتین  على ثلاثة تهم من ضمن الخمسة ةصادقالم (جرائم حرب)، و أ

ة ةو على إثر محاكمته أمام الدائرة . الجرائم ضد الإنسان ما في جوان الابتدائ ، صدر ح
ه في مواجهته  2016 ةقضى عل ة للحرة مدتها  عقو عا لصدور هذا  سنة، 18سال و ت
م،  ةأمام الدائرة  الاستئنافطعن المتهم الح المثل قامت جهة  الاستئناف لطلب مراجعته، و 
ة تشدیدها الاتهام ة مطال   . 3الطعن في العقو

                                                            
، ص ص -1 جه، المرجع الساب   .291-290هشام محمد فر

2 -Rapport du Groupe  d’action judiciaire (GAJ) de la FIDH ( La FIDH et la situation en République 
centrafricaine devant la Cour pénale 
internationale).https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPIaffbemba502fr2008.pdf  :04/01/2017تاریخ الاطلاع  
 
3-Le Procés de Jean-Pierre Bemba Gombo : M. Bemba Conteste la Peine de 18 Prononcée Par la CPI, le 
Procureur Demande une Peine Plus Longue. French.bembatrial.org 
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قائد     انت على أساس مسؤولیته  ا"  م ا الإشارة أن إدانة " مارس سلطة و  و حر 
ه ع ة على تا ة فعل مة لعدم  ؛رقا التدابیر المعقولة لمنع أو عقاب  اتخاذهحیث أدانته المح

مارسون  انوا  ة من أجل تحرر الكونغو التي یترأسها، عندما  عة  اعتداءاتأفراد الحر فظ
  .1ضد المدنیین

ة عام  اندلعتو قد       ا الوسطى في نها ، 2012أعمال عنف جدیدة في جمهورة إفرق
مة الجنا اختصاصخلالها جرائم تدخل ضمن  ارتكبت ةالمح ة الدول ومة ئ الح ، مما حذا 
ة ما  30إلى المدعي العام في  2012أوت  1إلى إحالة الحالة الجدیدة منذ  الانتقال
مة. و قد أخطر المدعي العام رئاسة  14وفقا لنص المادة  2014 من النظام الأساسي للمح

ات ا قا لمقتض الحالة الجدیدة ط مة  ات بتارخ من قواعد الإجراءات  45قاعدة لالمح و الإث
ل ملف الحالة إلى 2014جوان  13 مة بتحو الدائرة ، و عقب ذلك قامت رئاسة المح

ة في  ة الثان تب المدعي العام في التحرات و 2014جوان  18التمهید . و قد شرع م
ة قات الأول ة الساعةالتحق ة إدانات إلى غا   .2، و لم تصدر أ

ة أن أساسها القانوني      ة الدول مة الجنائ ستشف من دراسة إحالة هذه الحالات إلى المح
ادتها 14هي المادة ( ومات هذه الدول تنازلت عن جزء من س ) من نظام روما، و أن ح

ع هذه الدول الاستقرارنتیجة حالة الفوضى و  انت تط غیر قادرة على  ، مما جعلهاالتي 
من حیث و غیر مستعدة المقاضاة في الجرائم الخطیرة التي وقعت،  التحقی و الاضطلاع

ة اللازمة للتعامل مع جرائم بهذه الخطورة،  مما یبرر اللجوء إلى أنها لم تتخذ التدابیر التشرع
ن  الإحالة. م مة مع هذه الحالات، ف مة و بخصوص تعامل المح  اعتمادإتهام المح
ة ملاحقةالمعاییر؛ إذ أنها قام ازدواج عة  ت  المتمردین، و غضت الطرف عن الفئات التا

ة التي  الرغم من التقارر الموثوقة الصادرة من جهات ذات مصداق ة،  وم للجهات الح
ة للجرائم التي  تحدثت عن وقوع جرائم النس ما هو الحال  ة اخطیرة،  وم رتكبتها القوات الح

ان یتوقع منها،  مة تفتقد إلى الردع الذ  ات التي قضت بها المح ما أن العقو ة.  الأوغند
عة التي  الانتهاكاتالنظر إلى  ار االفظ انغا دیلو" و "جون ب ل من "توماس لو قترفها 

ا" ضد الأطفال و النساء ات غیر محققة للغرض الام متوخى منها إذا . و قد تكون العقو

                                                            
) من النظام الأساسي للمحكمة یكون القائد العسكري مسؤولا مسؤولیة جنائیة عن الجرائم التي 28/1بموجب المادة ( -1

إختصاص المحكمة و المرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرتھ و سیطرتھ الفعلیتین، حسب الحالة، نتیجة لعدم تدخل في 
  ممارسة القائد العسكري سیطرتھ على ھذه القوات ممارسة سلیمة.

2‐Le Bureau du Procureur, Situation en République centrafricaine2 (Rapport établi au titre de l’article 53‐1). 
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ة. علاوة  عد قضاء المدان ثلثي مدة العقو فها  سمح بتخف مة  لى ععلمنا أن نظام المح
طئها و تماطلها في البدء  تالمؤاخذا مة  عض على المح قة، أعاب ال تحرك في السا

ح للجناة الإفلات من المحاكمة، و إخفاء الأدلة،  ، مما یت  و یتاح لهم الوقت الكافيالدعاو
ا.على تهدیدات و ضغوطات  ةلممارس   الضحا
ة       ام القضائ ار أن هذه الأح ن لجاحد إن م الرغم من العیوب المنوه بها، لا  لكن 

مة ضد الأشخاص الذین  انت فعلا االأولى التي قضت بها المح  اختراقارتكبوا جرائم، 
ون لها أثرا في الحد من الجرمة و  قة یرجى أن  ا للقضاء الجنائي الدولي، و سا تارخ

ا النزاعات المسلحة أو على الأقل التقلیل من عددهم. ة ضحا   حما
  الفرع الثاني

ة الحالات  مة من مجلس الأمنالفعل   الدولي المحالة إلى المح
موجب الفصل یجوز لمجلس الأمن إحالة حالات إلى المح      ة متصرفا  ة الدول مة الجنائ

ع   من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام یبدو فیها أن جرمة أو أكثر منالسا
مة قد 5الجرائم المشار إلیها في المادة ( ام الرتكبت، و ذلك ا) من نظام المح مادة وفقا لأح

ة. ب) من النظام الأ/13( ة الدول مة الجنائ ة، سیتم ساسي للمح و من خلال هذه الجزئ
ة، و ة الدول مة الجنائ  دراسة حالتین تم إحالتهما من طرف مجلس الأمن الدولي، إلى المح

ا)و هما حالتي دارفور(أولا)  ا (ثان   .لیب
ة:أولا:  ة الدول مة الجنائ   إحالة حالة دارفور من مجلس الأمن إلى المح
) الصادر 1593موجب القرار ( "دارفور"في قام مجلس الأمن الدولي بإحالة الحالة     

ة،  2005مارس  31بتارخ  ة الدول مة الجنائ ل  لانعإبإلى المح ش أن الوضع في دارفور 
ع من میثاق الأمم المتحدةصتهدیدا للسلم و الأمن الدولیین، مت موجب الفصل السا . و رفا 

ة، التي أكدت عدم قدرة النظام القضائي ستند المجلس اقد  في قراره إلى تقرر اللجنة الدول
ة في دارفور ة المسؤولین عن الجرائم المرتك و تجدر  .1السوداني أو عدم رغبته في معاق

ة. ة الدول مة الجنائ س طرفا في النظام الأساسي للمح   الإشارة أن السودان ل
                                                            

1 -Résolution 1593 adoptée par le Conseil de Sécurité à sa 5158éme session, le 31 mars 2005 : « le Conseil 
de sécurité en vertu du Chapitre 7 de la charte des Nations Unies, décide de déférer au Procureur de la 
Cour pénale internationale la situation au Darfour depuis le 1er Juillet 2002 ;  décide que le Gouvernement 
soudanais et toutes les autres parties au conflit  du Darfour doivent coopérer pleinement avec la Cour et le 
Procureur et leur apporter toute l’assistance nécessaire conformément à la présente résolution et, tout en 
reconnaissant que le Statut de Rome n’impose aucune obligation aux Etats qui n’y sont pas parties, 
demande instamment à tous les Etats et à toutes les organisations régionales et internationales concernées 
de coopérer pleinement.. ». 
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ان     م دارفور  ط العرقي و الثقافي و الدیني الهائل، و حیث أن أزمة إقل ت نتیجة للخل
اب  ةإضافة إلى أس اب التي أشرنا إلیها،  اقتصاد محصلة للأس ة متنوعة. و  اس و س

ة نزاعات ة و الإفرق ائل العر ة مارس انت تنشأ بین الق الحرب  اندلعت 2003. و منذ بدا
ة تحر  تي التمرد (حر ة المسلحة و حر وم م بین القوات الح ة  رفي الإقل السودان و حر

ةاهذا النزاع  رةالعدل و المساواة)، و في غم   .1رتكبت جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان
ة بخصوص الحالة في دارفور أساسا حول او قد      قات الأول نصبت التحرات و التحق
اه م دارفور منذ  ابارتك اشت ة في إقل ادة و جرائم حرب و جرائم ضد الإنسان  1جرائم إ

ة  ل قات إلى ملاحقة و أفضت  ،2002جو ومة هذه التحق ار في الح مسؤولین 
ة ة:2السودان د) و قادة جبهة المقاومة من أجل الجرائم التال ات (الجنجو ش   ، قادة میل

ة: -أ ادة الجماع أفراد الجماعة؛ إخضاع القتل؛ إلحاق الإ م  ضرر جسد أو عقلي جس
ا؛ ا أو جزئ ل قصد بها إهلاكها  ة  ش   الجماعة عمدا لأحوال مع

ان المدنیین؛ تخرب الممتلكات؛ -ب ؛ الاغتصابجرائم الحرب: القتل؛ هجمات ضد الس
ة الكرامة الإنسان ة؛النهب؛ المساس  اة و السلامة الجسد الح هتع ؛ المساس   مد توج

اكل و العتاد و هجمات ضد أفراد الخدمات تستعمل لغرض مهمات  الوحدات التي و اله
  حفظ السلام.

ة: القتل؛ -ج ان؛ الاضطهادالجرائم ضد الإنسان ال ع؛ أفالاغتصاب؛ النقل القسر للس
ة؛ السجن أو صور أخر لسلب الحرة؛ التعذیب، الإهلاك.لاإ   نسان
ل من:      ة  ة الدول مة الجنائ أحمد و تخص تحرك الدعاو التي شرعت فیها المح

س دولة السودان)، علي هارون و  شیر (رئ عبد الله أبو غردة، حر إدرس شیب، عمر ال

                                                            
، ص  -1   .299د.مخلط بلقاسم، المرجع الساب
ة و جرائم حرب قد  -2 عثة التحقی في دارفور أن ثمة ما یدعو للاعتقاد أن جرائم ضد الإنسان ر  لقد تضمن تقر

د عن انتهاكات خطیرة لحقوق الإنسان و  ات الجنجو ش ومة السودان و میل ة ح دة مسؤول م دارفور مؤ ارتكبت في إقل
ادة  مة الإ رها وقوع جر عدت اللجنة في تقر موجب القانون الدولي، و است ل جرائم  للقانون الدولي الإنساني تش

ن الماد  عد توافر الر ن المعنو لها و هو القصد الجنائي، رغم أنها لم تست ة في تحق الر ة في دارفور مش الجماع
ة،  وم عض القوات الح ل حالة و المتمثل في أفعال من  عد دراسة  ة  ة الدول مة الجنائ ات ذلك من قبل المح ة إث تار

مة في القانون الدولي الجنائي: على ضوء قضیتي دارفور و غزة، مجلة  على حده. أ. د. بومدین محمد، ظروف الجر
ة، العدد الثالث و ثلاثون،  ة مغر ة شهر   .14، ص 2015الفقه و القانون، مجلة الكترون
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ر نورن اندا  م محمد وأ ة هارون و 1حسین عبد الرح ما یخص قض شیب، أصدرت . ف
ة أمرن  ال المتهمان في ، لكن لا یز 2007أفرل  27التوقیف ضدهما بتارخ الغرفة التمهید

ابهمو حالة فرار.  مة لا تتم محاكمة الأشخاص في غ . و قد صدر أول وفقا لنظام المح
شیر في  التوقیف ضد عمر ال  12، أما الثاني، فقد صدر بتارخ 2009مارس  4أمر 

ة  ل مه2010جو ة التي  من طرف بلده و ، لكن لم یتم تسل لا من طرف البلدان الأفرق
ة فهو في حالة  ة الدول مة الجنائ النظر للمح ه  ة، و عل سافر إلیها في إطار مهام رسم

حر إدرس أبو غردة، قررت  ة ل النس ة الأولى عدم الدائرة فرار.  التهم  اعتمادالتمهید
ه في جلسة  فر  8المسندة إل طلب 2010ف ، و على إثر ذلك، تقدم المدعي العام 

عدم  الاستئنافللحصول على إذن رفع طعن  التهم، لكن مآل  اعتمادضد القرار القاضي 
ان الرفض. و وفقا  االطلب  مة، ت تلمقتض ة "أبوغردة" عالنظام الأساسي للمح تبر قض

أدلة جدیدة تب المدعي العام  ة . وخلافا 2مغلقة حالما لم یتقدم م للمآل الذ عرفته قض
ة الأولى بإجماع أعضائها الدائرة "أبوغردة"، قررت  تهم جرائم الحرب المسندة  اعتمادالتمهید

اندا" بتارخ  . و قد أصدر قضاة ، و أحالت قضیته للمحاكمة2005مارس  7إلى "عبد الله 
ةالدائرة  فه بتارخ  الابتدائ حضوره للمحاكمة،  لتأمین 2014سبتمبر  11الأولى أمرا بتوق

ة في الجلسة المخصصة  على  الاعتداءالمتعلقة  -التهم لاعتمادالرغم من مثوله طواع
عثة لحفظ السلام و النهب اة، هجمات موجهة عمدا ضد  ةالدائرة أمام  -الح . لكن 3التمهید

ة  مة الجنائ م المواطنین السودانیین للمح ومة السودان تسل عد لرفض ح محاكمته لم تنعقد 

                                                            
ة، أما علي محمد علي عبد حمد ھارون شغل أ -1 ر دولة للشؤون الإنسان ة و وز ر دولة بوزارة الداخل   منصب وز

حتل من ان  حر ادرس أبو غردة  د.  ا الجنجو ش ان أحد قادة میل اسم علي قشیب، فقد  صب الرحمان المعروف 
ر اندا أ ة،  ر ات العس س الجبهة المتحدة و المنس العام للعمل ة العدل رئ ن القائد الأعلى لحر ، و و المساواة نور

، و الممثل الخاص الساب ل ة الساب ر الداخل ر الدولة للدفاع الوطني، و وز م محمد حسین و ز س عبد الرح لرئ
  السوداني في دارفور.

انت  أنمن نظام روما الأساسي ) 61/7تقضي المادة ( -2 ة، على أساس الجلسة، ما إذا  : " تقرر الدائرة التمهید
أن الشخص قد  ة تدعو للإعتقاد  اب جوهر ات وجود أس ة لإث اف ة اتوجد أدلة  مة من الجرائم المنسو ل جر رتكب 

شأنها وجو  ة، على أساس قرارها هذا: (أ) أن تعتمد التهم التي قررت  ه. و یجوز للدائرة التمهید ة و أن إل اف د أدلة 
ة لمحاكمته على التهم التي أعتمدتها؛ (ب) أن ترفض إعتماد التهم التي قررت الدائرة  تحیل الشخص إلى دائرة إبتدائ

د من الأدلة و إجراء  م مز ة الأدلة؛ (ج) أن تؤجل الجلسة و أن تطلب إلى المدعي العام النظر في تقد فا شأنها عدم 
ما قات ف د من التحق   یتعل بتهمة معینة...". مز

3- Situation au Darfour, Soudan. https://www.icc-cpi.int/darfur? In=fr 2016/08/21 :تاریخ الإطلاع 
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ة. التوقیف في  الدول م محمد حسین، فقد صدر في حقه أمر  مارس  1أما المتهم عبد  الرح
ة لموقفها الأصلي الدائرة من طرف  2012 قیت وف ة،  ومة السودان ة، لكن الح التمهید
م.المتمث   ل في رفض التسل
ا السودانیین، یر جانب من      ة ضد الرعا ة تحرك الدعو العموم و حول مد شرع

ست لدیها  ة ل ة الدول مة الجنائ ا ل الاختصاصالفقه أن المح ملاحقة و مقاضاة الرعا
ه، فإن  السودانیین ة لا تلزم غیر الموقعین و المصادقین علیها، و عل لأن المعاهدات الدول

ومبو"  غیر ملزم  Louis Monreno Okamboقرار المدعي العام "لوس مورنو أو
مة، و ذلك وفقا للمادة ( ) 34للسودان لأن هذه الأخیرة لم توقع على النظام الأساسي للمح

ة" من  ة  "معاهداتفیینا لقانون ال اتفاق على  التزاماتالتي مقتضاها أن المعاهدات لا ترتب أ
ة حقوق له ة 1دون موافقتها ادولة ثالثة و لا أ مة الجنائ ستطرد هؤلاء قائلین أن المح ، و 

ادة. لكن السودان دوما یتعلل  ة لدولة ذات س ة بهذا المنحى تتدخل في الشؤون الداخل الدول
ة و عمبد ادة الوطن ة لتبرر عدم المصادقة على النظام أ الس دم التدخل في الشؤون الوطن

ة الدول مة الجنائ ة للتماد في انتهاكات الموقف  اة، و ما هذالأساسي للمح إلا حجة واه
ل مسألة الحصانة ن أن تش م ضا  التي  -حقوق الإنسان و ضمان الإفلات من العقاب. أ

عترف بها نظام روما ا آخر  -لا  عض الدول الانخرا في النظام الأساسي سب لرفض 
مة   . 2للمح

ادة      مثل خرقا للس عض القادة الآخرن لا  س السودان و  و نحن نر أن ملاحقة رئ
وم ة للسودان وفقا لطرح ح السودان لنظام روما،  انضمامة السودان الذ مؤداه عدم الوطن

طلب  ة جاء  الأمن الدولي المخول بهذه السلطة وفقا  مجلسمن لأن تحرك الدعو العموم
ع من میثاق الأمم المتحدة ات الفصل السا مة  ،لمقتض و لم تحرك الدعو من طرف المح

قات و محاكمات  ما أن موقف السودان یبدو هزلا لعدم إجراء السودان أ تحق ا،  تلقائ
سا من تحت أقدام مج ة لسحب ال ة ضد مرتكبي الجرائم الدول ن قضائ م لس الأمن. فلا 

د" لقادة السودان و أفراد  ا الجنجو ش ومة التملص من الجرائم  "میل المدعومین من طرف الح

                                                            
ة للنشربد. علي أ -1 ، القانون الدولي الإنساني، دار الخلدون ز العشاو ع، الجزائر،  و هاني و د. عبد العز و التوز

  .337-336، ص ص 2010
ة  -2 ل ة،  حوث القانون ة رؤساء الدول أمام القضاء الجنائي الدولي، مجلة ال ، حما مشعل مطل العدله العنز

  .61، ص 2017الحقوق جامعة عین شمس، العدد الأول، جانفي 
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عة  الأمن و السلم الدولیین، و لا االتي الشن ة و مست  قترفوها و التي هزت ضمیر الإنسان
ا من سبل  ن حرمان الضحا ، نعیب و الح في جبر أضرارهم. في المقابل الانتصافم
اسة  ةدوما على مجلس الأمن س یلة المجلس و سحب  ازدواج د إعادة تش المعاییر،  و نؤ

ة العامة للأمم  "الفیتو"ح  ل ح إحالة الحالات إلى الجمع من الدول الخمسة أو تحو
مة. لات لاحقة لنظام المح موجب تعد   المتحدة 

ملاحظة عن القرار      ة إلى تكرس العدالة 1593و  ة الرام ه الإیجاب الرغم من جوان ؛ 
ة  النتیجة إعادة الأمن و السلم إلى نصابهما، إلا أنه شابته شائ ة، و  ة الدول ةالجنائ  ازدواج

اراتالمعاییر و  ة، التي تجلت  الاعت اس تفعیل تمنع الفقرة السادسة منه؛ التي في الس
مة في حالة دارفور اختصاص قینفي مواجهة ، المح عین ا، التالموظفین الحالیین و السا

مة، عملون  لدول غیر أطراف في النظام الأساسي للمح ة الذین  مجلس الأمن أو  تحت رعا
عین ل ةتا  اختصاص، الذین تورطوا في أعمال تندرج ضمن هیئات منظمة الوحدة الأفرق
مة   .1المح

ة  و لعل     الین، هي التي أثارت سخط منظمة الوحدة الإفرق م اسة التي تكیل  هذه الس
شیر، مما أحدث  ما عند صدور أمر توقیف عمر ال  انقسامو مجلس التعاون الإسلامي، لاس

ة. و في أعقاب صدور الأمر، طالبت منظمة  ة و منظمة الوحدة الإفرق بین المنظمة الأمم
ة ة  (OIC)و منظمة التعاون الإسلامي، (AU)الوحدة الإفرق مدعومة بجامعة الدول العر
مة16بتفعیل المادة (  .2) من نظام المح

ا: إحالة مجلس الأمن ة: ثان ة الدول مة الجنائ ا إلى المح   لحالة لیب
فر  26المعقودة في  6491مجلس الأمن في جلسته رقم  اتخذلقد      القرار رقم  2011ف

الغ إزاء 1970 مة و الممنهجة لحقوق ا الانتهاكات، الذ أعرب من خلاله عن قلقه ال لجس
ا. ة و مختلف مصادر المعلومات  الإنسان في لیب ة و الصحف ة التقارر الحقوق و على خلف

انت تشنها القوات و أن الهجمات الممنهجة مجلس الأمن  اعتبر الواسعة النطاق التي 

                                                            
1-Resolution 1593(2005) paragraph (6): “Decides that nationals, current or former officials or personnel 
from a contributing State outside Sudan which is not a party to the Rome Statute of the International 
Criminal Court shall be subject to the exclusive jurisdiction of that contributiong State for all alleged acts 
or omissions arising out of  or related to operations in Sudan established or authorized by the Council or 
the African Union, unless such exclusive jurisdiction has been expressly waived by that contributing 
State”. 
2 -Lawrence Moss, The UN Security Council and the international Criminal Court: Towards a More 
Principled Relationship, International Policy Analysis. Library.fes.de/pdf-files/iez/08948 
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و  ة الح ان المدنیین قد ترقى إلى مرت ادة "معمر القذافي" ضد الس ق ة  جرائم ضد الم
ة   . الإنسان

ة      مة الجنائ ا إلى المح ، قرر مجلس الأمن إحالة الوضع في لیب ا على ما سب و ترتی
ة منذ  فر  15الدول ة 2011ف ة الدول مة الجنائ ا -إلى المدعي العام للمح علما أن لیب

ست  مةل املا مع  و - دولة طرف في المح ة تعاونا  قرر ضرورة تعاون السلطات اللیب
ات هذا القرار، و حث  مقتض مة و مع المدعي العام، و أن تقدم لهما ما یلزم عملا  المح
الأمر على  ة المهتمة  ة و سائر المنظمات الدول م ع الدول و المنظمات الإقل القرار جم

  .1مة و المدعي العامالتعاون التام مع المح
ة في مارس      ة الدول مة الجنائ قات التي شرعت فیها المح ، 2011و قد أفضت التحق

اهإلى  ة تتمثل أساسا في القتل و  ارتكابفي  الاشت ثلاثة أشخاص جرائم ضد الإنسان
  .2، و هم: معمر القذافي، سیف الإسلام القذافي و عبد الله السنوسيالاضطهاد

مة،  و     ام النظام الأساسي للمح أح ا إلى الغرفأحالت عملا  مة حالة لیب ة رئاسة المح
ة التوقیف في الأولى التمهید ضد معمر القذافي،  2011جوان  27، التي أصدرت أوامر 

اهإبنه سیف الإسلام و عبد الله السنوسي، بناء على طلب من المدعي العام  في  للاشت
ة في الفترة الممتدة بین جرائم ضد الإنس ارتكابهم فر و  15ان فر  28ف عا2011ف  . و ت

ا معمر القذافي، قررتلوفا ة الأولى إنهاء الإجراءات ضده.  الدائرة ة قائد لیب قد  والتمهید
ة  ة أوقفت السلطات اللیب ما تم 2011نوفمبر  19سیف الإسلام القذافي بتارخ الفعل  ،
اتوقیف السنوسي في  ا في ، 2012مارس  17في  مورتان سبتمبر  5و سلم إلى لیب

2012.  
م س     ة بتسل ة الدول مة الجنائ مةو قد طالبت المح و  ،یف الإسلام القذافي إلى المح

ا برفع  م المقدم من طرف المدعي العام إلى  استئنافعقب ذلك، قامت لیب ضد طلب التسل
ةالدائرة    .2012أفرل  25من طرف هذه الأخیرة في  الرفض الاستئناف، و توج الاستئناف

ة سیف الإسلام، قضت      ة عبد الله الدائرة خلافا لقض ة قض ة الأولى عدم مقبول التمهید
ة بتارخ  ة الدول مة الجنائ ر 11السنوسي أمام المح على أساس أن السلطات  2013أكتو

ة و قادرة على محاكمته. و قد صادقت  ة راغ ةالدائرة اللیب الإجماع على قرار  الاستئناف
                                                            

  بشأن لیبیا. 2011فیفري  26المؤرخ في  1970راجع قرار مجلس الأمن رقم   -1
معمر محمد أبو منیار القذافي كان قائد الجماھیریة العربیة اللیبیة، و إبنھ سیف الإسلام القذافي، الناطق الرسمي  -2

  باسم الحكومة اللیبیة، عبد الله السنوسي مدیر المخابرات  العسكریة اللیبیة.
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ة الدائرة  ة  24في التمهید ل ة  2014جو مة في قض ة المح بخصوص عدم مقبول
ة سیف السنوسي،  ه. أما بخصوص قض مما ترتب عن ذلك إنهاء الإجراءات الخاصة 

ةالدائرة الإسلام، فقد أكدت  مة في  الاستئناف ة قضیته أمام المح  2014ما  21مقبول
ات على أ حیث ة، لا تتعل  انت تجرها السلطات اللیب قات التي  ساس أن التحرات و التحق

ة ة الدول مة الجنائ ة المنشورة أمام المح   .1القض
  الفرع الثالث

ة الدعاو من المدعي العام من تلقاء نفسهإحالة        ة الدول مة الجنائ   إلى المح
قات من تجدر الإشارة أن المدعي العام لد      اشر تحق ة، قد  ة الدول مة الجنائ المح

مة موجب نظام المح اق الإشارة إلى تلقاء نفسه، مستعملا السلطة المخولة له  . و في س
د  بیر بین مؤ اته تعرضت لجدل  یر أن مهامه و صلاح سلطات المدعي العام یجدر التذ

عض منح سلطة التحقی إلى ج ما عارض ال  الاتهامانب سلطة  لها و بین معارض، 
ه على المستو الداخلي أین یتم  للمدعي عام، و هذا نظام خاص یختلف عن ما یتم العمل 

ة التي تمارسها  الانتقاداتالفصل بین السلطتین، غیر أن هذه  الدائرة قد تتلاشى أمام الرقا
ة قرار عدم ج التمهید عة، عندما تطالب مثلا بإعادة النظر في القرار الذ یتخذه  دو المتا

ة في ضرورة مروره عبر هذه  . و قد 2في القرارات التي یتخذهاالدائرة و تظهر هذه الرقا
شأن  ینحرك المدعي العام دعاو  ا، حالة الساحل العاج و حالة ثلاثة حالات: حالة 

مة خطوات متقدمة، أما  ا.ججور  سیتم التعرض إلى حالة ساحل العاج التي بلغت فیها المح
مة لعدم  ا، فلم تعرف تطورات على مستو المح ین ة التهم التي لدائرة  ااعتمادحالة  التمهید

ه في  الاتهاموجهتها جهة  ذلك لسحب ،جرائم ارتكابهمإلى المشت اء ضدهم لعدم  و  الأع
ة الأدلة، قي الأمر متوقفا في مستو  فا ا، حیث  المثل لا یتم تناول حالة جورج الدائرة و 

ة الأولى التي أذنت للمدعي العام بتارخ  فتح تحقی في حالة  2016جانفي  27التمهید
ه المقدم في  ا بناء على طل ر  13جورج اه 2015أكتو اشت جرائم ضد  ارتكاب، و المتعل 

                                                            
1- Coalition for the International Criminal Court, Cases§ Situations (Libya).www.iccnow.org?mod=libya 

10/02/2017تاریخ الاطلاع:   
 

ة، مجلة  -2 قات العمل ة على ضوء التطب ة الدول مة الجنائ ان، تفعیل هیئة الإدعاء العام لد المح مي سف براه
ة، جامعة اس ة الحقوق و العلوم الس ل ة، مجلة  اس ة و الس حوث و الدراسات القانون سي علي،  -2البلیدة -ال لون

  .257-256، ص ص 2017العدد الحاد عشر، ما 
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ا، الإ ة في جورج ا و جنوب نسان ا و جورج لكن الإجراءات متوقفة لتمسك الأطراف (روس
ة ة الوطن اتها القضائ ا) بإعمال ولا   .1أوسیت

ة  اختصاصلكنها قبلت  ،لم تكن دولة ساحل العاج طرفا في نظام روما     مة الجنائ المح
ة في   2ختصاصا؛ و قد أعادت رئاسة هذا البلد التأكید على قبولها 2003أفرل  18الدول

مة بتارخ  سمبر  14المح . و تمت المصادقة على النظام 2011ما  3و  2010د
مة في  فر  15الأساسي للمح ة 2013ف مة الجنائ . و قد تقدم المدعي العام لد المح

الموافقة من  ه  طلب لفتح تحقی من تلقاء نفسه في حالة ساحل العاج، و توج طل ة  الدول
ة الثالثة في الدائرة جانب  ر  3التمهید ما یتعل بجرائم تندرج ضمن  2011أكتو ف

ه أنه اختصاص شت مة    .2010نوفمبر  28منذ  ارتكابهاتم  المح
ه في      شت قات التي شرع في إجرائها المدعي العام، الجرائم التي  و قد خصت التحق

اتن عن نتائج ، عقب العنف الذ عرفه ساحل العاج، في إعقاب الإعلاارتكابها  الانتخا
اقبو"   ل من المترشحین "لورون  ة بین   و "ألاسان قاطارا" Laurent Gbagboالرئاس

Alassane Ouattara.ل طرف فوزه فیها   ، التي أدعى فیها 
قات في حالة ساحل العاج،      فتح تحق و في الإعراب عن موافقتها للطلب المتعل 

ة أن الدائرة أوضحت  عة التمهید قات، تخص القوات التا شأن هذه التحق ة المدعي العام  ن
انت ممنهجة  ان المدنیین،  للطرفین. و أعلن المدعي العام أن الهجمات الموجهة ضد الس

قات بخصوص حالة ساحل العاج، وجه الإدعام في أعقاب و  .3و واسعة النطاق فتح التحق
س  الاتهامالعام  اقبو" (الرئ الأسب لساحل العاج) و "شارل بلي لكل من "لورون 
" ة Charles Blé Goudéقود ة الدول مة الجنائ اقبو" إلى المح م "لورون  . و قد تم تسل

ة في الدائرة ، و مثل لأول مرة أمام 2011نوفمبر 30في  سمبر  5التمهید عد  و، 2011د
ه، قررت  ة الأصوات، الدائرة النظر قانونا و المداولة في شأن التهم الموجة إل أغلب ة  التمهید

ة: القتل،  اعتماد ة لإ، أعمال الاغتصابأرعة تهم تندرج ضمن الجرائم ضد الإنسان نسان
التوقیف، صدر ضد  .الاضطهادأخر و جرمة  من   "شارل بلي قود"و بناء على أمر 

                                                            
1 - Situation in Geogia, ICC-01/15.https://www.icc-cpi/georgia 2017/01/07 :تاریخ الاطلاع 

لإختصاصها، إعلان دولة غیر طرف في النظام الأساسي، قبول إختصاص  مةمن الشروط المسبقة لممارسة المحك -2
مة و فقا للمادة ( موجب إعلان یودع لد مسجل المح حث،  مة قید ال الجر ما یتعل  مة ف   ) من نظامها.12/3المح

3-Situation in the Republic of Cote d’Ivoire(ICC-02/11—01/12. https://www.icc.cpi/cdi/simone-gbagbo?In-

fr . 08/01/2017الاطلاع: تاریخ    
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ة مؤرخ في  ة الدول مة الجنائ سمبر  21جانب المح مه ، 2011د من طرف جر تقد
مة من أجل التحقی و المقاضاة 2014مارس  22سلطات ساحل العاج في   . وإلى المح

ة  قد اقبو"لقت قضیته نفس مآل قض ة؛ حیث الدائرة أمام  "لورون  عتمدت هذه ا التمهید
او نظرا  .1م الأولهفي مواجهة المت اعتمادهاالأخیرة ذات التهم التي تم  القضیتین، تم  لارت

ة في محاكمتهما بتارخ 2015رس ما 11دمجهما في  ة الدول مة الجنائ ، و شرعت المح
  .2016جانفي  28

ه      ة الممنوحة للمدعي العام المتعلقة بتحر الصلاح  و في ختام هذه الدراسة الخاصة 
ة من تلقاء نفسه،  اهیتعین لفت للدعو العموم رة تحرك  الانت مة عن  اختصاصأن ف المح

طر المدعي العام، من دون إحالة من دولة طرف أو مجلس الأمن، لقیت دعما واسعا من 
ة في المؤتمر  ة، و تم تكر  يالدبلوماسقبل الدول المشار ة الدول مة الجنائ س لإنشاء المح

موجب المادة ( رة  عض الدول معارضتها 12هذه الف مة، لكن سجلت  ) من نظام المح
ل  نة، لتخو ة، المدعي العام هذه الم ات المتحدة الأمر ما الولا ة لا س ا أنها لدیهمدع

ة. و لتبدید المخاوف، تم  استعمالهواجس من  طرقة تعسف ة لممارس اقتراحهذه السلطة  ة آل
ة على سلطة المدعي العام الدائرة ، من خلال إخضاعه لطلب الحصول على إذن من رقا

ة للشروع في قنت من وجود أساسا معقولا لذلك، و رأت أن  التمهید قات، إذا ما ت التحق
ة تندرج ضمن  ة،  اختصاصالقض ة الدول مة الجنائ ة  والمح ة غیر راغ  أوأن الدولة المعن

  .اختصاصهاغیر قادرة على ممارسة 
  :الثالث الفصلملخص 

ة حص     ملاحقة جرائم دول ة  انت معن ة المؤقتة، التي  ة الدول لت خلافا للمحاكم الجنائ
موجب معاهدة  ة  ة الدول مة الجنائ ة محددة، جاءت المح م معینة و في فترة زمن في أقال

ة دائمة و مستقلة، لدیها  مؤسسة دول ة،  ة اختصاصدول ة الجنائ ات القضائ  تكمیلي للولا
ة، م ةالوطن رة العدالة الجنائ بتأمین عدم إفلات الجناة من  ما یترتب عن ذلك تحقی ف
  المساءلة .

ة الواردة      عة و محاكمة الجرائم الدول متا ة  ة الدول مة الجنائ ) 05( المادة تختص المح
ة، الجرائم ضد  ادة الجماع من نظامها الأساسي على سبیل الحصر، و هي: جرمة الإ

ة، جرائم الحرب و جرمة العدوان.   الإنسان
                                                            

1-Op.cit. 
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ة      مة الجنائ حسب للمح ن  استحداثهاهو و مما  ونة للر لتوسعة في صور الأفعال الم
ة الداخلة في  حیث . اختصاصهاالماد للجرائم الدول ما عرف نطاق هذه الجرائم تطورا؛ 

النزاع المسلح ة مقترنا  ام الجرائم ضد الإنسان عد ق عون بهلم  ح الجناة یتا ذه ، لكن أص
اسة منع التهرب من  ت الحرب و السلم على حد سواء. مماالجرائم  في أوقا عزز س

المثل  ا. و  ما یؤد ذلك إلى إنصاف الضحا ة،  التي  ق جرائم الحربنطا اتسعالمسؤول
ح قائمة في النزاعات المسلحة غیر ذات  انت مقصورة على النزاع المسلح الدولي، لتص

ع الدولي.   الطا
ة،       ادة الجماع ة لجرمة الإ النس لم ینص نظام حیث لكن في المقابل، حصل تراجع 

مة عن  ةخلافا ، اختصاصهازمن سران المح ادة الجنس و  لاتفاق ة علیها منع إ المعاق
مقتضى القانون الدولي سواء  ام السلم أو الحرب. ارتكبتالتي اعتبرتها جرمة    في أ

ة  اختصاصعلى جرمة العدوان  تعلی  تالمؤاخذامن      شأنها إلى غا مة   اعتمادالمح
ة وفقا للمادتین ( عطي ملامحها التعرف م  عطل إ123) و (121ح نفاذ العدالة و )، مما 

ن    الجناة من الإفلات من العقاب خلال فترة الفراغ. م
ة إحالة حالات إلى       ة، فإن نظام روما خول صلاح و بخصوص تحرك الدعو العموم

قات  اشرة التحق مة لكل من الدول الأطراف و مجلس الأمن، و أجاز للمدعي العام م المح
ه شت  اختصاصأن جرمة أو أكثر من الجرائم داخلة في  من تلقاء نفسه، و ذلك عندما 

مة شأن موضوع ارتكبتقد  المح الرغم من الجدال الذ ثار بین الأطراف المتفاوضة  . و 
رة  انت محل وفاق، تحق ف ة التي  غة النهائ العالمي، و  الاختصاصالإحالة، الص

شر تو  ا،  ة و إنصاف الضحا  دالابتعافر معاییر النزاهة و النتیجة تتحق العدالة الجنائ
ةعن    المعاییر. ازدواج
ین       ع المطلو مة، عجزها عن جلب جم عی عمل المح و من أوجه القصور الذ 

حول دون ممارسة  امتثالعدم جراء لدیها للمحاكمة،  ات التعاون، مما  الدول الأطراف لطل
ة على تحقی العدالة و وظائفها و سلطاتها ات سلب ة، یترتب عن ذلك تداع نتیجة حتم ، و 

مة.  ة المح مصداق مس  ا، مما  ما أن عدم قدرة تحرك مجلس الأمن جبر أضرار الضحا
مة للقانون الدولي الإنساني نتیجة إستخدام ح  الدولي في حالة حصول إنتهاكات جس

ة إنتكاسة للعدالة الج ،الفیتو مثا ة. عد  ات الموقعة على الأشخاص نائ ك عن أن العقو ناه
ة الإعدام اعتمادالمدانین لا تحق الردع المأمول، لعدم  مة لعقو ما و أن الجرائم المح ، لا س
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مة تعد من أخطر الجرائم التي تثیر قل المجتمع الدولي، و  اختصاصالداخلة في  المح
اتلح أضرارا جس سلامة الضحا الأمن مة    .و السلم الدولیین و الرفاه في العالم و 

ات لم نعهدها ف     ي الرغم من النقائص الساب الإشارة إلیها، لم تخلو النصوص من إیجاب
مة من مجال الإفلات من المساءلة  القضاء الدولي الجنائي المؤقت. حیث ضی نظام المح

المدعي العام من تلقاء نفسه. منحه ح الإحالة لكل من الدول الأطراف و مجلس الأمن و 
حت محققة في  رین أص اسیین و العس ة مساءلة رؤساء الدول و القادة الس ان ما ان إم

قات الواقع، و بذلك انهار مبدأ الحصانة رة القضاء الدولي الجنائي عرفت تطب ما أن ف  .
ة للأف ة الجنائ ة و سمحت لترسیخ سواب هامة في مجال المسؤول ما ذوو أكثر جد راد لا س

ة. رة السام ة و العس اس   الرتب الس
قة مؤداه      ع تأكید حق ة و في الختام نستط مة الجنائ ام المح المهام  الاضطلاعا أن ق

ون متاحا مالم تتعاون الدول الأطراف و غیر الأطراف المنوطة بها على أ كمل وجه لن 
قات و محاكمات. و لكي تكلل مهمتها  ما تجره من تحق املا معها ف أكثر  تبنجاحاتعاونا 

المثل یتعین ع لى الدول غیر الموقعة على یجب إقدام الدول على التصدی على نظامها و 
ة. الانضمامالأساسي نظامها  ة الدول ما یتعین إصلاح  إلیها دون تردد خدمة للعدالة الجنائ

ة المعاییر. منظومة مجلس الأمن الدولي و تجنب إزدواج
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اب الثاني   ال

ةلالمشروعة لحقوق ال ة الدول مة الجنائ ا أمام المح   ضحا
ة      قة، إن على مستو الأنظمة القانون ا متبلورا في العقود السا ز الضحا ن مر  ولم 

ة أو  ة الوطن ى مرد ذلك إلى عدم توافر الفرد عل و لعل على مستو القانون الدولي،القضائ
ة، نتیجة  ة الدول ة القانون ة في تلك القالشخص فترة صر القانون الدولي التقلید هذه الشخص

.على ا انات أخر   لدول دون سواها من 
ات ذلك      ان من تداع الذین ترتكب (المجني علیهم)  الأشخاص الاعترافعدم  و قد 

ا،  انتهاكاتو  1خطیرةانتهاكات في حقهم  ضحا ة،  صارخة ضد القوانین و الأعراف الدول
ان ینظر إلیهم أمام القضاء الدولي الجنائي، على أساس أنهم مجرد شهود، یدلون  بل 

ه من  شأن ما تعرضوا إل ا ح انتهاكاتشهادتهم  ن للضحا م، لم  . و في ظل تلك المفاه
ة، على  ة في الخصومة الجنائ ارالتدخل و المشار لد المحاكم  ن المدعي العامأ اعت

ادئ و  ا على ذلك، و في ضوء م مثلهم و ینوب عنهم. و ترتی ة هو من  ة الجنائ الدول
یو،  ، لم یتقرر في أنظمة و لوائح محاكم نورمبرغ، طو قواعد القانون الدولي التقلید

ا في الإجراءات أم ة الضحا قا و رواندا، ح مشار ا سا في الدعم و امها و حقهم یوغوسلاف
ك المساعدة ، و لم تتضمن النصوص المنشئة لهذه المحاكم، حقهم في التمثیل القانوني، ناه

ا عن حقهم في جب ة، التي لحقت بهم شخص ة و المعنو و طالت أر مختلف الأضرار الماد
هم.   ذو
الأساس حول توف      انت تتمحور قواعده   ، یر ما أن القانون الدولي الجنائي التقلید

ات العدالة و الإنصاف، من وجهة نظر  انت مقتض ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم، و 
ه  ع عل ة، و توق ة الجنائ هذا القانون، تنحصر في تأمین عدم إفلات الجاني من المسؤول

ة المستحقة، دون أخذ بنظر  ارالعقو ا. انشغالاتلام و آحقوق و  الاعت   الضحا

                                                            
1‐The term « serious violations » stands for severe violations that constitute crimes under international law. 
The acts and elements of these crimes are reflected in the Rome Statute of the International Criminal Court 
under the headings of genocide, crime against humanity and war crimes (ICC Statute, articles 6, 7 and 8). 
Theo Van Boven, The Right to a Remedy as contained in International Instruments: Access to Justice and 
Reparation in Treaties and the New United Nations Principles, a research paper delivered at the 37 th annual 
study session of the International Institute of Human Rights, Strasbourg, July 2006, p. 49. 
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ة تنامي      شأن المآ اهتمامو تزاید و على خلف ة  ة و الدول ة الوطن سي المنظمات الحقوق
ا الانتهاكاتو  ان یتعرض لها الضحا مة و الفظاعات التي  في ظل تجاهل  -الجس

ة تطالب  -المجتمع الدولي لأوضاعهم ا، و بهذه الفئة  الاعترافبدأت تبرز دینام ضحا
ة من أكثر  ا الجرائم الدول ح موضوع حقوق ضحا حیث أص ما یترتب عن ذلك من حقوق، 

ع القانون الدولي الجنائي مثارا  ة و للإهتماممواض ، و أحرز على قسط وافر من العنا
ضرورة مراعاة  الاهتمام ح المجتمع الدولي مقتنع  على الصعیدین الوطني و الدولي، و أص
ة و حقوقهم.العدالة ال ا الجرائم الدول ة لمصلحة ضحا ة الدول   جنائ

ة و       رن في العقد الأخیر من الق -مصالح هذه الفئة الاهتمامو قد توجت هذه الدینام
ة اعتمادمن خلال  -العشرن ة الدول مة الجنائ ات و لائحة قواعد الإث النظام الأساسي للمح

ةالم انعقادعلى إثر و الإجراءات،  ة الدول مة الجنائ ن أإذ . ؤتمر الدبلوماسي لإنشاء المح
مة  رة ضرورة إنهاء تخذت منحا مغایرا و جدیدا؛ االمح جهة  احتكارحیث تم تكرس ف
ة في  الادعاء النتیجة، توافقت الأطراف المشار ة، و  ة الدول العام  للخصومة الجنائ

ا  الاعترافالمؤتمر، على  ، و ما یترتب عنها من حقوق تتمثل المشروعةحقوقهم للضحا
تهم في الإجراءات  صال صوتهم و التعبیر أساسا في حقهم في التمثیل القانوني و مشار لإ

ة توفر لهم الشعور انشغالاتهمعن آرائهم و  شعرهم أن منظومة العدالة الجنائ  ترامالاح، مما 
قا افتقدوهو الرضا الذ  ة سلامتهم و (الفصل الأول)،  و ضرو سا رة وجود ضمانات لحما

ا في جبر الأضرار التي تلح بهم دعمهم و مساعدتهم (الفصل الثاني) و  أخیرا ح الضحا
  (الفصل الثالث). 
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  الفصل الأول
ة ة الدول مة الجنائ تهم في الإجراءات أمام المح ا و مشار   التمثیل القانوني للضحا

ا      ات سیتم تناول في ثنا ات و الجزئ اب الثاني، مجمل الحیث الفصل الأول من ال
ة ة الدول مة الجنائ ا أمام المح التمثیل القانوني للضحا حث الأول)، و ذ الخاصة  لك (الم

ة ما تتجه الدراسة على أساس أنه ضمانة للمشار ة،  في  الناجعة و الفعالة لهذه الفئة المحم
ل و  ا في الخصومة هذا الفصل إلى التطرق إلى ش ة الضحا نمط و نطاق ح مشار

ة في  اق، یتم التعاطي مع مستلزمات المشار مة، و في ذات الس ة أمام المح الجنائ
حث الثاني). ة التي تعترضها (الم ة و العمل ات الإدارة و الفن   الإجراءات و العق

  
حث الأول   الم

ة ا مة الجنائ ا أمام المح ةالتمثیل القانوني للضحا   لدول
ا في      ة المؤقتة، لم تنص على ح الضحا ة الدول ان أن المحاكم الجنائ غني عن الب

ة و  فاءالحصول على التمثیل القانوني المناسب لغرض الدفاع عن مصالحهم الحیو  است
ة. و المق ة المطلو النجاعة و الفعال الممثل القانوني،حقوقهم  ضرورة مرافقة محامین  صود 

موجب النظام الأساسي  ا في مسعاهم لنیل الحقوق المقررة لهم  و مستشارن قانونیین للضحا
ة ها القانون و ة و ص ة الدول مة الجنائ م و إرشادهم و ه؛ و ذلك عن طر توجیهللمح

مة من أجل إنصافهم. و قد عبرت عن هذا المعني السیدة  إنابتهم في الإجراءات أمام المح
 " ا من خلال إعلان  Redressممثلة منظمة حقوق الإنسان "إصلاح"  Mc Kay.F"ماك 

ة المجرمین،، حینما قالت: " 1998جوان  17أثناء مؤتمر روما بتارخ  في معاق و لن  لا 
ا. تكن هنالك ا، یتعین أن  عدالة، ما لم یتم إنصاف الضحا و من أجل إنصاف الضحا

مة الج القدرة على تتمتع المح ة  ة الدول ةنائ اجاتهملحقوقهم و  الاستجا . 1")انشغالاتهم( احت
النجاعة اللازمة إلا من خلال التمثیل  ا  و لا شك أن هذه الحقوق لا تستوفى لصالح الضحا

  القانوني.

                                                            
1- « Punir les criminels ne suffit pas. Il n’y aura pas de justice tant que justice ne sera pas rendue aux 
victimes. Et pour rendre justice aux victimes, la Cour pénale internationale doit avoir la capacité de 
répondre à leurs droits et leurs besoins ». Déclaration de Mc Kay F., représentante de l’ONG Redress, 
faite le 17 Juin 1998 lors de la Conférence de Rome. 
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ة       ة، دراسة واف ة الدول مة الجنائ ا أمام المح هادفة،  وو لدراسة التمثیل القانوني للضحا
ة  احث أهم ارموضوع  استقصاءیر ال ار ذلك مبدأ  اخت اعت ا لممثلهم القانوني،  الضحا

الرغم من تقیید هذا الح في حالات و ظروف معینة،  مة،  رسا أمام المح عاما و م
مة لأول)(المطلب ا حث، سیتم تناول دور الممثل القانوني أمام المح . و في ذات الم

ة، سواء في م ة الدول ة" (المطلب الثاني).الجنائ   رحلة "الحالة" أو مرحلة "القض
 المطلب الأول

ار ا ل اخت ة لممثل القانونيالضحا ة الدول مة الجنائ   أمام المح
عالج هذا المطلب      قا،  ارحرة ما نوهنا سا ا للممثل القانوني اخت ، و مد الضحا

ا في هذا إطلاق  ارالحرة التي یتمتع بها الضحا لغرض و ضمانات هذه الحرة  الاخت
ى الوارد عل الاستثناءیتم التعرض إلى و  تحقی نجاعة في التمثیل القانوني (الفرع الأول)،

ه في ظروف و حالات معینة بذاتها (الفرع الثاني). هذا المبدأ،   قید عل
  الفرع الأول

ة  ارحر ا الممثل القانوني اخت ة للضحا ة الدول مة الجنائ   أمام المح
مساعي و أدوار و تمثیل      ضطلع  ینصرف مفهوم الممثل القانوني إلى الشخص الذ 

ه و  اسم هذا الأخیر، و لحسا موجب سلطةلمصالح الممثل،  ة عنه،  ا  .مخولة له قانونا ن
ه المادة الأولى من  على أساس أنه  "مدونة قواعد السلوك المهني للمحامین"و تشیر إل

ا  مارس عمله لصالح الضحا ة،  ة الدول مة الجنائ یل على مستو المح   ، 1مستشار أو و
ام مدونة السلوك المهني للمحامین، التي تنطب أح ون ملزم  ة و  مة الجنائ  أمام المح

ة. ا، المحامي المعتمد في بلده أو أ شخص یتوافر على الدول ون ممثلا قانون ن أن  م  و
مة. ة، تستجیب لشرو و المعاییر التي تقررها المح فاءات قانون   مؤهلات و 

ة اللازمة، حیث      العنا حظى  ا لم  و تجدر الإشارة أن موضوع التمثیل القانوني للضحا
اما قلیلة جدا تم  مة اعتمادهاأن أح و قواعد الإجراءات و  في النظام الأساسي للمح

اتالإ ا في الإجراءات ،ث ا حول إشراك الضحا ان منص یز  . و قد تم التنصص لأن التر

                                                            
في الجلسة  ASP/4/Res. 1‐ICC) 1) من مدونة السلوك المھني للمحامین المعتمدة بموجب القرار (1تنص المادة ( -1

بتوافق آراء أعضاء جمعیة الدول الأطراف في المحكمة الجنائیة الدولیة على أن:  2005دیسمبر  2العامة المعقودة في 
" تنطبق ھذه المدونة على محامي الدفاع، و المحامي الذي ینوب عن الدولة، و صدیق المحكمة، و المحامي أو 

  لدى المحكمة الجنائیة الدولیة". ین یمارسون عملھمالممثلین القانونیین للضحایا و الشھود الذ
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نة التمثیل الق أن على م مة؛ توحي  ارات فاترة في نظام المح ع ا  الأمر انوني للضحا
ا س ضرور ه و جوازا، و ل عض  .1مسموحا  لكن تم تجاوز هذا الفتور نوعا ما ب

ا  ة تمثیل الضحا مة، التي أكدت على أهم ة للمح التصرحات الصادرة من الدوائر التمهید
تهم و إعطائها زخ حق  انشغالاتهمما فعالا، یجسد مختصین من أجل تفعیل مشار و 

اق،  ة التمثیل القانوني من الدائرة عترفت ا مصالحهم. و في هذا الس حیو ة  ة الثان التمهید
ا في الإجراءات، و ذلك في القرار الذ  ة فعالة للضحا ات اأجل مشار تخذته على إثر طل

وني"  ة "جوزف  ة في الإجراءات في حالة أوغندا، قض ا للمشار  Joseph Konyالضحا
امبو"  Vincent Ottiو "فانسون أوتي"  وت أود ك  Okot Odhiamboو "أو و "دومین

  .2Dominic Ongwenأوقوان" 
ا       اق تناول حرة الضحا ارو في س نحاول عرض و دراسة القانونیین،  ممثلیهم لاخت

ارعض القیود على حرة ؛ حیث تم تقرر الحرةهذه محددات  ضمان أجل  من الاخت
ا  ة للضحا ةنجاعة تمثیل المصالح الحیو ة الدول مة الجنائ (أولا)، و  وفقا لمنظور المح

ذلك ات إلى  نتطرق  ارتأمین و ضمان حرة آل ا لمم اخت ا).الضحا   ثلیهم القانونیین (ثان
قا للقاعدة (     ات) 90/1تطب ة حرة ی 3من قواعد الإجراءات و قواعد الإث ترك للضح

ار ستشف من  ؛ممثل قانوني اخت س هذه  استقراءو  ا ل القاعدة أن التمثیل القانوني للضحا
ا أحرار في  ا و إنما حقا: فالضحا ارواج و  ،و یجوز تجاوز هذا التمثیل ممثلهم القانوني اخت

ة ما یجبرهم على ذلك، بل یجوز لهم تمثیل  ة الدول مة الجنائ وك المح لا یوجد في ص
ة من دون اللجوء  احتمالأنفسهم. لكن  ة الدول مة الجنائ ة في الإجراءات أمام المح المشار

ا على المعلومات و المعارف  إلى خدمات الممثلین القانونیین ضئیل جدا، لعدم توافر الضحا
ة مة. الكاف ة المعمول بها أمام المح و  في مجال القانون الدولي الجنائي و الإجراءات الجزائ

                                                            
ة، 68/3تنص المادة ( -1 مة للمجني علیهم، حیثما تتأثر مصالحهم الشخص ) من نظام روما على أن: " تسمح المح

ة... و یجوز للممثلیین  مة مناس عرض آرائهم و شواغلهم، و النظر فیها في أ مرحلة من الإجراءات تراها المح
ة و قواعد القان ا، وفقا للقواعد الإجرائ مة ذلك مناس ونیین للمجني علیهم عرض هذه الأراء و الشواغل حیثما تر المح

ات".   الإث
2-Situation in Uganda, In the case of the Prosecutor v Joseph Kony, Vincent Otti, Okot Odhiambo et 
Dominic Ongwen, 10 August 2007, Decision on Victims’ Applications for Participation, No: ICC-02/04- 
Uganda Situation,para 55.     

ة  -3 مة الجنائ ة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمح ات من قبل جمع ة و قواعد الإث أعتمدت القواعد الإجرائ
ورك خلال الفترة من  ة في دورتها الأولى المنعقدة في نیو   .2002سبتمبر  10إلى  3الدول
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ا في  حرة الضحا ارالمثل ینطب المبدأ العام المتعل  ة عنهم،  اخت الممثل القانوني للإنا
ة في الإجراءات بخصوص جرائم  ات المشار طل ا  بیر من الضحا في حالة تقدم عدد 

ا تضرروا منها،  اریجوز لهذه المجموعات من الضحا ا، ذلك لأن  اخت ا مشتر ممثلا قانون
ا بیر من الضحا ة عدد  من شأنه التأثیر على حسن سیر المحاكمة و  انفرادعلى  مشار

ة حرصة على ضمان محاكمة المتهم في  ة الدول مة الجنائ ما أن المح ة الإجراءات،  فعال
 آجال معقولة.

ة  ارأولا:  محددات حر ا الممثل القانوني اخت   :لفائدة الضحا
ار، حرة ما أشرنا أعلاه     ست على إطلاقها، و لا اخت ا للممثلین القانونیین ل  الضحا

اریجوز لهم  ان اخت ة، بل هذه  أ ممثل قانوني مهما  وفقا لمواصفات و معاییر شخص
ما یلي:عض المحددات، و تؤطرها الحرة تحددها    نجملها ف

ا و إجراءات القبول: -1   مؤهلات الممثل القانوني للضحا
مؤهلات      ا  ة أن یتمتع الممثل القانوني للضحا ة الدول مة الجنائ وك المح تقتضي ص

ا و التعبیر عن آرائهم و  للاضطلاعمعینة  أمام  انشغالاتهمبدور تمثیل مصالح الضحا
مة. ات 90/6القاعدة ( و في هذا الخصوص تنص المح ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

فاءعلى وجوب  ا المؤهلات المنصوص علیها في  است ة أو الضحا الممثل القانوني للضح
و مؤهلات التي یتعین  التي تخص تعیین محامي الدفاع 1)22من القاعدة ( 1الفقرة 

فائها ) من لائحة 67، ینص البند (توافرها.  و في إطار الشرو و المعاییر التي یجب است
ة ة الدول مة الجنائ ات المحامي عشرة سنوات على الأقل من الخبرة على  2المح ضرورة إث

ن قد صدر في ح   )22ذات الصلة على النحو الموصوف في القاعدة ( و أن لم 
ما قضى بإدانته  هالمحامي ح ة مشینة لا تتما لارتكا ة أو تأدیب عة أفعال إجرام شى مع طب

مة ا لد المح صفته محام استقراء القاعدة (مهامه  ن 67/1) و البند (22/1. و  م  (
وجوب توافر أرعة معاییر لممارسة مهنة المحاماة أو التمثیل القانوني أمام  استخلاص

                                                            
أن: " تك22/1تقضي القاعدة ( -1 ات  ون للمحامي شهادة مشهود بها في القانون ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

ة، فضلا  قاض أو مدعي عام أو محامي أو عالدولي أو الجنائي و الإجراءات الجنائ ما یلزم من خبرة ذات صلة، سواء 
مة و یتحدث  ون لهذا المحامي معرفة ممتازة بواحدة على الأقل من لغات العمل في المح في منصب مماثل آخر. و 

طلاقة. من فیهم أساتذة القانون الذین تتوافر فیهم الخبرة اللازمة". بها  ساعد المحامي أشخاص آخرون،  ن أن  م   و 
ة، و قد تم إعتمادها من طرف قضاة   -2 ة الدول مة الجنائ ة للمح مة من الوثائ الرسم  المحكمةتعتبر لائحة المح

خ  سمبر 2007نوفمبر  14، و تم تعدیلها في 2004ما  26بتار لات في د   .2007، و بدأ نفاذ هذه التعد
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مة:  ة، الخبرة المح مؤهلات في القانون الدولي أو القانون الجنائي و الإجراءات الجنائ
ة أو الإنجلیزة و التحدث اللاز  اللغة الفرنس ة، معرفة ممتازة  مة في مجال المحاكمات الجنائ

اما في حقه  طلاقة و عدم صدور أح هبها  ة فادحة لارتكا ة أو تأدیب   .أفعال جرم
مة،      طلاقة بلغة من لغات عمل المح شأن شر المعرفة الممتازة و التحدث  عتبرت ا و 

امجموعة العمل من  طلاقة بلغة من لغات عمل  1أجل حقوق الضحا أن " شر التحدث 
عتبر تعجیزا، و یجب بذل جهود في هذا المجال، لضمان عدم إق مة  الممثلین اء صالمح

المستو المطلوب في الممثل القانوني یتمتع ى هذا الأساس. و عندما لا علالقانونیین 
ن أن  م لة 2مساعدایتخذ اللغة،  تخفیف للشر التعجیز المتضمن اللغة لتجاوز مش . و 

ة  استخدام) على أن الرئاسة تأذن 41)، تنص القاعدة (22القاعدة ( إحد اللغات الرسم
ة)  ان ة، الإس ة، العر ة، الروس ة، الإنجلیزة، الصین مة (الفرنس انت  لغة عملللمح متى 

ة المعروضة علىأغلب مة تفهم  ة الأطراف في القض لك اللغة و تتكلمها و طلب ذلك تالمح
عتبرت ا أ مشارك في الإجراءات، أو متى طلب ذلك المدعي العام أو الدفاع، أو إذا 

ة الإجراءات.   الرئاسة أن تلك اللغة تزد من فعال
مة، جاءت القاعدة ( لاستدراكو       ) من 79/2و سد الثغرات الواردة في نصوص المح

م  مة و التي دخلت حیز النفاذ في قواعد تنظ اه، لتلفت 6/3/2006عمل مسجل المح  الانت
ستحسن إلى  ة بلغتهم و ثقافتهم، لأن من أنه  ا على درا ون الممثل القانوني للضحا أن 

ة ینطو على شأن ذلك أن یجعل الدفاع عن مصالحهم  ا. و هذا ما أكیدة فعال ل س ش و ل
ة  مة الجنائ ا" أكده قرار المح ام ة المتهم " ة في قض أن یتعین على  Bembaالدول

مة أن تأخذ جملة من العوامل في  ارالمح ة المرجوة الممثلین القانون اخت یین لتحقی الغا
ةمنها و  ة رمز ة لحقوق في و   .3أن لا تكون مشار ة الدول ذات الإطار، رأت الفدرال

شأن معاییر  استشارةالإنسان، ضرورة  ا  االضحا  ؛ممثلهم القانوني في حالات خاصة راخت
مثلهم من بلد أجنبي، و  ون المحامي الذ  ا أن  ین ا في حالة  عض الضحا فمثلا فضل 

                                                            
1‐ Le Groupe de Travail pour les Droits des Victimes (GTDV) est un réseau de plus de 300 groupes et experts 
de la société civile nationale et internationale, créé en 1997 sous les auspices de la Coalition pour la Cour 
Pénale Internationale. Le GTDV travaille à assurer que les droits des victimes soient protégés efficacement et 
respectés, et que leurs besoins sont satisfaits à la procédure devant la CPI.www.vrwg.org/le‐gtdv/le‐groupe 
2-FIDH/ Les Droits des Victimes devant la CPI/Chapitre 5 : Représentation Légale, 
p.14.www.fidh.org/IMG/pdf/8-manuel_victimesFR_CH-Vpdf / 02/09/2016الإطلاع  تاریخ  

نائیة الدولیة، منشورات الحلبي د. محمد رشید الجاف، الإطار القانوني لمشاركة المجني علیھ في الإجراءات الج -3
  .128-127، ص ص 2015الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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ان من عتبر تعیین ممثل قانوني ا عضهم  ، قد المجني علیهمالجرائم و تضرر  ارتكابم
أ هینجر عن مة، لم  ة. لكن قضاة المح اروا بنظر ذخمخاطر أمن ، و الانشغالاتهذه  الاعت

ون الممثل القانوني من البلد الذ  ة ضرورة أن  ه قاعدة عامة، تر الفدرال تجر 
ة، تقالید و  ة، لقدرته على فهم الظروف و الأوضاع المحل ة الدول مة الجنائ قات المح تحق

ا انشغالات ة، موسوم ب: " آفاق  و .1الضحا ة الدول مة الجنائ وفقا لتقرر صدر عن المح
ا عن هذا  ان المتضررن من منظومة نظام روما" أعرب الضحا ا و الس : الضحا أخر

ار في إطار حالة أوغندا و الجرائم التي  ار،  ارتكبتالخ في هذا البلد، و خلافا لهذا الخ
ا من جمهورة الكونغو  عض الضحا ة فضل  مقراط ا الوسطى  (RDC)الد و جمهورة أفرق

(RCA)  ائل التي تكون ة أو الق ون الممثل القانوني ینتمي لإحد المجموعات الإثن أن لا 
اده و  وك حول ح   .استقلالیتهطرفا في الصراع، لوجود ش

مة، تقضي المادة (      ا أمام المح ة و حسن تمثیل الضحا ) 9/2و دائما في إطار فعال
أنمن م لیهم دونة السلوك المهني للمحامین  : " یراعي المحامون في علاقاتهم مع مو

ة و  اجاتالظروف الشخص قومون  الاحت لین و خصوصا حینما  الخاصة لهؤلاء المو
ا التعذیب أو الع نف الجسد أو النفسي أو الجنسي أو الأطفال أو المسنین أو بتمثیل ضحا

  المعوقین".
في للممثل القانوني      فاءمن الواضح أنه لا  المؤهلات و الشرو المنوه بها أعلاه،  است

ه  فاءبل یتعین عل مة  است شر التسجیل في قائمة المحامین المعدة من طرف مسجل المح
ة: " ینشئ  ة الدول أسماء المحامین الذین تتوافر فیهم المعاییرالجنائ  المسجل و یتعهد قائمة 

ورة في القاعدة ( حرة المحامي من هذه القائمة أو 22المذ ) و اللائحة. و یختار الشخص 
ة ه المعاییر المطلو القائمة" محامي آخر تتوافر ف ة في أن یدرج اسمه  ه الرغ   .2و لد

عادو الهدف المتوخى من هذه القائمة       الأشخاص الذین لا یتوافرون على المؤهلات  است
ستجیبون  قا على الأشخاص الذین  عد دراستها، و التعرف مس ة،  و الشرو المطلو

ة عد تحرر  الاضطلاع، من أجل للمعاییر المطلو ا،  بدور التمثیل القانوني لمصلحة الضحا
تب المسجل. و في حالة طلب لهذا الغرض،  الرفض، یجو  اتخاذو إیداعه لد م  زقرار 

                                                            
1-Rapport FIDH : Pour des Droits des Victimes plus effectifs devant la CPI-Un Point de Vue sur les Droits 
des Victimes devant la Cour pénale internationale depuis les pays sous enquete devant la 
CPI.https://fidh.org/fr/themes/justice-internationale/cour-pénale-internationale-cpi/14432-fidh-pour-des-
droits.  03/09/2016تاریخ الإطلاع  

  .، المرجع السالف الذكر) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات21/2أنظر القاعدة ( -2
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ة، یلتمس من خلالها مراجعة  ة الدول مة الجنائ طلب لرئاسة المح للشخص المعني التقدم 
ا على  .1القرار الصادر عن المسجل و القاضي برفض تسجیله في قائمة المحامین و ترتی

فاءوجوب  ن شرو و معاییر معینة، و م است م نها التسجیل في القائمة المشار إلیها، 
ار ارعلى مبدأ حرة  اذلك قید اعت ون ممثله الاخت ا في أن  ؛ إذ قد یرغب أحد الضحا

ون أستوفى شر التسجیل، لكن تم  عادهالقانوني خارج هذه القائمة، أو    .است
ة -2 مة الجنائ ار الممثل القانوني المشترك من قبل المح ة:إخت   الدول

ات، بدا من الضرور جمع      أثناء المفاوضات بخصوص قواعد الإجراءات و قواعد الإث
ان من  ة. ف ة العمل نة من الناح تهم مم ثلة موحدة، من أجل جعل مشار ا في  الضحا
مبدأ إجراء محاكمة  ا من شأنه المساس  ة عدد غیر ضئیل من الضحا الواضح أن مشار

ة الإجراءات. وعلى هذا الأساس، تم اللجوء  قولةفي آجال معالمتهم  فعال ذلك المساس  و 
ة في الإجراءات،  ا المشار ح و یؤمن للضحا ار التمثیل القانوني المشترك الذ یت إلى خ

ة الإجراءات و مراعاة حقوق الدفاع.   مع ضمان فعال
ا       موجب المبدأ العام، یجوز لمجموعات الضحا ارو  عد ممثل ق اخت انوني مشترك، 

ة، عن طر إتاحة الفرصة لهم للتشاور ة الدول ة الجنائ ون ذلك بتدخل مسجل المح ، و 
ار وحدة  ا بناء على مع الممثل  اقتراحو المصالح، و  الانشغالاتتحدید مجموعات الضحا

  القانوني المشترك.
المخالفة لحرة      ارو  ا  اخت ة الضحا ة الدول مة الجنائ لممثلهم القانوني، تقرر المح

ار ا، في حالة  اخت ا للضحا ا مشتر ة في الإجراءات  ارتفاعممثلا قانون ات المشار عدد طل
ا  عا لعدم تجانس  لاتفاقو في حالة تعذر وصول الضحا ا واحدا ت شأن ممثلا قانون

مة الحالة تبلغ الغرفة مس ففي هذه عد منحهم أجلا لتجاوز خلافاتهم، مصالحهم، جل المح
ا انقضاءعد  ا للضحا ا مشتر ، لكفالة ح المتهم 2الأجل، و تطلب منه تعیین ممثلا قانون

ا  صب هذا التعیین لا محالة في مصلحة الضحا المثل  حاكم في آجال معقولة، و  في أن 
شأن الممثل المناسبو الذین تعذر علیهم الوص و هذا ما تم تكرسه من  .3ل إلى وفاق 

ل ما هو معقول من 90/4خلال القاعدة ( مة  أن تتخذ الدائرة و قلم المح ) التي تقضي 
                                                            

1 ‐FIDH. Le Droit des Victimes devant LA CPI/Chapitre 5 : Représentation Légale, op.cit, pp.19‐20. خ تار
03/09/2016: الإطلاع  

  .، المرجع السالف الذكر) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات90/3أنظر القاعدة ( -2
3-FIDH, ibid, pp.5-6. 
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ارفي  - تحقیإجراءات لكفالة  ین اخت تمثیل المصالح الممیزة  -الممثلین القانونیین المشتر
ه في الفقرة  ما على النحو المنصوص عل ا، و لا س ، و 68ة من الماد 1لكل من الضحا

  .1تفاد أ تضارب في المصالح
ا تم إعمال  هذا       ثف من طرف القاضي " النموذجو عمل ل م ش فرنادز د  الجماعي 

 " اء على مستو الدائرة  اعتمادأثناء جلسة  Fernandez de Gurmendiقرماند الأع
ة، ضد " ة المعن اقبو"  التمهید ، 2013(الساحل العاج) سنة  Laurent Gbagboلورون 

ة ة في من أجل رفع مستو الفعال ة طلب المشار لات في آل ؛ عن طر إدخال تعد
ا، من خلال جمعهم في مجموعات متجانسة، و إشراكهم في  الإجراءات من قبل الضحا

ا ا مشتر حرة 2الإجراءات بتعیین ممثلا قانون قضي  ار. فالمبدأ الذ  ا  اخت الضحا
أفر  ة النظرةاد) ل( قى قائما من الناح أفراد ممثلیهم، ی ا  ة الضحا ، لكن في الواقع، مشار

ة، حصلت من  ة الدول مة الجنائ ة التفاعلات مع المح ا و نادرا جدا، مما جعل أغلب صع
  خلال الممثل القانوني المشترك.

مة الجنائ     ا من طرف المح عتبر قیدا و على الرغم من أن تعیین ممثلا قانون ة،  ة الدول
ارعلى مبدأ حرة  مة، أخضعت الأقل ، على الاخت التعیین في الظاهر، لكن نصوص المح

ة  ان مة إلى إم مراجعته، من خلال طلب یودع لد الدائرة  التماسمن قبل قلم المح
غ قرار تعیین الممثل القانوني المشترك ة، في غضون ثلاثین یوما من تارخ تبل   .3المعن

ة مصالحهم و و      فالة حما مة، و  ا أمام المح اجاتهمفي إطار تأمین حقوق الضحا  ،احت
ة  ة الدول مة الجنائ ا من ممثلین قانونیین (محامین) مهما على حرصت المح ین الضحا تم

تكون الظروف: سواء في ظرف تغیب الممثل القانوني المختار أو المعین، أو في حالة تعذر 

                                                            
المحكمة تدابیر مناسبة لحمایة أمن المجني علیھم و الشھود و ) من نظام روما على أن: " تتخذ 68/1تنص المادة ( -1

سلامتھم البدنیة، و كرامتھم و خصوصیتھم، و تولي المحكمة في ذلك إعتبارا لجمیع العوامل ذات الصلة، بما فیھا 
ف بین السن، و نوع الجنس...و الصحة، و طبیعة الجریمة... و لا سیما عندما تنطوي الجریمة على عنف جنسي أو عن

  الجنسین أو عنف ضد الأطفال...".
2 ‐ICC Pre‐Trial Chamber 2, Decision on Issues Related to Victim’s Application Process, Situation in Cote 
d’Ivoire, ICC‐02/11‐01/11 (06/February /2012). 

على أن: " للمجني علیھم أن یطلبوا من الدائرة الذي ینص الجنائیة الدولیة ) من لائحة المحكمة 79/3أنظر البنذ ( -3
، في غضون 90من القاعدة  3المعنیة أن تعید النظر في إختیار المسجل للمثل القانوني المشترك، بمقتضى الفقرة 

  ثلاثین یوما إبتداءا من تاریخ الإشعار بقرار المسجل".
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ابتعیین ممثل ثانوني لسبب من  ة ممثل الدوام؛ ، الأس  للاضطلاعو ذلك من خلال آل
  .1بدور التمثیل في الحالات العاجلة

ا:یإس-3   تفاء إجراء طلب التمثیل القانوني للضحا
اشرة في       تهم الم ا و مشار ة، لا یوجد هناك حائلا بین الضحا ة المبدئ من الناح

اتهم و  ة، من أجل التعبیر عن حاج ة الدول مة الجنائ و  انشغالاتهمالإجراءات أمام المح
ة الإجراءات  ة صعو مة و تعقیداتها، تحقی مصالحهم المشروعة. لكن على خلف أمام المح

اعدم إلمام و  ا  ا ما یلجأ لالضحا قانون الدولي و القانون الجنائي و الإجراءات، غال
ار الأخیر یتعین علیهم  ا للممثلین القانونیین. و في حالة اللجوء إلى هذا الخ اع إالضحا ت

مة موجب نصوص المح ضرورة إیداع طلب لد مسجل التدابیر المقررة  ؛ و التي تقضي 
ضطلع بدور ا مة، الذ  ا المح ون مطلو حیث  ا و الدائرة المختصة؛  ط بین الضحا لوس
ل الطلب إلى الدائرة   .2منه تحو

ع الم     م جم ا ملزمین بتقد ة أن الضحا ة العمل عني هذا من الناح لومات المتعلقة عو 
ه؛ من أسماء و ألقاب و  نالتمثیل القانوني المزمع الحصول عل  الممثلین القانونیین عناو

ارهمامحل  ل المعلومات المتعلقة خت ة ، و  ات الماد ان التي یتوافرون علیها من أجل الإم
ذلك تكالیف دفع  ا  معلومات تخص المرحلة من الإدلاء ممثلیهم. و یتعین على الضحا

طلبون توفیرها. ة فیها، و التدابیر التي  و على إثر الطلب  الإجراءات التي یرغبون المشار
ذلك  ة أو عدم القبول، و  ا، تقرر الدائرة المختصة قبول المشار المقدم من قبل الضحا

ا من خلال ممثلیهم   .3المرحلة التي یتدخل فیها الضحا
                                                            

مة، ) 73/1أنظر البند ( -1 ون"، من لائحة المح أن: " المرجع السابالمعنون ب "المحامون المناو قضي  ، و الذ 
مة أو  -1 أسماء المحامین المسجلین في القائمة و المتفرغین لتمثیلشخص ما أمام المح حین قائمة  عد المسجل و 

  لتمثیل مصالح الدفاع.
ن هناك محام  -2 ة عاجلة و لم  هإذا أحتاج شخص ما إلى مساعدة قانون اب محام ، معین لذلك، أو في حال غ

القرب الجغر  ما یتعل  ات الشخص ف ار رغ ین، أخذا في الإعت عین أحد المحامین المناو افي یجوز للمسجل أن 
  للمحامي واللغات التي یتكلمها".

ائھم و ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات تقضي بأن: " یقوم الضحایا من أجل عرض آر89/1القاعدة ( -2
الدائرة المناسبة. و رھنا بأحكام النظام  علىشواغلھم بتقدیم طلب مكتوب إلى المسجل، الذي یقوم بإحالة ھذا الطلب 

، یقدم المسجل نسخة من الطلب إلى المدعي العام و إلى الدفاع، اللذین یحق 68من المادة  1الأساسي، لا سیما الفقرة 
من ھذه القاعدة، تقوم الدائرة عنذئذ بتحدید  2دائرة. و رھنا بأحكام الفقرة لھما الرد علیھ خلال مھلة تحددھا ال

الإجراءات القانونیة و الطریقة التي تعتبر ملائمة للإشتراك فیھا و التي یمكن أن تتضمن الإدلاء ببیانات إستھلالیة و 
  ختامیة".

3-Arnaud M.Houédjissin, Les Victimes devant les Juridictions pénales internationales, thése de doctorat, 
Ecole doctorale de Sciences Juridiques, Université de Grenoble, 7 aout 2006, p.183. 
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ة      ة المخولة للدائرة المعن ا  -و نحن نر أن الصلاح الرد على طلب الضحا
ة و التمثیل القانوني،  ا بخصوص المشار ة الضحا سمح للدائرة بتقرر عدم مشار و الذ 

مة ا المشروع  -في مرحلة معینة من مراحل الإجراءات أمام المح ح الضحا تمثل مساس 
ع مراحل التقاضي؛ ذلك لأن الأمر یتعل  في التعبیر عن آرائهم و شواغلهم على مستو جم

ة أو اتمس  انتهاكات خطیرة ة أو العقل ةسلامتهم البدن ، مما أو حقوقهم الجوهرة لمعنو
.   قتضي عدم حرمانهم من هذا الح

مة: ا في الإجراءات أمام المح ة و ناجعة للضحا ة فعل ات ضمان مشار ا: آل   ثان
ة ناجعة و فعالة للضحامن أجل ض     ة  امان مشار مة الجنائ في الإجراءات أمام المح

ا و الممثلین  مرافقة و مساعدة الضحا لفة  مة م ة، توجد عدة وحدات ضمن قلم المح الدول
المجني علیهم مسموعة، على مستو  انشغالاتآراء و على أن تكون القانونیین، للسهر 

شأن المس ع مراحل الإجراءات،  ة.اجم مصالحهم الشخص و من أهم هذه  ئل المتعلقة 
تب ال "، الوحدات ا و "و  (BCPV)"المجني علیهم لمحامي العموميم ة الضحا وحدة مشار

لان فعلا ضمانة (SPVR)"جبر الأضرار ش النظر للمهام المسندة لكل منهما، فإنهما  . و 
مة. ة فعالة و ناجعة في الإجراءات أمام المح ا لمشار قة للضحا   حق

تب ال-1   :لمحامي المجني علیهم العموميم
تب الإنشاء لا شك أن      ة و أمرا لمحامي المجني علیهم العموميم ل نقلة نوع ش  ،

ة، حیث الهدف المتوخى منه  ة الدول ة مستحدثا في مجال العدالة الجنائ هو ضمان مشار
ل  ش ة. و  ة الدول مة الجنائ ا أمام المح ة وفعالة للضحا ق استحداثفعل تب سا ة هذا الم

ا. ة من شأنها تعزز منظومة تمثیل الضحا   الغة الأهم
موجب القاعدة       ا في ممارسة الحقوق الممنوحة لهم  و لغرض مرافقة و مساعدة الضحا

ا الذین ) من قواعد الإ90/1( عا للعدد المعتبر من الضحا ات، و ت جراءات و قواعد الإث
مة، و لتعزز تمثیلهم القانوني، قضى البند  ة في الإجراءات أمام المح یرغبون في المشار

تب العمومي لمحامي 81( مة بإنشاء الم مة بتكلیف مسجل المح المجني ) من لائحة المح
تب في ، و على إثر ذلك، تم تنصیب هذعلیهم تب  .2005سبتمبر  19ا الم یتمتع الم

ة ة فقط  الاستقلال ع مة من حیث أدائه للمهام التي تقع على عاتقه، فالت التامة عن قلم المح
ة الإدارة. قائمة  ة من الناح م القدرات المهن تب في الأساس إلى تدع و یرمي هذا الم

حوث  للاطلاعاحة الفرصة أمامهم تإآراء و  دهمو تز  ثلین القانونیین من خلالمللم على ال
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ا في ظروف و حالات  تب من تمثیل الضحا ین أعضاء الم ذلك تم ة، و  ة القانون العلم
ا معینة و المثول أمام الدوائر في إطار  عد الحصول على موافقة هذه معینةقضا ، لكن 

ن 1الدوائر م تب  اختزال. و  فتین أساسیتین  BCPVدور الم : من جهة دعم اثنتینفي وظ
ة ة الدول مة الجنائ ا، و من جهة أخر تمثیلهم قانونا أمام المح و . 2و مساعدة الضحا

تب العمومي لمحامي المجني علیهم/81/4قضي البند ( م الم ضرورة تقد المساعدة و  ب) 
م ما في ذلك حس ون الدعم اللازمین لممثلي المجني علیهم القانونیین و للمجني علیهم،  ا 

انغا"  ة " لو ا معینة. ففي قض ا المثول أمام دائرة من الدوائر في إطار قضا مناس
Lubanga تب على سبیل المثال المثول أمامها من أجل ، طلبت إحد الدوائر من الم
ضاح ا (المجني علیهم) في الإجراءات،  است ة الضحا ات مشار طل عض المسائل تتعل 

ان الضح اشرن، لمعرفة ما إن  ا غیر الم ا یندرجون فعلا ضمن فئة الضحا و في إطار ا
ة التي تع تب تهذه القض ة، لعب هذا الم ة الدول مة الجنائ ة أحیلت إلى المح بر أول قض

ا و مساعدتهم.  تب دورا متمیزا في تمثیل الضحا ستدعى الم ان  حما  مفهوم  لتوض
ة ة الدول مة الجنائ ة من وجهة نظر النظام الأساسي للمح تب لم 3الضح الرغم من أن الم  ،

ا. ة مجموعة من مجموعات الضحا ا لأ   ن ممثلا قانون
م الدعم و المساعدة        ذلك بدور تقد تب  ه اضطلع الم ولة إل و في إطار المهام المو

م 2005و منذ نشأته في سبتمبر . 4للممثلین القانونیین الخارجیین تب بتقد ، لم یبخل الم
حثا.  ا و  ا قانون ستة مائة رأ دهم  ا، من خلال تزو ا خارج الدعم إلى ثلاثین ممثلا قانون

ة ثلاث مائة ملاحظة  2000ما قدم دعما إلى  ة و أودع قرا في مختلف الإجراءات ضح
مة.   أمام المح

ة، و من المهام التي أنجزها ا      ا في بلدان أفرق تب، تنقله إلى أماكن تواجد الضحا لم
ة  ل ما من انشغالاتهمرائهم و آإلى  الاستماعبهم و  الالتقاءغ ، و جمع عناصر الأدلة، و 

                                                            
1-CPI , brochure, « Aider les victimes à faire entendre leur voix », le Bureau du Conseil Public pour les 
Victimes », 2010, ICC-OPCV-B-001/10-Fra, p.3. 

ب العمومي لمحامي ) من لائحة المحكمة: " و للدائرة أن تعین محامیا للمجني علیھم من المكت80/2ینص البند ( -2
  المجني علیھم"، المرجع السابق.

3- CPI , Chambre de Premiére Instance 1, Le procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, redacted version of 
«Decisionon Indirect Victims », ICC-01/04-01/06-1813 (08 avril 2009) § 37  

ة خا -4 الممثل القانوني الخارجي، هو ذلك الممثل الذ ینتمي إلى منظومة قانون ة المقصود  مة الجنائ رج المح
ة، خلافا للممثلین الذین ینتمون إلى  تب الالدول مة.العمومي لم ع إلى أجهزة المح   محامي المجني علیهم التا
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طلعهم على مستجدات في الإجراءات لاستعمالهاشأنه تعزز مصالح المجني علیهم  ما   ،
مة.   الإجراءات أمام المح

س أقلها التزاید       تب في أداء مهامه، ل ات عدیدة تواجه الم لكن ثمة مصاعب و تحد
قاء  ا یتمثل في ضرورة الإ ا جد ما یواجه تحد تب،  المضطرد في حجم عمل أعضاء الم

ة و وعرة الوصول، و ذلك في  اتصالعلى  قطنون في أماكن نائ مستمر مع الزائن الذین 
اب  ا من خلال توافر الهاتف. فغ تب التواصل مع الضحا حاول الم في هذه الحالة، 

ة ة الدول مة الجنائ عة للمح عین لأجهزة تا   .1وسطاء و موظفین تا
ة المتمثلة في       تب الأساس التواز مع وظائف الم ضطلع و  الدعم و المساعدة، 

ا في الحا مثل الضحا محامي دوام،  تب بدور التمثیل القانوني  ند لات العاجلة وفقا للبالم
ن هناك محام معین لذلك، 73/2( ة عاجلة و لم  ) إذا أحتاج شخص ما إلى مساعدة قانون

ه،  اب محام ارخذا في آأو في حال غ القرب الجغرافي  الاعت ما یتعل  ات الشخص ف رغ
  للمحامي و اللغات التي یتكلمها.

قوم بها       الأدوار التي  اق الإشادة  تب "الو في س  ،"محامي المجني علیهملي مالعمو م
سن"  اتانغا"  J.L.Gilissenأكد "جیل ة المدعي العام ضد "    الممثل القانوني في قض

Katanga غودجولو شو  و"  Ngudjolo Chui " :ه إ ضطلع  ة الإسهام الذ  ن نوع
تب،  ذا مع ممثلیهم القانونیینأتاح بلورة تعالم قي و فعال مع المجني علیهم، و  ، اون حق

ة التم ة التي ترمي إلى ترق ن تجاوزه في العمل م تب فاعلا لا  ح فیها الم ثیل إلى درجة أص
ا".   و الدفاع عن مصالح الضحا

ة الأولى      ة الصادرة من ال -و على إثر قرار الغرفة التمهید ات المشار عا لطل ا ت ضحا
ة مقراط التدخل على مستو  -في حالة جمهورة الكونغو الد ا  السماح للضحا القاضي 

ة من الإجراءات، أ مرحلة البد قات من طرف المدعي العام،  ءالمرحلة التمهید في التحق
س على أساس أن حضورهم في هذا المستو من شأنه الإسه عض ما ألت ح  ام في توض

ات  معط ین هذه الأخیرة  مة و تم ، و المساعدة في محارة الإفلات من مفیدةعلى المح
ا من دون ممثل  ون الضحا رة، عادة ما  العقاب. لكن على مستو هذه المرحلة الم

                                                            
1- CPI, brochure « Aider les Victimes à faire entendre leur Voix » , op.cit, p.11. 
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م  فضي هذا الوضع إلى تقد ا من أجل الدائرة قانوني، و  تب طل ة إلى الم تمثیل التمهید
م    .1شأن فتح التحقی راءآالمجني علیهم أمام المدعي العام و تقد

ن       م تب العمومي لمحامي المجني علیهم،  عد سرد و دراسة المهام المسندة للم و 
الرغم من  استخلاص ة  ضطلع بهذه المهام بنجاح و فعال تب  ة مفادها أن الم قة واقع حق

ه به   ستطاع تجاوز الكثیر منها.اا أعلاه، و التي العراقیل التي تم التنو
ا  وحدة -2 ة و جبر أضرار الضحا   :(SPVR)مشار

ة "تعتبر      اوحدة مشار مة الجنائمن  "و جبر أضرار الضحا عة للمح  ةالأجهزة التا
ة مةإدارا و تخضع  الدول مشار التزاماتو تؤد ، إلى قلم المح مة المتعلقة  ة قلم المح

ات.  ا في الإجراءات وفقا لقواعد الإجراءات و قواعد الإث قة علاهذه الوحدة و تتمتع الضحا
ا في مجال التمثیل القانوني. ا، و تلعب دورا حیو اشرة مع الضحا  و من المهام الملقاة م

اب)/16/1وفقا للقاعدة ( على عات هذه الوحدة في الحصول على  ، مساعدة الضحا
م الدعم و المساعدة و المعلومات ا م تمثیلهم القانوني، و تقد ة و تنظ ة المشورة القانون لكاف

حسب  لات،  ما في ذلك التسه ، لكي یؤدوا واجبهم الاقتضاءإلى ممثلیهم القانونیین، 
اشرة،  ع مراحل الإجراءات وفقا للقواعد م ة حقوقهم خلال جم . لكن 91إلى  89غرض حما

تب العمومي لمحامي المجني علیهم، لا توفر  ة و جبر أضرار "خلافا للم وحدة مشار
ا "االضحا مة و عرض آرائهم و  الممثلین القانونیین للضحا لتمثیلهم أمام دوائر المح
  .شواغلهم

ة في الإجراءات من  الالتزاماتو تتضمن       ات المشار المشار إلیها أعلاه: تلقي طل
لهم  ا و تحو ةإالضحا ح لها طلب معلومات  ،لى الدائرة المعن ات، و  عد مراجعة الطل

ة و  وم ا أو ممثلیهم، من الدول، من المدعي العام، من المنظمات الح ة من الضحا إضاف
ة لضمان  وم فاءغیر الح ة، و هذا ما أكدته الطلب للشرو  است ة الدائرة  المطلو التمهید
ا المحالة على  لاعتمادفي جلستها المخصصة  ین ة للمتهمین، على إثر حالة  التهم المنسو

ة، حیث أشارت  ة الدول مة الجنائ س فقط المح ة، و ل الفعال إلى أن الموضوع یتعل 
فاء م الطلب است   .2شرو تقد

                                                            
1- Arnaud M.Houédjissin, op.cit, p.187. 
2-According to the Pre-Trial Chamber presiding over the confirmation proceedings in the first 
two cases arising out of the Kenya situation, VPRS is not only authorized to request additional 
=information for purposes of ensuring the completeness of applications, but for “”efficiency 
purposes”, bears the responsibility of requesting any additional information necessary within 
two weeks after receipt of an application. War Crimes Research Office, American 
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قات و  و قد أنجزت هذه الوحدة عدة مهام      ة بتحق على أرض الواقع في البلدان المعن
ا،  ة، و حرصت على نسج علاقات مع جمعات الضحا ة الدول مة الجنائ أنشطة المح
ة لغرض نشر الوعي  ة و المؤسسات الدول وم ات المجتمع المدني، المنظمات غیر الح جمع

ن بخصوص ا في الإجراءات  على أوسع نطاق مم ة و دور الضحا ة الدول مة الجنائ المح
مة   .أمام المح

ة التي قامت بها      ر أنه على إثر إحالة حالة هذه الو من بین الأنشطة المیدان وحدة ، نذ
ة، و في أعقاب صدور أوامر التوقیف ضد الأشخاص  ة الدول مة الجنائ "أوغندا" إلى المح

ارتكاب جرائم  مة، شرعت المتهمین  النظر فیها المح تجنید وسطاء متطوعین في تختص 
اق، أجرت الوحدة  مة، و في ذات الس ا مقبلین على عملون لصالح المح حوارات مع ضحا

ة الانخرا ات المشار ة إیداع طل ة، في عمل القضاة بواحد  اعتراف، و ترتب على هذه العمل
تهم في الإجراء ة، و قبول مشار ة التي وجه فیها  اتو عشرن ضح القض  الادعاءالخاصة 

وني"  اتهاماتالعام  ة، 1Joseph konyضد "جوزف  المحصلة النهائ ن القول أن . و  م
مة  د المح ا في الإجراءات، مما قد یؤد إلى تزو هذا الجهاز قد أسهم في إشراك الضحا

ات ذات  فضي ذلك أمعط ، و قد  الغ على مجرات التحقی اء ضد ثر  إلى تعزز الأع
ما تالمتهمین ة،  تاح أمامهم ، و تكون النتیجة إدانتهم، و إنصافهم و تحقی العدالة الجنائ

ة بجبر   أضرارهم. الفرصة للمطال
ا"و لم تكن تنقلات      ة و جبر أضرار الضحا ا من الإلى أماكن تواجد  "وحدة مشار ضحا

انت تلقى  أن صوتهم و  استحسانادون فائدة، بل  تصل  انشغالاتهممن قبلهم، و تشعرهم 
ة، من خلال الخطوة الأولى التي یخطونها، و التي تتمثل في  ة الدول مة الجنائ إلى المح

ة في الإجراءات لد أعضاء  ات المشار من طرف  استلامهاهذه الوحدة و إیداع طل
احثون من في إطار و . هذا الجهازب العاملین ع تحقی أجراه  ز حقوق الإنسان التا مر

ار  ا،  فورن ال مة لجامعة  ات التي تقدموا بها للمح شأن الطل ة الحقوق، في أوغندا،  ل لي، 
ة، و  مة في عدم إفلات الجناة من المساءلة الجنائ من أجل قبول إشراكهم، و مساعدة المح

احثون  ،نصافهمإالنتیجة  احسجل ال ا ارت ا المحتملین لإم مة إلى الضحا ة إصغاء المح ن

                                                                                                                                                                                          
=University,=Washington College of Law, Ensuring Effective and Efficient Representation of 
Victims at the International Criminal Cour (report), December 2011, p. 15.  
1- International Criminal Court, Situation in Uganda : The Prosecutor v Joseph Kony and Vincent Otti 
Case Information Sheet, ICC-02/04-01/05 (10 September 2005). 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

260 

عة لهاهذه الوحدة و معاناتهم و وصول صوتهم إلیها عبر  ، و هناك من أجهزة أخر تا
مة، و أن معاناته سیتم  ه من جانب المح أن صوته سیتم الإصغاء إل أعرب عن ثقته 

نه من محامي للدفاع عن  الاطلاع مة ستم ان، و أن المح علیها و لا تكون طي النس
 .1إلیها مصالحه و رفع شواغله

ا المحتملین من عبر عن      ائهملكن في المقابل، هناك من الضحا  الانتظارمن  است
ل، و من دون أن یتلقوا ردا  ة في الإجراءات و من الطو ات المشار مة عن طل المح

ا الاعتراف ضحا ائهممن زاد ، و ما بهم  مة  ،است عدم وصول أ من موظفي المح
شأن ملفاتهم ما رفعوا لإعلامهم  عدم تواصل العاملین  انشغالات،  مة  فيتتعل  معهم المح

ل منتظم   .2ش
الرغم من عدم إناطة ختامفي ال     فة  هذا الجهاز، و  ا أمام عرض آبوظ راء الضحا

صرح النصوص، إلا أنه طلب منه تمثیل  مة،  ا مرتین أمام الدائرة  انشغالاتالمح الضحا
قا للمادة  اق طلب فتح تحقی مقدم من قبل المدعي العام من تلقاء نفسه ط ة، في س التمهید

م المدعي العام طلب البدء في التحقی) من نظام روما. و قد حدث هذا عقب 15(  تقد
ع  2008- 2007خلال  اقترافهاشأن الجرائم التي تم  على إثر حصول العنف الذ ط

ات ات المادة ( الانتخا مقتض ا، و ذلك عملا  ین مة 15/3في  ) من النظام الأساسي للمح
ة وفقا للقواعد  التي تنص على أنه: " یجوز للمجني علیهم إجراء مرافعات لد الدائرة التمهید

ة و ق قا الإجرائ قات من تلقاء نفسه. و تطب اشر المدعي العام التحق ات" عندما ی واعد الإث
ة، تلقالتمهیالدائرة لأوامر  ة 396 انشغالاتراء و آ هذا الجهاز ىد ، و أعد تقررا على ضح

ة. و قد طلب من مه إلى الغرفة التمهید ام بنفس الدور على  هأساس هذه الشواغل، تم تقد الق
م الم ه إثر تقد شت ة في الجرائم التي  ا للإذن بإجراء تحقی إلى الدائرة التمهید دعي العام طل

  3.في الساحل العاج ارتكابها
ة و       تب العمومي لمحامي المجني علیهم و وحدة مشار الم عد سرد الأدوار المنوطة 

عید بینهما ن ملاحظة تماثل إلى حد  م ا،  لیهما معنیین جبر أضرار الضحا : حیث أن 

                                                            
1- Human Rights Center, University of California, Berkeley School of Law, The Victim’s Court : A Study 
of 622 Victim Participants at the International Criminal Court, 2015, p.33. 
 
 
2 -Ibid. 
3 -Ensuring Effective and Efficient Representation of Victims at the International Criminal Court, op.cit, 
pp.19-20. 
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ات  م طل ة تقد ة و حقوق المجني علیهم، إدارة عمل ة الدول مة الجنائ المح بنشر الوعي 
ة في الإجراءات ط و مساعدتهم في مختلف مراحل التقاضي المشار ، و لعب دور الوس

ة للقاء المجني علیهم و نقل شوا  ة، الخرجات المیدان غلهم و بینهم و بین الدوائر التمهید
تب  ة للم النس مة خاصة  التمثیل القانوني لهم أمام المح ام  ك عن الق التواصل معهم، ناه
ان  ا  ة و جبر أضرار الضحا العمومي لمحامي المجني علیهم، لأن دور وحدة مشار

ا على هذه الملاحظة، و لتفاد التداخل في المهام، و ما ینجم عن  محتشما جدا. و ترتی
ة أحسن.ذلك من زاد   ة التكالیف و نقص النجاعة، یتعین دمج الجهازن من أجل فعال

مة      ا، أن النظام الأساسي للمح  من الواضح من خلال دراستنا للتمثیل القانوني للضحا
ة و  ة جل انت قد أولت عنا مة،  وك الأخر الناظمة لنشا المح ة و الص ة الدول الجنائ

ة هشاشة الأوضاع اغلهم و مصالحهمملموسة للمجني علیهم، و لشو  . لكن على خلف
ة ا، الذین  الاجتماع من جراء النزاعات المسلحة،  حإلى النزو  اضطرواللكثیر من الضحا

انت حشود الجماعات المسلحة ملكون، و في الغالب الأعم  ل ما  ین وراءهم  تدمر  تار
ة أو  الانتقامالممتلكات بدافع  ا من قبیلة العدو أو من جماعة عرق ون الضحا عندما 

حالة النزا  طة  مثلان حالة مرت ما أن الفقر و الحرمان  ة محارة لهذه الجماعات.  اس ع س
ع المجني علیهم عاجزن عن دفع أتعاب الممثل القانوني . و المسلح، مما یجعل مجام

ة ، وردت نصوصا و أنشأهذه الأوضاعتعاملا مع  ات لتوفیر المساعدة القضائ ت آل
ا یر أن العاجزن عن دفع أتعابي المحامي و تكالیف المقاضاة للضحا . و یجدر التذ

ة و المنظ ات الحقوق ارزا و مؤثرا فيمالجمع حقوق المجني علیهم لعبت دورا  ة   ات المعن
ة على ضرورة أخذ بنظر  ة الدول مة الجنائ ارحث المح ا و إفادتهم عوز الضح الاعت ا

ل تمثیلهم القانوني. ة و تمو   المساعدة القضائ
     ، ة أو 90/5جاءت القاعدة ( و تكرسا لهذا المطلب الحیو ) لتقرر أنه: " یجوز للضح

م فتقرون إلى الموارد اللازمة لدفع أتعاب ممثل قانوني مشترك تختاره المح ا ممن  ة، للضحا
مة،  ة إذا أقتضى الأمر".تلقي المساعدة من قلم المح و في  ما في ذلك المساعدة المال

اق، أورد البند ( مة أنه: "113/1ذات الس ة في  -1) من لائحة قلم المح لأغراض المشار
م طلب للحصول  أنه یجوز لهم تقد مة المجني علیهم  ة، یبلغ قلم المح الإجراءات القضائ

ة التي مة تكا على المساعدة القضائ الإستمارة أو تتحمل المح فها، و یزودهم   تالاستمارال
  اللازمة لذلك.
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مور، منها الموارد لتحدید وجوب منح هذه المساعدة أم لا، یراعي المسجل جملة من الأو  -2
رها في الفقرة  ة للمجني علیهم، و العوامل الوارد ذ اجات، و 68من المادة  1المال  احت

تب العمومي  ة طلب التدخل من الم ان ة، و إم المجني علیهم الخاصة، و حالة تعقد القض
  للمجني علیهم، و توافر المشورة و المساعدة القانونیتین مجانا".

ا  للاستفادةو       فها، یتعین على الضحا مة تكال ة التي تتحمل المح من المساعدة القضائ
ات التي تقتضیها، و فور تسلم من قلم ا الاستمارةالحصول على  مة لتسجیل المعط لمح

مة إخطارا بذلك. و یتحق المسجل  قدم قلم المح ة،  طلب الحصول على المساعدة القضائ
دة عندئذ ان مقدم الطلب قد قدم المستندات المؤ ه مما إذا  م  ،1لطل عا لذلك یتم تقی و ت

ا متلكها الضحا ة التي  ات البند (وفقا لمق الموارد المال طلب  نه) التي مؤداها أ84تض حین 
ات  ان حدد المسجل الإم مة،  ة على نفقة المح ستفید من المساعدة القضائ شخص ما أن 
ة. ة أو جزئ ل ة  منح مساعدة قضائ ان من حقه أن  حدد ما إذا    المتاحة لذلك الشخص و 

ة      ة لمنظومة المساعدة القضائ قات عمل ة اعلى نفقة  و قد حصلت تطب مة الجنائ لمح
ر على سبیل المثال لا الحصر؛ تعیین  ا المعوزن، نذ ة، لفائدة الضحا ة محامالالدول

طا"  اب ارن  ة قاصرة معوزة لتمثیل  Me Carine Bapitaالسیدة "  ااعتمادفي جلسة ضح
اء ا ة  2006عام لأع الدائرة التمهید انغو المنعقدة  ة  المدعي العام ضد "توماس لو في قض

ات المادة (ThomasLubango Dyiloدیلو"  ) من النظام الأساسي 68/3، و فقا لمقتض
مة عد للمح ة الاعتراف،  و ذلك  ضح   .2بها 

انه بخصوص مما سلف       ة، یتجلى أن طالب المساعدة إذا ب موضوع المساعدة الفضائ
ة، ثبت عوزه وفقا للمعاییر ا ستفید من المساعدة القضائ مة،  أما لتي وضعتها نصوص المح

مستو معین من الرفاه،  ة تثبت تمتع الطالب  مة أن ثمة مظاهر خارج إذا خلص قلم المح
هون مصیر  ة النظرة الرغم من وجاهة هذا الإجراء .الرفض طل ، لكن في ذات من الناح

ح التقاضي  سر، لأن الطالب الوقت، من المؤسف المساس  عض مظاهر ال على أساس 
سور ا ان قد قد یبدو أنه م ة،  سر متأتي من دعم أو مساعدة مال ون هذا ال لحال، و قد 

ة، و هذا هو  سر نتاج قروض بن تلقاها الطالب من أقارب أثراء، و قد تكون مظاهر ال

                                                            
  .، المرجع السابق.) من لائحة قلم المحكمة131/1أنظر البند ( -1

2‐Assemblées des Etats Parties, Cour Pénale Internationale, Rapport sur le Fonctionnement du Systéme 
d’Aide Judiciare de la Cour et Propositions d’Ajustement,  Sixiéme Session, 30 novembre‐14 décembre 
2007.ICC‐ASP/6/4. 
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م ه یتعین على المح ة الناس، و عل ه غالب ح عل ة إیجاد الحال الذ أص ة الدول ة الجنائ
ات و الوضع  م حاج ة لتقی ة و واقع ق ا الاجتماعيمعاییر حق قي للضحا فحرمان  .1الحق

ة في  ة الفعل ، قد یترتب عنه حرمان من المشار ة من هذا الح طالب مساعدة قضائ
  الإجراءات و من ح طلب جبر الأضرار.

  المطلب الثاني
ا  مة الجنائدور الممثل القانوني للضحا ة ةأمام المح   الدول

وك تم التنصص في     ة على  ص ة الدول مة الجنائ ه الممثل الذ دور الالمح یلع
ة". للمجني علیهم القانوني  و إن على مستو مرحلة "الحالة" أو على مستو مرحلة "القض

ه المادة ( ات عندما 91هذا ما أوحت  ح ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث قضت 
ة في حضور الإجراءات سبب ملاالممثل القانوني للضح ة،   سات، إلا إذا رأت الدائرة المعن

انات.  ة و الب تو قتصر تدخل الممثل على الملاحظات الم المثل، تنص الحالة، أن  و 
مة للمجني علیهم، حیثما تتأثر مصالحهم 68/3المادة ( ) المشار إلیها آنفا سماح المح
ة عرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها في أ مرحلة من الإجراءات تراها الشخص  ،
مة  ةأنها  المح ع للمطلب الأ. مناس ه من خلال الفرع الثاني التا   ول.هذا ما یتم التطرق إل

  الفرع الأول
ا دور الممثل الق مة انوني للضحا   في مرحلة "الحالة"أمام المح

ة؛ و مراحل الإجراءات أ مرحلة "الحالة" هي مرحلة من     ة الدول مة الجنائ تشمل مام المح
التوقیف من  اب صدور أ أمر  غ اشرها المدعي العام، و تتمیز  ة التي ی قات الأول التحق
عدم صدور لوائح إتهام ضد أشخاص. و في غضون هذه  ما تتسم  ة،  الدوائر التمهید

صطلح على تسمیتها ب"الحالة"، تق ة إجراء المرحلة التي  ة الدول مة الجنائ رر المح
قات  ه في تحق شت عد  ارتكابهالغرض الكشف عن الجرائم التي  من طرف مقترفیها، و ذلك 

مة في إجراءات ضد أشخاص  عفحص و دراسة. و خلال مرحلة "الحالة" لا تشر  المح
شارك فمعینین،  ه أفراد من بل الموضوع في هذه الفترة یتعل بدراسة "حالة" نزاع مسلح 

ارة  اختصاصخلال أفعال قد ترتقي إلى جرائم تندرج ضمن  ع ة. و  ة الدول مة الجنائ المح

                                                            
1-Arnaud M. Houédjissin, op.cit, p.194. 
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محاولة معرفة الجرائم  ة حالة، تتعل  ة، في أ ة الدول مة الجنائ ة للمح فة الأول ، الوظ أخر
ه في  شت م معین، و محاولة معرفة الفاعلین المحتملین ارتكابهاالتي    .1في إقل

ة و الأثر، على أساس أنه على مستو هذه       الغة الأهم مرحلة الحالة من المراحل ال
ما یتم فیها قبول أو ارتكبتالمرحلة یتم تحدید الجرائم التي  ه بهم،  رفض  و الفاعلین المشت

ع  ة لجم النس أنها معقدة  ة. و توصف  ات المشار ا و للدملماطل فاع ثلین القانونیین للضحا
تب المدعي العامو  اء و تهم موجلم   .ا إلى شخص معینة رسمه، لعدم وجود أع

ة من خلال ممثلها القانوني على مستو       ة الضح الدائرة في الغالب الأعم، تكون مشار
ة في جلسة  تب المدعي العام التهم اعتمادالتمهید ، على أساس أنها أهم جلسة من و أمام م

ة للض النس ا و للحیث الأثر،  م الشخص إلى حا عد تقد مة على حد سواء. حیث  مح
ة، في غضون فترة معقولة  ة أمامها، تعقد الدائرة التمهید مة أو حضوره طواع  لاعتمادالمح

حضور المدعي العام  عتزم المدعي العام المحاكمة على أساسها. و تعقد الجلسة  التهم التي 
ه التهم، هو و محا هو الشخص المنسوب إل ا أو ممثلیهم 2م ة الضحا . لم یتم تكرس مشار

ن  اعتمادالقانونیین في جلسة  م تهم  التهم، من خلال نصوص واضحة، لكن مشار
ا من المادة ( استخلاصها ة 68/3ضمن مشار مة، التي سمحت  ) من النظام الأساسي للمح

ة  الاجتهادو جاء  علیهم في أ مرحلة من الإجراءات، المجني مة الجنائ القضائي للمح
عزز هذا  ة ل ل واضح و جلي، عندما قرر جواز  2006في نوفمبر  الاتجاهالدول ش

ا و ممثلیهم القانونیین في جلسة  ة الضحا ع العلني  اعتمادمشار التهم، على أساس الطا
ح للممثلین القانونیین عرض آراء و  ا على ذلك،  لیه انشغالاتللجلسة. و ترتی م، و مو

ة في مصلحة المجني علیهم م ملاحظات و نقا قانون ة الممثل  .3تقد ه، فإن مشار و عل
ه  ة، و یتعین عل ا متوقفة على صدور إذن من الدائرة المعن القانوني لممارسة حقوق الضحا

ة  قد تأثرت جراء للمجني علیهم على إثر ذلك إقناع قضاة الدائرة أن المصالح الشخص
ة، لتتاح له فرصة عرض آراء و الجرائم المر  المجني علیهم على مستو مرحلة  انشغالاتتك

  "الحالة".

                                                            
1-Guide d’Information sur la Participation des Victimes aux Procédures de la Cour. https://icc-

cpi.int/VPRSBookletFra.pdf   13/10/2017تاریخ الاطلاع:  
  .، المرجع السابق) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة86/1أنظر المادة ( -2

3- D’ailleurs, la jurisprudence en novembre 20006 a clairement indiqué que les victimes ou leurs 
représentants peuvent se présenter à l’audience. Arnaud M. Houédjissin, op.cit, p.207. 
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ة المخصصة      حاول فیها  لاعتمادتعتبر الجلسة العلن ة التي  التهم ضد المتهم، المناس
ة، البرهنة على وجود علا طلب من قضاة الدائرة التمهید ة الممثلون القانونیون  اف ة  قة سبب

اب معقولة تدفع یلبین الضرر الذ  شأنها أس ا و الجرائم التي توجد  الضحا  للاعتقادح 
ا، و على أساس ذلك  . و في تم إصدار أمر بتوقیف المتهمیأن المتهم مسؤولا عنها جنائ

أن التهم ثابتة في ح الأشخاص الماثلین أمام الدائرة  غضون ممارسة ح التدلیل 
اء التم أع م وثائ و مستندات تتعل  ا بتقد سمح للممثلین القانونیین للضحا ة، لا  هید

لائحة  ، غیر تلك المتضمنة  ان  .1الاتهامأخر ون تدخلهم مقبولا إلا إذا  النتیجة لا  و 
  الإفلات من العقاب.منع یندرج ضمن إطار 

ة اجتهادو تجدر الملاحظة أن      ة الدول مة الجنائ ا  المح لا یلزم الممثل القانوني للضحا
م  ا بتقد اف في تحدید ضررا واحدا  ة على هذا المستو من الإجراءات، بل  قین أدلة 

ة ز ضح   .2للحصول على مر
ا في الدائرة و قد قضت      ة الضحا ات مشار ف ة الأولى في قرار لها حول  التمهید

ة 2006سبتمبر  22التهم بتارخ  اعتمادجلسة  مة الجنائ ة المطروحة أمام المح ، في القض
ة ضد " أن الدول انغا دیلو"  ح للممثلی هتوماس لو ة،  ن على العموم في المرحلة التمهید

ع مراحل الإجراءات، في إطار الشرو  القانونیین ة في جم ا و المشار م الدعم للضحا  " تقد
ة جلسة ئرة"الداالتي تحددها  ة و نها م ملاحظات في بدا  اعتماد"، و أنه یجوز لهم " تقد

موجب القاعدة ( ات.89/1التهم"، و ذلك    ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث
ة التي تم فیها       اهو في القض و Katanga اتونغا" ل من " ارتكابفي  الاشت

مة، عمدت  اختصاصل ضمن ختد جرائم Ngudjolo"غودجولو ة الدائرة المح إلى التمهید
ا: ة لصالح الضحا على الملف  الاطلاع) ح 1تحدید ستة مجموعات من الحقوق الإجرائ

ذا  اعتمادالقضائي قبل و أثناء جلسة  على عناصر الأدلة المودعة من  الاطلاعالتهم، و 
م 2قبل المدعي العام أو الدفاع؛  رات ) ح تقد ملاحظات حول  و (conclusions)مذ

ة و  المقبول ع المسائل المتعلقة  أساس جم ة لعناصر الأدلة المزمع التدلیل بها  مة الثبوت الق
الشهود الماثلین  استجواب) ح 3التهم من طرف المدعي العام و الدفاع؛  اعتمادفي جلسة 

                                                            
1‐ Arnaud M. Houédjissin, op.cit, p.209. 
2‐ Le niveau de preuve est moins exigent qu’au stade du procés. Il n’est pas nécessaire « d’établir de 
maniére définitive le préjudice subi par les victimes. La détermination d’un seul préjudice suffit, à ce 
stade, pour établir le statut de victime ». CPI, Chambre Préliminaire 1, le Procureur c. Thomas Lubanga 
Dyilo, « Décision sur les Demandes de Participation à la Procédure No ICC-01/04-101 (17 janvier 2006) 
§99. 
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ة و المغلقة التي تنعقد في إطار الأشغال 4في الجلسة؛  ع الجلسات العلن ) ح حضور جم
ة إلى جلسة  ة و التهم اعتمادالتحضیرة المؤد ع الجلسات العلن ذلك حضور جم ، و 

ات  لاعتمادالمغلقة المخصصة  م طل ة في الإجراءات عن طر تقد التهم؛ ح المشار
رات  ة و مذ ة، أجو ة و  ذلكو  (conclusions) شفو ات و الأجو م هذه الطل ح تقد

ا تاب رات    .1المذ
اهیتعین لفت       ا لممارسة الانت ، أنه لا مناص من تعیین ممثل قانوني ینوب عن الضحا

ة مجمل الحقوق المشار إلیها، بل دور المحامي أكثر من ضرور لا  النس ما   لاستجوابس
ة و الموضوع الذ على ملف  الاطلاعو  ،الشهود ذلك القرارات العلن شمل الوثائ و 
  السرة.

ن  اتاجتهادالثابت هو أن      م ا،  ة في مجال حقوق الضحا ة الدول مة الجنائ المح
فه حةالمحتش اتوص ة المتضمن الدائرة ، إلا أن القرار الصادر عن مة و الشح التمهید

عتبر  ة الستة،  قي منعزلا، لالحقوق الإجرائ ة. لكن القرار  الغ الأهم عدم تقدما لافتا و 
ة الثالثةالدائرة مراعاته من جانب  ا"  التمهید ام ة " ة التمهیدالدائرة ، بل Bembaفي قض

ع  ة دارفور المحالة إلیها من طرف مجلس الأمن الأولى ذاتها لم تت قرارها الأول في قض
  الدولي.

ة و واسع الدائرة ستخلص مما سلف، أن قضاة      مطل الصلاح ة یتمتعون  التمهید
ضر  السلطة التقدیرة في إتاحة الفرصة لتفعیل تلك الحقوق أو عدم تفعیلها، مما قد 

ه یجدر  ،مصالح المجني علیهم ة أن تنعقد مجتمعة، و تصدر قرارا الدوائر و عل التمهید
ون هذا القرار یتضمن الحقوق الستة التي  ة الأولى، و  س مقاأوردتها الغرفة التمهید رة ع

  ملزما.موحدة و 
انت محل       ع التي  ارو  انتقادو من المواض من جانب الممثلین القانونیین، عدم  استن

انا  ة الأولى في قرار لها الدائرة لكن  ،على الوثائ السرة الاطلاعالسماح لهم أح التمهید
قة التي تتضمن التهم أوضحت  الوث غ الممثلین القانونیین  مة تبل أنه یتعین على قلم المح

ة للمتهم. و على ضوء هذا الموقف تكون المنس ة، قد قدرت أن وجود الدائرة و التمهید
، إذا حرموا من  اعتمادالممثلون القانونیون في جلسة  المسب  الاطلاعالتهم من دون جدو
                                                            

1-CPI , Chambre Préliminaire 1, Le Procureur c/ Germain Katanga et Mathieu Ngudjolo Chui, « Décision 
relative à l’ensemble des droits procéduraux associés à la qualité de victime dans le cadre de la procédure 
préliminaire en l’espéce, No ICC-01/04-01/07-474Tfra (13 mai 2008) § 127-143 
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ة  قة السرة، لأن من شأن ذلك أن یجعل الممثلین القانونیین عاجزن عن مواك على هذه الوث
أو عدم  اعتمادالمرافعات و المناقشة أثناء الجلسة، ذلك لأن الجلسة في حد ذاتها تتعل 

قة اعتماد الوث   .1التهم المتضمنة 
ة بخصوص للدوائر و لتفاد المواقف المتضارة       ستوجب التمهید ا،  حقوق الضحا

ة  اجتهاداتالتواف على  مة الجنائ لات في النظام الأساسي للمح موحدة أو إدخال تعد
ة  ة التي یتمتع بها المجني علیهم بوضوحالدول ، لأن من شأن هذا تحدد الحقوق الإجرائ

ة. ة الدول مة الجنائ ا في عدالة و إنصاف المح   التضارب زعزعة ثقة الضحا
ن الوقوف       م و من خلال ما سردناه بخصوص دور الممثل القانوني في مرحلة الحالة، 

قة مفادها أن دور الممثل القانوني على هذا المستو لا یرتقي إلى المستو الذ  على حق
ا و العاملون في مجال حقوق الإنسان ه الضحا ة الملائمة ان یتطلع إل ، و ذلك جراء رقا

مارسها انا الممثلین القانالدوائر قضاة  التي  ة؛ و التي تحرم أح   .خلنیین من التدو التمهید
  الفرع الثاني

ةدور  ة الممثل القانوني في مرحلة القض مة الجنائ   أمام المح
اشرة عقب      ة هي المرحلة التي تبدأ م ه في  اعتمادمرحلة القض التهم ضد الذین أشت

ة. اختصاصجرائم تدخل ضمن  ارتكابهم ة الدول مة الجنائ فعلى مستو هذه المرحلة  المح
ة  ة أو عقل ة التي تكبدت أضرارا جسمان ح الضح تكون التهم قد أسندت لفاعلها، و تص

ن لمس  رحلة تبدأ إجراءات محاكمة المتهم،واضحة. و في هذه الم م ة"  و في مرحلة "القض
ة للض قى هذا التطور متواضعا، تطورا إلى حد معین، في مجال الحقوق الإجرائ ا. لكن ی حا

ة أ ن تجاوزها؛ تتمثل في التهم على خلف م ن تدخل الممثلون القانونیون تحفه محددات لا 
ة.   التي وجهت للمتهم و التي تم تأییدها في الجلسة أمام الدائرة التمهید

ة: الاطلاعح الممثل القانوني في أولا:    على ملف القض
س أمرا محسوما و       ا ل لكن ممارسة الممثل القانوني دوره في الدفاع عن حقوق الضحا

یجد إعاقة تحول دون لعب هذا الدور، تتمثل أساسا في ضرورة الحصول على متاحا، قد 
ة في الإجراءات،  ة للمشار ة في الإجراءات إذن من الدائرة التمهید عقب إیداع طلب مشار

ا قد تأثرت جراء الجرائم التي أمام دوائر المحاك ة للضحا مة، أین یثبت أن المصالح الشخص
                                                            

1‐ CPI , Chambre préliminaire 1, Le Procureur c. Abdallah Banda Ababakaer Nourain and Salah Mohammed 
Jerbo Jamus, « Decision on Victim’s Participation at the Hearing on the Confirmation of the Charges”, No ICC‐
02/05‐03/09‐89 (29/10/2010) 
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ته.  عة مشار حالة، راحوا ضحیتها و یوضح طب ة حالة  ات المشار و في الغالب تدرس طل
ة) له (الضح ة لمو المصالح الشخص م أدلة تثبت أنه تم المساس  ون مطالب بتقد وفقا  ثم 

ات المادة ( مة) من ا68/3لمقتض سر الأمر أمامه للتعبیر عن لنظام الأساسي للمح ، لیت
مثلها. انشغالاتآراء و  ة التي  و لا تتوقف القیود عند هذا الحد، ففي أعقاب  الضح

ة، تضع  المشار ةالدوائر الترخص  بها من قبل الممثل  الالتزامشروطا یتعین  الابتدائ
ةالدائرة عتبرت ا القانوني أو المحامي. و قد  مؤرخ في جانفي في قرار لها الأولى  الابتدائ

حالة، 2008 م تجر حالة  ة تقی ة الممثلون القانونیون، تكون عبر عمل   .1أن مشار
اعها من قبل دائرتي       حالة " تم إت ات "حالة  ة دراسة الطل و تجدر الإشارة أن منهج

المخالفة لهذا النهج، سل ة مقارة المحاكمة الأولى و الثالثة، و  كت دائرة المحاكمة الثان
ا من طرف الممثل القانوني لتبرر  عتبرت عدم جدو تحررا مغایرة؛ حیث  تو ا م طل

ات ة مفترضة و لا تحتاج إلى إث   .2تدخله، و أن المصلحة الشخص
موجب      ات، یجوز للممثل القانوني 89(القاعدة و  ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

ا قاعدة عامة،الحضور و ال للضحا ة في الإجراءات  انات  مشار ما یجوز له الإدلاء بب
ة ة الجلسات استهلال ة و نها ة في بدا مة. و ختام موجب القاعدة ( أمام المح ) 91/2و 

ة أثناء الجلسات و  م ملاحظات شفو رات یجوز لهم تقد ة و مذ تو م ملاحظات م ذلك تسل
قتصر تدخل الممثل على ، ما لم تر للدائرة سات الحالة، أن  سبب ملا ة،  الدائرة المعن

انات ة أو الب تو اق، تقضي القاعدة (الملاحظات الم ) بجواز 131/2. و في ذات الس
السرة و  أ قیود تتعل  ة، رهنا  ا أو ممثلیهم القانونین على سجل القض إطلاع الضحا

ة المعلومات التي تمس الأمن القو  ام حما ل هذه الأح ختلف یمي للبلد المعني، إلا أن تأو
. حیث أن الدائرة  ة إلى أخر و من دائرة إلى أخر ةمن قض انت  الابتدائ الأولى و الثالثة 

ع من طرف  ه النهج المت ة، فقد لهما مقارة تش  الابتدائیتینعتمدت الدائرتین ا الدوائر التمهید
انا مبهمة؛ة توجیهات عامة و لثاالأولى و الث الح في الإطلاع  أح و تتعل هذه التوجیهات 

ة.  ة في الجلسات العلن على الوثائ و المستندات التي لا تنطو على أسرار، و ح المشار
ة الممثلین القانونیین  انعقادو في حالة  ات مشار جلسات مغلقة، تقوم الدائرتین بدراسة طل

                                                            
1- ICC, Chambre de premiére instance 1, « Décision sur la participation des victimes », Affaire Le 
Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, -01/04-01/06-111918, janvier 2008, § 101. 
2-La Chambre considére que les interets personnels de chacune des victimes prises individuellement ont 
donc été démontrés et que leurs représentants légaux n’auront pas, au cours des débats sur le fond, à 
renouveler cette démonstration. En d’autres termes, dés lors que la Chambre  a décidé qu’une victime 
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حالة ا حالة  ة، و ، و تتأكد من أن اللضحا ا تبرر هذه المشار ة للضحا لمصالح الشخص
ع بخصوص  عت الدائرة  .1على الوثائ السرة الاطلاعنفس النهج أت و خلافا لهذا النهج، أت

ةالابتد ة ائ ة مقارة أكثر منهج للممثلین  الاعترافحیث تجلت معالم هذه المقارة في  ؛الثان
ذلك  سواء،  ة و المغلقة سواء  الح في حضور الجلسات العلن ا  القانونیین للضحا

ة المنشورة أمام الدائرة،  الاطلاع القض طة  ة و السرة المرت على القرارات و الوثائ العلن
ع عناصر الأدلة المستظهرة من طرف المدعي  الاطلاعحقهم في  اعترفتما  على جم

  .2الدفاع العام أو
ا في موقف       ةالدائرة و قد حصل تطورا نوع نتهجت طرقا اإذ أنها  الثالثة؛ الابتدائ

ح  الاعترافوسطا بین عدم  ا  على الوثائ السرة، و  الاطلاعللممثلین القانونیین للضحا
ا؛ بین  ق ان موقفها توف . حیث  فحص الوثائ السرة من دون قید أو شر السماح لهم 

ة الممثلین القانونیین في الوصول إلى القرارات و الوثائ التي لا تكتسي ا حیث  أحق عترفت 
ة  عا سرا، بینما وضعت محددات بخصوص الوثائ السرة، من خلال إعداد قائمة إسم طا

ة المحاكمةقیجوز فحصها من طرف الممثلین  تتضمن الوثائ التي . و قد أعتبر 3بل بدا
ة ". تطورا ملحوظا  الاجتهادهذا  في مجال الأدوار المخولة للممثل القانوني في مرحلة "القض

ا ح  ل الضحا ا على تخو ة و الاطلاعو ترتی السرة، الوثائ  عض على الوثائ العلن
ة الممثلون القانونیو  ح مشار ا.تص   ن منتجة و من شأنها ضمان حقوق الضحا

ضطلع بها الممثل القانوني، التي أشرنا إلیها، یجوز للضح      ا علاوة على الأدوار التي  ا
طلب  تدابیر خاصة من أجل المحافظة على عناصر الأدلة و تثبیت التهم ضد  اتخاذالتقدم 

أضرارهم. و في هذا الخصوص أجازت ا  و جبر نصاف الضحامهد الطر لإالجناة، ما 
مة ) من قواعد الإجراءات88القاعدة ( ات لدائرة المح  على طلب الممثل بناء و قواعد الإث

ة س الحصر،  اتخاذ، أن تأمر القانوني للضح تدابیر خاصة تشمل على سبیل المثال و ل
صدمة، ا أو الشهود المصابین  أو شهادة أ  إجراءات لتسهیل أخذ شهادة أ من الضحا

الفقرتین  ا العنف الجنسي، عملا  من المادة  2و  1طفل أو شخص مسن أو أ من ضحا
  ) من النظام الأساسي.68(

                                                            
1-CPI,  Chambre de premiére instance1, Le procureur c. Thomas Lubanga dyilo, « Décision relative à la 
participation des victimes », No ICC-01/04-01/06-1119-tFRA (18 janvier 2008) §§ 105-113. 
2-Ibid, §§ 122-123. 
3-CPI, Chambre de premiére instance 3, Le Procureur c. Jean pierre Bemba Gombo, « Decision on the 
Participation of victims in the Trial and on 86 applications by victims to participate in the proceedings”, 
No ICC-01/05-01/08-807 (30juin 2010) § 47-49. 
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ا:  ة الممثل القانوني في ممارسة حقوق ثان ا:أهم   الضحا

الغة الأثرینطو دور الممثل القانون     ة  ا على أهم  تعقیدات ة ، على خلفي للضحا
ة في الإجراءات، المجني علیهم الإجراءات و جهل  المشار عد الحصول على الإذن  بها. و 

ة عن الضحا ا مارسهما ن ن رصد دورن مهمین  م عناصر الأدلة (م ) 1ا: في مجال تقد
اتو في محال    ).2( الاستجوا

م عناصر الأدلة: -1  دور الممثل القانوني في مجال تقد
ةعترفت الدائرة ا لقد      م الأدلة التي من شأنها  الابتدائ ح الممثلین القانونیین في تقد

شأن ذلك،  الرغم من الجدل القائم  ة في مواجهة المتهم،  ة الجنائ الإسهام في تثبیت المسؤول
ل من  ون هذا القرار 1العام و الدفاع لهذا الموقف الادعاءو معارضة  ان متوقعا أن  . و 

ات و أ، مستدلین من طرف المدعي العام و الدفاع الاستئنافن محل طع ن عناصر الإث
ات الأ ا بهذا  دعاءالإدلة تندرج ضمن صلاح العام و الدفاع، و لا شأن لممثل الضحا

ةالموضوع. لكن الدائرة  ةأیدت قرار الدائرة  الاستئناف م  الابتدائ ، و قضت بجواز تقد
شر تعلقها بإدانة المتهم أو  ات من طرف الممثلین القانونیین،  عناصر الأدلة و الإث

  .2براءته
ةإن تأیید الدائرة      ات المادة ( المستأنفللقرار  الاستئناف ) التي 68/3جاء وفقا لمقتض

عرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها، و  تسمح للمجني علیهم حیثما تتأثر مصالحهم، 
مة و القاعدة ( 3)69/3ذلك المادة ( من قواعد  4)91/3من النظام الأساسي للمح

ات ا الأدلة من  الإجراءات و قواعد الإث استن هالتي تسمح للممثل القانوني  للشهود  استجوا
قة و الخبراء و المتهم ا من أجل الكشف عن الحق قى تدخل الممثل القانوني للضحا . لكن ی

مة  ةرهن صدور إذن من المح ا الابتدائ قى هذه السلطة  ،و حیثما تر ذلك مناس و ت

                                                            
1- CPI, Chambre de premiére instance 1, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, « Décision relative à la 
participation des victimes », No ICC-01/04-01/06-1119-Tfra (18 janvier 2008) § 108. 
2 ‐CPI , Chambre d’appel, Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, « Arret relatif aux appels interjetés par le 
Procureur et la Défence contre la décision relative à la participation des victimes rendue le 18 janvier 2008 
par la Chambre de premiére instance 1, No ICC‐01/04‐01/06‐1432‐Tfra (11juillet 2008) § 97. 

بأنھ: " یجوز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى... و تكون للمحكمة من نظام روما الأساسي ) 69/3تقضي المادة ( -3
  سلطة طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنھا ضروریة لتقریر الحقیقة".

) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات للمحكمة الجنائیة الدولیة بأنھ : " عندما یحضر الممثل 91/3تقضي القاعدة ( -4
القانوني و یشترك وفقا لھذه القاعدة، و یود إستجواب أحد الشھود...أو الخبراء أو المتھم لا بد أن یقدم طلبا إلى 

  الدائرة..."، المرجع السالف الذكر.
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ةالممنوحة للدائرة  حقوق الابتدائ المساس  سبب ما تثیره من مخاوف تتعل  ، موضوع جدل؛ 
ا المشروعة.   الضحا

ون       ات،  عرض عناصر الأدلة و الإث و في حالة الترخص للممثل القانوني 
) من النظام 68/3مطالب بإقناع القضاة أن الشرو المنصوص علیها في المادة (

قة. تجدر الإشارة في هذا و  الأساسي قائمة و أن الأدلة ضرورة للكشف عن الحق
اق أن موضوع  ا في الكشف عن الس قةح الضحا ح من ارتقى  الحق إلى أن أص

ادئ العامة للقانون  ة و إنضاج مفهوم إشراك  الم ما في ظل تبلور نظرة الضح لا س
ا في الإجراءات و  ارالضحا   الجوهرة. ذلك من حقوقهم اعت

مة       ةو في إطار السلطة التقدیرة لقضاة المح لین القانونیین ، یجوز للممثالابتدائ
شهادتهم بخصوص  استدعاء طر عرض الأدلة عن  شهود و الإدلاء  ا للمثول  الضحا

ما یجوز لهم عرض  انتهاكاتما أرتكب علیهم من  شوه من جرائم،  و ما شاهدوه و عا
موجب قرار من  ات، و هذا ما تم إقراره  أدلة في مواجهة المتهمین من خلال شهود إث

ةجانب الدائرة  تطبی عملي لهذا ا .الابتدائ ا و  انت الدائرة قد أذنت للضحا لقرار، 
م شهاداتهم، بناء على طلب الممثلین القانون اتونغا" و "غودجولو"بتقد ة "   . 1یین في قض

موجب ذات القرار، أذنت الدائرة       ةو  ا بإی الابتدائ داع للممثلین القانونیین للضحا
حث عن الح ة من ذلك ال شر أن تكون الغا ة،  قة، وفقا أدلة وثائق امق المادة  لأح

انت 69/3( ر أن الدائرة  الذ ة. و حر  ة الدول مة الجنائ ) من النظام الأساسي للمح
ة و وجاهة عناصر الأدلة  ا بتسجیل طعون ضد مقبول قد سمحت لممثلي الضحا

  العام و دفاع المتهم. الادعاءمن طرف  ةالمستظهر 
اتدور الممثل القانوني في مجال -2   :الاستجوا

موجب القاعدة (     ات،  و) من قواعد الإجراءات 91/3سب الإشارة أنه  قواعد الإث
الحصول على إذن  استجوابح للممثلین القانونیین  الشاهد أو الخبیر أو المتهم رهنا 

قة، استجلاءة، و ذلك من أجل من الدائرة المختص ة المتحصل  الحق و قد تفضي الأجو

                                                            
1 ‐La chambre a autorisé des victimes à témoigner devant elle à la demande des représentants légaux dans 
l’affaire Katanta et Ngudjolo. CPI, Chambre de premiére Instance 2, Le Procureur c. Germain Katanga et 
Mathieu Ngudjolo Chui, « Décision aux fins d’autorisation de comparution des victimes », No ICC‐01/04‐
01/07‐2517 (9 novembre 2010). 
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سیر  الاستجوابجراء علیها من إ إلى حقائ و معلومات من شأنها إدانة المتهم و ت
ة لإنصافها و جبر أضرارها.   الطر أمام الضح

رها،  استجوابو عند إعراب الممثل القانوني عن رغبته في       الأطراف الساب ذ
ه ی ة تتضمن الأسئلة و یتم في هذه جوز للدائرة أن تفرض عل تو رة م م مذ الحالة تقد

سمح لهما بإ بداء إحالة الأسئلة إلى المدعي العام و إذا أقتضى الأمر، إلى الدفاع اللذین 
ة تحددها الدائرة ما یجوز للدائرة في إطار ما لدیهما من ملاحظات خلال مهلة زمن  .

موجب القاعدة ( ات الممنوحة لها  ) أن تقدم توجیهات للممثل القانوني 91/3الصلاح
ش ا  ذلك أن توجه الأسئلة إلى للضحا أن طرقة طرح الأسئلة و ترتیبها، و یجوز لها 

قتضي ذلك. ة عنه، إذا رأت أن هناك ما  ا الن   الشاهد أو الخبیر أو المتهم 
ة       انت مصالحهم الشخص ا إذا  ستخلص من دراسة التمثیل القانوني للضحا

ات متأثرة، لغرض التعبیر عن آرائهم و مشاغلهم، أن ه تفعیل تحول دون نالك ثمة تحد
: حیث وفقا للبند ( ة 79/2هذا الح ة، تولى العنا ة الدول مة الجنائ ) من لائحة المح

م المساعدة لمجموعات  احتراملآراء المجني علیهم و للحاجة إلى  ة و لتقد التقالید المحل
ار، حین معینة من المجني علیهم موجب الفقرة ممثل قانوني مشترك للمجني علی اخت هم 

ان ه90من القاعدة ( 3  الاستشارةنالك قصور في إتاحة لهم ). لكن في الواقع العملي، 
ة و الفعالة من أجل  ارالمناس عبر  اخت قة الممثل القانوني الذ  عن مصالحهم. و حق

ا ان الوصول إلى الضحا ا للممثل القانوني نتیجة  المثل  ق ا حق عد أماكن مثل تحد
ة، و تواجدهم و  ة و اللوجست ة الوقت و الموارد المال ة جراء ترد  انشغالاتمحدود أمن

ة مة قد  .1الأوضاع الأمن ة الدول الأطراف في المح انت جمع اق،  و في ذات الس
سمبر  مة في د ة المح ة  2011طلبت إجراء خفض في میزان لمجابهة الأزمة المال

ة، مما  ل خاص القلص العالم اره مجالا یتسبب في زادة ش اعت ا  دعم القانوني للضحا
حرم  ا، ممالنفقات النتیجة  ن الفرق، و  ات على سفر المحامین و تكو ع ذلك تداع ستت

ة في الإجراءات. ا من التمثیل القانوني الفعال و المشار   الكثیر من الضحا

                                                            
1 ‐One of the challenges has been to conduct effective and meaningful consultations, which inquire about 
victim’s preferences and assist victims in making an informed decision about their legal representation. Also, 
reaching out to victims can be challenging when the time and the resources are limited and when there are 
serious logistical and/or security concerns. Redress, Thelegal Representation of Victims before the ICC: 
Challenges and Opportunities 
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قة، ثمة تعقیدات تنجم عن تعیین ممثل قانوني لعدد       ات السا علاوة على التحد
ات  معتبر من الزائن، و ضرورة التعاطي مع صدمات ا و التكیف مع الخلف الضحا

ة و  ةالثقاف ن  الاجتماع م ما  ك عن طول الإجراءات و تعقدها.  للمجني علیهم. ناه
ات أخر تنقص من فعال المصالح الجوهرة إضافة عق ة التمثیل القانوني تمس 

ا صدور إذن من الدائرة المختصة، و للضحا ة الممثل القانوني مرهونة  ؛ و منها مشار
ة، ثمة محددات تفرض على تدخله؛ و منها حرمانه من  المشار في حالة الترخص له 

انا، و فرض قائمة تتضمن الأسئل الاطلاع عض الوثائ السرة أح سمح له على  ة التي 
  طرحها و تحدید طرقة طرحها و ترتیبها.

حث الثاني  الم
ة ة الدول مة الجنائ ا في الإجراءات أمام المح ة الضحا   مشار

ة من أهم المحاور تعتبر      ة الدول مة الجنائ ا في الإجراءات أمام المح ة الضحا مشار
ة في المؤتمر الدبلو  زت علیها الدول المشار مة التي ر ماسي المخصص لإنشاء المح

ما نظامها الأساسي و قواعد  ها؛ لا س و ة، و تم إدراجه ضمن ترسانة ص ة الدول الجنائ
ا دورا مستقلا.  ات التي منحت للضحا وك الإجراءات و قواعد الإث ح هذه الص حیث تت

ة عرض آرائها و  ان ا إم ة، عندما  انشغالاتهاللضحا ع مراحل الخصومة الجنائ في جم
مثل هذا تطورا ممیزا إذا نظرنا إلى ا ة تتأثر مصالحهم المشروعة. و  ة الدول لمحاكم الجنائ

قة شهود السا ا  مثل أمامها الضحا ان  و قد  .أو الدوائر العام و الدفاع الادعاء 1التي 
ة للعدا4أرست المادة ( ادئ الأساس ا، ح المجني علیهم ) من إعلان الم الضحا لة المتعلقة 

ة في مختلف مراحل المحاكمة، و أكدت على ضرورة  في التدخل في الإجراءات و المشار
مة، في إطار    رامتهم. احتراممعاملتهم معاملة منصفة و رح

                                                            
ثمة ھنالك فروقات جوھریة بین الشاھد و المشارك: حیث أن الضحیة بصفتھا مشاركة  في الإجراءات، تكون  -1

و من الممكن للضحایا  أمام المحكمة، مشاركتھا إرادیة، و من خلال المشاركة تعرض الضحیة آرائھا و شواغلھا
المشاركة في جمیع مراحل الخصومة، حسبما یرى القضاة ذلك مناسبا. و یحق للضحایا الحصول على ممثل قانوني، 

یشارك في الإجراءات نیابة عنھم و لمصلحتھم، و لا یكون الضحایا ملزمین بالمثول شخصیا. أما الضحیة بصفتھا 
أمام المحكمة من طرف المدعي العام أو دفاع المتھم أو الدائرة، و في ھذه شاھد، حیث یتم إستدعاء الشاھد للمثول 

ستدعتھ، بحیث یتعین علیھ الإجابة عن الأسئلة االحالة یمثل الشاھد (الضحیة) لخدمة مصالح الدائرة أو الجھة التي 
نھ. كما یتم إستدعاء الشاھد التي تطرح علیھ من دون زیادة أو نقصان، فلا یتمتع بحریة في تقدیم الشھادة المطلوبة م

 FIDH/ Les Droits des Victimes devant laفي وقت محدد، و لا ینوب عنھ أحدا في عرض الشھادة.
CPI/IV :Participation,p.6.https://www.fidh.org/IMG/pdf/7‐manuel_victimesFR_CR‐IV.pdf 

خ الإطلاع:    04/08/2016تار
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مة،       ا أمام المح ة الضحا ات و جوانب مشار رتأینا أنه من المناسب او لتناول حیث
حث و  ال تهم (المطلب الأول)، ثم نتطرق   الاستقصاءعرض و دراسة أنواع و شرو مشار

ة (المطلب الثاني). ا في مختلف مراحل الخصومة الجنائ   إلى دور الضحا
  المطلب الأول

ة شروط  ةو مقبول ة الدول مة الجنائ ا أمام المح ة الضحا   مشار
ة      من خلال هذا المطلب نعرض إلى الشرو و المعاییر التي یتعین توافرها لمشار

ما نتناول  ة (الفرع الأول)،  ة الدول مة الجنائ ا في الإجراءات أمام المح  معاییرالضحا
ة  ة.مقبول   ح التدخل في الخصومة الجنائ

  الفرع الأول
ة الدول مة الجنائ ا أمام المح ة الضحا   ةشروط مشار

ل الأساس القانوني 68/3من الواضح أن المادة (     مة تش ) من النظام الأساسي للمح
مة  مة: " تسمح المح ا في الإجراءات أمام المح ة الضحا للشرو الواجب توافرها لمشار
عرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها، في  ة،  للمجني علیهم حیثما تتأثر مصالحهم الشخص

مس و لا یتعارض مع أ مرحلة من  ة، و على نحو لا  مة مناس الإجراءات تراها المح
ات إجراء محاكمة عادلة و نزهة   ...".حقوق المتهم و مع مقتض

ستخلص أن الأشخاص لا یتسنى لهم التدخل و  استقراءمن       المادة المشار إلیها، 
ون الشخص  : أن  ة في الإجراءات إلا بتحق أرعة شرو الذ یرغب في المشار

ة متضررا من جرمة من الجرائم الداخلة في  ة، أن اختصاصالمشار ة الدول مة الجنائ  المح
ا من ه، أن یتم تحدید المرحلة التي یتدخل فیها الضحا ة للمجني عل  تتأثر المصالح الشخص

ة وفقا لسلطتها التقدیرة ا مع م قبل الدائرة المعن ة الضحا اتو أن لا تتعارض مشار  قتض
  إجراء محاكمة وفقا لمعاییر العدالة و النزاهة.

اق هذه الدراسة، نتطرق إلى شرو       ارو في س ه (أولا)، ثم  اعت الشخص مجني عل
ا في الخصومة  استقصاءنحاول عرض و  ة الضحا ة الواردة على مشار القیود الإجرائ

ة.   الجنائ
ارأولا: شروط  ه اعت ا عل مة  الشخص مجن ةأمام المح ة الجنائ   :الدول

ات تعرفا یخص مصطلح 85أوردت القاعدة (     ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث
ات: ة و قواعد الإث ا" : " لأغراض النظام الأساسي و القواعد الإجرائ   "الضحا
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فعل  (أ) عیین المتضررن  ا" على الأشخاص الطب دخل أ جرمة ت ارتكابیدل لفظ "الضحا
مة؛ اختصاصفي نطاق    المح

اشر  (ب) ا" المنظمات أو المؤسسات التي تتعرض لضرر م شمل لفظ "الضحا یجوز أن 
م أو الفن أو العلم أو الأغراض الخیرة، و رسة للدین أو التعل  في أ من ممتلكاتها الم

اء المخصصة لأغرا ات و غیرها من الأماكن و الأش ةالمعالم الأثرة و المستشف    ".ض إنسان
ة أع85ستنتج من تحلیل القاعدة (      ة الدول مة الجنائ طت ) المنوه بها أعلاه، أن المح

حیث لم یتم  ة فقط  الاعتدادتعرفا موسعا لمفهوم "المجني علیهم"،  ع الأشخاص الطب
ة انات المعنو مة، بل الك ا أمام المح ات و الهیئات -ضحا ن أن تتضرر من  -الشر م

ة و تكتسب صفة الضحا ارتكاب ة الدول مة الجنائ   ا.الجرائم التي تختص بها المح
عض أن       ة لهذا المفهوم الموسع ل اعتمادو یر ال ة الدول مة الجنائ وك المح لمجني ص

عة  ة،  تختلف عن طب عة الجرائم الدول ة؛ ذلك لأن طب ق ة حق ال علیهم، أوقعها في إش
بیر من  ة، یترتب عنها عدد  الجرائم التي تقع على المستو الوطني. حیث أن الجرائم الدول
مة  اء ثقیلة على المح ل أع ش ا و ترتكب من قبل عدد معتبر من الجناة، مما  الضحا

  .1امل معهاصعب التع
اشر ناتج       اشرا أو غیر م دا و م ا و مؤ ق ضرر حق ه  صاب المجني عل و یجب أن 

ا أو خسارة  ا أو معنو ا أو عقل ون هذا الضرر جسد عن نشا غیر قانوني، و قد 
ة . و قد جاء في أولى القرارات الصادرة عن الدائرة ما قبل المحاكمة: " على دائرة اقتصاد

ة في ضوء المادة المحاكمة  عة القض عتمد على طب أن تفسر مصطلح الضرر تفسیرا 
مة، و هذا یجب أن یتواف مع حقوق الإنسان المعتبرة و المعترف  2)21/3( من نظام المح

ا س منو بها تحدیده تحدیدا بها دول ة ل . و بخصوص تحدید الضرر، فإن الدائرة التمهید
قع على عات  ا، إذ أن ذلك  ةالدائرة نهائ ة المطروحة على  الابتدائ لاحقا في إطار القض

ا لمنح اف ة  ة للدائرة التمهید النس ة للشخص مستواها، و أن ضررا واحدا    .3"صفة الضح
                                                            

  .98السابق، ص د. محمد رشید الجاف، المرجع  -1
على أنھ: " یجب أن یكون تطبیق و تفسیر القانون الجنائیة الدولیة) من النظام الأساسي للمحكمة 21/3تنص المادة ( -2

عملا بھذه المادة متسقین مع حقوق الإنسان المعترف بھا دولیا. و أن یكونا خالیین من أي تمیییز ضار یستند إلى 
، أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدین أو 7من المادة  3المعرف في الفقرة  أسباب مثل نوع الجنس، على النحو

  المعتقد أو الرأي السیاسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر".
3- La chambre préliminaire 1 observe que la présente décision n’a pas pour but d’établir de maniére 
définitive le préjudice subi par les victimes, qui sera détetminé…ultérieurement par la chambre de 
premiére instance, dans le cadre d’une affaire. Elle considére que la détermination d’un seul préjudice 
suffit, à ce stade, pour établir le statut de victime. CPI, La Chambre Préliminaire 1, Situation en 
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ا من  اشتراطات) المشار إلیها، أنه من 85و وفقا للقاعدة (      ون متأت الضرر أن 
المادة ( رها  مة، التي تنص على 5جرمة من الجرائم الوارد ذ ) من النظام الأساسي للمح

ة؛ جرائم  اختصاص اقتصار ة؛ الجرائم ضد الإنسان ادة الجماع مة على جرمة الإ المح
  الحرب و جرمة العدوان.

ا في الإجراءات لغرض  كاشتراعلاوة على الشرو الساب سردها، من أجل       الضحا
قوم  مة، الذ  توب إلى مسجل المح م طلب م ا بتقد قوم الضحا عرض آرائهم و شواغلهم، 

ة. و  ا عن أمنهم و سلامتهم، یجوز بإحالة هذا الطلب إلى الدائرة المعن إذا خشي الضحا
ما یجوز لهم طلب عدم تح عض المعلومات التي تخصهم،  ل لهم طلب التستر عن  و

انات    دفاع المتهم.إلى عض الب
ا في الإجراءات ة الضحا ة الواردة على مشار ا: القیود الإجرائ م ثان   :ةأمام المح

ة، تؤد إلى 68/3إن قراءة المادة (     ة الدول مة الجنائ ) من النظام الأساسي للمح
ة، و تتمثل أساس استخلاص ا مرهونة  اعض القیود الإجرائ ة الضحا ةفي أن مشار و  فا

ة للمجني علیهم ارتقاء ا المصالح الشخص لنظر إلى المستو المطلوب، التي یجعلها جدیرة 
ة لاهتماماو  عمد القضاة إلى النظر في ملائمة، و لا تكون المشار  متاحة من دون قید، بل 

ا في المرحلة من الإجراءات المطلوب التدخل ة الضحا شتر أن لا  مشار فیها، و أخیرا، 
ات إجراء محاكمة عادلة و نزهة. ة مع حقوق المتهم و مع مقتض   تتعارض المشار

ة      ارة المصالح الشخص مة لم تعط مفهوما واضحا لع وك المح لكن من الثابت أن ص
ت الأمر لتقدیر الدوائر ا، و تر ارحیث تم  ؛للضحا ة لطالب  اعت المصلحة الشخص

ة الجناة خلال المشا ة في مستو "الحالة" تعادل المصلحة المتمثلة في التعرف على هو ر
ه لائحة  ة توج ة إلى غا قات و التحرات، و تتجلى في " المرحلة الأول "، الاتهاممرحلة التحق

قات على أوامر جبر الأضرار التي تصدر في مراحل  ات التحق النظر إلى تداع و هذا 
مة75ة (لاحقة وفقا للماد ة" 1) من نظام المح . و عندما تصل الإجراءات إلى مرحلة "القض

اشرة ضد شخص  ة الم الإجراءات الفعل ل خاص  ش طة  ة مرت تكون المصلحة الشخص
                                                                                                                                                                                          
=République Démocratique du Congo, « Décision sur les Demandes de Participation de VPRS1, VPRS2, 
VPRD3, VPRS4, VPRS5et VPRS6, 17 janvier 2006, p.22, No ICC-01/04  
1-L’interet personnel du demandeur à participer au niveau de la situation est considéré comme équivalent 
à l’interet d’identifier les coupables potentiels dans une enquete, ceci étant « l’étape préliminaire à leur 
mise en accusation », en particulier au vu de l’impact qu’ont les enquetes sur les futures ordonnances de 
réparation émises conformément à l’article 75 du Statut de Rome. Elisabeth Baumgartner, Aspets de la 
Participation des Victimes à la Procédure de la Cour Pénale Internationale, p.13. 
https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc-870-baumgartner-fra-final.pdf 25/09/2016تاریخ الإطلاع:    
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حات  ة الساعة، لم تقدم توض ة محدد، و تجدر الإشارة أن القرارات الصادرة إلى غا واف
ة للتدلیل على  اف ة للشخص  بخصوص هذا الموضوع. و یبدو أن مجرد إقرار صفة الضح

ة   .1وجود مصلحة شخص
ا في مرحلة من المراحل، فهو متروك لتقدیر قضاة       ة الضحا شأن ملائمة مشار أما 

سلطة مرنة في هذا الموضوع  حیث تك لاتخاذالدائرة، الذین یتمتعون  ة؛  ن و التدابیر المناس
ات المحاكمة العادلة و النزهة المعترف متطل حقوق الدفاع و  ا غیر مخلة  ة الضحا  مشار

موج ة لحقوق الإنسانبها  وك الدول ة. ب الص م ذلك المعاهدات الإقل في خصوص هذه  و 
ة الجوهرة السلطة المخو  الحقوق الإجرائ مة، نر أن من شأنها المساس  لة لدوائر المح
م؛ إذ حرمان المجني علیهم من التدخل في مرحلة من المراحل قد یؤد ذلك للمجني علیه

حوزتهم أدلة و معلومات عن الوقائع  ون  ا قد  إلى الإضرار بهم، ذلك لأن الضحا
ة و إنصاف  ع ذلك تعذر تحقی العدالة الجنائ ستت مة، مما  المطروحة للنظر أمام المح

إعادة النظر في هذا الموضوع من خلال ین و على هذا الأساس یتعالمجني علیهم، 
المراجعات اللاحقة. و إذا تعذر إشراك العدد الهائل من المجني علیهم في الإجراءات على 

ممثل قانوني مشترك الحل الأمثل. ون تمثیلهم  ع المراحل، قد    مستو جم
  الفرع الثاني

مةتدابیر قبول  ا في الإجراءات أمام المح ة الضحا   مشار
انات التي یتضمنها      قبول الجهات المختصة، یتم دراسة الب حظى الطلب  الطلب قبل أن 

ا و جبر الأضرار  ة الضحا ة من قبل وحدة مشار مة) SPVRدراسة أول و ، (قلم المح
ام القاعد عقب ذلك الطلب إلى الدائرة المختصة وفقا لأح ة یتم إحالة هذه الدراسة مرفوقة 

ات  ) من قواعد89/1( مة الذ 86/5و البند (الإجراءات و قواعد الإث ) من لائحة المح
ة مرفقة ب ات على الدائرة المعن ع الطل مة جم ضرورة عرض مسجل المح تقرره قضي 

ة، و إذا  فحص عناصر طلب المشار قتضى الأمر، تطلب اعنها، ثم تقوم هذه الأخیرة 
ة على  ة للفصل في طلب المشار   بینة.معلومات إضاف

ة في الإجراءات المودعة لدیها، یتم إحالة  اتخاذو قبل       ات المشار شأن طل قرارات 
ة ملاحظات یرونها مناس ات إلى المدعي العام و إلى الدفاع للإفادة  في  نسخة عن الطل

                                                            
1 ‐ Elisabeth Baumgartner,  op.cit, p. 4 
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ا أو ممثلیهم القانونیین الرد علیهما ما یجوز للضحا ة،  . و على 1أجل تحدده الدائرة التمهید
القبول أو الرفض تتخذإثر ذلك  موجب القاعدة (الدائرة المختصة قرارها  ) یجوز للدائرة 89. 

ة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع، أن ترفض الطلب  المعن
ه أو أن المعاییر المحددة في الفقرة  ا عل س مجن ة من الماد 3المقدم إذا رأت أن الشخص ل

مة لم تستوف 68 . و ، مما یجعل الطلب غیر مؤسس و ینطو على نقائصمن نظام المح
طلب جدید في مرحلة لاحقة من مراحل  ه أن یتقدم  ة الذ رفض طل یجوز للضح

ة و الط عندئذالإجراءات. و في حالة القبول، تقوم الدائرة  رقة التي بتحدید الإجراءات القانون
  تعتبر ملائمة.

، أصدرت 2006جانفي  17في هذا الخصوص، تجدر الملاحظة، أنه بتارخ و      
ة أولى قراراتها  ة الدول مة الجنائ ا في المح ة الضحا ات مشار قبول طل ة  القاض

ت ة .2الإجراءا ة الكونغول مقراط ا الجمهورة الد ا من رعا ان الضحا ، و تمت و قد 
ة و ملئ  ات المشار مة من طرف  الاستماراتمرافقتهم في تحرر طل لها إلى المح و تحو

ة لحقوق الإنسان، و قد وصف القرار حینه ة الدول التارخيالفیدرال تخذ القرار على أو قد  ،ا 
ةإثر إحالة "حالة" جمهورة الكونغو  مقراط ة  RDC الد مة، و تضمن قبول مشار إلى المح

قات و التحرات ا في مرحلة التحق ة لأ شخص.، قبل توجالضحا ة لائحة إتهام فرد و  ه أ
ا  ة أرعة ضحا ة الأولى قرارا مؤداه قبول مشار انغا"، أصدرت الدائرة التمهید ة "لو في قض

عا  فاءفي الإجراءات، و ذلك ت ة الساب  لاست ة و الموضوع ل المجني علیهم الشرو الش
رها   .3ذ

 المطلب الثاني
ا في مختلف مراحل  ةدور الضحا ة الخصومة الجنائ ة الدول مة الجنائ   أمام المح

ة،      ة الدول مة الجنائ موجب النظام الأساسي للمح ر، أنه  ما أسلفنا الذ من الثابت 
ة  مجرد تأثر مصالحهم الشخص ا  حصل إرساء لمبدأ إجرائي عام مؤداه أن الضحا

فاءالمشروعة و  ة است ل ة و الش ات الموضوع ، یجوز لهم عرض آرائهم و شواغلهم المقتض
ا في  شمل ح الضحا . و  ع مراحل إجراءات الدعو و ملاحظاتهم، على مستو جم

                                                            
 للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السالف الذكر. ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات89/1أنظر القاعدة ( -1

2 ‐Décision sur les demandes de participation à la procédure de VPRS 1à6, Chambre préliminaire1, 17 janvier 
2006, ICC‐01/04‐101 , op.cit. 
3 ‐Participation des victimes.https://www.hrw.org/legacy/french/backgrounder/2007/icc0307/3.htm تاریخ

25/10/2017الاطلاع:   
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ح التعبیر عن وجهات نظر المجني  ة، من جانب، الح في التقاضي الذ یت المشار
. و في نفس 1على مجرات إجراءات المحاكمة الاطلاععلیهم، و من جانب آخر، ح 

اق،  یر أن المادة (الس ا في عرض  )68/3یتعین التذ ، و انشغالاتهمتكرس ح الضحا
  إلیها و النظر فیها. الاستماعالتأكید على ضرورة 

ا في مرحلتي التحقی و       ة الضحا ف على دراسة مشار ة، سنع ما و في هذه الجزئ
ا في مرحلة المحاكمة و تقبل المحاكمة  ة الضحا ة (الفر (الفرع الأول)، مشار ع قدیر العقو

عد المحاكمة ا في إجراءات ما  ة الضحا   (الفرع الثالث). الثاني) و مشار
  الفرع الأول

ا في مرحلتي التحقی    ما قبل المحاكمة ودور الضحا
ة      ة الدول ا في الإجراءات من أجل تفعیل تحرك الدعو العموم ة الضحا إن مشار

ة ما  ة الدول مة الجنائ وك المح اشرة، و لا یوجد في ص طرائ غیر م متاحة لهم، و لو 
مة و قواعد  ما أن النظام الأساسي للمح حول بینهم و بین لعب هذا الدور (أولا)، 

ا ة و لعب دور من أجل الإسهام الإجراءات و قواعد الإث ا في المشار ت تكرس ح الضحا
لحقوقهم المشروعة على مستو مرحلة ما قبل  الانتصارفي محارة الإفلات من العقاب و 

ا)   .المحاكمة (ثان
: ا في مرحلة التحقی   أولا: دور الضحا

ة، منوطة      ة الدول مة الجنائ قات التي تشرع في إجرائها المح تب المدعي الالتحق عام م
ة، إذا 13موجب المادة ( حرك المدعي العام الدعو العموم مة؛ حیث  ) من نظام المح

الماد ه حالة یبدو فیها أن جرمة أو أكثر من الجرائم الواردة  ت ة أحالت دولة طرف إلى م
موجب الفصل ، إذا أحال مجلس ارتكبتقد  ) من النظام الأساسي5( ع الأمن، متصرفا  السا

اشرة م ان هذا الأخیر قد بدأ   من میثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام أو إذا 
ما یتعل بجرمة من الجرائم المشار إلیها.   تحقی ف

                                                            
1 ‐L’article 6 (a) de la Déclaration de 1985 relative aux principes fondamentaux de justice envers les victimes 
dispose précisement que : « La capacité de l’appareil judiciaire et administratif de répondre aux besoins des 
victimes doit etre amélioré (…) en informant les victimes de leurs roles et des possibilités de recours qu’il 
offre, des dates et du déroulement des procédures et de l’issue de leurs affaires, spécialement lorsqu’il s’agit 
d’actes criminels graves et lorsqu’elles ont demandé ces informations ». 
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مة على جواز إحالة حالات من      الرغم من عدم التنصص صراحة في نصوص المح
ا، إلا أن المادة ( ا15/1جانب الضحا ح ضمن لاغ المدعي العام  ) تت ة إ ان ا إم للضحا

انوا  ار عن جرائم  امعلومات و أخ حملون جنسیتها. 1هاضحا   بواسطة الدول التي 
لا حیث أن الفقرة الأولى لم تحدد الجهة التي یتلقى منها المدعي العام المعلومات. فض     

المعلومات د المدعي العام  ا تزو ع الضحا ستط اشرة من خلال  عن ذلك  صورة غیر م
ة مصادر أخر  ة، أو أ وم ة و غیر الح ة الدول وم  أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الح

 موثوق بها یراها المدعي العام ملائمة، و یجوز لهذا الأخیر تلقي الشهادات التحررة أو
ما توحي بذلك المادة ( ا  مة من طرف الضحا ة في مقر المح   .)15الشفو

مها، و       عد تقی  ، شرع في التحقی و على أساس المعلومات المقدمة إلى المدعي العام، 
مة قد  اختصاصأن جرمة تدخل في  للاعتقادتقدیر أنها توفر أساسا معقولا   ارتكبتالمح

أخذ في ارتكابهاأو یجر  ما  ار،  بها الجرائم  ارتكبتو الطرقة التي  خطورة الجرمة الاعت
ة المعلومات  .2و مصالح المجني علیهم مزعومةال و عندما یتأكد المدعي العام من جد

ا للإذن بإجراء تحقی ة طل قدم للدائرة التمهید ه،   .المتوفرة لد
المثل توفر المادة (      ا في الإجراءات أمام 19/3و  ة الضحا ا لمشار ) أساسا قانون

رة (مر  مة في مرحلة م م  ؛المحاكمة)حلة ما قبل المح ح تقد ا  حیث یتمتع الضحا
شأن مسألة  مة  ذلك  اختصاصملاحظات للمح مة في نظر الجرائم المحالة إلیها، و  المح

ة. موضوع المقبول ما یتعل    ف
ع دراسة المعلومات الشروع في التحقی و       ستت قة حصول الجرمة، و  استقصاءو  حق

ه، أو عدم ملاحقة المتهمینیترتب عن هذه الحالة عدم قابل لعدم  ة القرار لإعادة النظر ف
قضي النظام الأساسي بوجوب  . و في الحالة الأخیرة،  اف لتحرك الدعو وجود أساس 
. و إذا ما قرر المدعي العام عدم الملاحقة،  و ة و الدولة المقدمة للش لاغ الدائرة التمهید إ

ون قراره موضوع طلب مراجعة. لكن الإجحاف بهذا الخصوص یتمثل في عدم  یجوز أن 
الرغم من   ، طلب إعادة النظر في قرار عدم الشروع في التحقی التقدم  ا  السماح للضحا

ا أولى  عدم حرمانهم ك عن أن الضحا ة. ناه معلومات عن الجرائم المرتك من ح الإفادة 
اشر و  ل م ش . و تجدر الملاحظة أنه ةحقوقهم المشروعتأثر بهذا الح لتأثر مصالحهم 

                                                            
على أن: " للمدعي العام أن یباشر التحقیقات من تلقاء نفسھ الجنائیة الدولیة ) من نظام المحكمة 15/1تنص المادة ( -1

  على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في إختصاص المحكمة".
  .154محمد رشید الجاف، المرجع السابق، ص  -2
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تب  ا على عناصر أدلة جدیدة، یجوز لهم موافاة م العام بها،  الادعاءفي حالة عثور الضحا
  ة الجناة.قفي ملاح للشروعو قد تكون منطل 

ة المدعي العام       ا في هذا المستو من الإجراءات، صلاح ة الضحا و من صور مشار
ا و طلب إبداء تعاون، من أجل  استجوابو  استدعاءفي  عض  استخلاصالضحا

طرقة  ا قد ساهموا  ون الضحا عا لذلك  ات قد تفید في التعرف على المجرمین، و ت المعط
ة ة الدول اشرة في تحرك الدعو العموم قى المادة (1غیر م اعتقادنا ت صالحة  2)68/3. و 
ا متى ة الضحا ا لمشار ل أساسا قانون تو  تأثرت مصالحهم لأن تش   حقوقهم. انته

ة الضحعد دراسة      ،مشار ا في مرحلة الشروع في التحقی ة ئنحاول في هذه الجز  ا
ن تناول  م . ما  ح التدخل في الإجراءات أثناء التحقی مد تمتع المجني علیهم 

ة  انطواءملاحظته هو أن مرونة و عدم  مة و القواعد الإجرائ ام النظام الأساسي للمح  وأح
ا و تأثیرها على الإجراءات،  ة الضحا ط بدقة محتو مشار ات على تفاصیل تض قواعد الإث
ة و بین المدعي العام و الدائرة  ا محل جدل في الأوسا الفقه جعل موضوع تدخل الضحا

ة.   التمهید
ا ) من قواعد الإ89إن القاعدة (      حقوق الضحا ات المتعلقة  جراءات و قواعد الإث

 . ا في مرحلة التحقی ة الضحا ة للجهالة، ح مشار طرقة ناف ة لم تحدد بدقة و  الإجرائ
حقوق المتهم.  شر عدم المساس  ة لهم، مقترن  النس ة أقرت هذا الح  لكن الدائرة التمهید

ا في  و أكدت أن صال صوتهم لد الح الضحا شمل الح في عرض إ دائرة المختصة، 
التحقی الجار من أجل  و ضرورة فحصها، آرائهم و شواغلهم طة  و إیداع الوثائ المرت

طهم ة في الإجراءات تحدید المتهمین و ض ا المشار ح للضحا . علاوة على ذلك، 
ة بخلاف ذلك ة، إلا إذا قضت الدائرة التمهید قوم المسجل في و  .3العلن قت مناسب ما 

مة الإجراءات المضطلع بها أمام المح ا أو ممثلیهم القانونیین  ما في ذلك  ،بإخطار الضحا
ات و الإلتماسات و المستندات المتعلقة  الاستماعمواعید جلسات  أو أ تأجیل لها، و الطل

.   التحقی
                                                            

1-Le Procureur peut convoquer et interroger(…) des victimes et témoins, demender la coopération…d’une 
personne. A travers les informations précieuses qu’elles pourraient fournir au Procureur et à la Chambre 
Preliminaire compétente, les victimes contribueraient au déclenchement de l’action publique 
internationale. Arnaud M.Houédjissin, po.cit, p.173.   

ب) على ضوء قواعد القانون الدولي لحقوق /91/3) و القاعدة (21/3) و المادة (68/3یتعین تفسیر المادة ( -2
   سیما تلك المتعلقة بالمحاكمة العادلة و وجوب مراعاة حقوق المتھم.الإنسان، لا

  .كما أوضحنا سابقا، لا یسمح في الإجراءات السریة بمشاركة الضحایا، إلا إذا قررت الدائرة التمھیدیة خلاف ذلك -3
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عد أولى و أهم قراراتها، منحت  17/6/2006و في قرارها الصادر في       و الذ 
ة للمجني علیهم ح  ة الدول مة الجنائ . و قد  الاشتراكالمح  استندتفي إجراءات التحقی

التحدید  ة، و  مة حقوق الإنسان الأور ة في تثبیت رأیها على قرارات مح الدائرة التمهید
ة) من 6/1المادة ( ة  الاتفاق ح لكل شخص له حقوق مدن ة لحقوق الإنسان، و التي تت الأور

ان ذلك قبل  طلبها، حتى لو  ان رد فعل  التهم ضد المتهم. اعتمادأن  العام  الادعاءو 
ة  قر مشار مة لا  ة مناهضا لهذا القرار، و أعتبر أن نظام المح ة الدول مة الجنائ لد المح

ا في مرحلة الت قات، و أضاف أن المشالضحا ة في مرحلة التحقی تعد إجراءحق غیر  ار
اد ع ؤثر على عدالة و نزاهة الإجراءات، و له دور سلبي في ح ، ممناسب، و ة التحقی ل

ضع خصوصیتهم و أمنهم في  الاشتراكأن ما  الإجرائي للمجني علیهم في مرحلة التحقی 
  .1خطر و یؤثر على حقوق المتهم

ما      مة،  ، بل ینص نظام المح ا عند هذا المستو ا إجرائ و لا یتوقف إشراك الضحا
ما  ا في مرحلة ما قبل المحاكمة، لا س ة تدخل الضحا ان سب الإشارة إلى ذلك، على إم

عمد المدعي العام  شأن إلى عندما  مة من أجل إصدار قرار  م طلب للمح  الاختصاصتقد
ة م ملاحظات ، و على إث2أو المقبول و  شأن هذا الموضوع.ر ذلك یجوز للمجني علیهم تقد

انغا"  ة لو ا في "قض ، تم دعوة المجموعة الصغیرة من الضحا تطبی عملي لهذا الح
ا للتعبیر عن  ضحا قبولهم  قا للقاعدة ( انشغالاتهمالذین حضوا  ) من قواعد 89و آرائهم ط

ات ستنتج من الإجراءات و قواعد الإث تقررت لمصلحتهم صفة هذا، أن الأشخاص الذین . 
ا فقط، وفقا للقاعدة ( ة في 89الضحا ات، یجوز لهم المشار ) من قواعد الإجراءات و الإث

قا للمادة ( -دون غیرهم- الإجراءات مة19/3ط   .3) من نظام المح
ة، أن نطاق تطبی المادة (      ، من منظور الدائرة التمهید ) یتسع 68/3ستشف مما سب

شمل التحقی التمهید الذ یجره ن  ل م ارالمدعي العام في مستو "الحالة". و   اعت
ادئ عامة قابلة 68المادة ( ل م ام الواردة في النظام الأساسي التي تش ) من ضمن الأح

                                                            
  .161، ص محمد رشید الجاف، المرجع السابق -1
) من النظام الأساسي للمحكمة. حیث تفید ھذه المادة  في 17نظمتھ المادة (سبق أن تناولنا موضوع المقبولیة، الذي  -2

بولة إذا كانت تجري التحقیق أو المقاضاة في الدعوى دولة لھا ولایة علیھا، ما لم قالأساس أن حالة ما تكون غیر م
  تكن الدولة حقا غیر راغبة في الإضطلاع بالتحقیق أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك.

  
3-Elisabeth Baumgartner, op.cit, p.428.  
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ن لقواعد الإجراءات و قواعد للتطبی في مراح م ة، و لا  ل مختلفة من الخصومة الجنائ
مة أن تحد من نطل هذه المادة. ة للمح وك الفرع ارها من الص اعت ات    الإث

ة الأولى في قرار لها في       اق، رأت الدائرة التمهید أن  2006جانفي  17و في ذات الس
قات، ) على أساس أنها 68/3:" تفسیر المادة ( یندرج ضمن قابلة للتطبی في مرحلة التحق

ا في الإجراءات، الذ تم  ة الضحا من  اعتمادهموضوع و الهدف المتوخى من نظام مشار
ة ثمرة نقاش  انت منظومة المشار ة. حیث  ة الدول مة الجنائ طرف واضعي نظام المح

ة المتزایدة التي أبداها القانون الدولي ل اق الأهم حقوق الإنسان و القانون الدولي جر في س
ا   .1"الإنساني لدور الضحا

ة و في إطار التأكید على      اقشمول على مرحلة  انسحابها) و 68/3المادة ( انط
قات، و ردا على تال ا أثناء  الادعاء احتجاجاتحق ة الضحا العام الدولي المناهضة لمشار

ة أنها: " تعتبر   الانشغالاتراء و أن منح ح عرض الآهذه المرحلة، أفادت الدائرة التمهید
ة  ا، و إیداع وثائ أمام الدائرة التمهید صفة ضحا ل عام للأشخاص الذین یتمتعون  ش

ات س ون له تداع ن أن  م . إن هذا الإجراء بخصوص حالة معینة، لا  ة على التحقی لب
شمل  ما أنه لا یؤثر على قدرة المدعي العام في  الاطلاعلا   ، اشرته على ملف التحقی م

"   2لمجرات التحقی
ا في مرحلة ما قبل المحاكمة: ا: دور الضحا   ثان

عمد إلى إحالة الدعو إلى الدائرة  انتهاءعد       ، المدعي العام من إجراءات التحقی
م ممثلة في الدائرة  ة، التي بدورها تحیلها إلى جهة الح ةالتمهید . و قبل إحالة الابتدائ

ةالدعو إلى الدائرة  م الابتدائ ة، في غضون فترة معقولة من تقد ، تعقد الدائرة التمهید
مة أ ة أمامها، جلسة الشخص إلى المح عتزم المدعي التهم  لاعتمادو حضوره طواع التي 

حضور المدعي العام و الشخص  العام طلب المحاكمة على أساسها، و تعقد الجلسة 
                                                            

1 -« L’interprétation de l’article 68§3 du Statut comme étant applicable au stade de l’enquete est 
également en conformité avec l’objet et le but du régime de participation des victimes mis en place par les 
auteurs du Statut, qui est le résultat d’un débat qui s’est déroulé dans le contexte de l’importance 
croissante accordée au role des victimes par le corpus international des droits de l’homme et le droit 
international humanitaire ». Aurélien –Thibault Lemasson, La Victime devant la Justice Pénale 
internationale, thése de doctorat, faculté de droit et des sciences économiques, Université de Limoges, 28 
Avril 2010, p.155. 
2‐«  La Chambre estime que donner aux personnes ayant la qualité de victimes le droit d’exposer de facon 
générale leurs vues et préoccupations quant à l’enquete concernant une situation et de déposer des piéces 
devant la Chambre préliminaire na peut pas avoir d’incidences négatives sur l’enquete. Ce droit 
procédural ne comprend pas l’accés au dossier de l’enquete et n’affecte pas la capacité du procureur de 
mener son enquete. ». 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

284 

ة، بناء على طلب المدعي العام  ه. و یجوز للدائرة التمهید ه التهم، هو و محام المنسوب إل
اب الشخص ادرة منها، عقد جلسة في غ م ه التهم، من أجل  أو    .1التهم اعتمادالمنسوب إل

ات جال انعقادو على إثر       ة لإث اف انت توجد أدلة  ة، ما إذا  لسة، تقرر الدائرة التمهید
اب جوهرة تدعو  ة اأن الشخص قد  للاعتقادوجود أس ل جرمة من الجرائم المنسو رتكب 

ه ة، و یجوز لها من خلال هذا القرار أن تعتمد التهم و تحیل الشخص للدائرة إل  الابتدائ
ة الأدلة اعتمادأو أن ترفض  اعتمادهالمحاكمته على أساس التهم التي تم  فا   .2التهم لعدم 

ره، أن جلسة       ة، تمثل اعتمادستخلص مما سب ذ  التهم التي تعقدها الدائرة التمهید
رة من مراحل إجراءات المحاكمة؛ حیث على أساس التهم المعتمدة ضد المتهم، مرحلة محو 

م.   حاكم هذا الأخیر أمام جهات الح
الرغم من أن المادة (     ا في 61و  مة لا تنص على ح الضحا ) من نظام المح

س  ة واضحة و لا ل ا في المشار ة في جلسة إقرار التهم، إلا أن مصلحة الضحا المشار
تطبی عملي له ة للتهم. و  اغة النهائ ،  ذافیها، من أجل التأثیر على مجرات الص الح

وا في جلسة  انغا" أن شار ة "لو ا في قض التهم بواسطة ممثلیهم  اعتمادسب لأرعة ضحا
انات االقانونیین. و قد  تهم على ب ةقتصرت مشار ة،  استهلال ل و ختام أخذت ش
ة   .3ملاحظات القانون

ة      ة في جلسة إقرار التهم في ح الشخص المنسو ا في المشار عزز ح الضحا و ما 
ه التهم، و مصلحتهم الثابتة في هذا الشأن، ما أوردته القاعدة ( ) من القواعد 92/3إل

ینهم من  ا من أجل تم ام مؤداها ضرورة إخطار الضحا ات من أح ة و قواعد الإث الإجرائ
م طلب  قا للقاعدة ( للاشتراكتقد مة عقد جلسة 89في الإجراءات ط )، بخصوص قرار المح

المادة ( مة61من أجل إقرار التهم عملا  ك عن أن المادة ( .) من نظام المح ) 68/3ناه
ع مراحل المنوه بها أعلا ا في جم ة الضحا ه، تمثل الإطار العام الذ یؤسس لمشار

ما فیها مرحلة    التهم. اعتمادالإجراءات، 
ا، فالملاحظ أن       ة و بخصوص التعاطي الإجرائي مع الضحا مة الجنائ قضاء المح

ة أكد على ضمان إشراك المجني علیهم في جلسات  ة  اعتمادالدول ة المشار التهم، إلا أن آل
ة لأرعة من ا ة المنظورة. فقد منح ح المشار عة القض اقات متعددة حسب طب تخذت س

                                                            
  ، المرجع السالف الذكر.) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة61أنظر الفقرتین الأولى و الثانیة من المادة ( -1
  .)، نفس المرجع61ة من المادة (أنظر الفقرة السابع-2

3- Elisabeth Baumgartner, op.cit., pp.428-429. 
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ما أش لاحظ على هذه المجني علیهم  رنا سلفا من خلال ممثلیهم القانونیین. لكن ما 
ة  حضور الجلسات العلن ة أن ممثلي المجني علیهم سمح لهم  الحالة، و  لاستعراضالمشار

اناتهم  ةعرض ب ة رفضت لهم الح في إضافة  الافتتاح ة، إلا أن الدائرة التمهید و الختام
الوقائع ه الأسئلة للشهودو منعتهم م أ عناصر متصلة    .1ن ح توج

ا في       ة الضحا شأن مشار ة  و بناء على السلطة التقدیرة المخولة للدائرة التمهید
ة في التعامل  حسب الظروف، تطور موقف الدائرة التمهید حالة  الإجراءات، و تقدیرها حالة 

ا أثناء  ة المتهمین "غودجولو"  اعتمادمع الضحا اتونغا"  Ngudjoloالتهم في قض و "
Katanga أنفسهم ة  المشار عدما تقرر لصالحهم ، حیث سمح لأول مرة للمجني علیهم 

ة "سیلفا  ة الأولى القاض سة هیئة القضاة في الدائرة التمهید ا. و قد أكدت رئ صفة الضحا
ین في جلسة الموقف الذ مقتضاه  Sylva steinerستینا"  عدم منح المجني علیهم المشار
التهم أو عدم منح ممثلیهم القانونیین ح مناقشة الأدلة و مناقشة الشهود خصوصا  اعتماد

ا إدانة أو براءة المتهم قضا ما یتعل  مة تسمح  .2ف وك المح و تجدر الإشارة أن ص
ة. شر الحصول على إذن من الدائرة التمهید ا للشهود    استجواب الضحا

ا في لكن على العموم، و وفقا لل      ة الأولى، ح الضحا على ملف  الاطلاعدائرة التمهید
الأدلة أثناء جلسة  ة في النقاش المتعل  ة و المشار اب  اعتمادالقض التهم، محدودا لأس

طة  ما أن الأدلة التي امرت قات".  ا و التحق ة الشهود و الضحا لأمن القومي للدول، حما
التهم، تصنف عادة على أساس أنها سرة،  اعتمادفي مرحلة العام و الدفاع  الادعاءقدمها 

ة فعالة و ناجعة ا مشار ة الضحا حول دون مشار   .3مما 
ا في شأن إشراكهم في الإجراءات في      مة تجاه الضحا الرغم من تطور مواقف المح

عض الوثائ و التدخل في ال الاطلاعالتهم، إلا أن حرمانهم من  اعتمادجلسة  نقاشات على 
انا من  ل هذا أن یؤثر على  استجوابالتي تخص الأدلة و منعهم أح الشهود، من شأن 
ما و أن مرحلة  تهم، لا س ة مشار ون المتهم اعتمادفعال الغة،  ة   التهم تنطو على أهم

. م على أساس التهم المعتمدة في هذا المستو   حاكم أمام جهة الح
  

                                                            
  .176محمد رشید الجاف، المرجع السابق، ص  -1
  .177نفس المرجع، ص  -2

3 - Héctor Olasolo, Alejandro Kiss, The Role of Victims in Criminal Proceedings before the 
International Criminal Court, revue international de droit penal, vol.81, 2010, p.150. 
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  الفرع الثاني
ا  ة الضحا ةمشار   في مرحلة المحاكمة و تقدیر العقو

ة إلى  التهم، تتوج هذه الأخیرة اعتمادجلسة  انعقادو على إثر      برفض التهم المنسو
اب الجوهرة التي تدعو  اعتمادهاأو  المتهم رتكب اأن الشخص قد  للاعتقادإذا توافرت الأس

ة إلى دائرة المحاكمة الجرمة موضوع النظر. أما الإجراء اللاح فیتمثل في إحالة  القض
ة، بید أنه یجوز للدائرة  الإجراءات اللاحقة. و تعقد المحاكمة في جلسات علن التي تضطلع 

ة عض الإجراءات في جلسة سرة  انعقادأن تقرر أن ظروفا معینة تقتضي  الابتدائ
ة المعلومات الحساسة و  ة المجني علیهم و الشهود أو المتهم أو لحما حما لأغراض تتعل 

مها مة 64/2. و في ذات الإطار تقضي المادة (1السرة التي یتعین تقد ) من نظام المح
ةأن تكفل الدائرة  قد في جو من و أن تنع أن تكون المحاكمة عادلة و سرعة الابتدائ

ة المجني علیهم و الشهود. الاحترام ة لحما   التام لحقوق المتهم و المراعاة الواج
ا في مرحلة       ة الضحا الدراسة و التحلیل مشار و من خلال هذا الفرع، نتناول 

وق المحاكمة، التي تفضي إلى تبرئة ساحة المتهم أو إدانته، و في الحالة الأخیرة، تترتب حق
الأساس إعادة تأهیلهم و جبر أضرارهم (أولا)، و على مستو هذا الفرع، للضحا ا، تخص 

ذلك  ا فاعلة و منتجة في تقدیر  استقصاءنحاول  ة الضحا إلى أ مد تكون مشار
ا). ة (ثان   العقو

ا إطار أولا:  ة الضحا   في مرحلة المحاكمة:مشار
ة      ا في مرحلة ما قبل المحاكمة، ینسحب إن الإطار القانوني الذ یؤسس لمشار الضحا

یر معلى مرحلة ال ام ذات الصلة، و هي حاكمة، و في هذا الخصوص، یجدر التذ الأح
ة، القاعدة (68/3أساسا المادة ( ة الدول مة الجنائ ة ) من القواعد الإج89) من نظام المح رائ
ات الموضوع.و قواعد الإث   ، و قواعد أخر لها علاقة 

ا في هذا      ة الضحا ة مشار ان مد إم الإثارة في هذا المقام یتعل  لكن التساؤل الجدیر 
ا أو أن  تهالمستو من الإجراءات شخص تكون من خلال ممثلیهم القانونیین. في  ممشار

ات على ح الممثل 91/2هذا الشأن، تنص القاعدة ( ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث
م  الاشتراكا في حضور الإجراءات و القانوني للضحا فیها وفقا للشرو الواردة في ح

شمل هذا  انات. الاشتراكالدائرة. و  ة أو الب تو ذلك  إبداء الملاحظات الم شمل  ما 
                                                            

  .السالف الذكر، المرجع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 68و  64أنظر المادتین  -1
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قى ا الحضور في الجلسات السرة. و ی ة الضحا ا الجدل مطروحا عن مشار في  شخص
ة للممثلین القانونیین، لكن هذا الح الجلسات السرة. س  النس قة ل ما رأینا في مواضع سا

مة  مطلقا بل یخضع لتقدیر الدائرة. وك المح أما حضور الجلسات السرة فلا یوجد في ص
ا قر هذا الح للضحا ة ما    .صورة شخص

ة في مرحلة المحاكمة ما       ا في المشار ة التي تؤصل ح الضحا و من الأسس القانون
ات144وردته القاعدة (أ ة و قواعد الإث ةالابتداتصدر الدائرة  -1: ") من القواعد الإجرائ  ئ

ة الدعو و  مقبول ما یتعل  ة للم اختصاصقراراتها علنا ف ة الجنائ مة و المسؤول تهم، المح
حضور المتهم و المدعي العام و  ن،  ة و جبر الضرر، و ذلك حیثما أم و مدة العقو

ا  موجب القواعد من الضحا ین في الإجراءات  ا المشتر  89أو الممثلین القانونیین للضحا
وا في الإجراءات.ا، و ممثلي الدول الذین 91إلى  ع القرارات -2شتر تقدم نسخ من جم

ل الذین  ن، إلى: (أ)  ورة أعلاه، في أقرب وقت مم وا في الإجراءات بإحد االمذ شتر
مة؛ (ب) المت فلغات عمل المح طلاقة، عنهم، بلغة  ء للوفا الاقتضاءدهمها تماما و یتكلمها 

موجب الفقرة  ات الإنصاف  ) 144المادة ( استقراءمن  )".67(و) من المادة ( 1متطل
ما  حضرون في الجلسة المقررة لإصدار القرارات المشار إلیها،  ا  ستخلص أن الضحا

ع هذه القرارات.  س على إطلاقه، إذ أن الدائرة لها لكن هذاتسلم لهم نسخة عن جم  الح ل
ارة " و ذل نة أو تعطیلها، و دلالة ذلك تكمن في ع ة النظر و تقدیر تفعیل هذه الم ك صلاح

ن".   حیثما أم
فحص      ة  ة الدول مة الجنائ ة، تلتزم المح ق مة و نصوصه التطب موجب نظام المح و 

ا، الذین لهم مصلح انشغالاتآراء و  ة في الإجراءات، و ذلك قبل الضحا ة للمشار ق ة حق
م. ا  إصدار منطوق الح ات أن عرض الضحا و قد بینت قواعد الإجراءات و قواعد الإث

ة، و تقوم  ه الدائرة المعن توب، تنظر ف ون بناء على طلب م  عندئذلآرائهم و شواغلهم 
ة و الطرقة التي تعتبر ملائمة  ن أن  لاشتراكلبتحدید الإجراءات القانون م فیها، و التي 

انات  ةتتضمن الإدلاء بب ة استهلال   .1و ختام
 الدعو ) المستدل بها، یوحي أنه ینسحب على مختلف مراحل 89إن محتو القاعدة (    

ة ة الدول مة الجنائ صفة  ،أمام المح ا  ة الضحا اغة القاعدة أن مشار ستشف من ص ما 
ة بناء على السلطة التقدیرة التي  ة، تحددها محددات من خلال ما تقرره الدائرة المعن شخص

                                                            
  .للمحكمة الجنائیة الدولیة، المرجع السالف الذكر ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات89أنظر المادة ( -1
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سات. شأن سران الجلسات، تنص  تتمتع بها، و التي تخولها فحص الظروف و الملا و 
ات على تدخل الضح اشر و التعبیر عن مشاغلهم قواعد الإجراءات و قواعد الإث ل م ش ا  ا

صفتهم أطراف متضررة، و لو من دون ممثلین قانونیین اختصار  . 1و مصالحهم و آرائهم 
ة  ف الك ة  ا في المشار ةو في إطار التدلیل على التضیی على حقوق الضحا ، رأت المطلو

ة ) من نظام روما تقتضي در 68/3دائرة المحاكمة الأولى أن المادة ( ات المشار اسة طل
ة ة الخاصة لكل ضح حالة بناء على المصالح الشخص م المصالح  .2حالة  و یتم تقی

ا على مرحلتین ة للضحا ة ضرورة تتمثل المرحلة الأولى في  :الشخص حول إجراء دراسة أول
الوقائع و عناصر الأدلة موضوع  ة ما  ة الخاصة لضح مد تأثر المصالح الشخص

ز  المحاكمة. و منح مر ة، قرارات  ات، تصدر دائرة المحاكمة المعن على إثر فحص الطل
ة بین مصالحهم  طة فعل ا الذین یثبتون وجود را مشارك في الإجراءات أمامها للضحا

ة الخاصة و الوقائع و عناصر الأدلة موضوع . و المحاكمة المرافعات أثناء جلسة الشخص
ا مخولین حیث أن الحصول على صفة مشارك، لا  أ حال من الأحوال أن الضحا عني 

في  ة خلال جلسات المحاكمة. فوفقا لدائرة المحاكمة الأولى، لا  لممارسة الحقوق الإجرائ
ز مشارك  ا إقناع الدائرة  للاشتراكالحصول على مر في الإجراءات، بل یتعین على الضحا
ة أن مصالحهم الشخص عین أو عنصر من عناصر ة تأثرت جراء نشا إجرائي مالمعن

ة   .3الأدلة المستظهرة من جانب أطراف الخصومة الجنائ
م الأدلة التي قد تفضي إلى  اجتهاداتو من أهم       ما یتعل بتقد دائرة المحاكمة الأولى ف

مصالحهم  م الأدلة التي لها علاقة  ا تقد أنه یجوز للضحا إدانة المتهم أو تبرئته، أقرت 
ة  ة و ملائمة أدلة الأطرافو مناقالشخص بناء على طلب دائرة المحاكمة وفقا  شة مقبول

ام المادة ( مة69/3لأح البرهنة على أن 4) من نظام المح قترن هذا الإجراء  ، و یجب أن 
ة التي تصدرها  قة مع أوامر الحما فعل إجراءات خاصة، و متطا مصالحهم قد تأثرت 

. و قد لاقت هذه 5كمة العادلة و مراعاة حقوق المتهمالدائرة و متوافقة مع معاییر المحا
المرفوع  الاستئنافعلى إثر الطعن  الاستئناف(القرارات) تأییدا من جانب دائرة الاجتهادات

                                                            
1-Aurélien-Thibault Lemasson, op.cit, p.148 
2 ‐ICC , Trial Chamber 1, Decision on Victim’s Participation, issued on 18 January 2008, in the case of the 
Prosecutor v Thomas Lubanga Dyilo, Doc.Num.ICC‐01/04‐01/06‐1119, paras.97 and 98. 
3 ‐Ibid., para.95. 

) من نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ: " یجوز للأطراف تقدیم أدلة تتصل بالدعوى، وفقا 69/3تنص المادة ( -4
  طلب تقدیم جمیع الأدلة التي ترى أنھا ضروریة لتقریر الحقیقة".)، و تكون للمحكمة سلطة 64للمادة (

5-Ibid., paras.108 to 111. 
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ل من الدفاع و المدعي العام ضد قرار  ةدائرة المن طرف   18الصادر بتارخ  الابتدائ
عتبر هذا القرار من أهم القرارات الصادرة عن الدائرة 12008جانفي  ة. و  الأولى،  الابتدائ

ا في  الإدانة و البراءة، ح الضحا م أدلة تتعل  ا في تقد حیث تقرر من خلاله ح الضحا
ة الشهود  استجواب صفة  لاستعمالو تقرر الطرقة المناس هذا الح و حقهم في الحضور 

ة في جلسات الم   حاكمة.شخص
ةمن الواضح أن الدائرة       صب في مصلحة  الابتدائ انت عن موقف شجاع  الأولى قد أ

ات،  مة و قواعد الإجراءات و قواعد الإث خالیین وردا المجني علیهم، إذا علمنا أن نظام المح
م الوقائع التي ترتقي الح في تقد ا  ام تعترف للضحا ة أح إلى مستو الأدلة، على  من أ

ة أن رت على المجني علیهم صفة "أطراف" و حظرت علیهم طرح أسئلة  هذه الوثائ خلف أن
الأدلة التي للشهود أثناء جلسات المحاكمة ا في الإفادة  ار ح الضحا . و ردا على إن

اتجاه عدم  اعتبرتحوزتها،  مة و یدفع  الدائرة أن هذا الطرح یؤثر على توازنات نظام المح
  .2احترامه
ن إجمالها في حقهم      م ا،  ة التي یتمتع بها الضحا  و في ختام دراسة الحقوق الإجرائ

لهم هذا  الشرو و المحددات المنوه بها أعلاه، و عند تخو في حضور إجراءات المحاكمة 
ة وفقا للقاعدة ( انات الرسم م الب ح لهم إبداء الملاحظات و تقد  ، ) من قواعد 91الح

ه  الإجراءات و ة و توج تو ات الم م الطل ح تقد ا  ما یتمتع الضحا ات،  قواعد الإث
م حقهم في تقد أخیرا الممثلین القانونیین و عن طر الأسئلة للشهود و الخبراء و المتهمین

مصالحهم  الأدلة و مناقشة أدلة الخصوم و وجاهتها، عندما تكون هذه الأخیرة ذات صلة 
ة موجب الشخص مة نصوص صرحة في ، لكن هذا الح لم یخول لهم  وك المح ص

موجب  ا  ة، و إنما تم تقرره لمصلحة الضحا ة الدول ةالدائرة  اجتهادالجنائ   .لأولىا الابتدائ
ا، یتعین على       حقوق الضحا ثیر من المسائل المتعلقة  س عن  و من أجل إزالة الل

ة العامة للدول الأطرا ع التي ثار  اجتماعاتأن تعقد  فالجمع لغرض حسم المواض
ات التي یجب إدراجها في أجندات هذه  بیر. و من الأول ؛ الاجتماعاتبخصوصها جدل 

                                                            
1- Judgement on the appeals of The Prosecutor and The Defence against Trial Chamber, It’s Decision on 
Victim’s Participation of 18 January 2008, ICC-01/04-01/06-1432,  OA9 OA10, paras.101 to 103. 
2-The Statute and the RPE disapprove granting victms the right to adduce evidence at trial. Those 
documents declined to give victims the status of “party” and prohibit victims from even posing questions 
to witnesses at hearings and trial. Christine H. Chung, Victim’s Participation at the International 
Criminal Court, Northwestern Journal of International Human Rights, volume 6, summer 2008, pp.517-
518. 
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ا في حضور الجلسات السرة ا تقرر ح الضحا ارهمو  شخص أطراف في الخصومة  اعت
ذلك حقهم في طرح أسئلة على الشهود و الخبراء و المته ة،  أنفسهمالجنائ أو عن  مین 

م السلطة التقدیرة المخولة للقضاة إزاء طر ممثلیهم ك عن ضرورة الحد و تنظ . ناه
ا و ممثلیهم في الإجراءات ة الضحا   .مشار

ة: ا في مرحلة تقدیر العقو ة الضحا ا: مشار   ثان
ة المقررة في مواجهة المتهم،      م دائرة المحاكمة المتضمن العقو  مثل قرارلا شك أن ح
ه آثار  تترتب ط و قیود خطیرة عل على حرة الأشخاص، فلذلك یتعین أن تكون هناك ضوا

ات، و إلا مة و قواعد الإجراءات و قواعد الإث  على إصداره تستمد من النظام الأساسي للمح
ا   .ون معی

ط التي یجب       فائهاو من الضوا ة است عا لذلك لصحة العقو م و ت ؛ ضرورة لصحة الح
ة  الإدانة، و تدخل القض البراءة أو  ام  ما بینهم قبل إصدار الأح مة ف تداول قضاة المح

مجرد  ) من قواعد 141/1المرافعة فیها، و قد نصت القاعدة ( انتهاءفي دور المداولة 
علن القاضي الذ یرأس الدائرة  ات على أنه: "  ةالإجراءات و الإث  الوقت الذ یتم الابتدائ

ه إقفال  ة: " یدعو القاضي الذ یرأس الدائرة ف م الأدلة". و نصت في الفقرة الثان اب تقد
ة ة، و تتاح دائما للدفاع فرصة االمدعي العام و الدفاع إلى الإدلاء بب الابتدائ ناتهم الختام

ضا القاعدة ( ون آخر المتكلمین". و نصت أ انات 142/1أن  عد الب ) على أنه: " 
ة، تختلي الدائرة  ةالختام ةللتداول في غرفة المداولة، و تخطر الدائرة  الابتدائ ل  الابتدائ

الح ه  الموعد الذ تنط ف ین في الإجراءات  في غضون فترة  هالنط م و یجر المشتر
عد  ة معقولة  ةالدائرة  اختلاءزمن   .1للمداولة الابتدائ

امل الإجراءات. و لا ی      م الأدلة و  ستند إلى تقی ان أن قرار الدائرة  الب تجاوز و حر 
مة في قرارها إلا على الأ لة دالقرار الوقائع و الظروف المبینة في التهم. و لا تستند المح

حاول القضاة التوصل إلى  قرارهم التي قدمت لها و جرت مناقشتها أمامها في المحاكمة. و 
املا و معللا  انا  ة القضاة و یتضمن ب أغلب صدر القرار  نوا،  الإجماع، فإن لم یتم

ام المادة  ات التي تقررها الدائرة بناء على الأدلة و النتائج، و ذلك وفقا لأح ) من 74(الحیث
ا، أ ضرورة الإشارة إلى النص  سا قانون م تأس ما یجب أن یؤسس الح مة.  نظام المح

  القانوني الذ یبرر المنطوق.
                                                            

  .90، ص 2010الأسكندریة،  محمد أحمد القناوي، حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة، -1
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قا لنظام       ة لإصدار القرارات ط ات القانون شأن المقتض انات  عد سرد هذه الب و 
شارك الض ة، یجدر طرح السؤال التالي: إلى أ مد  ة الدول مة الجنائ ا في تقدیالمح ر حا

ة الصادرة من دائرة المحاكمة في مواجهة المتهم؟   العقو
ن  اجتهاد انتظارفي      م ة،  ا في تقدیر العقو ة الضحا واضح و صرح بخصوص مشار
ا مة  استن ة للمح ق ة المجني علیهم في هذا المجال من النصوص التطب ة مشار ان إم

ة العقو ة  ا في الجلسة المعن ة. حیث أن حضور الضحا ة الدول ، من شأنه إنارة 1الجنائ
عناصر و معلومات من شأنها مساعدتهم على  مة  م. اتخاذقضاة المح   القرار العادل و السل

استد     ة، و على إثر ذلك تقوم الدائرة  ملاحظات شفو عاء الأطراف من أجل الإدلاء 
ین  ل المشتر ة المستحقة، و تخطر الدائرة  العقو غرض القضاء  ینسحب القضاة للتداول 

ا ما في ذلك الضحا م،  الح ه  الموعد الذ تنط ف . و بناء على هذا في الإجراءات 
ا أو الممثلون القانونیو  ح للضحا ة لعرضالمعطى،  العقو  ن حضور الجلسة الخاصة 

ضاح و  .آرائهم ا خلال هذه المرحلة في إ ن أن تساعد الآراء التي یدلي بها الضحا م و 
ع الخطیر  ة الطا المقترفة. و في أعقاب هذه الجلسة، یجوز للدائرة أن  للانتهاكاتتجل

موجب المادة ( ة المخولة لها  مة إذا رأت ضرورة ) من نظام المح69/3تستعمل الصلاح
ع الأدلة التي تر  استدعاءلذلك، من أجل  ة لغرض مناقشة النقا المتعلقة بجم جلسة إضاف

ة النتیجة تقرر العقو قة، و  ا 2أنها ضرورة لتقرر الحق . و یجوز للممثلین القانونیین للضحا
القواعد من  ین في الإجراءات عملا  طلب إرجاء الجلسة المتعلقة  91إلى  89المشتر

قا  ام ط ات143للقاعدة (بإصدار الأح   .3) من قواعد الإجراءات و الإث
عض أن القاعدة      ات86( و یر ال ن أن ت 4) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث ل م ش

ما یر أساسا  ة.  ة في إجراءات تقدیر العقو ین المجني علیهم من المشار ا مهما لتم قانون

                                                            
في حالة إدانة المتھم بالوقائع المسندة إلیھ، تنظر الدائرة الإبتدائیة في توقیع الحكم المناسب و تحدد العقوبة  -1

) من 76/1المستحقة، و تضع فیالحسبان الأدلة و الدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة و ذات الصلة بالحكم، طبقا للمادة (
المحكمة. كما تراعي المحكمة عند تقریر العقوبة عوامل مثل خطورة الجریمة و الظروف الخاصة للشخص نظام 

  المدان، و ذلك وفقا للقواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات.
-تجدر الملاحظة أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد منح حق تقدیم طلبات إقامة جلسات إضافیة -2

لمدعي العام والدفاع، إلا أنھ یمكن إستنباط من نصوص النظام إلى ا -ر العقوبات التي یستحقھا المدانونبخصوص تقدی
للضحایا أن یكون لھم دورا في ھذا الشأن. كما أن نصوص المحكمة لا تشكل یسمح الأساسي و القواعد التطبیقیة ما 

  حائلا دون ممارسة ھذا الحق.
3 ‐ Mededode Houedjissin, op.cit, pp.204‐205. 

: " تراعي الدائرة، عند إصدار أي توجیھ أو  على أنمن قواعد الاجراءات و قواعد الاثبات  ) 86تنص القاعدة ( -4
ھا بموجب النظام الأساسي أو القواعد، إحتیاجات جمیع ئفأمر، كما تراعي أجھزة المحكمة الأخرى، عند أداء وظا
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ه المجني علیهم في عرض آرائهم و التعبیر عن شواغلهم،  الاتجاههذا  أن الح الذ یتمتع 
لهم ح مبرر لتخو ن سوقه  ات الواجب إنزالها  الآراء وإبداء  م التصورات حول العقو

  .1ح المدانین
ن لدائرة المحاكمة       م ة،  مبدأ تفرد العقو  ) المتعلقة145تفعیل القاعدة (و عملا 

ة تتناسب و الجرم الذ  موجبها توقع الدائرة عقو ة، و التي  و ابتقرر العقو ه المح م رتك
ع الع ما یجب علیها مراعاة جم ه،  ما فیها أ ظروف تشدید أو عل وامل ذات الصلة، 

ه و الجرمة. و تنظر في جملة  وم عل ل من المح ظروف تخفیف و تنظر في ظروف 
ة و أسرته، و  ما الأذ الذ أصاب الضح أمور منها مد الضرر الحاصل، و لا س

عة السلوك غیر المشروع المرتكب و الوسائل التي  ؛ و مد الجرمة لارتكاب استخدمتطب
ان؛  الطرقة و الزمان و الم ة الشخص المدان؛ و مد القصد؛ و الظروف المتعلقة  مشار

م ةو حالته  و سن الشخص المدان؛ و حظه من التعل ةو  الاجتماع ، إساءة الاقتصاد
ة؛  استعمال ة مجردا على وجه  ارتكابالسلطة أو الصفة الرسم ان الضح الجرمة إذا 

ا؛  ارتكابالخصوص من أ وسیلة للدفاع عن النفس؛  قسوة زائدة أو تعدد الضحا الجرمة 
الغة للجرمة و الظروف الخاصة  ارتكاب الجرمة بدافع ینطو على التمییز و الخطورة ال

  شخص المدان، بوجود ظرف أو أكثر من ظروف التشدید.
ا أو ممثلوهم القانونیون للتعبیر عن شواغلهم و آرائهم أو منو من       خلال تدخل الضحا

ساعدون في إجلاء و إفادة الدائرة بتفاصیل  ة، قد  ة و الشفو تو خلال ملاحظاتهم الم
القاعدة ( ة الواردة  ة و الموضوع ) المنوه بها. و في هذا 145العناصر و الظروف الشخص

اق، تجدر الإشارة أ ةن الدائرة الس ان عند تقدیرها للعق الابتدائ ةالأولى أخذت في الحس  - و
اتونغا"  جمهورة الكونغو ( Germain Katangaالتي قضت بها ضد "جرمان 

ة) مقراط ات القاعدة ( -الد   . و قد 2014ما  23) في قرارها الصادر في 145مقتض
اتونغا" في هجوم عنیف نفذ خلال اللیل، و انت حصیلته أعدادا هائلة من  شارك "جرمان 

ة ة و ماد ة دائمة و أضرارا نفس ات جسمان ا. و تراوحت الأضرار ما بین إصا و  الضحا
ل ذلك ظرفا مشددا ش عته التمییزة، مما  طب   .1تمیز هذا الهجوم 

                                                                                                                                                                                          

و على وجھ الخصوص إحتیاجات الأطفال و المسنین و المعوقین و ضحایا  )،68الضحایا و الشھود وفقا للمادة (=
  العنف الجنسي أو العنف القائم على نوع الجنس".

  .209محمد رشید الجاف، المرجع السابق، ص  -1
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ة  الاتجاهفي مقابل       ان قول بإم االفقهي الذ  ة الاستن مة الجنائ  من نصوص المح
ة التي توقع على الأشخاص المدانین ة، لتبرر دور المجني علیهم في تقدیر العقو  ، والدول

ة الم جاهالاتقد تأثر هذا  انت تتاح الفرصة للمجني ؤ بتجارب المحاكم الجنائ قتة، حیث 
ات، تعرض من خلال جهة  م طل ة الادعاءعلیهم لتقد ما یتعل بتقدیر العقو . العام، ف

غیر ذلك  اتجاههنالك  ة لأن القول  ون للمجني علیهم أ دور في العقو آخر یرفض أن 
ادئ المستقرة في الفقه و القانون الجنائي.  لا یجب أن تكون ثمة علاقة هحیث أن قوض الم

ة، على أساس أن هذه الأخیرة ملك للمجتمع، أما علاقة المجني  بین المجني علیهم و العقو
ة المحاكمة الجنائ العام عن  الادعاءتنحصر في طلب جبر الأضرار و تعزز موقف  علیهم 

م  ذلك من خلال تقد طر إعطاء معلومات عن الوقائع التي تضرروا منها أو عاینوها و 
ات التهم في مواجهة المتهم. و  ة ف اعتقادناالأدلة لإث عاد المجني علیهم عن المشار ي إ

ة هو الموقف الأصح حقوق المتهم التي  ، لتحقیتقدیر العقو العدالة و عدم المساس 
ةتتضرر حتما جراء الروح  ني التي تكون حاضرة لا محالة إذا منحنا هذا الدور للمج الانتقام

  علیهم.
  الفصل الأول:ملخص 

ا و إشراكهم في الإجراءات أمام  استقصاءفي ختام دراسة و       التمثیل القانوني للضحا
ل فعلا  ار أن هذه الحقوق تش ن لجاحد إن م ة، لا  ة الدول مة الجنائ و ا تارخ اختراقاالمح

ز المجني علیهم ة لمر ة في الإجراءات، و في حیث ، بلورة نوع المشار سمح لهم 
ات مختلفة، من أجل عرض آرائهم و شواغ أنفسهم أو من خلال مستو لهم و مخاوفهم 

ة  الاعترافالممثلین القانونیین.  حیث تم  فاعل أساسي في المحاكمة الجنائ ة  الضح
ح الوقائع  ساهم في توض ا في الإجراءات قد ساهم و  ة. و لا شك أن إشراك الضحا الدول

ة و ظروف  عات إشراك الضح ارتكابالجرم ساتها. و من ت ا في الجرمة و ملا ا
ة المشروعة،  الإجراءات، إسهامهم في منع الإفلات من العقاب، و تحقی مصالحهم الشخص

الإنصاف و جبر أضرارهم.  ل الإطار القانوني لهذه و و التي تتمثل في الشعور  یتش
ة من المادة ( من  91و  89مع القاعدتین  الاقتران) من نظام روما الأساسي 68/3المشار

ات.قواعد الإجراء   ات و قواعد الإث
                                                                                                                                                                                          
1 ‐Rebecca Mignot-Mahdavi, La Notion de Peine en Droit International pénal éclairée par la CPI, Revue 
du Centre de recherches et d’études sur les droits fondamentaux, juin 2014 , paras 11-12. 
journals.openedition.org/revdh /838 
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ا       ل الضحا الرغم من تخو التدخل في مختلف مراحل الإجراءات، حالما تتأثر ح و 
ات لنظام  الرغم من تحدید قواعد الإجراءات و قواعد الإث ة، و  مصالحهم الشخص
املة الملامح؛ و یتجلى ذلك  ة تعترها نقائص و غیر  تهم، إلا أن منظومة المشار مشار

اب تعرف واضح لهذه الحقوق، و التي ترك ممارستها للسلطة التقدیرة أساس ا في غ
وك تؤد إلى معاملة غیر موحدة  ط و ش ا.إزاء للقضاة، مما یترتب عن ذلك تخ  الضحا

ك عن عدم  ارناه ما هو الشأن  اعت امل الحقوق  ا و خصما یتمتع  ة طرفا مدن الضح
فی ات ما  ة للمتهم؛ حیث لم یرد في نظام روما الأساسي و قواعد الإجراءات و الإث د النس

طرف مدنيأ ز قانوني  مر ة تتمتع  ة على أساس أنهوصفت ، بل ن الضح  االضح
  في الإجراءات. ةمشار

، یتع     ة الدول الأطراف و في ضوء ما سب مراجعة الموضوع، و إدراج ین على جمع
ون مؤداها  ة،  ق مة و نصوصه التطب لات في نظام المح ارتعد ة اعت ا أطرافا مدن  الضحا

ما یجب إرساء مماثلة في الحقوق بین  حمل هذا المصطلح من معاني.  ل ما  و خصوما 
ة و المتهم. و  ا من حضور أن لا یوجد مبتجدر الإشارة الضح ررا مقبولا لحرمان الضحا

تهم في الاطلاعالجلسات السرة و  ما أن مشار  على الوثائ التي تعتبرها الدائرة سرة. 
حرمهم في حالة الرفض، من التعبیرالإجراءات مقیدة  ة، مما   صدور إذن من الدائرة المعن

عات هذا الموق انشغالاتهمعن  النتیجة تكون ت مة على حقوقهم، لا و مصالحهم، و  ف وخ
ونوا أطرافا أمام عدالة نزهة و منصفة. ما حقهم في أن    س

ا من أجل إضفاء      أما بخصوص التمثیل القانوني، أوضحت الدراسة أنه ضرورا و حیو
ا في الإجراءات ة الضحا ة أكثر و نجاعة على مشار حث أن التمثیل . فعال و أوضح ال

ا  س ان م ن معتمدا أماالقانوني  ا، لم  ا للضحا قة. حی مإجاب ة السا  ث المحاكم الجنائ
ا من دون  ة للضحا ح هذا النظام فرصة المشار ة الدول انتقالیت مة الجنائ ، ةإلى مقر المح
عة المعقدة للإجراءات ة الطب ة، على خلف مثل مصالح الضو هو حتم ل أنجع ح، و  ش ا  ا

  .فضلو أ
ات نالت من إلا أن ثمة       الفائدة المرجوة و المأمولة من هذا النظام. و مرد ذلك عق

مة عن  ة فعالة من أجل إیجاد عجز المح عابآل ا، حیث  است العدد المتزاید من الضحا
ما أن التمثیل القانوني المشترك تكون له  ان مآلها الرفض.  ة  ات المشار الكثیر من طل

ة، تؤثر على أخذ بنظر  ات سلب ارتداع ل  الاعت ش ا  ك عن انفرادمصالح الضحا . ناه
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عض الممثلین القا ا بخصوص عدم ثقتهم ب او صدرت من الضحا نونیین، و أن ثمة ش
ة لدیهم،  ع ذلك ضرورة أنشأ هذا الوضع مخاوف أمن ستت مراجعة نظام التمثیل القانوني مما 

ار إنشغالات و هواجس المجني علیهم.   و أخذ في الإعت
ة المشروعة       ما یتعین على الدول الأطراف في نظام روما إیجاد حلولا للمخاوف الأمن

ة و المتوترةإ للانتقالللممثلین القانونین،  لیهم في المواقع النائ ا.  لى أماكن تواجد مو أمن
ل تنقلاتهم. ة من أجل تمو ك عن ضرورة إیجاد موارد مال   ناه

ة عن      ا ة تدخل الممثل القانوني ن و من المعوقات الأخر التي أنقصت من فعال
حدد طرقة تدخله و صدر عن الدوائر و  ته بإذن  ا؛ تقیید مشار انا  الضحا تحدید أح

ة و المشروعة  ه مناقشتها، مما یؤثر ذلك على الحقوق الشخص ع التي یتعین عل المواض
ا. ة  للضحا ة الدول مة الجنائ ون من طموحات المح اق، نر وجوب أن  و في ذات الس

ة بتقالیدهم و ثقافاتهم و لغاتهم. اف ا، على معرفة   تعیین ممثلین قانونیین للضحا
 

لثانيالفصل ا  
ا في ال ة و ح الضحا ةالحما ة الدول مة الجنائ   مساعدة أمام المح

ة     ا الجرائم الدول التي تلح أذ  الانتهاكاتالإضافة إلى  من الواضح أن ضحا
ة ة و النفس ةو الخسارة  سلامتهم الجسد ون من المحتمل تعرضهم إلى ردود الاقتصاد  ،

ةأفعال  اعهم و مناصرهم،  انتقام تهم في الإجراءات سبب تصدر من جلادیهم أو أت مشار
ة الجناة و عر  شف هو ة من أجل  ة الدول مة الجنائ . ض ما عانوه من فظاعاتأمام المح

هم و أقارهم. و لمواجهةو  ما قد تمتد للإضرار بذو هذه  قد تطال هذه الأفعال أشخاصهم، 
وك انص تالتهدیدات،  مة ص ة على ضرورة لمح ة الدول ة  اتخاذالجنائ ة لحما تدابیر مناس

رامتهم و خصوصأ ة، و  ة و النفس یتهم، و ضرورة امان المجني علیهم و سلامتهم البدن
مة في ذلك  لاء المح اراإ ما فیها السن اعت ع العوامل ذات الصلة،   و، و نوع الجنس، لجم

ما عندما  عة الجرمة، و لا س تنطو الجرمة على عنف جنسي أو عنف بین الصحة و طب
  .الجنسین أو عنف ضد الأطفال

ة       ة الطب ا في الحصول على الرعا مساعدة الضحا مة  اق، تتكفل المح و في ذات الس
ة و غیرها من أنواع المساعدة اللازمة، و یتأتى ذلك من خلال إتاحة التدرب في  و النفس
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ة و العن مسائل الصدمات ذلك مساعدتهم عند ف الجنسي و الأمنالنفس  استدعائهم، و 
ة خاصة  لاء عنا مة، و ضرورة إ شهادتهم أمام المح اجاتللإدلاء  الأطفال و  لاحت

  و المعوقین.المسنین 
ةو تجدر الإشارة أن المقصود       صدد دراستها في هذا الجزء من  الحما التي نحن 
حث ة من أجل  اتخاذهو  ال تفاد حصول أذ للمجني علیهم، و وضعهم التدابیر المناس

اتهم  الأوضاع التي منفي منآ عن  صحتهم و تهدید ح أو سلامتهم شأنها الإضرار 
ة  ة أو النفس ة الذ قصدناه فيو مصالحهمالجسد عد معنى الحما ست ا على هذا،   ، و ترتی

قة، و الذ یتحق عن طر س ع سا غرض تحقی مواض ة و تفعلیها  ن نصوص ردع
ة  غ ة و المحافظة على الأمن و الردع الخاص و العام  و  الاستقرارتحقی العدالة الجنائ

ذلك  ا النزاعات المسلحةالرفاه في العالم و  ة ضحا محما قصد بها تقد  . أما المساعدة ف
ة لهاالعون    .لهم من أجل تجاوز آثار الجرائم التي وقعوا ضح

حث الأول  الم
ة ة الدول مة الجنائ ة أمام المح ا في الحما   ح الضحا

ا      ة ضحا ا من  الانتهاكاتلقد بدت ضرورة حما ذلك أفراد عائلات الضحا و الجرائم، و 
عدما تحول التهدید إلى ممارسات  ة،  ةالأعمال الإنتقام عة، عقب إنشاء  انتقام ة شن فعل

مة رواندا، و شروعهما في ممارسة مهامهما و محاكمة  قا و مح ا سا مة یوغوسلاف مح
متین، و  ة خطى المح ة الدول مة الجنا ارتكاب الجرائم. و قد خطت المح المتهمین 

ة و ممارستهما في هذا  استلهمت ة و المنحىمنهما مبدأ الحما ، و قامت بتعزز الحما
ةتط عة الجرائم الدول ة طب رها على خلف ا من النساء و الأطفال و و ون أغلب الضحا ، و 

ا في  اعتمادو تجسد ذلك من خلال  المسنین. ة الضحا ة خلال مشار تدابیر حمائ
ة و عقب  اهلفت و یجدر  .انتهائهاالإجراءات القضائ ا في  الانت ة الضحا أن مشار

مثلون أمام  لأهدافهالا تكون محققة  الإجراءات ة للمجني علیهم الذین  من دون تأمین حما
مة لعرض آرائهم ة المح   .1و شواغلهم و شهاداتهم حول الوقائع و الأحداث الجرم

                                                            
ه و  -1 ة العلاقة بین المجني عل من أهم الموضوعات التي أثارت جدلا واسعا عند إعداد نظام روما الأساسي: جدل

ه، في  الشاهد، فعلى الرغم من وجود عدة ة من قبل المجني عل إرادة المشار ه عن الشاهد،  مظاهر تمیز المجني عل
عد إستدعائه من قبل الإدعاء أو ا شهادته  ة  :لدفاع. و من أوجه التفر بینهماحین أن الشاهد یدلي  تهدف المشار

الإدعاء العام أو  ه،  ه، في حین الشاهد یخدم مصالح الجهات التي تستدع ة للمجني عل إلى تحقی المصالح الشخص



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

297 

قا و رواندا و سیرالی     ا سا ة لیوغوسلاف ة الدول ون أن لقد بدا واضحا منذ المحاكم الجنائ
مثلون أمامالأشخاص  مة ال الذین  ة الدائمة المح ة الدول اشهود أو جنائ ، في حاجة ضحا

ة لأنهم  شأن أمنهم و سلاإلى حما ة  ق ةممعرضین إلى مخاطر حق ة و النفس . و تهم البدن
ة من خلال مختلف هیئاتها  ة الدول مة الجنائ ضمان أمنهم و في هذا الخصوص تلتزم المح

  مساعدتهم.
ة حقوق الإنسان      مة  Human Rights Watchو تعتقد منظمة مراق أن إلتزامات المح

ة  فالة الحما ة بخصوص  ة الدول ةالجنائ ة، یجب أن تبدأ منذ  البدن اللحظات و النفس
عد المحاكمة الأولى ة مرحلة ما  مة إلى غا . و من وجهة نظرها، تتحدد درجة مع المح

ا في الإ ة الضحا افیین، و أن مشار ة و دعم  مة على توفیر حما مد قدرة المح جراءات 
ا نجاح  ة الضحا مشار مة مرهونا    .1ي الإجراءات على مستواهافالمح
ه و في هذا الإطار، نود      ة و دعم التنو ة في سبیل تأمین حما ق ات حق أن ثمة تحد

ومات البلدان افیین ات في عجز ح ا. و تتجلى هذه التحد التي یوجد فوق - لفائدة الضحا
ا جرائم محل تحقی و ة عن -مقاضاة أراضیها ضحا ة جد م ید العون لضمان حما تقد

ة جادة في هذا الموضوع.  ما تتجلى في عدم إبداء رغ ا،   للضحا
  

                                                                                                                                                                                          

عرض = ة، خلافا للشاهد الذ  ه یبد أقواله و إنشغالاته بنوع من الحر هیئة الدفاع. علاوة على ذلك فإن المجني عل
ة عن أسئلة شهادته ه له ح التمثیل القانوني، في  من خلال الإجا ما أن المجني عل  . مة و أطراف الدعو المح

حضر الضرورة أن  س  ما أنه ل  ، في حضوره من خلال  حین لا یتمتع الشاهد بهذا الح شخصه، بل  ه  المجني عل
ي. د. محمد رشید الجاف، الم شخصه أمر وجو ، الهامش ممثله القانوني، في المقابل، فإن حضور الشاهد  رجع الساب

  .134، ص 1رقم 
1- L’expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l’ex-Yougoslavie ainsi que du 
Tribunal spécial poiur la Sierra Léone donne fortement à penser que les personnes qui sonr associées aux 
travaux de la Cour pénale internationale, que ce soit en tant que témoins ou, en vertu des dispositions 
novatrices du Statut de Rome, en tant que victimes, risquent de devoir faire face à d’importants 
problémes liés à leur sécurité, et leur bien etre physique et psychologique. Dans le cadre des diverses 
résponsabilités partagées entre ses organes, la Cour est tenue aux termes de l’article (68/1) du Statut de 
Rome de pourvoir à la protection des victimes et des témoins qui comparaissent devant elle, entre autres 
en garantissant leur sécurité, leur dignité, leur vie privée ainsi que leur bien-etre physique et 
psychologique. Pour les obligations de la Cour soient remplies, Human Rights Watch estime que la 
protection physique et psychologique doit etre garantie depuis les échanges initiaux avec la CPI jusqu’au 
procés et au-dela de celui-ci. La capacité de la Cour à assurer une protection et un appui suffisants 
déterminera probablement le degré de participation des victimes à la procédure. La participation des 
victimes est clairement un facteur essentiel pour la réussite finale de la CPI. Une Cour pour l’Histoire : 
Les premiéres années de la Cour pénale internationale à l’examen. 
https://www.hrw.org/fr/report/2008/07/11/une-cour-pour-l’histoire/les- premiéres-années-de-la-cour-
pénale-internationale    04/04/2016تاریخ الاطلاع: 
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  المطلب الأول

ة ا أساس حما مة ال الضحا ةأمام المح ة الدول   جنائ
ة      ة أسس لشرعنة حما مثا ة بنصوص تعتبر  ة الدول مة الجنائ وك المح جاءت ص

مثلون أ ا الذین  شهود. و قد جاءت النصوص الضحا مجني علیهم و  مة  مام المح
ا متفرقة بین  ة التي یتمتع بها الضحا د الأساسي و قواع ما ورد في النظام المؤسسة للحما

مة، و هذا ما نحاول الإجراءات و  مة و لائحة قلم المح ات و لائحة المح قواعد الإث
ضاحه من خلال هذا المطلب.   إ

 الفرع الأول
ة ة الدول مة الجنائ ا في النظام الأساسي للمح ة الضحا   أساس حما

مة نظام ال) من 68/1في هذا الخصوص، تنص المادة (     على أن: " الأساسي للمح
ة تتخ ة لحما مة تدابیر مناس ة و أذ المح مان المجني علیهم و الشهود و سلامتهم البدن

ع العوامل ذات  ارا لجم مة في ذلك إعت رامتهم و خصوصیتهم، و تولي المح ة، و  النفس
ما فیها السن، و نوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة  ، و 71دة من الما 3الصلة، 

ما، و لكن دون حصر، عندما تنطو الجرمة على عنف  عة الجرمة، و لا س الصحة و طب
جنسي أو عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال، و یتخذ المدعي العام هذه التدابیر و 

أثناء التحقی في هذه الجرائم و المقاضاة علیها، و یجب أن لا تمس هذه التدابیر  بخاصة
ات إجراء محاكمة عادلة و نزهة".أو تتعارض    مع حقوق المتهم أو مع مقتض

ة للمادة (أمجرد قراءة      ة68/1ول ة الدول مة الجنائ ن) من النظام الأساسي للمح م  ، 
ستوجب  ة و الآمان المنصوص علیها،  مع مراعاة  اتخاذهاإستخلاص أن تدابیر الحما

فمن الواضح أن صغار السن و الأشخاص  .و الجنس و الصحة معاییر معینة منها السن
ة خاصة تضع بنظر  ستفیدون من تدابیر حمائ ارالمسنین  د معطى سن الاعت ما تؤ هم. 

الغة و خاص ة  لاء عنا ةذات المادة على ضرورة إ ات ة في مجال تأمین حما  النساء و الفت
ن قد تعرضن  ما إذا  ادأو  للاغتصابلا س ال العنف  الاستع ل من أش الجنسي أو أ ش

مة أن تولي  اراالجنسي. و أخیرا، یتعین على المح ا. اعت   إلى عامل صحة الضحا
                                                            

: " لغرض ھذا النظام  ) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة على أنھ3) من الفقرة (7تنص المادة ( -1
الأساسي، من المفھوم أن تعبیر "نوع الجنس" یشیر إلى الجنسین، الذكر و الأنثى، في إطار المجتمع، و لا یشیر تعبیر 

  "نوع الجنس" إلى أي معنى آخر یخالف ذلك".
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قة، تشیر المادة (      ة ) على أن تدابیر الحما68/1الإضافة إلى مراعاة المعاییر السا
ة للح في محاكمة التي تتخذ  عادلة المعترف یجب أن تكون متوافقة مع الضمانات الأساس

مة الجنائ ارتكاب الجرائم المندرجة ضمن النظام الأساسي للمح ة و بها للمتهم  ة الدول
ام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  موجب أح رسة  ما هي م  ، مة الأخر وك المح ص

ام المادة ( ة و قواعد القانون الدو 14و أح اس ة و الس ي ل) من العهد الدولي للحقوق المدن
ة. م وك حقوق الإنسان الإقل   الإنساني و ص

سیر و تأمین       ا من أجل ت فولة للضحا ة الم و من النصوص التي تؤسس للحما
ة، ما أوردته المادة أدلة عن الوقائع الإجرام مة  تهم في الإجراءات و إفادة المح  مشار

اتخاذ التدابیر الضر  اتخاذالعام  الادعاءه) بخصوص واجب جهة /54/3( ورة أو الأمر 
ة  ا و الشهود و التدابیر اللازمة من أجل تأمین الحما ون مهدد للضحا لأ شخص قد 

ما في ذلك  الأشخاص الذ یتواصلبخطر ما معهم المدعي العام في إطار أداء المهام  ، 
ه ما یتخذ أو  أدلة جدیدة، استقاءو   ، و على وجه الخصوص تلقي وثائ منهمالمنوطة 

  .التدابیر اللازمة لكفالة سرة المعلومات اتخاذطالب 
ة للمجني علیهم،       ة و النفس قة، یتضح أن السلامة البدن استقراء النصوص السا

ة التي لا یجوز التنازل عنها  ل حقوق الإنسان الأساس رامتهم تش الأخص  خصوصیتهم، و 
ةو التفرط فیها، و تعد من الحقوق  ة و الوطن ة الدول وك القانون موجب الص رسة  . و الم

مة من أجل 68/1قد خولت المادة ( ات للمح ة لفائدة المجني  اتخاذ) صلاح تدابیر حما
الفقرة موضوع تأمین  و تتناول نفس .1علیهم و منع عرقلة حسن إدارة العدالة و إقامة العدل

ة لفئات معینة من المجني عة الجرائم، و  الحما النظر لطب علیهم تكون معرضة للخطر، 
ما فیها سنهم و جنسهم و صحتهم زهم  ، أن هناك فئات ذو مر ستشف مما سب  .

اجات ة معززة،  احت   .2أخر  لانتهاكاتتكون عرضة لتفاد أن خاصة تحتاج إلى حما

                                                            
ة /70تنص المادة ( -1 ون لها إختصاص على الأفعال الجرم ة  ة الدول مة الجنائ ج) من نظام روما على أن المح

ما على إثر ممارسة تأثیر مفسد على شاهد، أو تعطیل مثول  مهمتها في إقامة العدل، عندما ترتكب عمدا، لا س المخلة 
ه  شاهد أو اعل ون مجن ن أن  م ة  شهادته. و قد أوضحنا أن الضح شهادته، أو الإنتقام من شاهد لإدلائه  إدلائه 

  و شاهدا في نفس الوقت على وقائع عاینها.
2 -Romina Beqiri, Witness Protection in International Criminal Court, Master thesis, Master of Law, 
Lund University, 2011, p.14. 
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موجب المادة (      ة، تتم57و  ة الدول مة الجنائ ة تع الدائرة الت) من نظام المح مهید
ة المجني علیهم و  اتخاذو وظائف، منها ات طلس ات لحما عند الضرورة ترتی

اتهم. ل المادة ( خصوص المثل تش ا آخر من خلال نصها على 43/6و  ) أساسا قانون
مهمة إنشاء "وحدة  اضطلاع مة  ع لقلم المجني علیهم مسجل المح فرع تا و الشهود" 

تب  التنسی مع م مة، حیث تتكفل هذه الوحدة  ة و  الادعاءالمح العام بتوفیر تدابیر الحما
ة، و  ات الأمن مثلون أمام  الاستشارةالترتی ا الذین  ة الأخر للضحا و المساعدات المناس

شهاداته سبب إدلاء الشهود  مة، و غیرهم ممن یتعرضون للخطر    .1مالمح
  الفرع الثاني

ة ة الدول مة الجنائ وك الأخر للمح ا في الص ة الضحا   أساس حما
اتأولا: أساس  ة في قواعد الإجراءات و قواعد الإث   :الحما

اق، تجیز القاعدة (     ات لدائرة 87و في ذات الس ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث
ة أو ممثله  مة، بناء على طلب من المدعي العام أو الدفاع أو أحد الشهود أو الضح المح

عد التشاور مع وحدة  و الشهود، المجني علیهم القانوني، إن وجد، أو من تلقاء نفسها، و 
ة أو الشاهاتخإتأمر ب ، أنالاقتضاءحسب  ة الضح أو أ شخص آخر  دذ تدابیر لحما

فقا  و . 68من المادة  2و  1الفقرتین  شهادة أدلى بها شاهدا عملامعرض للخطر نتیجة 
نا، إلى الحصول على موافقة الشخص  ان ذلك مم لما  لذات القاعدة، تسعى الدائرة، 

اتخاذ هذه التدابیر اتخاذالمطلوب  ة من أجله، قبل إصدار أمر    .تدابیر الحما
رست      ة من خلال 17(القاعدة و قد  ات مبدأ الحما ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

یل "وحدة  مة و دائرة االتشاور مع  -و الشهود" جملة من المهامالمجني علیهم تو لمح
حقوق  -المدعي العام و الدفاع مة، و الأشخاص تتعل  مثلون أمام المح ا الذین  الضحا

ا، و ذلك وفقا  سبب الشهادات التي یدلي بها هؤلاء الضحا الآخرن الذین یتعرضون للخطر 
                                                            

اق تنص  -1 ة على أنه لوحدة المجني علیهم ) م68من المادة ( 4الفقرة و في ذات الس ة الدول مة الجنائ ن نظام المح
م  ة و تقد ات الأمن ة و الترتی ة المناس شأن تدابیر الحما مة  و الشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام و المح

ه في الفقرة النصح و  ما یلي: " ینشئ 43/6". أما المادة (43من المادة  6المساعدة على النحو المشار إل ) تقضي 
تب المدعي العام،  التشاور مع م مة، و توفر هذه الوحدة  المسجل وحدة للمجني علیهم و الشهود ضمن قلم المح

ة، و المشورة و المساعدة ال ات الأمن ة و الترتی مثلون تدابیر الحما ملائمة الأخر للشهود و للمجني علیهم  الذین 
شهاداتهم، و تضم الوحدة موظفین ذو خبرة في  سبب إدلاء الشهود  مة، و غیرهم ممن یتعرضون للخطر  أمام المح

ما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي". ة،    مجال الصدمات النفس
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اجاتهم ة و الأمن الملائمة لهم و  لاحت و ظروفهم الخاصة، عن طر توفیر تدابیر الحما
لة و قصیرة الأجل لحمایتهم اعتماد تدابیر وضع خطط طو مة  ة أجهزة المح ، توص

ة بهذه التدابیر. لاغ الدول المعن ذلك إ ة، و  تب  للحما التشاور مع م ة  ذلك التوص
ة للأمن و  عة الحیو المدعي العام، بوضع مدونة لقواعد السلوك، مع التأكید على الطب

ع ال مة و الدفاع و جم عین للمح ة للمحققین التا النس ة و السرة  ة الدول وم منظمات الح
مة، حسب  اسم المح ة العاملة  وم  . و من جملة الأمور التي تؤدیهاالاقتضاءغیر الح

ا،المجني علیهم "وحدة  ة للضحا التعاون مع الدول، عند  و الشهود" لغرض توفیر الحما
  و تحقی سلامة المجني علیهم. الأمانلتوفیر  الاقتضاء

ة من الواضح و      مة هي حما ة التي یوفرها النظام الأساسي للمح تتعل أن الحما
ه أثناءضمان السلامة الج ة للمجني عل ة و النفس إجراءات التحقی و المحاكمة، دون  سد

مة یتوف وك المح ة؛ حیث لا تتضمن ص ة الجنائ فید ر الحما ة ما  ة الجنائ ترتیب المسؤول
ه  الاعتداءعن  مة ن أجل م على المجني عل ة في الإجراءات أمام المح منعه من المشار

ة ة الدول ةالجنائ التشرع الجنائي الفرنسي الذ شدد أخر  ، على غرار تشرعات جنائ  ،
م شهادتهم و  ا أو الشهود من تقد عمدون إلى منع الضحا العقاب ضد الأشخاص الذین 

ا لها الوقائع التي عاینوها أو وقعوا ضحا المشرع الفرنسي، یتعین على استرشادا و  ،الإدلاء 
لات في هذا الخصوص ة الدول الأطراف في نظام روما إدراج تعد   .1جمع

ات88/1و توفر القاعدة (      ا آخر  ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث أساسا قانون
مة  ل دائرة المح ا؛ حیث تقضي بتخو ة المقررة للضحا شمل، تدابیر خاصة ت اتخاذللحما

س الحصر،  ا المصابین تدابیر لتسهیل على سبیل المثال، و ل أخذ شهادة أ من الضحا
ا العنف الجنسي، بناء على  صدمة، أو شهادة أ طفل أو شخص مسن أو أ من ضحا

ا أو ممثل   . ه القانونيطلب مقدم من المدعي العام أو الدفاع، أو أحد الضحا
مبدأ عام، عند أداء 86و تقضي القاعدة (      ات  ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

ه أو أمر،  مة وظائفها، ضرورة مراعاة، عند إصدار أ توج اجاتدوائر المح ع  احت جم
ا وفقا للمادة ( اجاتعلى وجه الخصوص و  )،68الضحا الأطفال و المسنین و  احت

ا العنف الج   نسي و العنف القائم على نوع الجنس.المعوقین و ضحا

                                                            
، ص د.محمد رشید الجاف، المرجع الس -1   .136اب
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ا ة ثان ا في لائحة : أساس حما ةقلم الضحا ة الدول مة الجنائ   المح
التنصص       ة و تعززه  ة على إرساء مبدأ الحما ة الدول مة الجنائ و قد عمدت المح

، و منها لائحة  وك أخر ه في ص مة قلم عل طب قلم المح أن  مة التي تقضي  المح
ة و الأمن اللازمة و ینسقها من أجل ضمان سلامة المجني علیهم  إجراءات و تدابیر الحما

مة و الأشخاص المعرضین للخطر،  مثلون أمام المح   .من فیهم الأشخاص المرافقون الذین 
ة و فعالة، یجب أن تكون ال  ق ة حق تدابیر و الإجراءات المشار و من أجل أن تكون الحما

ة المجني علیهم المعرضین للخطر . إلیها سرة مة التدابیر اللازمة لحما ما یتخذ قلم المح
 ، عیدة عن في أراضي الدولة التي یجر فیها التحقی على أن تكون هذه التدابیر سرة و 

ة  دراج أشخاص آخرن فيإو تقضي اللائحة بجواز الرأ العام و الإعلام.  برنامج الحما
قضي البند ( .1المدعي العام أو المحاميبناء على طلب من  ضرورة وضع قلم  )95ما 

ة و الحصول على معلومات مفیدة  ة لغرض الشروع في تطبی الحما ات حمائ مة ترتی المح
مة و الأشخاص المعرضین للأذ أو  مثلون أمام المح أمن المجني علیهم الذین  تتعل 

  لخطر الموت.
ة التي       مةا و في إطار الحیو ة لترسیخ و  عتمدتها المح ة الدول مبدأ  تعززالجنائ

ة، أوضحت دائرة المحاكمة الأولى في قرارها الصادر بتارخ  ، 2008جانفي  18الحما
ا المعرضین للخطر و  دة أن الضحا مة" مؤ مثلون أمام المح مفهوم " المجني علیهم الذین 

ح لهم  ة هم الأشخاص الذین  الاستفادةالذین  ستكملوا إجراءات طلب امن تدابیر الحما
ةالمشار  .2ة في الحالة أو القض

ة قدرت أن تو      ة الدول مة الجنائ ة المنوه بها، توضح أن المح ات القانون  فیر إن المقتض
مة و  عهم على المثول أمام المح ا جوهرا لتشج ل مطل ة للمجني علیهم تش تدابیر الحما

شهاداتهم  أدلة بخصوص الوقائع و الإدلاء  مة  ات إفادة المح في منع إفلات الجناة  تفیدإث
ة و تساعد في إقامة العدل ا، من دون تعرض أمنهم للمخاطر.  من المساءلة الجنائ للضحا

مة المجني علیهم و تعتبر "وحدة  ه نظام المح و الشهود" الجهاز الوحید الذ أتى 
موضوع الأسا ضمان حما اتخاذو  اقتراحسي، و الذ یختص  ام الكفیلة  ة التدابیر و الأح

                                                            
مة الجن 96و  93،29أنظر البنود -1 تاب المح خ من لائحة قلم  ة التي دخلت حیز النفاذ بتار ة الدول مارس  06ائ

ة.2006 ة الدول مة الجنائ ة للمح دة الرسم   ، من منشورات الجر
2Rebecca Mignot-Mahdavi, op.cit, p.31. 
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ستفید منها أعضاء أسر المجني علیهم، الذین قد  ة ل ا. و تمتد تدابیر الحما أمن الضحا
مة شهاداتهم أمام المح ن 1یتعرضوا لمخاطر على إثر الإدلاء  م مة،  ما أن دوائر المح  .

ة اتخاذلها أن تأمر  مخاطر و  التدابیر المناس ا و الشهود المهددین  ة الضحا لتأمین حما
ةردود أفعال  اعهم، أو الأمر  انتقام تدابیر تهدف إلى تسهیل  اتخاذمن طرف الجناة أو أت

  . 2الشهادات و الوقائع دلاءالإ
ة       ة الدول مة الجنائ ة من نصوص او تجدر الملاحظة أن المح ستلهمت مبدأ الحما

ما ص قة لاس مة رواندا و الإعلان سا قا و مح ا سا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ وك المح
ا الجرمة و إساءة  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس  تحث تي، الالسلطة استعمالشأن الم

ا إلى  اتخاذالدول على ضرورة  التدابیر اللازمة التي ترمي إلى الإقلال من إزعاج الضحا
ن أدنى حد  اتهم، عند مم ة خصوص ، و ضمان سلامتهم فضلا عن الاقتضاءو حما

  .3الانتقامسلامة أسرهم من التخوف و 
عة الجرائم المنشورة على       ة، یتعین القول أن طب ة إقرار مبدأ الحما ستو مو لإبراز أهم

ة تقتضي  ة الدول ا من أجل تشج اتخاذالمحاكم الجنائ ة الضحا  عهم علىتدابیر فعالة لحما
ة في الإجراءات و الإسهام في  ة و تحدید المسؤولالمشار ة الدول ، اتإنفاذ العدالة الجنائ

ستوجب حمایتهم و توفیر  ع الإجراءات. الأمانمما    لهم على مستو جم
ط عزائمهم      ا و تثب ن الجناة من تخوف الضحا ة فإذا تم  و تقوض إرادتهم في المشار
ة لها و عرض آراءهمجراءات لغفي الإ ة التي وقعوا ضح ینجم قد ، رض سرد الوقائع الجرم

ة  .الانتهاكاتو الكشف عن  الأدلةم عن ذلك إحجامهم عن تقد إن الفشل في توفیر الحما
مثل  هم، قد  ة، و ی انتكاسةللمجني علیهم و ذو ة للعدالة الجنائ ة و نال من مصداق هی

ع ذلك التأثیر في  والقضاء الدولي الجنائي،  و و الإنصاف نجاعته في إقامة العدل ستت
  تحقی الردع و إرساء السلم و الأمن الدولیین.

  
                                                            

1-La CPI, BCPV,  Représenter les victimes devant la Cour pénale internationale, Manuel à l’usage des 
représentaux légaux, quatriéme édition, 2015, p.32 
 
2 -Il convient de noter que certaines personnes peuvent bénéficier d’un double statut. En effet, une victime 
peut également etre appelée à témoigner par lAccusation, la défence ou un représentant légal. Ibid, p.34. 
3 - The responsiveness of judicial and administrative processes to the needs of victims should be facilitated 
by taking measures to minimize inconvenience to victims, protect their privacy, when necessary, and 
ensure their safety, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and 
retaliation. The sixth principle of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and 
Abuse of Power. A/RES/40/34/29 November 1985. 
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  الثانيالمطلب 
ات و أنواع ال ة آل ا حما ة امأمالمقررة للضحا ة الدول مة الجنائ   المح

ة، هو      ة العمل ة من الناح ا في الحما ح الضحا مجموعة من  اتخاذإن المقصود 
غرض تفاد حصول  ة التدابیر  ة أو النفس عرض سلامتهم الجسد أذ لهم من شأنه أن 

ة في للخطر.  ة لحقوقهم في المشار ین المجني علیهم من الممارسة الفعل و حیث أن تم
الوقائع  الإجراءات لعرض آرائهم و شواغلهم و التعبیر عن مصالحهم الجوهرة و الإدلاء 

ة متطورة في قاعة الجلسات و  التي راحوا قتضي إنشاء منظومة حما ضحیتها أو عاینوها، 
ا ل تهدید قد ینال من سلامة میدان ا. ا، لدیها القدرة على منع و صد  عد تحدید لضحا و 

مة إلى رفعها. ات التي عمدت المح ، من التحد تجدر  هذه التدابیر و وضعها حیز التطبی
اق أن المجني علیهم  استجوابأنه على إثر  عض التقارر أوضحت الإشارة في هذا الس

ة، عبروا عن خشیتهم من  استعدادهمشأن مد  شهاداتهم حول الجرائم الدول للإدلاء 
ة في جلسات عامة، و صرحوا أنهم یخافون  ة الدول مة الجنائ ات مثولهم أمام المح تداع

ما أعروا عن  مانآو  منهمأعلى  فشلهم في المثول و مواجهة الموقف،  احتمالأسرهم، 
رهم  عة التي مورست علیهمعلى أساس أن ذلك من شأنه أن یذ و  الوقائع المؤلمة و الفظ

ةل افعأذلك خوفا من ردود    1انتقام
طت مهمة       ة، الاضطلاعو قد أن ة الدول مة الجنائ عض أجهزة المح ة ب  بتدابیر الحما

ام خاصة:  ما تضطلع مجني علیهم و الشهودوحدة الموجب أح ، دوائر المدعي العام، 
ا (الفرع  ة الضحا ة بدور هام في حما الدول الأطراف في نظام روما و المنظمات الدول

ا ة المقررة للضحا عة الجرمة و نوع الجنس و السن إلى الأول)، و تنقسم الحما  وفقا لطب
ة خاصة (الفرع الثاني). ة عامة و تدابیر حما   تدابیر حما

  
  
  

  
                                                            

1 ‐When asked to testify about international crimes, victims express trepidation about their own safety and 
the safety of their families, as well as about their own ability to withstand the rigors of recalling painful 
memories in a public setting. Human Rights Center, UC Berekely School of Law, Bearing Witness at the 
International Criminal Court: An Interview Survey of 109 Witnesses, June 2014. 

https://www.law.berkeley.edu/files/HRC/Bearing‐Witness_FINAL(3).pdf, p.12. 2017/11/16:تاریخ الاطلاع 
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  الفرع الأول 
ة ة الدول مة الجنائ ا أمام المح ة الضحا ات حما   آل

  أولا: وحدة المجني علیهم و الشهود:
ة       ة الدول مة الجنائ ة التي أولتها المح ة إن الأهم لموضوع توفیر الأمن و الحما

ا ة. و في  ،للضحا فیلة بتحقی تحد الحما مة تتكون من أجهزة  جعلها تنشئ منظومة مح
مة وفقا للمادة ( ) 43/6هذا الإطار، أنشأت "وحدة المجني علیهم و الشهود" ضمن قلم المح

م المشورة و المساعدة الملائمة للمجني علی مة بهدف تقد هم و الشهود، الذین من نظام المح
سبب  مة، و غیرهم من الأشخاص الآخرن، الذین یتعرضون للخطر  مثلون أمام المح

ذلك ترتیب الإدلاء  ام لتأمین حمایتهم و أمنهم التدابیرشهاداتهم، و  . و و وضع الأح
لة الأمد لحمایتهمالملقاة على عات هذا الجهاز الالتزاماتمن  .1؛ وضع برامج قصیرة و طو

ن مختلف الهیئات  م المشورة و تكو قوم هذا الجهاز بدور أساسي و فعال في تقد ما 
مة عة للمح   .2الأخر التا

ض      ات التي  لاغهم طو من المسؤول ا؛ إ الضحا ما یتصل  مة ف لع بها قلم المح
موجب النظام الأساسي و القواعد ات؛  حقوقهم  ة و قواعد الإث  ىتدابیر یراع اتخاذالإجرائ

سیر مشار ا العنف الجنسيفیها نوع الجنس لت ع مراحل الإجراءات ة ضحا   .3في جم
ام "وحدة       المهام المنوطة بها المجني علیهم و لق ة، یتعین على او الشهود"  لدول فعال

ن موظفي ة أكبر بتكو لاء عنا ما یتعین إ ة لهذا الجهاز،   اهذ الأطراف زادة الموارد المال
ثفا  نا جیدا و م ة و دعم و مساعدة الجهاز تكو ة و الأمن في مجال التدابیر الحمائ

ا،  ة المهام الملقاة على عاتقهم.الضحا   نظرا لحساس
ا مةثان    :: دوائر المح
     ، مة الأخر مة إصدار أوامر لهیئات المح التدابیر الضرورة  لاتخاذتتولى دوائر المح

ا، و تحرص على إنفاذها من طرف الأجهزة المختصة. ة الضحا و قد أجازت المادة  لحما
ة /57/3( مة للدوائر التمهید ة المجني  اتخاذج) من نظام المح ات لحما عند الضرورة ترتی

                                                            
ات1أ//17/2أنظر القاعدة ( -1 ر ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .للمح

2 -FIDH/ Les Droits des Victimes devant la CPI/chapitre vi : Protection, Soutien et Assistance, p.5. 
https://www.fidh.org/IMG/pdf/9-manuel-victimesFR-CH-VI.pdf   20/11/2017تاریخ الاطلاع:  

ات16أنظر المادة (-3   .، نفس المرجع) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث
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ع  ات جم ة و الترتی اتهم. و تخص هذه التدابیر الحمائ علیهم و الشهود و خصوص
ةالإج   . 1راءات أمام الدوائر التمهید
لت لها حالات أوغندا والدوائر التمهی في هذا الإطار قامتو       ة التي أو جمهورة  د

عقد ة  مقراط ة على اجلسات مغلقة و  الكونغو الد م الظروف الأمن تخذت أوامر خاصة لتقی
م أرض الواقع و  ة التي تم إقرارها. ةنجاعة منظومتقی الدائرة ى سبیل المثال، قامت فعل الحما

ا و الشهود، قبل إصدار  ة الضحا ة أوغندا لحما شأن قض عقد جلسة  ة  ة الثان التمهید
  .2أوامر التوقیف الأولى

ة، أمرت       مقراط ة جمهورة الكونغو الد اتخاذ الدائرة و بخصوص قض ة الأولى  التمهید
اتدابیر  ة الضحا ة في الإجراءات، الستة الأوائل خاصة لحما ات المشار ، الذین أودعوا طل

اتهم، و شملت التدابیر:  قبول أو رفض طل ین  استعمالقبل القضاء  أسماء مستعارة؛ تم
ة ات المشار ة الضحامجردة من  الدفاع من نسخ من طل ان هو ا، و من دون تارخ وم

ما اتخذت الأحداث مة التوا،  ع هیئات المح حظر على جم اشر مع   صلقرار  ل م ش
ا، و سمحت    .3بهم حصرا عن طر ممثلهم القانوني، فقط عند الإقتضاء الاتصالالضحا

ة المجني علیهم 64/2و أوضحت المادة (      مة أن وجوب مراعاة حما ) من نظام المح
ةتندرج ضمن وظائف الدائرة  ون ذلك في جو من  الابتدائ  الاحترامو سلطاتها، على أن 
ةتخول الدائرة ه) من ذات المادة، /6الفقرة ( التام لحقوق المتهم، أما لد  الابتدائ

ة الاقتضاءبوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها، أن تتخذ، عند  اضطلاعها ، تدابیر لحما
  و المجني علیهم.الشهود المتهم و 

تب المدعي العام ة ثالثا: م ة الدول مة الجنائ   :لد المح
مة      موجب السلطات التي خولها له نظام المح قات  التحق ام المدعي العام  أثناء ق

ات ضطلع بواج ة،  ة الدول ة التحقی في  اتخاذهأثناء  الجنائ ة لضمان فعال التدابیر المناس
مة و المقاضاة علیها، تتمثل في "  اختصاصالجرائم التي تدخل في  مصالح  احترامالمح

                                                            
ة ما یلزم من ا107/3تنص القاعدة ( -1 ات على أن: " تتخذ الدائرة التمهید لتدابیر ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

موجب الفقرة  93و  72و  54موجب المواد  ا و أفراد أسرهم  ة سلامة الشهود و الضحا   ".68من المادة  5... لحما
2-Décision de tenir une audience sur la protection des victimes et des témoins dans le contexte de la 
requete du Procureur aux fins de délivrance de mandats d’arrets et de la requete du Procureur datée du 
13 juin 2005, ICC-02/04-13. 
3- CPI, La Chambre Préliminaire I, Situation en République Démocratique du Congo, Décision relative 
aux mesures de protection sollicitées par les demandeurs, 21 juillet 2005, ICC-01/04-73. 
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ما في ذلك السن، و نوع الجنس...و المجني علیهم و  ة،  الشهود و ظروفهم الشخص
أخذ في  ارالصحة، و  عة الجرمة، و بخاصة عندما تنطو الجرمة على عنف  الاعت طب

) من 68/1. و قد أوجبت المادة (1جنسي أو عنف بین الجنسین أو عنف ضد الأطفال"
ة التدابیر المنا اتخاذذات النظام على المدعي العام  ة لحما مان المجني علیهم و آس

رامتهم و خصو  ة و  ة و النفس  هصیتهم. و في هذا الخصوص یتعین علسلامتهم البدن
ة  "وحدة المجني علیهم و الشهود"التعاون و تنسی الجهود مع  لضمان توفیر التدابیر الحمائ

حتاجونها في إطار التحقی الذ یجره. ة للأشخاص الذین    المناس
عیدا عن  الاتصالحرص المدعي العام على ترتیب و قد      ا  بین المحققین و الضحا

طة  مناط مؤمنة، و أكد على ضرورة توخي الحذر و الح مناط النزاع أو في بلد آخر 
. و حرص على أن تكون اللقاءات في أماكن تكون لتأمین حمایتهم، قبل عقد أ لقاء معهم

ل من فیها المخاطر قلیلة إلى أقصى  قات التي أجرت في  ن. و في إطار التحق حد مم
ة مقراط ة لعام أوغندا و جمهورة الكونغو الد ة الدول مة الجنائ  2005، أوضح تقرر المح

ة الدول الأطراف، أنه تم وضع منظومة  مة أمام جمع للتعامل مع المخاطر التي تهدد مح
قات معهم   .2أمن الأشخاص الذین تجر التحق
ة: عا: الدول الأطراف و المنظمات الدول    را

ا، تتقدم      ا أو جزئ ل عدم رفض طلب مساعدة  موجب نظام روما  تلتزم الدول الأطراف 
ة أدلة  شف أ ة وثائ أو  م أ ان الطلب یتعل بتقد ة، إلا إذا  ة الدول مة الجنائ ه المح

ا ه، تكون الدول ملزمة  أمنها الوطني. و عل ما تتصل  مة ف لتعاون تعاونا تاما مع المح
ة معلومات  ،اختصاصها، في إطار تجره م و تداول أ ون تقد مة أن تطلب أن  و للمح

حمي  ة و آعلى نحو  مان المجني علیهم و الشهود المحتملین و أسرهم و سلامتهم البدن
ة   .3النفس

موجب المادة (     ة /93/1و  ) تمتثل الدول الأطراف وفقا لإجراءات قوانینها الوطن
ة  ة المجني علیهم و الشهود من أ ذا  انتقامأو أعمال  اعتداءاتحما قد توجه ضدهم. وه

ا و الشهود. و یندرج هذا التعاون  ة الضحا ون تعاون الدول الأطراف ضرورا لتأمین حما

                                                            
ة./54/1أنظر ( -1 ة الدول مة الجنائ   ب) من النظام الأساسي للمح

2- FIDH/ Les Droits des Victimes devant la CPI/chapitre vi , op.cit, p.07. 
  ) من النظام الأساسي للمحكمة.87/4أنظر المادة ( -3
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النتیجة یتعین إدراج موضوع ال الالتزاماتضمن  عامة الملقاة على عات الدول الأطراف، و 
ة ة الوطن ه الجهات التعاون ضمن المنظومة القانون ا، و تلتزم  ون سارا محل ، ل

  المختصة.
اق، تشیر القاعدة (      ات إلى تعاون 17و في هذا الس ) من قواعد الإجراءات و قواعد الإث

ة التي  الاقتضاءو الشهود" مع الدول، عند "وحدة المجني علیهم  في موضوع التدابیر الحمائ
ة ذات  ،یجب توفیرها للمجني علیهم وم ما یجب تفعیل هذا التعاون مع المنظمات الح

ه نظام  ا النزاعات المسلحة، و هذا ما یوحي  ة ضحا موضوع حقوق الإنسان و حما الصلة 
مة ة التقدم  المح ال عندما خولها صلاح أش ة تتعل  ة الدول وم ات للمنظمات الح طل

  .1و ولایتها اختصاصهامختلفة من التعاون تتواف مع 
ة السعي       ة الدول مة الجنائ ة في هذا المجال، یتعین على المح لى إو للمزد من الفعال
اتإبرام  ة حقوق الإنسان و  اتفاق موضوع حما ة  ة المعن ة الدول وم مع المنظمات الح

التعاون مع  ا  ا النزاعات المسلحة. أما الدول الأطراف التي لا تلتزم جد حقوق ضحا
مة في موضوع  ة المجني علیهم، فیجب تفعیل تدابیر  اتخاذالمح ة لحما التدابیر المناس

ة ضدها تهاعقاب ما سحب عضو مة ، لاس ة الدول الأطراف في نظام المح و  من جمع
ة عامة ات أخر تكون محل وفاق بین الدول الأطراف في إطار جمع   .عقو

  الفرع الثاني
ة ة الدول مة الجنائ ا أمام المح ة المقررة للضحا   أنواع الحما

ا: تدابیر حمائ     ة لصالح الضحا ة نوعین من الحما ة الدول مة الجنائ ة أوجبت المح
عة الجرمة و نوع الجنس و  عا لطب ا) تقرر ت ة خاصة (ثان عامة (أولا) و تدابیر حمائ

  السن.
ة العامةأولا:    :لصالح المجني علیهم تدابیر الحما
ة      مة من أجل تعزز فعال شهود أمام المح مجني علیهم و  ا  ة الضحا إن مشار

ة  حقوقهم الأساس مة تأمین حمایتهم لمنع المساس  ة، تقتضي من المح ة الدول العدالة الجنائ
شهادتهم.  ة منظومة مستلهمة ا و لهذا الغرض، عند الإدلاء  ة الدول مة الجنائ عتمدت المح

ادئ التي  ةمن الم ة  2تم تبنیها في إطار الأمم المتحد لاء عنا سمح بإ و أورا، مما 
                                                            

مة 87/6أنظر المادة (-1 ة) من نظام المح ة الدول رالجنائ   .، المرجع السالف الذ
2-Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminilaté et aux victimes 
d’abus de pouvoir, Rés.40/34, Doc off AG NU, 40e session (1985). 
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ة. و  لانشغالات ا الجرائم الدول اق،أوضحت ضحا ة العامةفي هذا الس للأمم المتحدة  الجمع
ن أن یتعرضوا إلى معاناة  م ا یتحملون خسائر و تلح بهم أضرار، و  ةأن الضحا  .إضاف

ة  ة و الإدارة لتلب ، حثت الدول على تحسین قدرات أجهزتها القضائ و في ضوء هذه الحقائ
اجات ما  احت ا لا س من  الاقتضاءحمایتهم و ضمان أمنهم و أمن عائلاتهم عند الضحا

  .1الانتقامالتهدیدات و أعمال 
ة لصالح المجني علیهم و الشهود      لمعرضین للخطر، و الأشخاص ا و تبدأ تدابیر الحما

وجود تكون المرافقة في حالة ، و محل ثقة شخص أحد الأقارب أو مرافقتهم من طرف
ا و  ةإصابتهم الشهود تدل على أعراض على الضحا ة قو نزعات قد تؤد و  صدمات نفس

مة؛ الانتحارإلى  منعه من المثول أمام المح ؛ خوف الشخص المعني أو قلقه إلى حد قد 
ةصغر سن  ة أو نفس   .المجني علیهم و الشهود؛ معاناة الشخص من أمراض جسد

ر،       ما أسلفنا الذ ة معینة، تتمثل في تدابیر و  ات أمن مة بترتی ضطلع قلم المح
ة و الأمن اللازمة و ینسقها من أجل ضمان سلامة الشهود و المجني علیهم الذین  الحما

مة،  مة و في أراضو تتخذ هذه التمثلون أمام المح ي الدولة التي دابیر على مستو المح
  . 2و یجب أن تكون هذه التدابیر سرة ،التحقییجر فیها 

(الرموز أو  أسماء مستعارة استعمالمن الدائرة و تشمل التدابیر المتخذة بناء على أمر      
منح الشخص المعنيالحروف) ة إ 3، أ أن  ستعمل أثناء الإجراءات القضائ سما مستعارا 
قي سمهابدلا من  حیث یتعذر تمییز صورة الحق ة  الوسائل الإلكترون ه صورة الوجه  ؛ تمو

حیث یتعذر  ة  الوسائل الإلكترون ه الصوت  صرة؛ تشو لات ال الشخص المعني في التسج
ةتمییز صوت ال لات السمع ؛ عقد جلسات خاصة لا یتاح شخص المعني في التسج

مة؛ عقد جلسات  صرة خارج إطار المح ة ال الوسائل السمع حضورها للجمهور و لا تبث 
ما مغلقة، أ عقد جلسات المحاكمة في حجرة  حظر حضور وسائل الإعلام و الجمهور، 

                                                            
1-Alain-Guy Tachou Sipowo, La Cour pénale internationale et le Secret : de l’Atténuation de la 
Confidentialité au nom de l’Impératif d’Effectivité, Doctorat en Droit, Université Laval, Québec, Canada, 
2014, p.170. 

مةتاب من لائحة قلم  92و  91أنظر البندین  -2 رالمح   .، المرجع السالف الذ
انغا"  -3 ة "لو ه الذ  Lubangaالشخص المعني وفقا لإجتهاد دائرة المحاكمة الأولى في قض ستلم اهو المجني عل

مة أو تم  ون ماثل أمام المح فترض أن  ة، و لا  ة الدول مة الجنائ ة في الإجراءات أمام المح المشار ه الخاص  طل
ة ة في الخصومة القضائ ه للمشار  ICC, Trial ChamberI, Situation in the Democratic Republic of the.قبول طل

Congo in the Prosecutor v.Thomas Kubanga Dyilo, Decision on Victim’s Participation of 18 January 2008, 
Case No ICC-01/04-01/06,paras.136 et seq.  
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ة اشر، تت الاتصال؛ عقد جلسات هو الحال في الجلسات العلن اح المرئي الإلكتروني الم
اشر؛  ة بواسطة الرط المرئي الم ة في الإجراءات القضائ فیها للشخص المعني المشار
ن أن تؤد إلى  ة من المم حذف أ معلومات واردة في السجلات العامة للإجراءات القضائ

ه أو الشاهد أو الشخص المعرض للخطر أو  ة المجني عل مزج من  استخدامتحدید هو
ة الوارد ون قابل تدابیر الحما مة، و  ه دائرة المح ة أعلاه أو أ تعدیل في التدابیر تأمر 

ة ة التقن اق، تمنع القاعدة ( .1للتطبی من الناح ) من قواعد الإجراءات و 87و في ذات الس
ة من  ات المدعي العام أو الدفاع أو أ مشترك آخر في الإجراءات القضائ قواعد الإث

  لى طرف ثالث.الإفصاح عن تلك المعلومات إ
ر صورة ستشف مما سب أن المشرع الدولي       ة لتحو قصد من إقرار الوسائل الإلكترون

شفها  سبب الوقائع التي  ة أو الشاهد أو أ شخص آخر معرض للخطر  و صوت الضح
ة، حمایتهم ة و التي من شأنها إدانة مرتكبي الجرائم الدول ة الإعلام و  من زخم الدعا

اخوفا من حصول  مضمان أمنه ة تسلو ك  ،قد تطالهم من أنصار المتهمین انتقام ناه
شعرون  ا  اتهم غیر متكشفة للمتهمین و  ماعند مانالآعن أن الضحا علمون أن هو

ا على حسن سیر الإجراءات  س إیجا و على جودة أدائهم أثناء لوسائل الإعلام، مما ینع
سبب تحررهم من الشعور  فضي إلىالجلسات  و بخصوص تحقی العدالة.  الخوف مما 

الات الإعلام  ة المشرع منع الإفصاح علنا للجمهور أو للصحافة و و الجلسات السرة، فغا
ا و الشهود ة الضحا ان عن هو   أ منهم.تواجد ، أو عن م

ن      م س في هذه التدابیر ما  اعتقادنا، ل ارهو  ل العلني  اعت ة. فالش مبدأ العلن إخلالا 
المجتمع المدني من خلالها عموم الناس و للمحاكمات حاضرا، طالما تقف وسائل الإعلام و 

ا و متهمین، و تتحق  على إجراءات التقاضي التي یتساو فیها أطراف الدعو من ضحا
ة و عدم التحیز ؛ منمن خلالها معاییر المحاكمة العادلة على ملف  الاطلاعح  و الوجاه

م وسائل الدفاع و الدفوع...إلخ. ین  الموضوع و التمثیل القانوني و تقد ة تم العلان فالمراد 
شف الملامح الجمهور من حضور  الجلسات و الوقوف على مجراتها، و إن إجراء عدم 

ر صورهم و صوتهم ا، بإعطاء رموز و حروف للإشارة إلیهم أو تحو ة للضحا لا  التعرف
ة  ة، بل في ذلك مراعاة للحقوق الأساس ة الدول مة الجنائ ة لجلسات المح الصفة العلن مس 

                                                            
مةتاب من لائحة قلم  94البند -1 ر، المرجع السالف المح   .الذ
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ا و حسن سیر العدالة. ساعد على تفاد أو السمعي أما تدبیر الرط المرئي للضحا ، ف
صدمة جدیدة ا الشهود  ا و الضحا ة الضحا شهاداتهم من خارج إصا ، من خلال الإدلاء 

م ة المتهمقاعة المح مساعدة قلم  .ة، أ من أماكن إقامتهم، و من دون رؤ و تكفل الدائرة، 
م شهادة صادقة و واضحة،  ا لتقد الشهادة موات ان المختار للإدلاء  ون الم مة، أن  المح

رامته و خصوصیته ة و  ة و النفس فالة سلامة الشخص و راحته البدن ، شرطة 1ما یتم 
ة  ان ا إم ح هذه التكنولوج الشهادة من قبل المدعي  استجوابأن تت الشاهد، وقت إدلائه 

  العام و الدفاع و الدائرة نفسها.
ا و الشهود عند المثول أ      ة للضحا فالة الحما ة  ة الدول مة الجنائ مامها لم تكتف المح

ة سرة تتخذ على مستو الفقط، بل تجاوزت هذا النطاق، إلى إقرار تدابیر حم ة محل نطاق ا
قضي في هذا الصدد البند ( ذالجغرافي ال ا و الشهود. حیث  ه الضحا ) 93/1یتواجد ف

مة (وحدة المجني علیهم و الشهود) التدابیر  أن یتخذ قلم المح مة  من لائحة قلم المح
م مثلون أمام المح ة الشهود و المجني علیهم الذین  ة و الأشخاص المعرضین اللازمة لحما

اتب عد إنشاء م . و في هذا الخصوص،   للخطر في أراضي الدولة التي یجر فیها التحقی
ة و مد خطورة  ة الأمن م الوضع ة لتقی ة على المستو المحلي ضرورة حتم خارج
ون التواصل مع هذه  ة في البلد المعني. و یتعین أن  ة للفئات المحم النس التهدیدات 

شأن ال اتب متاحا لهذه الفئات  ة أشخاصهم،م حما و یجب أن تكون هذه  شواغلهم المتعلقة 
قتصر الأمر على المدن  قات، و أن لا  ع الأماكن التي تجر فیها تحق اتب في جم الم

ة،  اتب المحل الإضافة إلى إنشاء الم ) من لائحة قلم 95قضي البند (الكبیرة فقط. 
مة بتكفل قلم ال صورة دائمة لغرض المح ین  مة بوضع هاتفا تحت تصرف المشار مح

أمن  الفئات المنوه بها أعلاه. ة أو طلب أ معلومات تتعل    الشروع في تطبی الحما
عد المحاكمة، أ إلى       ة إلى ما  ا في الحما ستمر ح الضحا عد الفصل في و  ما 

م، خاصة إذا تعل الأمر  الح ة و النط  ة في إطار نزاع مسلح لا یزال القض بجرائم مرتك
حتفظ  ان  ة في إعادة توطین الشخص المعرض للخطر في م قائما، و تتجلى هذه الحما

ة جدیدة، و ذلك عن طر عقد اتفاقات سرة لنقل م الخدمات  سرته أو منحه هو و تقد

                                                            
ة، ) 68) و (67تبین القاعدتین (-1 مة الجنائ ات للمح ة و الاث إجراءات وضع هذه التدابیر موضع من القواعد الاجرائ

ة حقوق المتهم.   التنفیذ و ضمانات حما
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صدمة أو ال ا الشهود المصابین  ا و الضحا م دولة ما للضحا معرضین للتهدید و في إقل
سبب شهادة أدلوا بها   .1غیرهم ممن یواجهون أخطارا 

الملاحظة أن       حصل ذل اتخاذو حر  ة، و إنما  صورة تلقائ ة لا تكون  ك تدابیر الحما
ة أو ممثله ل القانوني الممثبناء على طلب من المدعي العام أو  أو أحد الشهود أو الضح

م عد التشاور مع القانوني إن وجد، أو المح   ني علیهم جالموحدة "ة من تلقاء نفسها، و 
نا على الحصول على موافقة الشخص "و الشهود ان ذلك مم لما  ، و تسعى الدائرة 
اتخاذ هذه التدابیر. اتخاذالمطلوب  ة من أجله قبل إصدار الأمر    تدابیر الحما

شد      اهما  ا و  الانت ة الضحا في هذا الصدد، هو أن موضوع عدم الكشف عن هو
عد محل جدل أو  حت مقبولة في القانون الدولي الجنائيانتقادالشهود لم  و  ، إذ المسألة أص
، لكن الجدل لا یزال قائما حول نطاق تطبی هذا التدبیر، الذ ذا القانون الجنائي الوطني

ل نقاش حو  ة نطاق ل تأثیره على حقوق الدفاعیتعین تحدیده، لتفاد  ال . حیث أن إش
ة؛  شف الهو ستفیدون من تدبیر عدم  ا و الشهود الذین  التطبی تتعل بتحدید فئة الضحا

ة" و "الشاهد" من دون ض مة تشیر إلى مفهومي "الضح طهما ذلك لأن نصوص المح
ا للجهالة ون ناف ل  اس، مما خل مواطن ش مة على مستو ا الت لإجراءات أمام المح

ة سبب شهادات أدلى  استعمالما أن  .2الجنائ ة الأشخاص المعرضین للخطر  ارة "حما ع
ا أو الشهود" غیر محددة المعالم، و لم یتم تحدید المعاییر التي على أساسها  بها الضحا

ا.ختعتبر فئة من الأش الضحا   اص معرضة للأذ و هل لهؤلاء الأشخاص علاقة 
ة الخاصة ا: تدابیر الحما   :لصالح المجني علیهم ثان

ة العامة     ة تدابیر علاوة على تدابیر الحما ة الدول مة الجنائ وك المح ة ، تقرر ص حمائ
رهم في المادة ( ة. و تشمل 68خاصة لفئة من الأشخاص، ورد ذ ) الفقرتین الأولى و الثان

ا العنف الجنسي، و تولي  هذه الفئة الأشخاص صغار السن و الأشخاص المسنین، ضحا
مة في ذلك  اراالمح ذلك. و في ذات الس اعت ) من 88اق، تقضي القاعدة (لنوع الجنس 

ات مة، بناء على طلب مقدم من قواعد الإجراءات و قواعد الإث أنه یجوز لدائرة المح  ،
                                                            

، ص  -1 ة، المرجع الساب   .449یتوجي سام
2- La justification de la confidentialité des victimes et témoins n’est plus contestée en droit international 
pénal, il reste que les discussions sont souvents vives sur le champ d’application de la mesure qu’il faut 
circonscrire pour éviter tout conflit avec les droits de la défense. Le probléme du champ d’application 
porte entre autres sur la question de savoir quels victimes et témoins peuvent etre bénéficiaires de la 
confidentialité. La définition de victime et témoin n’est pas sans poser des difficultés dans le cadre de la 
procédure. 
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ا أو ممثله ال قانوني، إن وجد أو من تلقاء نفسها، المدعي العام ، أو أحد الشهود أو الضحا
اتخاذ تدابیر خاصة، تشمل على سبیل  ة أو الشاهد، أن تأمر  و مع مراعاة آراء الضح
ا أو الشهود المصابین  س الحصر، تدابیر لتسهیل أخذ شهادة أ من الضحا المثال و ل

ا العنف الجنسي. ا لما و وفق صدمة، أو شهادة أ طفل أو شخص مسن أو أ من ضحا
ة الخاصة لا تكون حصرة، و إنما تتخذ  من جانب الدائرة و أجهزة سلف، تدابیر الحما

مة  عا المح اجاتت ا و الشهود وفقا للمادة ( لاحت ع الضحا ) من النظام الأساسي 68جم
مة، و على وجه الخصوص  اجاتللمح ا  احت الأطفال و المسنین و المعوقین و ضحا

  . 1ف القائم على نوع الجنسالعنف الجنسي أو العن
ة       ة  ،لتدابیرلهذا النوع من االنس مة تولي عنا قة مؤداها أن المح یتعین تقرر حق

ا و  اجاتهمخاصة لسلامة الضحا مة  احت ح قواعد المح ة. و في هذا الخصوص تت النفس
قدم الدعم و المساعدة  ة من طرف شخص  ة خلال إدلاء مرافقة الضح  شهاداتهاالضح

ون هذا الشخص مستشارا، ممثلا حول الوقائع  أو أحدطبیب نفساني ا، ثانو : یجوز أن 
ة التي لها  .2الأسرةأفراد  ار جدو حضور هؤلاء الأشخاص رفقة الضح ن إن م لا 

اجات ا  احت لا دعما معنو ش خاصة نتیجة الأوضاع التي أشرنا إلیها أعلاه؛ إذ حضورهم 
ة و یخفف م التوتر و الإزعاج و الخوف.للضح عتمدت ا علاوة على ذلك،  ن شعورها 

مة تدبیر الرط المرئي ا  و السمعي المح الشهادات، لفائدة هذه الفئة من الضحا للإدلاء 
ة تجنیبهم الإزعاج ، و تفاد مخاطر شد  اهغ ابهم في حالة سفرهم إلى مقر  الانت حول غ

مة انغا" تم الالمح ة "لو ا الرط المرئي لإدلاء ثلاثة . ففي قض لجوء إلى استعمال تكنولوج
الوقائع التي عاینوها ا شهود    .3ضحا

یر أن هذه التدابیر       التذ المبدأ مستلهمة منو حر  ام الواردة  السادس من  الأح
ا الجرمة و إساءة  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم السلطة  استعمالالإعلان 

ة العامة للأمم المتحدة عام  إلى توفیر حیث یرمي هذا المبدأ  ؛1985الصادر عن الجمع
ع مراحل الإجراءات ا في جم ة للضحا اتخاذ تدابیر هدفها  ،المساعدة المناس قضي  و 

اتهم، عند  ة خصوص ا إلى أدنى حد و حما ، و ضمان الاقتضاءالإقلال من إزعاج الضحا
                                                            

ات) من قواعد الإ86أنظر القاعدة ( -1 ر جراءات و قواعد الإث ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .للمح
  .)، نفس المرجع88/2أنظر القاعدة (-2

3-Luke Mofett, Justice for Victims before the International Criminal Court, 1st edition, Routledge 
Taylor§Francis Group, London, 2014, p.139.  
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اق، تشیر القاعدة  .الانتقامن سلامة أسرهم من التخوف و سلامتهم فضلا ع و في ذات الس
م في طرقة استجواب الشاهد أو 88/5( مة على التح ) إلى ضرورة حرص دوائر المح

لاء  ف، مع إ قة أو تخو ة لتجنب أ مضا ا  للاعتداءاتخاص  اهتمامالضح على ضحا
ة على وضع ستائر ، تحرص الاقتضاء. و عند جرائم العنف الجنسي ة الدول مة الجنائ المح

ن ا و المتهمی اشرة بین الضحا ة لتجنب ، 1لتفاد حدوث مواجهة م حدوث صدمة ثان
ضاعف الأذ الذ یلح بهم. ا نتیجة مشاهدة جلادیهم، مما    للضحا

ا       مة بتقررها لضمان أمن الضحا و أفراد و من التدابیر الخاصة التي تتكفل المح
صورة مؤقتة أو  إعادة توطینهم في أماكن إقامة مختلفة داخل أو خارج أوطانهمهم، أسر 

عادهم عن مصدر التهدید، ، دائمة عد الحصول على لإ لكن مثل هذه التدابیر لا تتخذ إلا 
اتهم ة موضوع تغییر الموطن على ح ا لأهم عند الضرورة  اتخاذها، و یتم موافقة الضحا

آخر حل مة جلسات مغلقة. و القصو و  ة  لغرض الحفا على أمنهم، تعقد المح لحما
ا من  شافالضحا عرضهم لتهدید المترصین بهم. ان اتهم، مما  و في هذا الإطار،  هو

ة. ق وجود تهدیدات حق ة،  ة قائمة على أسس موضوع ات الحما و قد  یجب أن تكون طل
اتغا"  Adrian Fulfordصرح القاضي "أدران فولفورد"  ة "لو الذ ترأس الجلسة في قض

Lubanga " ارات أن ة لتبرر  الاعت اف ست  ة ل ة و الهواجس الذات تدابیر  اتخاذالشخص
ا على ح  ة المقررة لفائدة الضحا ة" و أردف قائلا: " یجب أن لا تؤثر تدابیر الحما حمائ

ة و عادلة" أن إن تصرحات القاضي " .2المتهمین في محاكمة علن أدران فولفورد" توحي 
مجرد التعبیر عن هواجس و تخوفات من  ة  ة لا تقرر تدابیر الحما ة الدول مة الجنائ المح

ة بناءجانب المجني علیه ة و مخاطر  م، و إنما توفر هذه الحما على تقدیرات موضوع
ة ترجح  ق أن المجني عل احتمالاتوجود أسسا معقولة و  اعتقادحق ة  ة و جد حتمل قو ه 

ا إلى ردود أفعال  ةأن یتعرض فعل ه تعبر فعلا عن إ. انتقام ة القاضي المشار إل ن رؤ
ة، و هي نتاج العدد الهائل من المجني علیهم الذین یتواجدون  ة الدول مة الجنائ مقارة المح

ونوا عرضة  حتمل أن  ة  اعتقادنا یجب و سلا مانهمآعلى  لاعتداءاتفي وضع متهم. 
                                                            

1 ‐Separate special measures can be ordered by the Court like the use of a curtain to shield the witness 
(victim) from direct eye witness with the accused. https://www.icc-cpi.int/about/witnesses خ الاطلاع:   تار

26/11/2017  
2 - Thomas Lubanga at the International Criminal Court. Witness Protection: Successes and Challenges in 
the Lubanga Case. https://www.ijmonitor.org/2009/2009/06/witness-protection-successes-and-challenges-
in-the-lubanga-trial/    26/11/2017تاریخ  الاطلاع: 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

315 

ة أو الموارد تمح ص المسألة جیدا و بذل الجهود اللازمة إن على مستو الموارد المال
شرة، لتفاد حدوث  ة  اعتداءاتال ل صدمات إضاف جدیدة على المجني علیهم قد تش
اق، نر ضرورة  .تضاعف من معاناتهم ة  انتهاجو في هذا الس ة الدول مة الجنائ المح

ة من  اء محلیین و دولیین الاتصالاتمقارة ممنهجة تعتمد على ش د  مع شر لتزو
ة تهدد سلامة المجني علیهم و  ق ة عن وجود مخاطر حق معلومات ذات مصداق مة  المح

اء جدد. ة و شر ة إضاف ما نوهنا إیجاد موارد مال   أسرهم، و لهذا الغرض المطلوب 
شهاداتهم في ظروف و أجواء تحق       مة و الإدلاء  ا أمام المح و لضمان مثول الضحا

مة  ة، یرتب النظام الأساسي للمح إقامة العدل و عدم إفلات الجناة من المساءلة الجزائ
مة في  مهمة المح ة على الأشخاص الذین یتسببون في الإخلال  ة المسؤول ة الدول الجنائ

 ممارسة تأثیر مفسد على شاهد، أو تعطیل مثوله أو تعطیل إدلائه عن طر إقامة العدل، 
شهادته، و  الانتقامشهادته، أو  ا علیها اعتبرمن شاهد أدلى  ة معاق  .1هذه الأفعال جرم

حث الثاني   الم
ا في الدعم و المساعدة ة ح الضحا ة الدول مة الجنائ   أمام المح

الأساس إلى      ة العامة و الخاصة المنوطة   المجني علیهموحدة "علاوة على تدابیر الحما
ه هذ، تتكفل هذه الأخیرة بتوفیر سبل الدعم و المساعدة إلى هذه الفئات، و تتمثل "و الشهود

ة (المطلب الأول)، و المساعدةال ة و الماد ة في المساعدة اللوجست صفة أساس  تدابیر 
ة و ال ة (الالطب   طلب الثاني).منفس

    المطلب الاول    
ة ة تدابیر الدعم و المساعدة اللوجست مة و المال ا أمام المح   لفائدة الضحا

ة و      ة إن التدابیر اللوجست  "و الشهودالمجني علیهم وحدة "التي تتكفل بإتاحتها المال
ة في الإجراءات  ة، من أجل المشار ة الدول مة الجنائ مثلون أمام المح ا اللذین   وللضحا
ا (الفرع الأول) و سیر تنقل الضحا  التعبیر عن مشاغلهم و آرائهم و مصالحهم، تتمثل في ت

ة (الفرع الثالث).   إیوائهم (الفرع الثاني) و دعمهم عن طر المساعدة المال
  
  

                                                            
ة) من النظام الأساسي 70أنظر المادة (-1 ة الدول مة الجنائ رللمح   .، المرجع السالف الذ
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  الفرع الأول
اتد ة ابیر نقل الضحا ة الدول مة الجنائ   إلى مقر المح

مة تأمین نقل الشهود      ة، یتوجب على مسجل المح ة الدول مة الجنائ وفقا لنصوص المح
حتاجون  مة و الأشخاص المعرضین للخطر الذین  مثلون أمام المح و المجني علیهم الذین 

شهاد ة أو لأغراض تتعل بتوفیر الدعم أو للسفر، بناء على أمر من الدائرة، للإدلاء 
ة. ل حالة  "و الشهودالمجني علیهم وحدة "و تقوم  الحما بتحدید وسیلة النقل على أساس 

اراتعلى حدة، مع مراعاة  ة و الأمن و الصحة اعت و قبل التكفل بتدابیر النقل،  .1الحما
الأساس في  "وحدة المجني علیهم و الشهود"تقوم  ة اللازمة، و التي تتمثل  ات الأول الترتی

مد ید العون للمجني علیهم من أجل الحصول على جواز السفر و تجاوز التعقیدات ذات 
لاها ة  ة الدول مة الجنائ التأشیرة لغرض السفر إلى مقر المح   .2الصلة 

ة لهم و       ق مة تعتبر مجازفة حق و تجدر الإشارة أن نقل المجني علیهم إلى مقر المح
لت لهم هذه المهمة، و مراعاة  ة الذین أو ة الدول مة الجنائ اراتلموظفي المح ة  للاعت الأمن

مة على أن تكون نقطة لقائهم مع المجني علیهم  حرص موظفي المح و لسلامة الطرفین، 
ة من مشاهدتهم من طرف الجناة أو من أنصارهم، و لهذا الغرض عیدا عن  بلداتهم، خش

عتتخ ات سرة لضمان أمن الجم ا ما یتم التواف على اللقاء في مدینة تكون ذ ترتی ، و غال
مة نقطةال   .3التي تبدأ منها الرحلة إلى مقر المح

ات        ؛ نقل المجني"علیهم و الشهودوحدة المجني "التي تتخذها  الاحترازةو من الترتی
مة على علیهم على متن طائرات تجارة ، و تحرص الجهة القائمة على نقلهم إلى مقر المح

بیرة لتجنب لفت  اهتفاد حشدهم في مجموعات  ي إیذائهم. فمن یترص بهم و یرغب  انت
ة  ة المجني و حیث أن المبتغى من هذه التدابیر هو الحفا على سرة التنقل و حما هو

  .علیهم

                                                            
  ، المرجع السالف الذكر.المحكمةكتاب ) من لائحة قلم 81/1/2أنظر البنذ (-1

2 ‐The VWU aims to start witness (victim) preparation as early as possible due to possible unforeseen visa 
and passport application complications, as well as to assess the special needs of particularly vulnerable 
witnesses (victims) with dependents.https://www.law.berkley.edu/files/HRC/Bearing‐

Witness_FINAL(3).pdf, op.cit, p.14.   5/12/2017تاریخ الاطلاع: 
3 ‐ In somes cases, ICC staff are not permitted to travel to the victim’s home village because of security 
restrictions. In other cases, it may be dangerous for a victim to be seen with ICC staff, when such situations 
arise, victims travel by themselves to the departure city or an intermediate point to meet ICC staff. Ibid. 
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هم أو أصدقائهم، ما عدا في       سافر المجني علیهم من دون مرافقة ذو و على العموم، 
ةحالات  حتاجون إلى رعایتهم، مثل الأطفال و الرضع، و في  استثنائ ون معهم مرافقین 

عین لوحدة المجني علیهم  ة من الموظفین التا و مثل هذه الحالات ترصد أعدادا إضاف
م  .1للتكفل بهذه الحالات الشهود سمح للمجني و على أساس تقی مة، قد  یجره قلم المح
ه ون له مراف یدعمه. هنالك ثمة معاییر یتعین توافرها للحصول على هذا  عل الإذن: أن 

مؤشرات ة في  و منها معاییر ذات صلة   الانفعالات، الانتحارالصدمة، میول نحو الرغ
ة عنف جنسي أو عنف قائم على أساس الجنس  ه ضح ان المجني عل فة، السن، إذا  العن
ة شدیدة و مؤثرة. ة و نفس ات جسمان ه من إصا عاني فیها المجني عل   أو في الحالات التي 

ا الذین و یتم مراعا     الضحا ة في طرقة النقل ضرورة تفاد تفاقم الصدمات التي ألحقت 
مة وفقا مثلون أمام  العام الذ مؤداه تجنب تأزم معاناة المجني علیهم و أفراد  للالتزامالمح

سبب الشهادة التي یدلون بها. و تأخذ  على عاتقها  "و الشهودالمجني علیهم وحدة "أسرهم 
ع التدابیر اللازمة  عض جم للتقلیل من الإزعاجات التي قد تحدث أثناء التنقل. قد تقتضي 

و  ا و الأشخاص الذین قد یتعرضون الظروف أن  اب إقامة الضحا م النقل من  ن تنظ
ة أو الشاهد ة الضح ة هو ة، لغرض حما ة الدول مة الجنائ اب المح   .2للخطر إلى 

  الفرع الثاني
ة لإتدابیر  ة الدول مة الجنائ االمح ان الضحا   س

ة فعالة و ناجعة      ة تؤمن مشار ة لتوفیر أجواء مناس ة الدول مة الجنائ و حرصا من المح
ة أمامها، من  ا و الشهود في الإجراءات القضائ ةأجل للضحا ، توفر تحقی العدالة الجنائ
مثلون أمام مة للشهود و المجني علیهم الذین  ، و للأشخاص المعرضین للخطر هاالمح

نا في أماكن  ون ذلك ضروراس مة، حیثما  سلامة المجني لأغراض  . ویختارها قلم المح
ن آمنا ،علیهم مة من أن الس ا و الأشخاص المعرضون  ،تتأكد المح أما الشهود و الضحا

ن، فإنهم یتلقون بدل المصروفات  اختارواللخطر الذین  مة من س عدم قبول ما تقدمه المح
م بدل المص ن تقد م ة. و  ة العرض غطي النفقات الشخص ة الذ  روفات العرض

ن لقضاء اللیل في أ مرحلة  حتاجون إلى س للأشخاص المبینین أعلاه و لمرافقیهم، الذین 
                                                            

1 ‐ In general, victims travel to the Hague without family or friends. Only in exceptional cases have victims 
been allowed to travel with companions. For example, some victims have dependents who need care. In the 
case of victims travelling with family members , a second escort is typically assigned to additional 
travelers.op.cit. 
2 ‐Fidh/Les Droits des Victimes devant la Cour/chapitre, 4, op.cit, p.22. 
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حدد المسجل مبلغ بدل المصروفات ه  من مراحل سفرهم. و  عاد النظر ف ة و  العرض
ا   .1سنو

 الفرع الثالث
ا  ة لفائدة الضحا ةتدابیر الدعم المال ة الدول مة الجنائ   أمام المح

الغة، من أجل      ة  ا و الشهود ینطو على أهم من الواضح أن الدعم المالي للضحا
ة شهاداتهم خدمة للعدالة الجنائ تهم في الإجراءات و الإدلاء  سیر سبل مشار  استكمالاو  ت

ة في مساءلة الأشخاص الذین یرتكبون أ ة الدول مة الجنائ و  شد الجرائم خطورة،لجهود المح
ه البند یهذا ما  ا و الشهود و  84نوه  مة بخصوص إفادة الضحا من لائحة قلم المح

ة، و لقلم  غطي نفقاتهم الشخص ة الذ  الأشخاص الآخرن ببدل المصروفات العرض
اق مة السلطة التقدیرة في هذا الشأن. و في س الدعم المالي المقرر للشهود، تجدر  المح

تعوض عما یخسرونه من أجور و ممتلكات و وقت نتیجة الإشا رة أنهم یتلقون بدل حضور 
دة  قة مؤ ا أو أ وث قدموا طل طلب من الشهود أن  مة. و لا یجوز أن  مثولهم أمام المح

ا لتعوض خسارة للحصول على بدل الحضور قدم بدلا استثنائ . و یجوز للمسجل أن 
ة قصو نتیجة  الممتلكات للشهود الذین عانوا ات مال ممارسة عن  انقطاعهممن صعو

مة من أجل - التي تدر علیهم مداخیل -أنشطتهم قدم الشهود المثول أمام المح ، و یجب أن 
دة   .2طلبهم مشفوعا بوثائ مؤ

ةاو قد       ة الدول مة الجنائ ة المعالین متد الدعم المالي الذ توفره المح . حیث إلى رعا
مة 90ینص البند ( ة لمعالي یوفعلى ضرورة ت) من لائحة قلم المح مة الرعا ر قلم المح

ة في توفیر  مة. و تتمثل هذه الرعا مثلون أمام المح الشهود و المجني علیهم الذین 
ة الكبر في المسؤول ضطلعون  ة للشهود و المجني علیهم الذین  إعالة  المساعدة المناس

مة.  شخص آخر، و قد یؤد عدم توفیر هذه المساعدة إلى الحیلولة دون مثولهم أمام المح
ل حالة على حدة. اجات في  م الاحت عد تقی مة نوع المساعدة  حدد قلم المح   و 

ة العامة و الخاصة موضع التنفیذ لصالح المجني علیهم و      ات الحما و یتم وضع ترتی
سبب  و الأشخاص الذین یتعرضون للأذ و لخطر الموتو الأشخاص المرافقین الشهود 

ا أو نتیجة  مة، بناء على برنامج  لاتصالهمالشهادات التي أدلى بها الشهود و الضحا المح
                                                            

مةتاب من لائحة قلم  84و  82أنظر البندین -1 ر المح ة، المرجع السالف الذ ة الدول   .الجنائ
  .86و  85نفس المرجع، البندین -2
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ا لإدراج أشخاص  قدما طل مة. و یجوز للمدعي العام أو المحامي أن  ة یتخذه قلم المح حما
ة، ة. و للبت في قبول شخص ما في بر آخرن في برنامج الحما قلم أخذ نامج الحما

مة عة الجرمة -المح في  -الإضافة إلى مراعاة السن و نوع الجنس و الصحة و طب
ار ان  الاعت مة؛ ما إذا  مثل أمام المح الشخص أو أقاره المقرون دور الشخص الذ 

سبب  ان ال اتصالهممعرضین للخطر  مة؛ ما إذا  شخص یواف على إدراجه في المح
م اللازم  عد إجراء التقی ة لقرار المسجل  ة. و یخضع الإدراج في برنامج الحما برنامج الحما

  .1وفقا للعوامل المبینة أعلاه
ا و الشهود في الجرائم التي تختص بها      ، نخلص إلى أن الضحا بناء على ما سب

ة ة الدول مة الجنائ الجرائم خطورة على الأفراد و على المجتمع و هي من أشد  -المح
مة، هم عرضة للتهدیداالذین  -الدولي ة أمام المح ة في الإجراءات الجنائ ات لتمسوا المشار

ة اللازمةمن جانب الجناة أو أنصارهم أو أقارهم الانتقاماتو  لهم،  ، مما یتعین توفیر الحما
غ شهاداتهم  عهم على الإدلاء    لعدالة و منع تفلت الجناة منها.ض إنفاذ ار لتشج

ة في الإجراءات استمارةخلال ملئ و       الممثلین القانونیین حثعلى یتعین  ،طلب المشار
سلامتهم لنقله الانشغالاتر عن آرائهم و یالمجني علیهم و الشهود على التعب لى ا إالمتعلقة 

مة مة ،الجهات المختصة في المح المخاطر التي تحدق بهم، و  و تضطلع المح بإخطارهم 
طة و الحذر   .تحثهم على ضرورة أخذ الح

ة في مجال       ة حققت قفزة نوع ة الدول مة الجنائ وك المح و تجدر الملاحظة أن ص
ة خاصة للفئات  ا و الشهود، و خصصت تدابیر حمائ ة المقررة للضحا اسة الحمائ الس

النظر إل عة الجرائم التي الأكثر هشاشة و ضعفا،  ارتكبوها ى سنهم و نوع الجنس و طب
المجني علیهم   .إضرارا 

ع   الفرع الرا
ة لمثول  ات التحضیر مةالمجني علیهم الترتی ة أمام المح ة الدول   الجنائ

ه مجرد هبو الطائرة التي تقل      ارة مطار لاهاعلى المجني عل ة س ، تجد الضح
ة في  ة الدول مة الجنائ عة للمح انا موظف من  انتظارهاتا وحدة المجني علیهم و "و أح

الهفي  "الشهود هلنقل  استق ان آمن من أجل أخذ قسط من الراحة. و في إ المجني عل لى م

                                                            
مةتاب ) من لائحة قلم 96أنظر البند (-1 ر المح ة، المرجع السالف الذ ة الدول   .الجنائ
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ة  ة تجر محادثة ینشطها أحد أفراد الوحدة المشار إلیها مع الضح شأن المرحلة الثان
ما یتأكد هذا الموظف من سلامة و صحة برنامج الإقامة في لاها ه.  ، و المجني عل

اجاتهستفسر عن  ة، و یو  احت ةفي الأوضاع  للاتصالوسیلة  فر لهالآن عد  .1الاستعجال و 
ة من أجل الاستراحةفترة  ة الدول مة الجنائ ه إلى المح ة  الانخرا، ینقل المجني عل في عمل

مة  . الهدف المتوخى « court familiarization »تسمى " جولة تآلف و تعرف على المح
الشهادة، و  مة و المدعى العام قبل الإدلاء  المح ة تعرف المجني علیهم  من هذه العمل

ات  ةالتخفیف من التداع ة. و من  الانفعال التي تنجر على المثول لأول مرة أمام جهة قضائ
اشرخلا الشهادة و المثول الم ه على الإدلاء  ة، یتم تدرب المجني عل  ،ل الحصص التدرب

ة ة و السمع ة المرئ المثل یدرب على الإدلاء عبر الوسائل الإلكترون ول  و  وفقا لبروتو
قوم موظفي  . و  ار فة على  "وحدة المجني علیهم و الشهود"مع لات طف بإدراج تعد

مة ات المجني علیهم و دوائر المح ات و حاج ار لیتناغم مع متطل ول المع   .2البروتو
ة المجني علیهم لم تتح لهم من قبل فرصة زارة المح     ما أن أغلب ةو  ة، الدو  مة الجنائ ل

طلعونهم على القاعا مة  مة، فإن موظفي المح ذلك القاعة  ما فيت و مختلف أروقة المح
مرن المج الشهادة. و في هذا الإطار،  ني التي تنعقد بها مجرات المحاكمة و قاعة الإدلاء 

ف م الشهادة، و تستغرق مدة التدرب علیهم على  قة 45منة تقد ، إلى الساعة أو أكثر دق
  .الاقتضاءو یتم اللجوء إلى مترجم عند 

و بخصوص حصص التدرب، اختلفت آراء المجني علیهم، فمنهم من أبد رضاه     
ة التحضیر و أعرب عن  ة و جد عض  استحسانهفعال ة، و منهم من أعرب عن  للعمل

. و على ضوء آراء المجني علیهم، یتعین تمدید الوقت المخصص 3القصور في التحضیر
                                                            

1‐ . Once a victim lands in the Hague, he or she is met at the airport by a driver from the ICC , and sometimes 
a member of the VWU support staff. The witness is then taken to a secure accommodation. On their first day 
in the Hague, victims have a day of rest. A VWU support staff provides a welcome briefing, which includes a 
schedule for their rest.VWU also check on their well‐being, inquire if they need anything, and provide a 
means to call in case of an emergency.https://www.law.berkley.edu/files/HRC/Bearing‐

Witnes__FINAL(3).pdf, op.cit, p. 22.    20/12/2017تاریخ الاطلاع: 
2 ‐After victims rest, they are brought to to the ICC for a process called “ court familiarization.” The goal of 
familiarization is to introduce the victims to the courtroom and attorneys before they testify, to lessen the 
likelihood that they will be overwhelmed when they come to trial. The orientation follows a standard 
protocol, which is used for both live and video‐linked testimonies. The VWU staff continually fine tune the 
protocol with the various Chambers, responding to the needs of victims and members of the 
Court..https://www.law.berkley.edu/files/HRC/Bearing‐Witnes__FINAL(3).pdf, ibid, p. 22. 
 
3 ‐ Since many victims have never been in a courtroom, court staff take victims to see the physical layout, 
including where they sit during the trial and testimony. Handlers also explain the process of testifying. These 
visits can take anywhere from 45 minutes to an hour or longer if an interpreter is needed. Questions are 
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مة و محاكاة  المح ة في مختلف مراحل الدعو إجراءاللمجني علیهم للتعرف  ت المشار
ة المتوخاة منأسلوب التكرار، انتهاجطرقة ممنهجة و  مثول المجني  من أجل تحقی الغا

ة في تحقی العدالة  ة الدول مة الجنائ الأساس مساعدة المح مة، و هي  علیهم أمام المح
ة. ارما یتعین أخذ بنظر  الجنائ  ني علیهم من حیث المستو بین المجالفوارق  الاعت

ة. مي و الحالة النفس   التعل
  المطلب الثاني

ا  ة ح الضحا ة الدول مة الجنائ ةأمام المح ة و النفس   في المساعدة الطب
ة، تعد من  أحوج      ة و النفس اجاتمن الواضح أن المساعدة الطب المجني علیهم و  احت

ة و  التي خضعوا لهانتیجة الصدمات و الظروف الحرجة ، الشهود و نتیجة الجرائم الوحش
عة التي هزت ذواتهم أثناء النزاع المسلح المثل تكون هذه المساعدة ملحة عند ، و الفظ

مة و الخضوع  اتالمثول أمام المح . و  للاستجوا أخر طرقة أو  و مواجهة المتهمین 
مةطأف من و یلمعالجة هذه العلل و التخف وك المح ة  تها، ألقت ص ة مسؤول ة الدول الجنائ

مة و الصندوق  (وحدة المجني علیهم و الشهود) إعداد برنامج دعم على عات قلم المح
ةستئماني للمجني علیهملاا ة ، من أجل توفیر المساعدة النفس و  للمجني علیهم و الطب

اق الشهود و عائلتهم و مرافقیهم و الأشخاص المعرضین للخطر.  ا هذ دراسةو یجدر في س
أن  الموضوع یر  ة  شأن علانالإالتذ ادئ الأساس ا الجرمة للعدالة لتوفیر االم ضحا

ة العامة للأمم المتحدة على  )14( ، ینص من خلال المادة1985عام  الصادر عن الجمع
ا أنه  غي أن یتلقى الضحا ة.......: " ین ة و نفس ئل من خلال الوساما یلزم من مساعدة ماد

ة  وم ة"، والح ة و المحل ة و المجتمع ) على 15(في نفس الإطار تنص المادة  و الطوع
ة.. مد توفر الخدمات الصح ا  لاغ الضحا غي إ .و غیرها من المساعدات ...أنه: " ین

سهولة ".دذات الصلة، و أن تتاح لهم الحصول على هذه الخ ان أن  مات  الب و حر 
مة المخول لها التكفل ب ة المجني علیهم، هي نفسها المعهود إلیهاأجهزة المح  تدابیر حما

ة لهذه الفئات في  مهام الدعم و المساعدة. ا على ذلك، نعرض إلى المساعدة النفس و ترتی
ة التي یتم توفیرها لهم في الفرع الثاني.   الفرع الأول، ثم نتناول المساعدة الطب

  
                                                                                                                                                                                          
encouraged. Despite such efforts, a few victims still unprepared when they took the stand. “ I should have 
been better prepared by the party that called me,” said one victim. Others, however, expressed 
appreciation, op.cit, p.22. 
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  الفرع الأول
ة ا في المساعدة النفس ةأما ح الضحا ة الدول مة الجنائ   م المح

النظر و الفصل     ة  ة الدول مة الجنائ ة التي تختص المح  من الواضح أن الجرائم الدول
ة المجني  فیها، تعد من أخطر و أفظع الجرائم التي تهز الضمیر الإنساني و تؤثر على نفس

ما الأطفال والنساء و المسنین -علیهم ا العنف  و المعوقین، لا س و خصوصا ضحا
ة -الجنسي لاء عنا ستدعي الأمر إ سهولة، مما  ام و السنون  ا لا تمحوه الأ  تأثیرا رهی

ة للمجني علیهم و أسرهم، و یجب إسناد هذه  قة للأوضاع النفس زة و دق خاصة و مر
ة في مثل هذه الحالات  ةالمهمة لأشخاص أكفاء مدرین على الصدمات النفس و  الاستثنائ

ة.  لت لها العصی ة، و التي أو ة الدول مة الجنائ ذه هو من أهم الأجهزة التي أنشأتها المح
  ."الصندوق الإستئماني للمجني علیهم"و  "وحدة المجني علیهم و الشهود"المهمة: 

فة أولا:  ة الشهود و المجني علیهموحدة وظ   :في مجال المساعدة النفس
ولة لوحدة       اء المو قا، ینهض المجني علیهم زادة على الأع و الشهود المنوه بها سا

ة للمجني علیهم و الشهود و الأشخاص الآخرن  مهمة المساعدة النفس هذا الجهاز 
سبب الشهادات التي یدلي بها هؤلاء الشهود، و ذلك وفقا  اجاتهمالمعرضین للأذ  و  لاحت

ام بهذه المهمة لتوافرها  "وحدة المجني علیهم و الشهود"و تعد الخاصة.  ظروفهم مؤهلة للق
ما في ذلك الصدمات ذات الصلة  ة،  على موظفین ذو خبرة في مجال الصدمات النفس

وحدة "ضرورة مساعدة  )17/2حیث في هذا الشأن تنص القاعدة (. 1بجرائم العنف الجنسي
على ود و الأشخاص الآخرن في الحصول المجني علیهم و الشه "و الشهودالمجني علیهم 

ة و إتاحة التدربالمساعدة  ة و العنف الجنسي، و  النفس  اتخاذفي مجال الصدمات النفس
ع مراحل  الشهادة في جم سیر الإدلاء  التدابیر اللازمة التي یراعى فیها نوع الجنس لت

ا العنف الجنسيإجراءات المح ضحا رة الثالثة من القاعدة ما تقضي الفق ،مة المتعلقة 
لاء الوحدة في أدائها لمهامها) 17( ة خاصة  بإ اجاتعنا الأطفال و المسنین و  لاحت

ة الأطفال و حمایتهم. و المعوقین موافقة الاقتضاء، تعین الوحدة عند لتسهیل مشار ، و 
ساعد الطفل طیلة مراحل الإجراءات أنواع  . و من بینالوالدین أو الوصي القانوني، شخصا 

ة التي یتوجب توفیرها لهؤلاء فیروس فقدان  -العنا ما للأشخاص المصابین  لا س
ة و  -الاغتصابالمناعة/السیدا جراء جرائم  الحصول على مختلف أنواع المساعدة الطب

                                                            
  .، المرجع السالف الذكر) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة43/6أنظر المادة (-1
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ة. ك عن المساعدة النفس النساء، ناه د في و  العلاج الطبي الخاص  اق، تؤ ذات الس
ة على أن " ینشئ المسجل وحدة ) من النظا43/6المادة ( ة الدول مة الجنائ م الأساسي للمح

ا مة. و توفر هذه الوحدة،  تاب المح تب لللمجني علیهم و الشهود ضمن قلم  تشاور مع م
ة، و المشورة، و المساعدات الملائمة  ات الأمن ة و الترتی المدعي العام، تدابیر الحما

مة، و غیرهم ممن یتعرضون الأخر للشهود و للمجني علیهم الذی مثلون أمام المح ن 
شهاداتهم. و تضم الوحدة موظفین ذو خبرة في مجال  سبب إدلاء الشهود  للخطر 

ما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي ة،  ". و لا یجب الصدمات النفس
ان المجني عل غض فة التي تهز  ة العن ات النفس عض الإصا یهم، و التي الطرف عن 

ا ما یتم تجاهلها؛ تتمثل في الصدمات التي تنشأ لد مشاهدة  تتجلى في حالات، غال
ون هذا التدمیر مما  ناتهم و بلداتهم و نهبها، من دون أن  ا تدمیر ممتلكاتهم و س الضحا
تحتمه ضرورات الحرب، مما یترتب عن ذلك هلاكهم إن على المستو الماد أو النفسي. 

ة و ولا شك  ةأن هذه الحالات تتطلب معالجة نفس ل متزامن. اجتماع   ش
ة       ة و نجاعة و للتأكید على ح الحصول على المساعدة النفس اتها على فعال و تداع

مة  شهاداتهم، أوردت لائحة قلم المح مة  ر المح ة هذه الفئات في الإجراءات و تنو مشار
اما  ة، حسب أح ، خاصة لفائدة الشرائح الأكثر الاقتضاءتوصي بتوفیر المساعدة النفس

ة و هشاشة،  غ ما في المیدان،  ة، و لاس ات محل مة ش أن ینشئ قلم المح توصي 
مة و  مثلون أمام المح ة و الرفاه للشهود و المجني علیهم الذین  ة الصح ضمان الرعا

معوقات تتمثل . لكن إنش1الأشخاص المعرضین للخطر صطدم  ة، قد  ات المحل اء الش
ة، و قد رأینا ذلك أثناء  ة الدول مة الجنائ ة المتوفرة لد المح أساسا في نقص الموارد المال

ات م ا، و تداع ة لفائدة الضحا ة الدول مة الجنائ عالجتنا لموضوع التمثیل القانوني أمام المح
ا في  في الإجراءات بواسطة محامین و مستشارن  متهمشارنقص الموارد على ح الضحا

  قانونیین.
ةیبدأ برنامج المساعدة و من الواضح و الضرور أن       المقرر للمجني علیهم في  النفس

ناهم و  للتخفیف من  الدعم النفسي أثناء سفرهمفي الحصول على هؤلاء ستمر أماكن س
میتواصل لهواجس و التخوفات التي تنتابهم، و ا حدة دلاء للإ ةقبل مثولهم أمام المح

                                                            
مةتاب ) من لائحة قلم 89أنظر البند (-1 ر المح ة، المرجع السالف الذ ة الدول   .الجنائ
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ة  شهاداتهم، لتستمر عدالمساعدة النفس اتهم  استئناف إلى ما  ةح اد عد معانتهم الاعت  ،
شهاداتهم و من الصدمة للمرة الثان ة الإدلاء  عة التي تعرضوا ة على خلف ة الوقائع الفظ روا

ات المساعدة النفس لها أو عاینوها. د معلى ال ةعلاج امجبر ضرورة إعداد ة و من مقتض
الشهادة.  ا أثناء الإدلاء  عید، و أن لا تقتصر زمن ة، ال یجب و من أجل تحقی هذه الغا

عد استكمال إجراءات المحاكمة، لكن یتوقف تنفیذها على توفر  اتخاذ مراكز تدابیر 
ة ، و فیها النزاعات المسلحةفي البلدات التي جرت تتوافر على إخصائیین نفسانیین  استشفائ

طلب من الدول  م الدعم اللازم، و قد  ة بتقد ة الدول مة الجنائ إن تعذر ذلك تتكفل المح
شرة الكفیلة  ة و ال مة توفیر الموارد المال الأطراف و غیر الأطراف في نظام المح

ة ة الاستجا ة الدول ات الطوع ن أن تلعب الجمع م ما  ات المرحلة،  منظمات وال لمتطل
ة ذاتال   .الصلة و القادرة على سد العجز دورا في هذا الشأن محل

ة لا تملك الموارد الضرورة لتوفیر دعما على      ة الدول مة الجنائ و من الواضح أن المح
قا للبند ( ل ط مة، و لهذا الغرض تضطر 89/2المد الطو وحدة ") من لائحة قلم المح

ا لتوفیر المساعدة  "و الشهودالمجني علیهم  إلى التنسی مع المنظمات التي تعمل محل
ان الضرورة. و  الب ل حر  ش مة انشغالاأن عدم وجود هذه المنظمات  ا للمح ق و  .1حق

ة ة التواصل مع الدول المعن ة الدول مة الجنائ  -لتجاوز هذه المعضلة، یتعین على المح
ون المجني علیهم و الشهود الذین  عین لها و الذین في حاجة التي  حملون جنسیتها و التا

ة من أجل حثها على وضع مرافقها  -متواجدین على أراضیها إلى المساعدة النفس
ة في خدمتهم، و في حالة نقص الكفاءات و الموارد لد هذه الدول، تقوم بتفعیل  الاستشفائ

ة شرة و الماد   لنفس الغرض. علاقتها مع الدول الأخر لتوفیر طاقاتها ال
ا:    :TFVللمجني علیهم الإستئمانيصندوق الثان

متي      قة في ظل مح ة سا عد محاولات قانون أسس الصندوق الإستئماني للمجني علیهم 
مة رواندا أن طالب في رسالة موجهة  ا و رواندا، فقد سب للمدعي العام لمح یوغوسلاف

ا لائحة  ة إلى إنشاء صندوق خاص  الاتحادلمجلس الأمن الدولي متبن الإفرقي الداع
ستجب للطلب. بینما ة برواندا، لكن مجلس الأمن الدولي لم  ادة الجماع  بتعوض جرائم الإ

ة الدول الأطراف بإنشاء  1998لفت معاهدة روما لسنة  للمجني  استئمانيصندوق "جمع
العقو"علیهم اب التاسع المتعل  ه ضمن ال ات. لم یل الموضوع ، وردت الإشارة إل

                                                            
1- Fidh/Les Droits des Victimes devant la Cour/chapitrevi, op.cit, p.26.  
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ضرورة إنشائه لصالحامع بیرة، بل حظي بتواف عام  المجني علیهم للتكفل  رضة 
اتهم سونقوانین الدول لانت و . حاج ات المتحدة)  ةالأنجلو س ا و الولا (نیوزلاندا، برطان

سي. تأثیرا  ة في المؤتمر التأس ة الدول المشار تقرر إنشاء هذا الصندوق و قد في بلورة رؤ
مة الخاصة بجبر  ا و مواجهة المشاكل التي تتعل بتنفیذ أوامر المح لجبر أضرار الضحا

عانون من آثار  استخدامالضرر، و  ا أثناء التحقی الذین  ات الممنوحة لمساعدة الضحا اله
ا علدعم صندوق هذا التم إنشاء . و قد1جرائم هي محل ملاحقة و تحقی  2002 ام الضحا

ما  ذلكلا س مة و  هم الناجین من الجرائم التي تختص بها المح . لكن جهد هذا ذو
ة الصندوق  ة أعطى الأول ا الناجین من في مهامه و الأفضل الجرائم القائمة إلى حالة الضحا
ة، و الجنس على أساس ة الدول مة الجنائ عة للمح عتبر هذا الصندوق من الأجهزة التا . و 

ة لإنهاء الإفلات من عقاب العنف الجنسي و الجرائم قد ت ة العالم موقع في مقدمة الحر
ةطر القائمة على أساس العنف عن  ات الأشخاص الذین عانوا من هذه  الاستجا لمتطل

ا المهمشین من خلال  الجرائم. بیر من الضحا و قد قدم الصندوق دعما معتبرا شمل عدد 
ل من امشارع ترمي إلى توفیر الدعم النفسي و الطبي لهم. و قد  ا الجرائم في  ستفاد ضحا

ة من خدمات هذا الصندوق الجلیلة موقراط   .2شمال أوغندا و شرق جمهورة الكونغو الد
ات النفو یرمي برنامج إعادة      ة و الصدمات التي تصیب التأهیل النفسي معالجة التداع س

ا الإضافة إلى و  الضحا . و  التي تنجم عن حالة الحرب و العنف الجنسي و الجرائم الأخر
ا، تستهدف جهود الدعم النفسي الذ  صندوق ال"قدم على المستو الفرد لصالح الضحا

ة للمجني علیهم" الإستئماني  أهم سهم  ان المحلیین لغرض تحس  احتضانالوصول إلى الس
شهم و الإنقاص من شأنهم ا العنف الجنسي و عدم تهم   .3ضحا

                                                            
توراه العلوم في  -1 ز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة مقدمة لنیل شهادة د مال، المر سعداو 

اغین ة الحقوق و العلوم 2سطیف  -القانون الدولي العام، جامعة محمد لمین د ل ة، ،  اس ، ص 20/05/2017الس
343.  

2-The Trust Fund for Victims was created for providing support to victim survivors and their families. 
With a growing emphasis on the plight of victim survivors of SGBV, and it is at the forefront of the global 
movement to end impunity for sexual violence and gender-based crimes by addressing the needs of those 
who have suffered and survived these crimes. The TFV has provided a broad range of support to the most 
marginalized survivors through projects emphasizing physical and psychological rehabilitation, most 
notably in northen Uganda and easten DRC. Trust Fund for Victims, A Road to Recovery, Support to 
Victim Survivors of Sexual and Gender-Based Violence, November 2014, p.7. 
www..trustfundforvictims.org/sites/default/files/media-library/documents/pdf/TFVPPRWinter2014-final-
for-print.pdf    29/12/7201تاریخ الاطلاع: 
3-In addition to promoting healing at an individual level, psychological rehabilitation is also targeted at 
affected communities in an effort to reduce stigmatization. Ibid. 
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ما      ا العنف أساسا صندوق موجهة هذا الالإشارة، فإن أهم أنشطة سب و  إلى ضحا
ات المختطفات و اللائي ما الفت یتم  الجنسي و العنف القائم على أساس الجنس، لاس

ة  اء یتطلب الأمر، تجنید موارد مال ام بهذه الأع تجنیدهن ضمن المجموعات المسلحة. و للق
ل من دولة دانمارك،  ه  ا، أمعتبرة، و هذا ما قامت  ج، فنلندا، جمهورة إستون ا، النرو لمان

ان و المملكة المتحدة ا ا، ال طال م ، حیث قامت هذه الدول بتقد2014و  2008، ما بین ا
ل من جمهورة الكونغو  ا في  ل مشارع مساعدة الضحا ا معتبرا للصندوق لتمو دعما مال

ة مقراط ا الوسطى)DRC°الد   .)CAR(1، شمال أوغندا و جمهورة أفرق
ة التي قام بها       قات العمل " ؛صندوق هذا الو من التطب سم إ ( Maryمرافقته للفتاة "مار

ش مقاومة اختطافهامستعار)، التي تم  ، و هي في سن التاسعة. (ARC)الرب  من طرف ج
عت ضمن هذه الجماعة مدة  و  اغتصابهاسنة، و في غضون هذه الفترة تم  11و قد ق

رامتها   )زوجة(قد خصصت لتكون خادمة وو . و خضعت للضرب المبرح تعذیبها و إنتهاك 
ش ني" قائد مقاومة و " جوزف  حقا إلى قائد آخر لنفس الغرض. و حولت لا LRAالرب ج

أجبرت على السفر إلى السودان و جمهورة  ،القسر  الاحتجازو  ختطافالاو خلال فترة 
ة مقراط ة  الكونغو الد مع ه،  انت ف م التي  التي الطفل و قد نجحت في الفرار من الجح
عد مرور ثلاثة  الاحتجازخلال  الاغتصابأنجبت من جرائم  التعسفي، و في أعقاب ذلك 

ثلاثة أفراد من " القوة  من طرف اغتصبتأشهر من تارخ الفرار، لاقت ذات المصیر، و 
ة للدفاع عن الشعب"  ، و قد حملت Ugandan People’s Defence Forceالأوغند
ة و أنجبت طفلا آخر أعرت  الإستئماني، لصندوق موظفي ا. و على إثر لقائها 2للمرة الثان
ة س،  ؛عن معاناتها من أعراض نفس واب في مقدمتها حضور صور متكررة عن الماضي، 

ه  خوف عام من العلاقات مع الآخرن رة و ش ة البدلات العس ة من رؤ و مخاوف مرض
ان بلدتها. و في أعقاب ذلك، شرع  ما عبرت عن أنها تشعر أنها منبوذة من س رة،  العس

في تنفیذ جملة من تدابیر الدعم لمساعدتها على تجاوز هواجسها و الأعراض صندوق ال

                                                            
1‐Ibid, p.8.  
2 ‐Mary (not her real name) was abducted by the Lord’s Resistance Army (LRA) when she was nine years old. 
She was assigned to be a maid and “wife” for Joseph Kony, the Leader of the LRA, and later for another LRA 
commander. During her captivity which lasted 11 years and forced her to travel with the LRA into Sudan and 
DRC, she was abused, tortured and severely beaten. In 2010, she managed to escape, along with a child she 
had delivered while in captivity. Just a few months after escaping, along with a child, she was raped by three 
members of the Uganda People’s Defence Force. https://www.trustfundforvictims.org/en/stories/mary‐

northern uganda    04/12/2017تاریخ الإطلاع:
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عد  انت تعاني منها. و  ة التي  ازالمرض علاج نفسي بإشراف و إدارة خمسة حصص  اجت
نت من  ل محسوس، و تم ش في  الاندماجمختص في علم النفس، تحسنت أوضاعها 

  .1في أنشطة تجارة الانخراالمجتمع و 
ن تصورها      م ا لفظائع لا  ا خلفت فعلا مآسي و ضحا إن النزاعات المسلحة في إفرق
ة و أثارت قل المجتمع الدولي، فضلا عن الآثار الخطیرة التي خلفتها ه زت ضمیر الإنسان

هم. و من هذه الحالات، حالة  سي "  امرأةعلى المجني علیهم و ذو من  Cissyتدعى " س
ة، و التي تم جمهورة الكونغو  مقراط انت LRAمن طرف جماعة مسلحة  اختطافهاالد ، و 

ة و المشینة التي تلقتها  ة حرجة جدا نتیجة الأعمال اللاإنسان ة و عقل تعاني من حالات نفس
انت متزوجة و أثمر زواجها عن إنجاب  عد إعادة  3من أفراد الجماعة، و   اقترانأولاد. و 

ة، ساءت و زوجها بز  العاهرةجة ثان ح ینعتها  یتعسف في  و القاتلة و العلاقة بینهما، و أص
مة لمثل هذه الأوضاع، إن على  حقها ات الوخ ن تصور التداع م و طردها من البیت، و 

ة  ة أو من الناح ةمستو صحتها النفس التي تم  ت. و تعتبر هذه الحالة من الحالاالاجتماع
  .2"للمجني علیهم الإستئمانيالصندوق "التكفل بها من جانب 

ف      اق، ننوه أن الصندوق الإستئماني للمجني علیهم ع على 2008منذ و في ذات الس
الة الدعم  توفیر خدمات في مجال المساعدة و إعادة التأهیل النفسي للمجني علیهم إعمالا لو

ام نظام روما، و ذلك في  موجب أح شمال أوغندا. و مقاطعة  18و المساعدة الممنوحة له 
م مشار ة  علهذا الغرض، تم تصم ة و جرائم خدمات ا الجرائم ضد الإنسان لفائدة ضحا

ة.  الحرب ة و منظمات دول وم ة غیر ح ته المتكونة من منظمات محل قد و  بواسطة ش
تضمن برنامج الصندوق قائمة موسعة من تدابیر إعادة التأهیل النفسي للمجني علیهم 

ةالمصابین    . 3صدمات نفس
                                                            

1 -L’histoire des Victimes Survivantes. www.trustfundforvictims.org/fr/2014-l’histoire-des-victimes-
survivantes 
2 ‐« I was an LRA abductee, and am married, with three children. I was almost going mad because of the 
psychological abuse inflicted on me by my partner. Before my husband found a second wife, our relationship 
was very good, but after she came my gusband started fighting and being abusive; he referred to me as 
returnee and a killer. He called me a prostitute, a wife to Kony, and a murderer, and he forced me to leave 

home. https://www.trustfundforvictims.org/en/stories/cissy‐democratic‐republic‐of‐congo خ الإطلاع : تار
4/2/2018  

3 ‐ The Trust Fund for Victims launched new assistance projects in northern Uganda on July 2, 2015. Since 
2008 the (TFV) has been delivering assistance and rehabilitation under the assistance mandate across 18 
districts in Northern Uganda, providing services to victims of crimes against humanity and crimes of war 
through a network of local and international non‐governmental organizations. The TFV programme provides 
a broad range of psychological rehabilitation services for traumatized victims. The Trust Fund launched its 
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ة  2و قد شرع الصندوق الإستئماني في تنفیذ مشارع جدیدة منذ      ل التنسی  2015جو
ومة  ات مع وزارة الصحة، ممثلي الح ع المستو ة على جم ع مقاطعات شمال المحل في جم

ان المجتمع المدنيأعضاء أوغندا،  الب ة و المانحین، و حر  ة المحل ات النسو أن ، الجمع
ات تم دعوتها  ع هذه الفعال الرغم من  للاحتفالجم جمرة النزاع  انطفاءبهذا الحدث. و 

عانون من آثار الصدمات  المسلح منذ سنوات، لا یزال عدد معتبر من المجني علیهم 
ة ستدعي ذلك  النفس جراء ما أصابهم من أذ و أضرار خلال النزاع في شمال أوغندا، مما 

ینهم من المساعدة و الدعم. و لهذا الغرض في الت الاستمرار ختار الصندوق اكفل بهم و تم
اء الستة  الإستئماني عة، لا الشر ة و متا ة نفس ین المجني علیهم من فحوصات و رعا لتم

ات حرجة  ذلك الأشخاص الذین تعرضوا إلى إصا ا العنف الجنسي، و  ة لضحا النس ما  س
ةعلى مستو الوجه و الذ هم في  ات جراح   .1حاجة إلى عمل

ة المقدمة للمجني علیهم و الشهود و عائلاتهم     ون الهدف من المساعدة النفس ذا  ، و ه
ارمآلات تجنیب هذه الفئات  العناء و الضجر و التوتر و الخوف، والتام و  الانه  الشعور 

مة و  صدمات أخر جراء المثول أمام المح ة  مة مر الوقائع و  اجترارالإصا ة الأحداث الأل
ا و  ما یرمي الدعم النفسي إلى إعادة تأهیلهم نفس ة،  اثان اته نافتئإس، لغرض اجتماع م ح

ة اد عي. الاعت ل طب   ش
ة  الاضطلاعلكن       النس ا  قى رهانا صع للصندوق بهذا الواجب على الوجه الأكمل، ی

ة أن هذمجني علیهمللالإستئماني  م المساعدة،  المعني االصندوق ؛ على خلف یواجه بتقد
لا  ؛ إذعلى الأداء الجید، خصوصا في مجال توفیر الدعم النفسي معوقات تحد من قدرته

مة في لاها لمواجهة الكم الهائل ی ة على مستو المح شرة الكاف توافر على الطاقات ال
اجاتمن  ما  الاحت ات،  إلى العدد اللازم من فتقر و لإعداد برامج ملائمة، تستجیب للمتطل

ا لتنفیذ ال و مما ساهم في تأزم الأوضاع، نقص المراف الخاصة  .تدابیرالموظفین میدان
ة  مة الجنائ ورة في البلدان التي أحالت حالات إلى المح ة للفئات المذ م المساعدة النفس بتقد

                                                                                                                                                                                          
new projects with the Ministry of Health, local government officials at all levels across the districts of 
Northen Uganda, civil society colleagues. Local leaders, women grassroot organizations, and donors who 
were all invited to celebrate this occasion. The Trust Fund for Victims Launches New Assistance Projects in 
Northern Uganda, https://www.icc‐cpi.int/pages/item.aspx?name=pr1126 05/02/2018الإطلاع:  تاریخ  
1 ‐ Even now several years after the conflict, a large number of victims with psychological trauma sustained 
during the conflict in Northern Uganda remain to be treated and in need of assistance. The TFV selected the 
six new partners to provide the following rehabilitative services: trauma counseling and psychological 
support, particularly for victim survivors of sexual violence, and victims who were affected in their faces and 
who need surgery. The Trust Fund for Victims Launches New Assistance Projects in Northern Uganda, op.cit. 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

329 

ة من أجل ممارسة  ة المنظقی الذ أجرته ح. و قد أبرز التاختصاصهاالدول مة الأمر
شرة هو العائ الأساسي في ضعف أداء وحدة  (HRW)لحقوق الإنسان أن نقص الموارد ال

ا و الشهود عاني 1الضحا المثل  من نقص في  "الصندوق الإستئماني للمجني علیهم". و 
شرة لمواجهة تزاید توافر  اجاتالموارد ال ا. احت   الضحا
ة للحقوق  استناداو       إلى معایناتها المستقاة من المیدان، أوصت المنظمة الأمر

الدعم النفسي  (HRW)الإنسان  ة المتعلقة  ة الدول مة الجنائ ضرورة تحسین برامج المح
اجاتلمواجهة  قا  الاحت ) من نظام 68/1موجب المادة ( لالتزاماتهاالمتزایدة، و ذلك تطب

مة، و من خلال العمل ع اء المحلیینالمح قدرات مؤهلات و ، و الرفع من مستو بر الشر
ةلمراف ا م الخدمات  الاستشفائ قات تجرها في مجال تقد ة في البلدان التي تشهد تحق النفس

اتخاذ قرارات من جانب الدول الأطراف في  ة. و أوصت المنظمة  ة الدول مة الجنائ المح
ة زادة عدد الموظفین  غ ما لكوادر و انظام روما  ة،  ة النفس ل لهم مهام الرعا الذین تو

ن للمشارع التي تمول من طرف  م ید تقدو  "الإستئماني للمجني علیهمصندوق ال"م
ة المساعدة  الات أخر لتوفیر خدمات الرعا ة و جلب و ر القدرات المحل ة لتطو النفس

ة في الأماكن التي تعاني من نقائص   .2للفئات المعن
ل الصندوق الإستئماني، و ف     ومة المملكة المتحدة أنها قدمت ي مجال تمو أفادت ح

قدر ب  ة  ا مع دولة إیرلندا الشمال ا مشتر ه إسترلیني لتوفیر  250.000إسهاما مال جن
ان ذلك بتارخ  ة و جرائم الحرب، و  ا الجرائم ضد الإنسان  29خدمات دعم لفائدة ضحا

ه  150.000مبلغ الدولتین هذا قدمت مساهمة من جانب  ، و قبل2017سبتمبر  جن
عة إنفاذ  ین الصندوق الإستئماني للمجني علیهم من متا ة لتم إسترلیني. و تهدف هذه اله

 2017مشارع الدعم و إعادة التأهیل النفسي في شمال أوغندا من الفترة الممتدة بین سبتمبر 
ة أفرل  ا فقأ. أما 20183إلى غا أورو للصندوق في  300.000مبلغ د تطوعت لمان

                                                            
1 ‐Human Rights Watch recognizes that the VWU faces serious constraints particularly in delivering 
psychological support. It has limited staff in the Hague to develop programs, few field staff to implement 
measures, and operates in situation countries with limited existing psychological services. Victim and 
Witness Protection and Support.https://www.hrw.org/reports/2008/icc0708/9.htm 
2-Victim and Witness Protection and Support, op.cit.. 
3 ‐On 29 September 2017, through the Foreign and Commonwealth Office, the government of the United 
Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, announced a second voluntary contribution of GBP 250,000. 
The first contribution this year of GBP 150,000 was made in April 2017. This donation will enable the TFV to 
continue its assistance programme activities to provide support to victims of crimes against humanity and 
war crimes. The TFV will use the funds to support psychological rehabilitation projects in Northern Uganda 
from September 2017 to April 2018. UK donates GBP 250,000 to the Trust Fund for Victims, 2 October 2017. 
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/uk‐donates‐gbp‐250000‐trust‐fund‐victims 
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اء و الممولین الجدیین للصندوق  2017نوفمبر  اء الأوف ة، و تعتبر من الشر لذات الغا
ین الصندوق من الإستئماني ا إسهاماتها لتم المهام المخولة له  الاضطلاع، و تقدم ألمان

ا   .1في مجال توفیر المساعدة و جبر أضرار الضحا
ة الموجهة للصندوق       ةالإستئماني للمجني علیهم إلى غاو بخصوص الإسهامات الطوع

ل من المملكة  ة الأولى، ثم على التوالي  د في المرت ة هذه الأسطر، تأتي دولة السو تا
انأالمتحدة،  ا ا و ال ج، فرنسا، إیرلندا، أسترال ا، هولندا، فنلندا، النرو . على الرغم من 2لمان

ة المنوه بها، فضلا عن الإسه ة الطوع ة الاشتراكاتامات المال لدول الأطراف في ل الإلزام
و مصادرة أموال الجناة، و تحصیل نظام روما  و الأموال المتحصل علیها من الغرامات 

ة لا ترقى  ة، إلا أن هذه الأرصدة المال وم ة و غیر الح وم مساعدات من المنظمات الح
ات الم ة الحاج تزایدة للمجني علیهم نتیجة أعدادهم المهولة و الآثار المزمنة التي تخلفها لتلب

من خدمات الصندوق الإستئماني للمجني علیهم منذ سنة  استفادالجرائم علیهم. حیث 
ة 400.000أزد من  2008 ، و تجلت في تدابیر دعم و مساعدة ملموسة، و ذلك ضح

الإدانة أو  ام  ة، من دون أن تكون هنالك أح ة الدول مة الجنائ أوامر جبر صادرة عن المح
ة الدول الأطراف  ل الصندوق و مطال مما یؤشر إلى ضرورة إیجاد مصادر جدیدة لتمو

ا من مختلف صور الدعم و المساعدة  .3اشتراكاتهابزادة  ین الضحا اع نهج تم عد إت و 
ة اما قضائ من محاسن عمل الصندوق، و نحن نستحسن مثل هذه  قبل صدور أح

ثیرا من طول  ضار  ه  ، ذلك أن الإجراءات الانتظارالأسالیب، على أساس أن المجني عل
ة صدور أوامر الجبر.  على  لا إلى غا ة تستغرق وقتا طو ة الدول مة الجنائ مستو المح

س هینا لتأخذ طرقها نحو  ح واقعا حتى هذه الأخیرة تستغرق وقتا ل  أصحابها و تص
  ملموسا.

  

                                                            
1 ‐ In November 2017, Germany announced a voluntary contribution of 300,000 Euros to the Trust Fund for 
Victims to enable the TFV to continue activities under its assistance and reparation mandates. Germany 
contributes 300,000 Euros to the Trust Fund for Victims, 28 November 2017. 
https://www.trustfundforvictims.org/en/news/germany‐contributes‐300000‐trust‐fund‐victims 
2 ‐ The State Parties who have made voluntary contributions to this day, Sweden remains the top donor, 
followed by the United Kingdom, Germany, the Netherlands, Finland, Norway, France, Iraland, Australia, and 
Japan. The Trust Fund for Victims, Report of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims, Sixteenth 
Session of the Assembly of States Parties, New York, 4 December 2017, p.8. 
3 ‐ The Trust Fund for Victims, Report of the Board of Directors of the Trust Fund for Victims, Sixteenth 
Session of the Assembly of States Parties, New York, 4 December 2017, p.7. 
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  الفرع الثاني
ة ا في المساعدة الطب ة ح الضحا ة الدول مة الجنائ   أمام المح

ة أن      ة الدول مة الجنائ وك المح ة، تقرر ص ة للمساعدة النفس النس ما هو الشأن 
ة للمجني علیهم و الشهود و  منو بها "و الشهودالمجني علیهم وحدة " توفیر المساعدة الطب

عد  الأشخاص الآخرن المعرضین للأذ ة و  ة الدول مة الجنائ  انتهاءقبل المثول أمام المح
قضي البند (الإجراءات مة أن /89/1. و في هذا الصدد  وحدة "أ) من لائحة قلم المح

ة توفیر  "و الشهودالمجني علیهم  م عمل ة و المساعدة الطبیتین للفئات تتكفل بتنظ الرعا
ورة طوال ح ة، ضالمذ ه الإجراءات القضائ ان الذ تعقد ف مة أو في الم ورهم في مقر المح

ة  ة ضمان الرعا غ ة  ات محل ا تنشئ هذه الوحدة ش ة میدان و لتوفیر المساعدة الطب
ة لهم ة من  .1الصح ة و النفس ة الطب ید على تدابیر الرعا و قد سب للأمم المتحدة التو

موجب القرار رقم  اعتمدتهخلال الإعلان الذ  ة العامة للأمم المتحدة   40/34الجمع
ا الجرمة و  1985نوفمبر  29المؤرخ في  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم

المساعدة بوجوب تلقي ؛ حیث قضطةلإساءة استعمال الس ى الإعلان في المحور المتعل 
ة  ة و الطوع وم ة من خلال الوسائل الح ة و نفس ة و طب ا ما یلزم من مساعدة ماد الضحا
ة و غیرها  مد توفر الخدمات الصح لاغهم  ة، و أكد على ضرورة إ ة و المحل و المجتمع

سهولةتاح لهم الحصول بمن المساعدات ذات الصلة، و أن  ما على هذه الخدمات   ،
ا، و  اجات الضحا احت ا لتوعیتهم  غي أن یتلقى موظفو الصحة تدر أنه ین أوصى الإعلان 

م الخدمات غي لد تقد لاء  ین ا إ اجاتلمن لهم  اهتمامأو المساعدة إلى الضحا خاصة  احت
ه عة الضرر الذ أصیبوا  حت هذه الحقوق راسخة و. و 2سبب طب متجذرة في  قد أص

ة  موجب قرار الجمع ة؛ حیث تم التأكید علیها مرة أخر  ة و الدول ة الوطن وك القانون الص
ة و  من خلاله اعتمدتالذ  2005العامة للأمم المتحدة لعام  ادئ الأساس مجموعة من الم

ة ادئ التوجیه ا  الانتصافشأن الح في  الم مة للقانون  الانتهاكاتو الجبر لضحا الجس
الخطیرة للقانون الدولي الإنساني؛ إذ أوصى القرار  الانتهاكاتالدولي لحقوق الإنسان و 

ة، و  ا معاملة إنسان ة و  اتخاذمعاملة الضحا تدابیر ملائمة تكفل أمنهم و سلامتهم البدن
                                                            

مةتاب ) من لائحة قلم 89/2أنظر البند (-1 ر المح ة، المرجع السالف الذ ة الدول   .الجنائ
ادئ -2 شأن  16و  15و  14أنظر الم مة و إساءة من الإعلان  ا الجر ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس الم

ر.إستعمال السلطة   ، المرجع السالف الذ
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ة، فضلا عن ضمان ذلك لأسرهم شهادة و من  النفس أن . و قضى القرار لصالحهمیدلي 
ة، قد انتكفل الدولة اشتمال قوانینها الداخل اما  ر الإم ة أح ل ضح تفرض أن تحظى 

ة خاصة، للحیلولة دون تعرضها للصدمات  اهتمامتتعرض لعنف أو صدمة  خاص و رعا
ة و إدارة لتحقی العدالة و جبر الضرر و بناء  .1مجددا أثناء ما یتخذ من إجراءات قانون

ن  م  ، ها  استنتاجعلى ما سب و ة و ص ة الدول مة الجنائ أن النظام الأساسي للمح
ة  ق ادئ الأمم المتحدة  استرشدتالتطب حقم ا المتعلقة  و حقوق الإنسان  انتهاكاتوق ضحا

مة للقانون الدولي الإنساني.   الخروقات الجس
قة، تتحمل       رنا في مواضع سا ما ذ بیرة  "و الشهودالمجني علیهم وحدة "و  ة  مسؤول

ما في ذلك  الهشاشة،  في مجال توفیر الدعم و المساعدة لهذه الفئات التي تتسم أوضاعها 
ة. و قد طور هذا الجهاز منظومة قواعد سلوك لمرافقة هؤلاء الأشخاص إلى  المساعدة الطب

الشهادة عد الإدلاء  ، و لرعایتهم قبل، أثناء و  مة في لاها   .مقر المح
ا و الشهو تقدم أن  یجبو       ین الضحا ة على مستو المراحل الثلاثة لتم ة الطب د الرعا

المثل، من أجل القدرة على التعبیر  مة في أحسن الظروف، و  اتهم إزاء المح من أداء واج
مة و اعن ما عاینوه و ما ع نهم من المثول أمام المح ة تم نوا منه، و هم في شرو صح
، دالة و جبر أضرارهم في حالة إدانة المتهم. و لتحقی هذه الأهدافمساعدتها في إقامة الع

ة طب لة الأجلفهم في حاجة إلى رعا   .ة فورة أو حتى طو
ضا من       س فقط من الدولة و لكن أ ال المساعدة متعددة، ل و یجب أن تكون أش

ا الجرمة من خلال إنشاء  ن عمل الكثیر لضحا م ة و المتخصصة. و  الهیئات المجتمع
ة تضم متخصصیهیئات  ة قو الات محل اجاتمدرین على  نأو و ا  الاحت المحددة لضحا

این الح ن أن تت م ة و حسب آثار الجرمة. و  ة حسب الضح اجة إلى المساعدة الطب
ا ا ا سرعا،تدخلا ن یتطلبون یلمصابالإیذاء الذ تعرض له. و من الواضح أن الضحا  طب

ضا من أجل التدخل ضرور و هذا  ة تخفیف أ ن آثار الجرمة على الضح و تأهیلها لتتم
ة في الإجراءات و عرض شواغلها و آرائها   من المشار

                                                            
ا -1 شأن الح في الإنتصاف و الجبر لضحا ة  ادئ التوجیه ة و الم ادئ الأساس أنظر المبدأ السادس من الم

مة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و  ، المرجع السالف لقانون الدولي الإنسانيرة لالإنتهاكات الخطیالإنتهاكات الجس
ر.   الذ
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ة الخطیرة ون قد و على سبیل المثال،       ا الجرائم الجنس عة إلى في حاجة ضحا متا
ة أخر  لة فیروس المناعة أو أمراض جنس سبب مش لة من الزمن  ة خلال فترة طو طب

بیر من الأشخاص على جسم  منالتي ترتكب  الاغتصابجرائم  عن ناتجة طرف عدد 
ة. الغة  الضح ة  لاء أهم ة و أجهزتها المختلفة إ ة الدول مة الجنائ هذه لو یتعین على المح

ا و الشهود، لحاجتها إلى شهاداتهم؛ حیث أنه في جرائم العنف الجنسي لا  الفئة من الضحا
قة، فالأدلة تتاح في الغالب الأعم من خلال شهادات و مجال فیها للحصول على أدلة موث

ا.   الضحا
  فصل الثاني:الملخص 

ة و الدعم و المساعدة المقررة      صور الحما نخلص من دراسة هذا الفصل المتعل 
ة استلهمت في هذا  ة الدول مة الجنائ ا، أن المح الشأن من إعلان الأمم لصالح الضحا
ا الجرمة لعام  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم ة و قرار الجمع 1985المتحدة 

شأن الح في  ة  ادئ التوجیه ة و الم ادئ الأساس الم العامة للأمم المتحدة الخاص 
مة للقانون الدولي لحقوق الإنسان  الانتصاف ا الانتهاكات الجس و و الجبر لضحا

متي روا ذلك القواعد التي تضمنتها مح ندا الانتهاكات الخطیرة للقانون الانساني الدولي، و 
ر  ة عمدت إلى تطو ة الدول مة الجنائ ا. لكن المح ة و المساعدة و یوغوسلاف الحما

اجاتلتستجیب إلى  ع الأشخاص المعرضین  احت ات المجني علیهم و أسرهم و جم و متطل
مة للخطر، مما جعل    في هذا الخصوص.رائدة منظومة المح

ن، و      ا إلى أدنى حد مم مة تكرس تدابیر للتقلیل من إزعاج الضحا و قد قررت المح
اتهم عند  ة خصوص ة، فضلا عن سلامة الاقتضاءحما أسرهم ، و ضمان سلامتهم الأمن

ع مراحل التحقی و المقاضاة. و ق الانتقاممن التخوف و  د اعتمدت على مستو جم
رها  ة خاصة لفئات من الأشخاص ورد ذ ة عامة و حما مة في هذا الشأن، حما المح

مة، و على وجه الخصوص الأطفال المسنین و المعوقین و 68/1المادة ( ) من نظام المح
ا العنف الجنسي و العنف  ة ضحا مة عنا ما أولت نصوص المح القائم على نوع الجنس. 

ا تتجلى في التنصص على ضرورة توفیر سبل الدعم و المساعدة  الغة لصالح الضحا
ة، وفقا للمبدأ العام الذ مقتضاه تفاد تأزم معاناة الم ة و الطب ة و النفس جني اللوجست

  علیهم و أسرهم.
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ة من وراء      مة الجنائ ة و الدعم و  اعتمادو من الواضح أن فلسفة المح منظومة الحما
ات  ة"المساعدة، تستجیب لمقتض ع  victimologie "نظرة الضح التي تسعى إلى تشج

ة لحقوقهم ینهم من الممارسة الفعل مة و تم ا على المثول أمام المح ة  الضحا في المشار
قا ل لعدالة في الإجراءات لعرض آرائهم و شواغلهم و التعبیر عن مصالحهم الجوهرة، تحق

ات إنصاف ة و مقتض ا و  الجنائ ا و إتاحة فرص تأهیلهم نفس االضحا   .اجتماع
ا     مة، بل واجهت  لكن تجسید هذه المنظومة واقع ة المح سیرا و متاحا وف رغ ن  لم 

عض  ة المتوفرة لدیها، مما قلص من تجسید  ات تمثلت أساسا في نقص الموارد المال عق
ل. و من أوجه القصور  ما برامج الدعم على المد الطو ة و المساعدة، س برامج الحما

ة، س مة نقص عدد المنظمات المحل ما تلك التي تتوافر على الكفاءة الذ اعتر عمل المح
ة و اللا م المساعدة النفس ك عن نقص المراف الخاصة بتقد زمة و التدرب المطلوب، ناه

شرة الكا مة الطاقات ال عوز المح ما  ا.  ة في البلدان التي أحالت حالات أو قضا ة الطب ف
اجاتفي لاها لمواجهة الكم الهائل من    الاحت

  الفصل الثالث
ة ح ة الدول مة الجنا ا في جبر الأضرار أمام المح   الضحا

ا الجرائم     ة ضحا الدراسة و التحلیل مشار مة  -سب أن تناولنا  التي تختص بها المح
ة ة الدول في الإجراءات و تمثیلهم القانوني من طرف محامین أو مستشارن، و  -الجنائ

ة و الدعم المقررة لهم و  ، و هي حقوق ذلك تدابیر الحما للأشخاص المعرضین للأذ
، الح في جبر الضرر ات هذا الح   .متفرعة عن حقهم في الإنصاف، و من مقتض

ة جبر الضرر     ا یالأذ الذ  الاعترافإلى تحقی  1و تسعى آل تعرض له ضحا
ر انتهاكات ما تهدف إلى معالجة الأضرا تتسبب فیها هذه التي  2حقوق الإنسان، 

                                                            
1 -The core principle on reparation under international law was formulated by the (PCIJ) un the case 
concerning the Factory at Chorzow: “reparation must as far as possible, wipe out all the consequences of 
the illegal act and reestablish the situation which would, in all probability have existed if that act had not 
been committed “.PCIJ, Case concerning the Factory at Chorzow (Claim for indemnity) (The Merits), 
Judgement NO 13,  PCIJ, Series, A, No17, September 13th 1928. 

خرى غیر أتنقسم الأضرار التي تصیب الضحایا في النزاعات المسلحة إلى نوعین رئیسین ھما: أضرار مباشرة و  -2
ر الت تصیب الضحیة في الحال أو في وقت قصیر من ارتكاب الجاني جریمتھ. مباشرة: الأضرار المباشرة ھي الأضرا

أما الأضرار غیر المباشرة فھي الأضرار التي تصیب الضحیة بعد فترة طویلة من تعرضھ للإعتداء. أما النوع الثاني من 
لضحیة أو مالھ مباشرة، الأضرار فھي ذات طبیعة مادیة و أخرى معنویة: الأضرار المادیة ھي تلك التي تصیب جسم ا

الأضرار المعنویة ھي تلك الأضرار التي تصیب سمعة الضحیة و شرفھ، و لا یتصور وقوع ضرر مادي على  أما=
- الضحیة دون أن یؤثر ھذا على نفسھ و معنویاتھ و یمس وجدانھ. محمد نعیم علوه، موسوعة القانون الدولي العام

ى، الجزء التاسع، مكتبة زین الحقوقیة، مركز الشرق الأوسط الثقافي للطباعة و الطبعة الأول -القانون الدولي الإنساني
  .257-256، ص ص 2012النشر و الترجمة و التوزیع، بیروت، 
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ل تعوض عن الخسائر التي  ؛الانتهاكات ا تكبدهایفتكون على ش ساعد على الضحا ، ما 
عات عض ت ن الجرائم تخطي  م ضا أن تكون موجهة نحو المستقبل . و  العمل على أ

اة أفضل لهم ا و تأمین ح ادرات جبر الضرر إعادة تأهیل الضحا . و قد تتضمن م
ةات، و ضمانات عدم التكرار، و الخدمات التعوض المالي للأفراد و المجموع أو  الاجتماع

ة أو  الاعتذاراتة، و تدابیر رمزة و التر ر  الاحتفالاتالرسم اء الذ ة لإح و في  .1العلن
ة "أدران فولفورد" ة الدول مة الجنائ ، Adrian Fullfordهذا الخصوص صرح قضاة المح

لاطمان"  Elizabeth Odio"الیزابیث أودیو"  ه  أن صور جبر  René Blatmanو "رون
قة في القانون الدولي الجنائي؛ ذلك لأن  ة حق ل أهم الأضرار جبر مفهوم الضرر تش

ةمقصد تجاوز ی ة تعطي ح تدخل المجني و  العدالة الردع سعى لتكرس مقارة تشار
حاجتهم الماسة إلى سبل إنصاف فعل علیهم في الإجراءات ة. و أضاف القضاة و تعترف 

ة قد تكون ألی ل ة و التحو مة الرمزة و الوقائ   .2أن صور الجبر ذات الق
ا النزاعات       ة، لم یتم إرساء ح جبر الضرر لضحا ة الدول مة الجنائ و خلافا للمح

قة،  ة السا ة الدول ة مجرد شاهد، ا التي المسلحة في لوائح المحاكم الجنائ مما عتبرت الضح
ا؛ إذ أنها لم تكتف  ح جبر الضرر  الاعترافجعلها رائدة في تكرس هذا الح للضحا

فیلة قة و مفصلة  ات دق بوضع هذا المبدأ موضع النفاذ، و  مبدأ، بل عمدت إلى إقرار آل
ة على أساس أنها عدالة  مة الجنائ ن توصیف عدالة المح م ا على ذلك  جبرة ترتی

ة ا . لكن من تصالح ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم الواضح أن الإعلان 
ة العامة للأمم المتحدة  -السلطة استعمالالجرمة و إساءة  موجب قرار الجمع المعتمد 

مة استرشادان مصدر -1985نوفمبر  29المؤرخ في  في تقرر ح جبر  3و إلهام للمح
                                                            

ز الدول-1 ة، جبر الضررالمر -work/transitional-https://www.ictj.org/ar/our-ي للعدالة الإنتقال
justice-issues/reparations  خ التفحص  .2017مارس  03تار

2 ‐ Judges Adrian Fullford, Elizabeth Odio, and René Blattman stated the importance of reparations in 
international criminal law ; that reparations go “beyond the notion of punitive justice, towards a solution 
which is more inclusive, encourages participation and recognizes the need to provide effective remedies for 
victims”. The judges also noted that reparations with symbolic, preventative, or transformative value may be 
appropriate. Charles Oluwarotimi, a thesis submitted for the degree of doctor of philosophy, Brunel 
University London, Department of Law, April 2015, p.84. 

ا حیث ینص المبدأ الثامن -3 شأن الح في الانتصاف و الجبر لضحا ة  ادئ التوجیه ة و الم ادئ الأساس من الم
مة،  ا، على ضرورة  أن: " یدفع المجرمون أو الالانتهاكات الجس ان ذلك مناس غیر المسؤولون عن تصرفاتهم، حیثما 

ض إعادة الممتلكات و مبلغا لجبر ما وقع  شمل هذا التعو غي أن  ا أو لأسرهم أو لمعالیهم. و ین ضا عادلا للضحا تعو
م الخدمات و رد الحقوق". من ضرر أو خسارة، و دفع النفقات المتكبدة    نتیجة للإیذاء، و تقد
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ا الجرائم الداخلة في  مة في اختصاصهاأضرار ضحا اق، تستلهم المح . و في ذات الس
ما في  ادئ القانون الدولي و قواعده،  ا من م ون ذلك مناس قاتها لهذا المبدأ حیثما  تطب

ادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة،  ما المادة (ذلك الم ) من 91لا س
ول الإضافي الأول اتالبروتو بدفع  الالتزامالتي تنص على  1977جنیف الأرع لعام  لاتفاق

ادئ العامة للقانون التي ذلك و تعوض عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني،  الم
ة في العالم، شرطة ألا  ة لمختلف النظم القانون مة من القوانین الوطن تستخلصها المح

ام نظام روما و  ادئ مع أح ا  .1القانون الدوليتتعارض هذه الم ما أن جبر أضرار الضحا
ر على وجه الخصوص  وك القانون الدولي لحقوق الإنسان، و نذ موجب ص مقررة 

ة.الإ اس ة و الس   علان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق المدن
مة قامت بإرساء منظومة       ان أن المح الب تتوافر على ضمانات و إجراءات و الجدیر 
قة النظر و لتع دق مة  ة في حقهم، التي تختص المح ا عن الجرائم المرتك وض الضحا

سلطة تقدیر نطاق و مد الأضرار  مة  تلح التي و الخسارة الفصل فیها. و تتمتع المح
شأنها قرارات تقضي بجبرها. ا ا، و التي تصدر  مة في تقرر و تفعیل لضحا و تستند المح

  .2من نظامها الأساسي )75هذا الح إلى نص المادة (
قة،      ات السا حثین: إو بناء على المعط م هذا الفصل إلى م نتناول في رتأینا تقس

حث الأول: صور جبر الضرر و ا، أما  الأسس الم ه لصالح الضحا م  ة للح لقانون
ة  مة الجنائ حث الثاني، نخصصه لدراسة الإجراءات الخاصة بجبر الضرر أمام المح الم

ة.   الدول
 

 

 

 
                                                            

ة.21( أنظر المادة-1 ة الدول مة الجنائ   ) من النظام الأساسي للمح
مة على75تنص المادة ( -2 ما یتعل بجبر الأضرار التي  ) من النظام الأساسي للمح ادئ ف مة م : " تضع المح

مها...نطاق و مد أ ضرر أو خسارة أو أذ  مة أن تحدد في ح ما یخصهم...یجوز للمح المجني علیهم أو ف تلح 
  المجني علیهم...". یلح 
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حث الأول  الم
ة لصور جبر  ةأضرار الأسس القانون ة الدول مة الجنائ ا أمام المح   الضحا

ن لهذه 75/1ستشف من قراءة المادة (     م ة، أنه  ة الدول مة الجنائ ) من نظام المح
الا مختلفة  ا الجرائم الداخلة في الأخیرة إصدار أوامر تتضمن أش من جبر أضرار ضحا

ة و الذ اختصاصها الضح ل الأنسب للضرر الذ یلح  ل مرة الش حیث تختار في   ،
ما نتناول في ون أكثر ملائمة لحالتها ( الأسس الثاني المطلب إطار المطلب الأول)، 

ة  ال القانون ا الجبر لأش ة (المطلب الثاني).المقررة لصالح ضحا   الجرائم الدول
  المطلب الأول

ة ة الدول مة الجنائ   صور جبر الضرر أمام المح
ة، نلحظ أنها أشارت 75استقراء المادة (     ة الدول مة الجنائ ) من النظام الأساسي للمح

ا، إلا أن التنصص على الصور الثلاث، لم  ال لجبر أضرار الضحا إلى ثلاثة صور أو أش
مة السلطة التقدیرة في تحدید  اغة تفید أن لدوائر المح یرد على سبیل الحصر، بل الص

ال أخر ملائ ا. إذ ورد في المادة (مة أش تضع  -1): "75لجبر الضرر لفائدة الضحا
ما یخصهم،  المجني علیهم أو ف ما یتعل بجبر الأضرار التي تلح  ادئ ف مة م ما المح

ارفي ذلك رد الحقوق و التعوض و رد  مة أن الاعت . و على هذا الأساس، یجوز للمح
ادرة من م مها، عند الطلب أو  ة، نطاق و مد أ تحدد في ح ها، في الظروف الإستئثان

المجني علیهم ادئ التي  ضرر أو خسارة أو أذ یلح  ما یخصهم، و أن تبین الم أو ف
ه  -2تصرفت على أساسها.  اشرا ضد شخص مدان تحدد ف مة أن تصدر أمرا م للمح

ما في ما یخصهم،  ال جبر أضرار المجني علیهم، أو ف الا ملائمة من أش ذلك رد  أش
ارو رد  الحقوق و التعوض ارة "  استعمالإن  ...".الاعت ما في ذلك ..." و ع ارة "  ع

ال جبر أضرار المجني علیهم.. الا ملائمة من أش ه أش مة أن تحدد ف ضفي على .للمح  "
ما المادة  ع صور جبر الأضرار  مة قدرة على تنو منح المح و مفهوم  یتلاءممرونة، مما 

قا ه سا ا المنوه  ة الضحا ان مة إم ح هذه المرونة للمح ما تت ار،  ل جبر الضرر  اخت ش
النظر إلى حالتها ة و  النظر للأذ الذ یلح الضح حیث تكون   الأنسب  و مصالحها، 

ة و فعالة ف مة أن تصدر أوامر . منظومة جبر الأضرار وظ ن للمح م ا على ذلك  و ترتی
ة و ضمانات عدم تتضمن  الترض موجب القانون الدولي،  الا من جبر الضرر مقررة  أش
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ان نطاق و مد أ ضرر . 1التكرار مة في الحس ة أن تأخذ المح قتضي مبدأ النسب ما 
مة أن تعین خبراء مؤهلین للمساعدة  ة، و للمح على تحدید نطاق و مد أو خسارة أو إصا

ة لحق مة للخبراء: أ ضرر أو خسارة أو إصا ا، و من المهام التي تسندها المح الضحا ت 
ة لجبر الضرر و طرائ جبره الأنواع المناس ارات المتعلقة  س إقتراح مختلف الخ ، لتع

ة انت أم جماع ة  ام القاعدة (التنوع الهائل للأضرار، فرد ) من 97/1/2، و هذا وفقا لأح
ات. ة و قواعد الإث   القواعد الإجرائ

  الأول الفرع
ا  ة جبر أضرار الضحا ة الدول مة الجنائ   رد الحقوق عن طر أمام المح

ال التعوض ضرورا، و      ل من أش الغة على أساس عد هذا الش ة  ینطو على أهم
شمل  ار أنه " أنه  اعت ا في مفهومه الواسع،  لما الضرر الماد و المعنو للضحا غي  ین

نا، إعادة الض ا إلى وضعهان ذلك مم مة للقانون  الانتهاكاتالأصلي قبل وقوع  محا الجس
الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، و یتضمن الرد  الانتهاكاتالدولي لحقوق الإنسان أو 

اة الأسرة، و المواطنة،  استرداد: الاقتضاءحسب  حقوق الإنسان،  و الح الحرة، و التمتع 
ان الإقامة، و    .2العمل، و إعادة الممتلكات" استردادو العودة إلى م

انت الجرمة لم تقع،       ما لو  ة  ة للضح النس ل هو إعادة الوضع  و جوهر هذا الش
، فإن إعادة  ارة أخر ع ة،  ة للضح النس النس الشيءأ إزالة آثار الجرمة  ة إلى أصله 

سبب الجرمة ع ما سلب منه  ة جم ة هي أن یرد إلى الضح ، أ إزالة آثار الجرمة للضح
ه. ة إل   النس

ا، إلا أنه       ة من مزا حققه للضح ما  ل من جبر الضرر  ة هذا الش الرغم من أهم و 
ة؛ حیث أنه یتطلب تعاون من  ة العمل س سهلا من الناح ل و أنه معقد و ل أخذ وقت طو

ع الأحوال س سهلا في جم ة، و هذا ل ة تكون ؛ إذ أ3قبل السلطات المحل ن السلطات المحل

                                                            
1- Le groupe de travail sur les aspets procéduraux de la conférence de Romeen 1998, avait expressément 
mentionné et approuvé la définition des réparations contenue dans les principes Van Boven/Bassiouni, qui 
inclut deux formes de réparation supplémentaires : la satisfaction et les garanties de non-
répétition.Fidh/Les Droits des Victimes devant la CPI/chapitre vii :Réparation et le Fond au profit des 
victimes, p.5.  

لإنتصاف و الجبر لضحایا الإنتھاكات ) من المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في ا19أنظر الفقرة (-2
  .المصدر السالف الذكرالجسیمة 

ة،-3 ندر ة، الإس ض، دار المطبوعات الجامع ة في التعو ا الجرائم الدول فة، ح ضحا م أحمد خل ، 2015أ.د.إبراه
  .84ص 
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ه نزاع مسلح دولي أو داخلي، مما یجعلها غیر قادرة على  فاءصدد تسییر بلد أنه  است
ال جبر الضرر. ل من أش ل،  جعل المحاكم  مضامین هذا الش ما أن تعقیدات هذا الش

عد  ة الخاصة و المؤقتة تست إلى أصله  الشيءمبدأ رد الحقوق و إعادة  اعتمادالدول
ة ممتلكات أو عوائد تم  اكتفتقا، و إنما العناصر المشار إلیها سا النص على مصادرة أ

لاء اعن طر علیها  الاست ة إلى مالكیها الشرعیین تالسلو هذا هو  اعتقادنا. 1الإجرام
ة، على أساس أن منظر و  ة الدول مة الجنائ المفهوم الذ قصده النظام الأساسي للمح

قة، و على امحرر نظام روما  ة الخاصة و المؤقتة السا ة الدول سترشدوا من المحاكم الجنائ
ل ة وضع مضامین هذا الش ة صعو ادئ  -خلف ة و الم ادئ الأساس المفهوم الوارد في الم

شأن الح في  ة  ة العامة للأمم المتحدة و الجبر الانتصافالتوجیه  - الصادر عن الجمع
قاذ،  موضع التنفی أخذ تعرفا ض الآتي یجعل مفهوم رد الحقوق  ح  ص : " إعادة حیث 

تالمجرم أو الشخص المدان الحقوق التي  ة، و ینصب رد  انته سبب الجرمة إلى الضح
لاءالحقوق على الممتلكات أو الأموال التي تم  اشرة  الاست اشرة أو غیر م طرقة م علیها 

ه الشخص" حاكم عل عید المجرم إلى 2نتیجة السلوك الإجرامي الذ  ؛ المقصود بذلك أن 
ة الحقوق التي  هاالضح ا لن  انته عي أن رد الح للضحا الفعل الإجرامي. و من الطب

نا إلا عندما تكون الممتلكات أو  و لذلك رد  موجودة؛الأموال المسروقة ما زالت ون مم
ن فیها  م ا لا  فة مثل القتل و هي قضا نا في حالة الجرائم العن ون حلا مم الح لن 

  .3إعادة الحقوق 
ان أن جزاء رد الحقوق أو إعادة       غني عن  الشيءو غني عن الب ة قد لا  إلى الضح

ة  ، فقد یترتب على فقد الضح غي ملكه خسارة ماد لشيءالجزاءات الأخر ة، و لذا ین
ة  مة عما قد یلحقه من خسارة ماد ة، أن تعوضه المح الإضافة إلى إعادته إلى الضح

  .4سبب فقده لملكیته
                                                            

ة لرواندا و المادة (23/3المادة ( أنظر-1 ة الدول مة الجنائ ) من النظام الأساسي 24/3) من النظام الأساسي للمح
قا. ا سا ة لیوغوسلاف ة الدول مة الجنائ   للمح

ة، -2 ، یتوجي سام   .460ص المرجع الساب
ة، -3 طة المحامین الدول التعاون مع را ة لحقوق الإنسان  ة السام من سلسلة  9الحلقة رقم المتحدة، الأمم المفوض

القضاة و الم شأن حقوق الإنسان خاص  ب المهني، حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل: دلیل  دعین العامین و التدر
ورك و جنیف،  المحامین،   .690، ص 2003نیو

، ص -4 فة، المرجع الساب م أحمد خل   .85أ.د.إبراه
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ة إعادة الحال إلى       الكن صعو انا  نما  ة، و أح ه قبل وقوع الأفعال الجرم  لةاستحاعل
ة ة للضح النس ة إزالة آثار الجرمة  ة الدول مة الجنائ لین الآختقرر ، یجعل المح رن الش

ال التعوض و هما: التعوض و رد  ارمن أش   .الاعت
  الفرع الثاني

ا  ة جبر أضرار الضحا ة الدول مة الجنائ ض النقدعن طر أمام المح   التعو
قة لم تقر في لوائحها ح      ة الخاصة و المؤقتة السا ة الدول الثابت هو أن المحاكم الجنائ

ا الجرائم الأشد خطورة في الحصول على تعوض نقد یتناسب مع جسامة   انتهاكاتضحا
ا  متي یوغوسلاف یر أن مح قواعد القانون الدولي الإنساني. و في هذا الخصوص یجدر التذ

ا سر كو رواندا لم ت ة ا هذا الح في نظامیها، و إنما أحالت الضحا إلى المحاكم الوطن
م الإدانة الصادر ضد المجرمینللمطال ه على أساس ح   .1ة 
ة في هذا الموضوع؛       ة، حصلت قفزة نوع ة الدول مة الجنائ و على إثر إنشاء المح

ةحیث أتاح نظامها الأساسي و  ها الأخر  لائحتها الإجرائ و نة طلب  ،و ص ا م للضحا
وا حقوقهم.امن المجرمین الذین نقد الحصول على تعوض    نته

ة الخاصة      وك الدول و قد تم إرساء ح الحصول على تعوض في العدید من الص
ر على الخصوص المبدأ الثاني عشر من  ،2حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني و نذ

شأ ا الجرمة و إساءة الإعلان  ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس السلطة  استعمالن الم
امل من المجرم ضرورة الحصول على تعوض  ، و إن أأو من مصادر  الذ قضى  خر

قدم التعوضالاقتضاء، و عند الدولتعذر ذلك من  انوا لأ ،  سر المتوفین، و إلى من 
ادئ الأشخاصعتمدون في إعالتهم على هؤلاء  المثل تقضي الفقرة عشرون من الم . و 

شأن الح في  ة  ادئ التوجیه ة و الم ا  الانتصافالأساس  الانتهاكاتو الجبر لضحا
ضرورة دفع تعوض عن  مة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني  الجس

مه  ن تقی م اأ ضرر  ما یتناسب مع جساماقتصاد ل حالة. الانتهاكة ، و    و ظروف 

                                                            
  .و قواعد الإثبات لمحكمة یوغوسلافیا سابق و محكمة رواندا جراءاتالإ) من قواعد 106أنظر القاعدة (-1
ض في المادة (-2 الح في التعو ة العامة ل) من 24/4المادة و قد تم الإعتراف  لأمم المتحدة الخاص قرار الجمع

ة  ع حما سمبر  20، الصادر في 161/177، الأشخاص من الإختفاء القسر جم  ) من14و المادة ( 2006د
ة أو المهینة،  لتعذیبامعاهدة الأمم المتحدة لمناهضة  ة أو اللاإنسان ة القاس و غیره من ضروب المعاملة أو العقو

ة العامة  موجب قرار الجمع سمبر  10المؤرخ في  46/39معتمدة    .1984د
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وك من المصادر التي       انت هذه الص ة ا و قد  ة الدول مة الجنائ عتمدت علیها المح
ا و تقدیر نطاق و مد أ ضرر أو خسارة  في تحدید صور جبر الضرر لفائدة الضحا

ا الضحا مة الأساسي عندما جعل تلح  ده نظام المح ة و الدول المعاهدات، و هذا ما یؤ
ة  مة الجنائ ة للمح النس ة التطبی  ادئ القانون الدولي و قواعده ضمن القوانین الواج م

ة   .1الدول
عرف التعوض بوجه عام       تعوض عندما یتعذر إعادة  التزامأنه و  بدفع مبلغ نقد 

انالحال إلى  ه أو عندما  تما  في لإصلاحها الرد تكعل العیني، ون هناك أضرار لا 
ن عن طرقها إعادة  م مة التي  ون معادلا للق حیث  ملا  ح التعوض المالي م ص ف
المتضرر من خسائر و  افة ما لح  شمل التعوض  ه، على أن  انت عل الحال إلى ما 

سب جراء الفعل غیر المشروع   . 2ما فاته من 
الضرر شیوعا لسهولة  و على هذا الأساس تعتبر هذه الصورة من أكثر صور جبر     

ا یتناسب مع جسامة الأضرار،  ا للضحا ضا مال عد دفع تعو ا. و  من  اعترافاإنفاذها واقع
ستحقه ة التي  ا، و إن إصدار القضاء للعقو الضحا الأذ الذ ألحقوه   ا الجانيالمذنبین 

التعوض المالي ة مقترنة  مثا عتبر ذلك  ولي المجتمع الدولي ممثلا في القضاء الد اعتراف، 
زهم القانوني  مر ا و  الرضا و حقوق الضحا شعرهم  ، مما  فئة تعرضت للأذ

الح في الاطمئنان ة و فعالیت الانتصاف، و  ة الدول   ها.و الثقة في منظومة العدالة الجنائ
ا الجرائم الد      ة ح ضحا ة الدول مة الجنائ في  اختصاصهااخلة في و قد أكدت المح

اشرة، و الحصول على تعوض مناسب  موجب أوامر تصدرها ضد الأشخاص المدانین م
وم بها، یتولى الصندوق الإستئماني تنفیذ  ضات المح في حالة عجز هؤلاء عن دفع التعو

ا فیل  .3القرار القاضي بتعوض الضحا و قد ورد ح الحصول على تعوض مناسب 
مة من خلال المادة (محو آثار الجر  ) من 94/1القاعدة () و 75/1مة في نظام المح

ة، و البند ( ة الدول مة الجنا عة للمح ة التا مة المتعل 88القواعد الإجرائ ) من لائحة المح
ضب م طلب الحصول على التعو ا  .إجراءات تقد سبل أخر  انتهاجما یجوز للضحا

ة الدول خاصة في الحالات التي یتبین فیها علاقة أجهزة  مطال ضات،  للحصول على التعو
                                                            

ة/21أنظر المادة (-1 ة الدول مة الجنائ ر، المرجع السالف ب) من النظام الأساسي للمح   .الذ
، ص ص -2 ة، المرجع الساب   .461-460یتوجي سام
ة79) و (75المادتین ( أنظر-3 ة الدول مة الجنائ ر) و من النظام الأساسي للمح   .، المرجع السالف الذ
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ة، و قد بینت ذلك الفقرة ( الأفعال الإجرام مة، 75) من المادة (6الدولة  ) من نظام المح
ن  م ارهمن خلال تأكیدها على أنه لا یوجد في هذه المادة ما  حقوق المجني  اعت مساسا 

مقتضى القانون الوطني أو القانون الدولي.ع   لیهم 
ان أن       الب شأن  اجتهاداتو حر  ة محتشمة جدا  ة الدول مة الجنائ دوائر المح

ضات التعو ا  ات إفادة الضحا ف ستحقونها جراء ما تكبدوه من  موضوع و تفاصیل و  التي 
ةالابتأذ و خسائر، ما عدا القرار الصادر عن الدائرة   2012أوت  7الأولى بتارخ  دائ

ة  ا في قض ضات المستحقة للضحا شأن التعو ة التطبی  ادئ الواج توماس  "المتضمن الم
انغا دیلو المدان بجرائم حرب تتعل بتجنید أطفال تقل  Thomas Lubanga Dyilo"لو

ان 15أعمارهم عن  ة. و قد  ة في الأعمال العدائ ة فعل من  سنة و إشراكهم مشار
ات هذا القرار ضرورة تلقي الصندوق الإستئماني  إقتراحات  TFVللمجني علیهم مقتض

ا أنفسهم تستجیب لمصالحهم و مشاغلهم و تجبر خصوص اب ضات من الضحا لتعو
  أضرارهم.

ا و أسرهم و المجتمعات ا و قد      شارك الضحا ان أن  م ة  عتبرت الدائرة أنه من الأهم
لیها في إجراءات جبر الضرر، و أن تتاح لهم فرصة إبداء آرائهم و عرض إالتي ینتمون 

اتهمأ اشرن و غیر  اعتبرتو  ،1ول ا الم أن المستفدین من أوامر جبر الضرر هم الضحا
اشرن الذین تأذوا  اغا".الم   من الجرائم التي أدین على أساسها "توماس لو

  
 الفرع الثالث

ا  مة الجنأمام جبر أضرار الضحا ة المح ة الدول   إعادة التأهیلعن طر ائ
ا الجرمة و إساءة       ة لتوفیر العدالة لضحا ادئ الأساس شأن الم لقد أورد الإعلان 

صورة من صور جبر الضرر، و  استعمال ة لإعادة التأهیل  عض الملامح التعرف السلطة 
ا ما یلزم من مساعدة ) أین تم التأكید على ضرورة 14ذلك من خلال الفقرة ( تلقي الضحا

ة و  ة و نفس ة و طب ةماد ة  اجتماع وم ة و عن طر الوسائل الح ة و المحل و الطوع
سیر إفادتهم بهذه الخدمات. ه الأمر لت قتض ما  ام  ة، و یتعین الق   المجتمع

                                                            
1-ICC, Trial Chamber I, Decision Establishing the Principles and Procedures to be applied to Reparations, 
, 07 August 2012, Case: the Prosecutor v.Thomas Lubanga Dyilo, Situation in the Democratic Republic of 
the Congo, ICC-01/04-01/06-2904. 
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اق، أو       ةجبت و في ذات الس على الدول الأطراف  1989حقوق الطفل لعام  اتفاق
ع التأهیل البدني و النفسي و إعادة  اتخاذضرورة  ة لتشج فل للط دماجالإل التدابیر المناس

ال الإهمال، أو  ل من أش ة أ ش قع ضح ، أو الإساءة، أو التعذیب أو الاستغلالالذ 
ال الم ل آخر من أش ة أو أ ش ة القاس ازعات أو المهینة، أو المن ةإنساناللاعاملة أو العقو

  المسلحة.
ا ف     من في العمل على مساعدة الضحا ة في  دماجالإي و جوهر هذا الجزاء  مرة ثان

ارة أخر فهو یهدف إلى تحقی الجانب  المجتمع، ة  الاجتماعيع  للانخراو عودة الضح
اة  ةفي الح س الهدف من إعادة التأهیل القصاص من الجاني، بل الهدف الاجتماع . فل

موجب الفقرة ( رسة  قا، و الم ال المساعدة المنوه بها سا ) من 21المتوخى هو تحقی أش
شأن الح في  ة  ادئ التوجیه ة و الم ادئ الأساس . 20051 لعام و الجبر الانتصافالم

ان من تداعفا ة و لمبتغى هو التقلیل قدر الإم ة و الآثار الجسمان ات الصدمات النفس
ة ا الاجتماع  .2التي تخلفها الجرائم التي تمس الضحا

ة إعادة      ا في إطار عمل عة المساعدات التي یتحصل علیها الضحا النظر إلى طب و 
ة ة العمل صعب من الناح ضاف إلى  التأهیل، فإنه  حیث  ة؛  جزء من العقو م بها  ح أن 

ه  م عل ضات، الح ة للحرة و أوامر المصادرة و التغرم و دفع التعو ة السال فاءالعقو  است
ا. و قد تم مراعاة هذا الجانب من طرف واضعي نظام روما في  هذه الخدمات لفائدة الضحا

اغة جاءت على س75) المادة (2الفقرة ( ان، و )، إذ الص لا و ابیل الإم قترحت المادة بد
  . 3هو الصندوق الإستئماني في حالة عجز المدانین عن تنفیذ أوامر جبر الضرر

س فقط تحرك الدعو       ة ل ة الدول مة الجنائ س المح و  من الثابت أن الهدف من تأس
ه في  ة ضد من أشت هالجنائ مة و معاقبته اختصاصجرائم تدخل في  ارتكا على  المح

ا و  ذلك إرساء قواعد جدیدة في معاملة الضحا ینهم من سبل ذلك، بل  و  الانتصافتم
                                                            

1- ، فة، المرجع الساب م أحمد خل   .92د. إبراه
2-Des mesures de réadaptation ont été ordonnées par la Cour interaméricaine des droits de l’homme, et 
d’autres organismes internationaux tels que le Comité des droits de l’homme des Nations unies et le 
Comité contre la torture des Nations unies. Ces réparations ont revetu la forme de mesures d’ordre 
social ; médical et psychologique. Ces mesures peuvent etre fournies directement ou prendre la forme 
d’une aide financiére destinée à regler le prix de ces services. Dans ce dernier cas, la somme accordée au 
titre de la réadaptation doit etre distinguée de celle octroyée au titre de l’indemnisation.Fidh/ Les Droits 
des Victimes devant la CPI/Chapitre7, op.cit, p.7. 

ة -3 ل ملة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق،  رة م ا في القانون الدولي الجنائي، مذ م نبیل، حقوق الضحا بن خد
رة،  س ة، جامعة  اس   .107، ص 2012-2011الحقوق و العلوم الس
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 في جبر الأذ اللاح بهم، و ذلك من خلال محو آثار الجرائم التي تمس سلامتهم حقهم
ة ة أو المعنو ة أو العقل انیون خلال المؤ  ،البدن ا تمر و هذا ما أقترحه المفاوضون ال

ل من الوفد الفرنسي و  ة، و أید هذا المسعى  ة الدول مة الجنائ الدبلوماسي لإنشاء المح
  البرطاني.

ع   الفرع الرا
ا عن طر  ةجبر أضرار الضحا ة الترض ة الدول مة الجنائ   أمام المح

ارات      ع مة  صورة من صور جبر الأضرار في النظام الأساسي للمح ة  لم ترد الترض
المادة ( ما في ذلك" الواردة  ارة " ال أخر 75صرحة، لكن ع السماح بتقرر أش ) توحي 

وك الأمم المتحدة التي استرشد بها النظام الأساسي  ص ما تلك المتضمنة  للجبر، لا س
ة ة الدول مة الجنائ مة  ،للمح ،  اعتمادمما یخول المح ةمن بینها صور أخر   .الترض

شأن الح في 22( و وفقا للمبدأ     ة  ادئ التوجیه ة و الم ادئ الأساس ) من الم
ا من الأمور  الانتصاف ن، أ لما أم ة،  غي أن تتضمن الترض ا: " ین و الجبر للضحا

لها: (أ)  ة أو  وقائع و المستمرة؛ (ب) التحق من ال الانتهاكاتتدابیر فعالة لوقف  اتخاذالتال
سبب هذا الكشف المزد من الأذ أو التهدید قة على ألا   الكشف الكامل و العلني عن الحق

ة أو الشهود أو الأشخاص الذین تدخلوا  ة أو أقارب الضح لسلامة أو مصالح الضح
ة أو لمنع وقوع المزد من  حث عن مالانتهاكاتلمساعدة الضح ان المفقودین و ؛ (ج) ال

ة الأطفال المخطوفین و جثث الذین قتلوا، و المساعدة في  الجثث و التعرف  استعادةهو
ا الصرحة أو المفترضة، أو وفقا للم ات الضحا تها و دفنها وفقا لرغ ارسات معلى هو

عید الكرامة و السمعة و ة للأسر و المجتمعات؛ إصدار إعلان رسمي أو قرار قضائي   الثقاف
م ح قة؛ (ه) تقد ة و الأشخاص الذین ترطهم بها صلة  وث ما  اعتذارقوق الضح علني، 

ة و إدارة على  الاعتراففي ذلك  ات قضائ ة؛ (و) فرض عقو الوقائع و قبول المسؤول
ا و تكرمهم؛ (ح) تضمین الانتهاكاتالأشخاص المسؤولین عن  ر الضحا اء ذ ؛ (ز) إح
م ف اني، ي مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي الإنسمواد التدرب و التعل
ات ع المستو قا لما وقع من على جم   ".انتهاكات، وصفا دق

ادئ الجوهرة التي      صورة من صور جبر الضرر، ضمن الم ة  و قد أدرجت الترض
ال الجبر  ل من أش ش ما  ة العامة للأمم المتحدة، لا س الجماعي و اعتمدتها الجمع

. و ید ات الو الرمز ة: إث قة و ائع و التحق منها، قرج ضمن مفهوم الترض إفشاء الحق
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ة التي ترمي إلى التأكید  حث عن الأشخاص المفقودین، الإعلانات الرسم نشرها للعامة، ال
ار لهم،  رامة المجني علیهم و إعادة الإعت العلني ...إلخ. لا رب أن مثل  الاعتذارعلى 

ل هذ ش ة لبلد خرج من حرب مدمرة، و لا یجب  النس الغة  ة  ه التدابیر تنطو على أهم
ة؛ إذ مثل هذه الممارسات تكرس اتها الإیجاب ال التقلیل من تداع رة مؤداها أن  من الأش ف

مثل ذلك مدعاة  ة للأفراد  النس زمن الظلم و النیل من حقوق الآخرن قد انتهى، و 
ة نامالآر للطمأنینة و الشعو  حت أكثر إنسان   .1في بیئة أص

صورة من صور جبر الضرر، تنطو على مجموعة من و      ة  ذا تكون الترض ه
مة و الجرائم التي تطال  الانتهاكاتالتدابیر ترمي أساسا إلى إظهار الحقائ حول  الجس

ما في ذلك عن طر  شفها للجماهیر،  ا، و  ة، رفع الضحا عات القضائ قات و المتا التحق
ما أن  ة لهذا الغرض.  م رسم م مراس ا و تنظ ارة تخلیدا و تكرما للضحا نصب تذ

ة و دلیل  ال الترض لا من أش ن أن تكون ش ام التي تصدرها المحاكم مم یثبت الأح
ة تتناسب مع جسامة  .2الانتهاكاتحصول  قى القائمة مفتوحة لتقرر أوجه أخر للترض و ت

ون الضرر المعنو شدید الوطأة  الجرائم و تنوعها. ة أكثر عندما  و برأینا تتقرر الترض
ون التعوض العیني أو المالي أقل ملائ ا، حیث  افي لجبرعلى الضحا ، مما مة و غیر 

ة الج الاعترافأو  الاعتذاریجعل  الا من الترض ة أو التعبیر عن الأسف، أش رائم المرتك
ا أو على الأقل التقلیل من حدة هذه الآثار. ة للضحا النس محو آثار الجرائم    فیلة 

س أمرا في       صورة من صور جبر الضرر، أن إعمالها ل ة  لكن الملاحظ عن الترض
ة، فالموضوع متعل  ة الدول مة الجنائ م متناول المح  اعتذاراتمشیئة و رضا الجناة في تقد

ما یتوقف إعمال هذا الجبر على مد  ة أو سرة،   اتخاذالدول و رغبتها في  استعدادعلن
الأحداث التي  ة أماكن معینة  ا جرائم أو الإقدام على تسم ر ضحا ام محددة تخلیدا لذ أ

                                                            
1-Les principes fondamentaux adoptés par l’Assemblée générale parlent de la réparation collective et ce, 
sous le titre de « satisfaction ». Y sont mentionnés la vérification des faits et la divulgation compléte et 
publique de la vérité et les déclarations publiques sur le rèspect de la dignité des victimes, les excuses 
publiques etc. Essentiellement de telles mesures ont leur place dans une nation issue de la guerre. On ne 
devrait pas sous‐estimer leur importance car elles font ressortir publiquement que le temps de l’injustice   et 
de l’arbitraire est révolu. Pour les individus, il est plus important de pouvoir vivre dans la sécurité et dans un 
environnement redevenu humain que de se voir allouer certains avantages financiers. J.F. Flauss, La 
protection Internationale des Droits de L’Homme et les Droits des Victimes, Bruylant, Bruxelles, 2009, pp. 20‐
21. 
2‐ .Fidh/ Les Droits des Victimes devant la CPI/Chapitre7, op.cit, p.7. 
 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

346 

ا  مة. اختصاصتدخل في  انتهاكاتوقع فیها أشخاصا ضحا مة  المح ن للمح م إذ لا 
ار الأشخاص المدانین و لا الدول على  ة.إج ما یندرج ضمن الترض ام    الق

انغا"، و على إثر إعلان حالة عوز هذا المدان و       ة "توماس لو  افتقادهو في قض
ة، صرحت الدائرة  ةللوسائل الماد م أعذار  الابتدائ انغا" تقد ان "لو ا  االأولى أنه بإم للضحا

ن  . و أوضحت أن تدابیر جبر أخر رمزة مم ل علني أو سر ش ة، و  صورة إراد
مة. و  اعتمادها وم بها في  اعتبرتمن طرف المح ة المح أن منطوق الإدانة و العقو

ل جبرا للأضرار انغا" تش ا مواجهة "توماس لو ة للضحا النس ة ذلك  و إن  ،1النظر لأهم
م  مس  لا الاعتذارتقد ة لمرتكبي الجرائم، و  النس ة مشینة  عتبر عقو ما العلني قد  س

صورة مؤقتة، و یخ متهم دشرفهم و  ةش صورتهم و ق اشر الاجتماع . 2في نظر وسطهم الم
ن  م ارهاهذه التدابیر، لا  ؛ ففي حالة عدم  اعت المدانین  امتلاكبدیلة عن التعوض النقد

حل محلهم الصن ة،    .الالتزامبهذا  الاضطلاعدوق الإستئماني في لموارد مال
قة مؤداها أن الغرض من صور جبر الضرر      ن تقرر حق م انه،  على ضوء ما سب ب

ا و فعالا و اف ون   التي سب تناولها، و الغرض من الجبر في حد ذاته الذ یجب أن 
العدالة عد  و فورا هو تعزز الشعور  ة، و  ة الدول  استكمالاالثقة في المؤسسات القضائ

ة وللجزاء الجنائي ة من الجرائم الدول  ، لتكون النتیجة منع الإفلات من العقاب و الوقا
ا مع فداحة  ان متناس ون الجبر فعالا إلا إذا  زهم. و لا  ا و تعزز مر إنصاف الضحا

مة الجنائ اختصاصالجرائم الداخلة في  ة عنهاالمح ة و الأضرار المترت  .ة الدول
  
  
  
  
  

                                                            
1 ‐M.Lubanga a été déclaré indigent. Il peut néaumoins présenter volontairement des excuses aux victimes, 
de facon publique ou confidentielle. La chambre a considéré que d’autres mesures peuvent etre envisagées, 
elle a aussi estimé que le verdict de culpabilité et la peine prononcée constituent une réparation symbolique, 
compte tenu de l’importance qu’elles revetiront aux yeux des victimes, de leurs familles et de leurs 
communautés.-Affaire Lubanga : la chambre de premiére instanceI rend la premiére décision de la CPI sur les 
réparations pour les victimes, communiqué de presse, 7 Aout 
2012.https://www.icc.cpi.int/pages/item.aspx ?name=pr831. 
2 ‐L’excuse publique peut etre considérée comme une peine infamante, les infracteurs étant 
momentanément privés de leur honneur. L’image et la valeur qu’ils avaient aux yeux de leur environnement 
immédiat ont du en prendre un coup. Mededode Houedjissin , op.cit, p.266. 
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  الفرع الخامس
ا عن طر    ضمانات عدم التكرارجبر أضرار الضحا

إج اتخاذتتضمن ضمانات عدم التكرار      ة  اس عة س راء إصلاحات تدابیر من طب
ات المادة ( ة. و وفقا لمقتض ة و 23مؤسسات ادئ الأساس الم ) من الإعلان الخاص 

ادئ  شأن الح في الم ة   ، تشمل هذه التدابیر2005ر لعام و الجب الانتصافالتوجیه
ة فعالة على القوات المسلحة و قوات الأمن؛ ضمان " ة مدن ع مراعاة ضمان فرض رقا جم

رة  ة و العس ة لالإجراءات المدن المحاكمة العادلة لمعاییر الدول  وحسب الأصول الخاصة 
قا لمعاییر ة؛ حما ط الأشخاص  ةالإنصاف و النزاهة؛ تعزز استقلال السلطة القضائ

ة و وسائط الإعلام و غیرها من المهن ذات ة و الصح ة و الطب  العاملین في المهن القانون
الصلة، و المدافعین عن حقوق الإنسان؛ توفیر التثقیف في میدان حقوق الإنسان و القانون 

ع قطاع لفین بإنفاذ القوانین،الدولي الإنساني لجم  ات المجتمع، و التدرب للموظفین الم
ة و على أساس مستمر،  فضلا عن القوات المسلحة و قوات الأمن، و ذلك على سبیل الأول

ة؛  مدونات قواعد السلوك و المعاییر الأخلاق ع على التزام موظفي الدولة عموما  التشج
ات لرصد و ایجاد حلول لل المسلحة و مراجعة و إصلاح القوانین التي  نزاعاتاستحداث آل

مة الانتهاكاتتسهم في وقوع    ."الجس
  المطلب الثاني

ارات ة  الاعت ةجبر للقضاء بالقانون ة الدول مة الجنائ ا أمام المح   أضرار الضحا
ة  حدد     ة الدول مة الجنائ عة لها النظام الأساسي للمح وك الأخر التا الفئات و الص

ام من شأنها  أح ب اصتشترطت أن اجبر أضرارها، و أن تالتي یجوز القضاء لصالحها 
م هذا المطلب إلى فرعین، اضرر أو خسارة. و على هذا الأساس هذه الفئات  رتأینا تقس

ستفیدون من الح في الجبر، أما  حیث نحاول في الفرع الأول حصر الأشخاص الذین 
الضررالفرع الثاني، نخصصه  ة لدراسة المقصود    .و مبدأ علاقة السبب

  الفرع الأول
ةجبر المنظومة الفئات المستفیدة من  ة الدول مة الجنائ المح   الخاصة 

ة التي      من المقرر في القانون و الفقه الدولیین أن المستفید من ح الجبر هي الضح
أصل تضررت من الفعل غیر المشروع المرتكب من طرف الجاني. و  ة  الضح قصد 

سبب  ضرر  ل شخص أصیب   اختصاصإحد الجرائم التي تدخل في  ارتكابالعام، 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

348 

قتصر  ة. و لا  ة الدول مة الجنائ ة على المجني علیهم فقط،المح و هو الذ  وصف الضح
ة من غیر المجني علیهم. و قد  ون الضح اشرة من الجرمة، بل قد  ستقر هذا اأصیب م

ةالمفهوم في  ة، و في مقدمتها لجنة الأمم  العدید من المواثی الدول ة الرسم و الهیئات الدول
ون له  ضرر و  صاب  عاني الشخص أو  حدث ذلك عندما  المتحدة لحقوق الإنسان. و 

الأب و الأم أو أحد الأقارب ة،  الضح ، و هذا ما تبنته لجنة حقوق الإنسان على إثر صلة 
  .1ا المنشورة على مستواهادراستها لإحد القضا

جدر      ا في القانون الدولي، و شأن الضحا عض التعارف التي وردت  التعرج على 
ا: " الأشخاص و المستحقة لللحصر الفئات المخولة قانونا  مصطلح الضحا قصد  جبر. 

ما في ذلك الضرر البدني أو العقلي أو المعان ا،  ا أو جماع ضرر فرد اة الذین أصیبوا 
ة أو الخسارة  ةالنفس ة...الاقتصاد حقوقهم الأساس بیرة من التمتع    .2"، أو الحرمان بدرجة 

ة،85أما المادة (     ة الدول مة الجنائ عة للمح ات التا ة و قواعد الإث  ) من القواعد الإجرائ
عی ا على أساس أنهم: "الأشخاص الطب فعل ارتكاب أ  ون فتعرف الضحا المتضررن 

ا" المنظمات أو  اختصاصجرمة تدخل في نطاق  شمل لفظ "الضحا مة؛ و یجوز أن  المح
م أو  رسة للدین أو التعل اشر في أ من ممتلكاتها الم المؤسسات التي تتعرض إلى ضرر م

ا هم: الفن أو العلم أو الأغراض الخیرة...". و في ذات اق، ورد أن الضحا "  الس
ما في ذلك الضرر البدني أو  انوا أو جماعات،  الأشخاص الذین لح بهم ضرر، أفرادا 

ة أو الخسارة  ةالعقلي أو المعاناة النفس بیرة من التمتع  الاقتصاد أو الحرمان بدرجة 
ة، و ذلك من خلال عمل أو  ل  امتناعحقوقهم الأساس ش ما للقانون  انتهاكاعن عمل  جس

، و وفقا الاقتضاءخطیرا للقانون الدولي الإنساني. و عند  انتهاكاالإنسان، أو الدولي لحقوق 
ضا أفراد الأللقانون المحلي،  ة" أ ة شمل مصطلح "ضح اشرة أو من تعیلهم الضح سرة الم
اشرة، و الأ ا المعرضین شالم خاص الذین لح بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحا

                                                            
1 ‐“ The anguish and stress caused to the mother by the disappearance of her daughter and by the continuing 
uncertainty concerning her fate and whereabouts. In these respects, she,too, is a victim of the violations 

suffered by her daughter”. .45، ص 1أ.د إبراھیم أحمد خلیفة، المرجع السابق، ھامش رقم   
العدالة لضحایا الجریمة و إساءة إستعمال السلطة، أنظر المبدأ الأول من الإعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر -2

  لمرجع السالف الذكر.ا
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 ر مجموعة العمل أثناء مؤتمر روماو قد ورد في تقر .1ر"للخطر أو لمنع تعرضهم للخط
المادة ( ما یخصهم" الواردة  ارة " ف ة، أن ع ط بها دراسة المسائل الإجرائ ) من 75/1التي أن

ا و ذو حقوقهم   .2نظام روما، المقصود منها أقارب الضحا
ةو قد أقرت الدائرة      انغ الابتدائ ة "توماس لو ادئاالأولى في قض و  ؛" مجموعة من الم

النتیجة، یخولها هذا  ة، و  ز القانوني للضح المر ادئ تحدید الفئات التي تتمتع  من هذه الم
ح لهم  حسب الدائرة الذین  ز الح في الجبر. و  من أوامر الجبر هم  الاستفادةالمر

اشرة جراء تجنید أطفال تق اشرة أو غیر م صورة م ل أعمارهم عن  الأشخاص الذین تضرروا 
" في جمهورة الكونغو  اق الوقائع التي حصلت في "إیتور خمسة عشر سنة في س

ونون  ا قد  ة. و هؤلاء الضحا موقراط ذلك الأشخاص الد أفراد أسر المجني علیهم و 
ا المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم  الذین لح بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحا

  .3للخطر
ن ة، مما یتعیو ینطو لفظ "الأسرة" على دلالات متعددة وفقا لمختلف الثقافات المجتمع    

ون  ل فرد  الجبر لصالح  ة لهذا الموضوع و إصدار أوامر  لاء عنا مة إ على دوائر المح
ا من الجرائم التي تطا ا و رما ماد شمله لفظ "الأسرة" لتضرره معنو اشرة،  ة غیر م ل ضح

ه و الذ یندرج ضمن مفهوم الأسرةالمجني ع   . ل
ة، و من خلال نصوصها، أضافت فعلا      ة الدول مة الجنائ ستشف مما سلف، أن المح

ما في  ة، لا س ا الجرائم الدول ز القانوني لضحا ة المر ر و ترق ة في مسار تطو ق لبنة حق
ة ع النطاق الشخصي لمفهوم الضح حیث أدرجت فئات أخمجال توس ر متضررة من ؛ 

ستفیدون من الح  القانون الدولي الإنساني انتهاكات ، مما یوسع من دائرة الأشخاص الذین 
ة و لى تداعفي الجبر لغرض إزالة آثار الجرائم علیهم و مساعدتهم في التغلب ع اتها الماد

ة. و وفقا للقاعدة ( ة: یجب أن  للاعتراف) یجب توافر أرعة شرو 85المعنو صفة الضح
ون قد ألح بها ضررا؛ الجرمة التي ترتب عن  ا؛ یجب أن  ع ة شخصا طب تكون الضح

                                                            
جبر لضحایا الإنتھاكات أنظر المبدأ الثامن من المبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیھیة بشأن الحق في الإنتصاف و ال-1

  الجسیمة، المرجع السالف الذكر.
  

2- Such a provision refers to the possibility for appropriate reparations to be granted not only to victims but 
also to others such as the victims’families and successors.  
 
3 -ICC, Trial Chamber I,  Decision Establishing the Principles and Procedures to be applied to 
Reparations, Op.Cit. 
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ة و یجب أن  اختصاصضرر، یجب أن تكون داخلة في  ارتكابها ة الدول مة الجنائ المح
ة بین الجرمة و الضرر.   تكون علاقة سبب

  الفرع الثاني
ةالالضرر و  مة الضرر بین علاقة السبب   و بین الجر

شتر حصول ضرر ماد أو عقلي أو نفسي أو جسماني      من أجل إصدار أوامر جبر، 
ا. و قد ورد الإشارة إلى  ادئللضحا شأن الم ا في الإعلان   الضرر الذ یتأذ منه الضحا

ا الجرمة و إساءة  ة لتوفیر العدالة لضحا ارة ع استعمالالأساس ن السلطة على أساس أنه ع
الغة أو  ة  ات جسد ا نتیجة لجرائم خطیرة اعتلالإصا ة للضحا ة أو العقل ، الصحة البدن

ادئ  ة و الم ادئ الأساس ة العامة للأمم المتحدة المتضمن الم ما أشار قرار الجمع
ة  ا  الانتصافشأن الح في التوجیه شرن أن الضرر عالمن خلال المبدأ و الجبر للضحا

م و  ما فیها فرص العمل و التعل ون من قبیل الفرص الضائعة،  ا، و  ا أو عقل ون بدن
ةالمنافع  ما فیها خسائر الإیرادات الاجتماع ة و خسائر الإیرادات،  ، الأضرار الماد

ة أو مساعدة الخب ة على المساعدة القانون ، التكالیف المترت و  راءالمحتملة، الضرر المعنو
ة و  ة و النفس ة و الخدمات الطب ةالأدو   .الاجتماع

ع      ن أن یؤد إلى الخلط. و نظرا للطا م إن مفهوم الضرر غامض إلى حد ما، و 
سط الحقوق و  ة أ قة أن حما اجاتالأساسي لحقوق الإنسان، و حق ل الحد  الاحت ش

ة الشخص، فإن أ  ة لحما لأ ح من حقوق الإنسان  هاكانتالأدنى من المعاییر الواج
حسب ما عاناه هذا الشخص من ظلم.   ینطو على تعرض الشخص للضرر 

شأن جبر الضرر أنه       ادئ الأمم المتحدة  اغة المبدأ الثامن من م ما یتضح من ص
ما فیها الضرر  انتهاكیتضمن  شر ضمني، حیث یتحدث عن الضرر،  حقوق الإنسان 

ة، أو الخسارة البدني، أو العقلي،  ةأو المعاناة النفس ا الاقتصاد حقوق الضحا ، أو المساس 
ة ات 85. أما المادة (1الأساس ة و قواعد الإث عتبرت الضرر الحالة ا ) من القواعد الإجرائ

عیین و التي تترتب عن  عاني منها الأشخاص الطب جرمة من الجرائم الداخلة  ارتكابالتي 
شمل مفهوم الضرر المساس  اختصاصفي  ة، و وفقا لذات المادة  ة الدول مة الجنائ المح

                                                            
د.عبد العزیز خنفوسي، الحق في الإنصاف و جبر الضرر لضحایا الإنتھاكات الجسیمة لحقوق الإنسان، مجلة جیل -1

  .39، ص 2013حقوق  الإنسان، مركز جیل البحث العلمي، العدد الأول، سنة 
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اشر  ل م ة اش ة و فن م ة و تعل عة للمنظمات، و المخصصة لأغراض دین لممتلكات التا
ة...إلخ.   و علم

مة الج      ات، ناستقراء النظام الأساسي للمح ة و لائحة الإجراءات و قواعد الإث ة الدول ائ
اب تعرف نل . و في تحدید دقی لعنصر الضرر، الذ على أساسه یتقرر الجبر وحظ غ

ة  انعدامظل  حالة، الأولى تعرف للضرر، قررت الدائرة التمهید تفسیر هذا المصطلح حالة 
ل منفرد، على أن یجر ذلك وفقا للمادة ( مة، التي 21/3ش ) من النظام الأساسي للمح

ون تطبی و تفسیر القانون عملا بهذه المادة متسقین مع مقتضى فحواها: " یجب  أن 
ا ة، حقوق الإنسان المعترف بها دول الضح ال الضرر اللاح  ". و بخصوص تحدید أش

لا واحدا  ان اعتبرت ذات الدائرة أن تحدید ش ا  ة للحصول على  ،أ ا في المرحلة التمهید اف
ة ز ضح انه، .1مر ا على ما سب ب ما یخص تقدیر عنصر  و ترتی ستخلص أنه ف

السلطة التقدیرة التي تؤهلها لتقدیره وفقا  ة  ة الدول مة الجنائ الضرر، تتمتع دوائر المح
. ل حالة على حد سات    لظروف و ملا

شأن الضرر،       ة في ضوء ما عرضناه  مة الجنائ ف المح نر أنه من الضرور أن تع
ة على تعرف الضرر و  م القانون الجنائي، التي الدول ادئ التي تح الم تحدیده، عملا 

م. رتضی قد ان من التوسع في المفاه   الإم
ون الضرر الحاصل هو الأثر  اشتراطاتو من       ا أن  م بجبر ضرر الضحا الح

مة، أ  ارتكابالمترتب على  جرمة تندرج ضمن المادة الخامسة من النظام الأساسي للمح
قا للقاعدة (ر العلاضرورة تواف ة بین الجرمة و الضرر ط ة ) من القواعد الإجر 85قة السبب ائ

ات   .و قواعد الإث
  الفرع الثالث

اد  ة التطبی الم ةمنظومة الجبر الخاصة ئ الواج ة الدول مة الجنائ   أمام المح
فت الدائرة لقد      ةع م موضوع جبر  الابتدائ ادئ تح الأولى على إقرار مجموعة من الم

أسره و التي تهدد السلم و  ا أخطر الجرائم التي تثیر قل المجتمع الدولي  أضرار ضحا
ة، و ذلك وفقا  اختصاصالأمن و الرفاه في العالم، و الداخلة في  ة الدول مة الجنائ المح

                                                            
1-La chambre doit procéder à une interprétation au cas par cas de ce terme, laquelle doit etre effectuée en 
conformité avec l’article 21-3 du Statut, selon lequel « l’application et l’interprétation du droit prévues au 
présent article doivent etre compatibles avec les droits de l’homme internationalement reconnus ». ICC, 
Chambre préliminaire 1, Situation en République Démocratique du Congo, Décision sur les Demandes de 
Participation à la Procédure de VPRS1, VPRS2, VPRS3, VPRS4, VPRS5 et VPRS6, Doc. ICC-01/04 , 17 
Janvier 2006, p.22. 
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ات المادة ( ادئ تخص جبر الأضرار التي ) التي تنص على وضع ال75/1لمقتض مة م مح
ما في ذلك رد الحقوق و التعوض و رد  اشرن،  اشرن و غیر الم ا الم تطال الضحا

ار   .الاعت
ة المطروحة أمام الدائرة       ادئ على إثر النظر في القض ةالابتدو قد تم إقرار هذه الم  ائ

ار أطفال د انغا" بتهمة تجنید و إج ع و أدین فیها المدعو "توماس لو ون الأولى، و التي تو
ة. ة في الأعمال العدائ ام  الخامسة عشر من العمر، على المشار و حیث أن الأح

ادئ المقررة من طر  ات و الم ة و قواعد الإث مة و القواعد الإجرائ ف المتضمنة بنظام المح
س الدائرة تمثل   متزاید من جانب القادون الدولي الجنائي اعترافمنظومة من الجبر تع

ا الح في المشار  فل للضحا ة إلى مفهوم  ة مقتضاه أنه یتعین تجاوز مفهوم العدالة الردع
ة، و  و في مختلف صور جبر  الانتصافحقهم في  الاعتراففي الإجراءات القضائ

  الضرر.
ادئ التي و من خلال هذا الفرع نح      ةالدائرة  اعتمدتهااول عرض مجمل الم  الابتدائ

  الأولى:
ا أولا: القانون الواجب التطبی   :في إقرار صور جبر الضحا

الجبر، تطب في المقام /21/1وفقا للمادة (     ة  ة الدول مة الجنائ أ)، عندما تقضي المح
ان الجرائم و القواعد  ات الخاصة الأول نظامها الأساسي و أر ة و قواعد الإث الإجرائ

مة.  مة مالمح مة و لائحة قلم المح لائحة المح مة تطبی البنود المتضمنة  ن للمح م ا 
م الصندوق الإستئماني ب) /21/1و في المقام الثاني، و وفقا للمادة ( .1و القواعد التي تح

ا، المعاهدات الو  ون ذلك مناس مة حیثما  ادئ القانون و (ج) تطب المح ة التطبی و م اج
ادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة، و  ما في ذلك الم الدولي و قواعده، 

ة في العا ة للنظم القانون مة من القوانین الوطن ادئ العامة التي تستخلصها المح م. و لالم
ام المادة ( قا لأح ام المتع)، 21/3ط ون تطبی الأح الجبر متس مع یجب أن  لقة 

اب  ستند إلى أس ا من أ تمییز ضار  ون خال ا، و أن  حقوق الإنسان المعترف بها دول

                                                            
موجب ذلك تراعي الدائرة، عند -1 ، عند أداء وظائفها  مة الأخر ما تراعي أجهزة المح ه أو أمر،  إصدار أ توج

ا و الشهود وفقا للمادة ( ع الضحا اجات جم مة، و 68النظام الأساسي أو القواعد، إحت ) من النظام الأساسي للمح
ا العنف الجنسي  اجات الأطفال و المسنین و المعوقین و ضحا أو العنف القائم على نوع على وجه الخصوص إحت

ة.86الجنس، و ذلك وفقا للقاعة ( ة الدول مة الجنائ عة للمح ات التا ة و قواعد الإث   ) من القواعد الإجرائ
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مثل السن أو العرق أو اللون أو الدین أو المعتقد أو الرأ الساسي أو الأصل القومي أو 
  .1الإثني أو الإجتماعي أو الثروة أو المولد أو أ وضع آخر

ة و قد و        أعلنت الدائرة قبولها أن الح في الجبر هو من حقوق الإنسان الأساس
موجب  رس  اتالمستقرة، و هو م ة اتفاق م ة و الإقل وك حقوق الإنسان الدول ، و في ص

ما في  ، ة أخر ادئ  ذلك دول شأن الم ةالإعلان  ا ال الأساس رمة و جلتوفیر العدالة لضحا
ا المتعلقة جیهات الأمم السلطة، تو  استعمالإساءة  شأن توفیر العدالة في القضا المتحدة 

ا الأطفال و شهود الجرمة   .2الضحا
ا:  ر صور الجبر الكرامة و عدم التمییزمبدأ ثان   :في تقر

موجب قرار الدائرة      ادئ التي تم إقرارها  ةو من الم ه  الابتدائ بدأ مالأولى المشار إل
ا معاملة عادلة و من  الكرامة و عدم التمییز. حیث قضت الدائرة بوجوب معاملة الضحا

مبدأ المساواة  وا فدون الإخلال  انوا قد شار غض النظر عن ما إذا  الجبر،  م أما یتعل 
الح في الا في إجراءات المحاكمة ا على قدم المساواة  لحصول على ، و یتمتع الضحا

جزء من حقهم في  مة،  معلومات تخص جبر أضرارهم و المساعدة التي یتلقونها من المح
ة في مجال الإجراءات   .معاملة عادلة و متساو

انت ق      وا في الإجراءات في الجبر،  شار ا الذین لم  د إن الدائرة بإقرارها ح الضحا
ل فعلا  ش ا في القض اختراقاأرست مبدأ  ما تارخ ا.  اء الدولي الجنائي و حقوق الضحا

الأساس على مبدأ الكرامة و  قوم   المساواة بین تجدر الإشارة أن میثاق الأمم المتحدة 
شر ع ال   .من دون تمییز ضار جم

  
                                                            

1 ‐Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, Situation in the Republic 
of the Congo (in the case of the Prosecutor v. Thomas Lubanga DYOLO) Trial Chamber I, 7 August 2012, p.66, 
ICC‐01/04‐01/06. 

ة العامة، ) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 8أنظر في هذا الخصوص المادة (-2 موجب قرار الجمع  217المعتمد 
سمبر  10) المؤرخ في 3-ألف (د ة أعمال التي تنص على  1948د ل شخص في "الإنصاف الفعلي" من أ ح 

ة؛ المادة ( د على ح 9/5تنتهك حقوقه الأساس ة التي تؤ اس ة و الس الحقوق المدن ) من العهد الدولي الخاص 
ض؛ المادة ( ة في الحصول على تعو ال التمییز العنصر التي 6الضح ع أش ة للقضاء على جم ة الدول ) من الإتفاق

ة عن أ ضرر لحقه جإنسان ح اللتكفل لكل  ة مناس ض عادل مناسب أو ترض وء إلى المحاكم من أجل إلتماس تعو
ة أو المهینة 14و المادة ( ة او اللإنسان ة  القاس ة مناهضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة او العقو ) من إتفاق

ض عا ة من خلال الحصول على تعو ضرورة إنصاف الضح ما في ذلك وسائل إعادة التي تقضي  دل و مناسب 
ن.   تأهیلها على أكمل وجه مم
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ح لهم    الجبرمنظومة من  الاستفادةثالثا: الأشخاص الذین 
اشرن و     ا الم ل من الضحا الح في الجبر  ما في ذلك أفراد یتمتع  اشرن،   غیر الم

ا  ذلك الأشخاص الذین لح بهم ضرر أثناء تدخلهم لمساعدة الضحا ه، و  أسرة المجني عل
ا من الجرائم من المعرضین للخطر أو لمنع تعرضهم للخطر ذلك الذین تضرروا شخص ، و 

تهم في إجراءات التقاضي. و تر  تهم أو عدم مشار مة دون مراعاة موضوع مشار اعي المح
ما تعترف  شأن مفهوم الأسرة لد مختلف الثقافات.  ة  اینات الثقاف في هذا الخصوص الت

ا. ضحا الهیئات و المنظمات  مة    المح
ا      ن للضحا م اتهم، و في  استعمالو  ة للتدلیل عن هو ة و غیر رسم ة رسم وثائ هو

اب وثائ مقبولة مة عر غ ة ، تقبل المح دان هو ضة موقعة من طرف شاهدین عدلین یؤ
  .1جبرالطالب 
ه، في حالة وفا عتقادنافي إ       ة من المجني عل حسب درجة القرا ة  ة یجب أن تكون الأول

ة اف ة غیر  ة الدول مة الجنائ انت موارد المح  استعمال. و من أجل هذا الأخیر، إذا 
مة في حالة ش ا العنف عقلاني و فعال لموارد المح ة لضحا حها، یتعین أن تعطى الأول

ادالجنسي و  مرض نقص المناعة، أو الذین تتطلب الجنسي،  الاستع و المصابین 
ة تدخل سرع و  ة ، و استعجاليأوضاعهم الصح عانون من صدمات نفس الأطفال الذین 

اء الأطفال الذین قضوا خلال الأعمال ة خطیرة، و أول ات جسمان فة أو إصا ة، و عن  العدائ
ة. عانون من أوضاع هشة للغا  صفة عامة الأشخاص الذین 

عا ا:ضرورة و من منظومة الجبر  الاستفادة: را   التشاور مع الضحا
مة على مقارة مقتضاها     ادئ و  تعتمد المح عدم التمییز بین الجنسین في إعدادها للم

ع  ال الجبر لجم ع أش حیث یتاح الوصول إلى جم شأن الجبر،  ة التطبی  الإجراءات الواج
ة و قائمة على أساس  ة في إجراءات الجبر إراد ا دون تمییز ضار. و تكون المشار الضحا

ا. و یجب تجنید الوسائل الضرو  ة القبول الصرح للضحا س حملات تحس ام  رة من أجل الق
ة  ق عدا واسعا و فائدة حق ا، لتأمین  اتجاه الضحا ة    .2تدابیر الجبرمن و توع

                                                            
1- ICC, Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, Situation in the 
Republic of the Congo, op.cit, p.69. 

 
2 ‐Si la cour a l’intention d’accorder d’office une indemnisation, elle prévient l’accusé et dans la mesure du 
possible, les victimes. La Cour a d’ailleurs l’obligation de donner la publicité la plus large à chaque 
procédure relative à l’indemnisation, éventuellement en collaboration avec les Etats parties, pour que le 
plus grand nombre de victimes soient en mesure de faire valoir leur demande. Luc Walleyn, Victimes et 
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ة ان مة على إشراك المجني علیهم و عوائلهم و المجمعات الس شون  -تحرص المح ع التي 
ع فعال و -بها منتج  في إجراءات جبر الضرر، و توفر لهم الدعم اللازم لإضفاء طا

قات التي  اتهم و المع ا لمعرفة أول التواصل مع الضحا مة  تهم. و تلتزم المح لمشار
  .1تعترض طرقهم في سبیل جبر أضرارهم

ات المادة (      مة التي تكفل للمجني 68/3یندرج هذا المبدأ ضمن مقتض ) من نظام المح
ما في ذلك  الإجراءاتعلیهم عرض آرائهم و شواغلهم و النظر فیها في أ مرحلة من 
ان  المثل تم التأكید على الأخذ في الحس اجاتمرحلة إجراءات الجبر، و   ا في  احت الضحا

  ) من قواعد الإجراءات.86القاعدة (
ا العنف الجنسيجبر أضرار خامسا:    :ضحا

ا العنف الجنسي و العنف      ة من الجبر لضحا ة صور مناس ة الدول مة الجنائ تكفل المح
القائم على أساس الجنس، و ذلك نتیجة آثار هذا النوع من الجرائم و تعقیداتها على 
ات، الرجال و  لة؛ تصیب النساء و الفت ة طو ات مختلفة: الآثار تستمر مدة زمن مستو

ما تمتد الآثا إعمال مقارة متعددة ر إلى الأسر و المجتمعات، مما یتطلب الأطفال، 
  .2صون تالجوانب و مندمجة یؤطرها مخ

ا الأطفال:جبر أضرار سادسا:    الضحا
الغة في المادة (     ة  مة مسألة 68/1من العناصر التي تنطو على أهم ) من نظام المح
ا و سن  اجاتهمالضحا ه القاعدة (احت ) على وجه الخصوص. و في 86، و هو ما أكدت عل

ام المتضمنة من  الاستلهامو هذا الخصوص رأت الدائرة ضرورة الرجوع  ةالأح حقوق  اتفاق
رسته هذه 19893 الطفل لعام ما المبدأ الجوهر الذ  ة، لا س ا  الاتفاق " المصلحة العل

اق، تر الدائرةللطفل " ة و وجوب العمل  . و في هذا الس ة  انفتاحمن أجل ترق شخص

                                                                                                                                                                                          
=témoins de crimes internationaux : du droit à une protection au droit à une parole, RICR, Vol. 84, 
N0 845 , Mars 2002, p.64.  
1-Op.cit. 
 
2-Ibid, p.82. 

ة العامة للأمم المتحدة رقم 39تنص المادة (-3 موجب قرار الجمع ة حقوق الطفل المعتمدة  في  44/25) من إتفاق
ل التدابیر  1990سبتمبر  2، و التي دخلت حیز النفاذ في 1989نوفمبر 20 على أن: " تتخذ الدول الأطراف 

ع الـتأهیل البدني و النفسي و إع ة لتشج ال الإهمال أو المناس ل من أش ة أ ش قع ضح ادة الإندماج للطفل الذ 
ة أو المهینة،  ة أو اللإنسان ة القاس ال المعاملة أو العقو ل آخر من أش الإستغلال أو الإساءة، أو التعذیب أو أ ش

رامته.أو المنازعات المسلحة. و یجر هذا التأهیل و إعادة الإندماج في بیئة تعزز صحة الطفل، و إح   ترامه لذاته، و 



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

356 

ر قدراته و مؤهلاته،  ة، و تعزز و تطو ، و ةحقوقه و حراته الأساس احترامو الطفل الضح
في  اندماجه. و من أجل إعادة تأهیله و ذلك  عبر إجراءات و برامج الجبر و الأوامر
فالة  ة و لغته احترامهالمجتمع، یجب أن ترمي تدابیر الجبر إلى  ته الثقاف ه و هو  .1لوالد

عا:  ةسا ة الدول مة الجنائ وك المح ا وفقا لص   :تقدیر جبر أضرار الضحا
مة جبر 97/1موجب القاعدة (     ات تقدر المح ة و قواعد الإث ) من القواعد الإجرائ

ان نطاق رتأت ذلكأإن  االاضرار على أساس فرد أو جماعي أو بهما مع ، آخذة في الحس
ا أو ممثلیهم القانونیین، أو  ة. و بناء على طلب الضحا و مد أ ضرر أو خسارة أو إصا
مة، یتم تعیین خبراء مؤهلین للمساعدة  ادرة من المح م بناء على طلب الشخص المدان، أو 

ا أو تعلقت ب الضحا ة لحقت  هم، و على تحدید نطاق و مد أ ضرر أو خسارة أو إصا
ة لجبر  اقتراحمن المهام التي تسند للخبراء  الأنواع المناس ارات المتعلقة  لضرر امختلف الخ

مة عند  ا أو ممثلیهم القانونیین، أو الشخصالاقتضاءو طرائ جبره. و تدعو المح  ، الضحا
شأن تقارر  م ملاحظاتهم  ل من یهمهم الأمر من أشخاص و دول لتقد المدان، فضلا عن 

  لخبراء.ا
ات جبر ف ة  ثامنا:  ة الدول مة الجنائ ا أمام المح   :أضرار الضحا

ال من الجبر، لكن هذه القائمة 75أشارت المادة (     مة إلى ثلاثة أش ) من نظام المح
التي تنطو على  ست حصرة، یجوز إصدار أوامر تتضمن صور أخر من الجبر؛  ل

ة مة رمزة أو وقائ   .2ق
ة       موجب النظر في قض ادئ تم إقرارها  ان في ختام هذا المطلب أن هذه الم یجدر الب

ة للحرة  ة سال عقو انغا" التي أدین فیها  ة  10بتارخ "توماس لو ل . حیث أن 2012جو
مة، لكنها تكون صالحة  ة المطروحة على مستو المح ادئ تتعل أساسا بهذه القض هذه الم

ما أنها قابلة التطبی في ظ سات مشابهة،  ر بتطور القضاء الدولي للروف و ملا تطو
ةالج ز الضح الخصوص تطور مر عدم  نحن و .نائي و  قضي  نمیل إلى الطرح الذ 

ة جدیدة،  ل قض ة النظر في  مناس ادئ  فضي ذلك إلى لإقرار م ا مما  كثرة عدد القضا
اینة من حیث المضمون و الف ادئ مت ، ما یؤد إخراج م في عمل  انسجامإلى عدم حو

مة و رما  ادئ یجب أن تعتمدها معاییر مزدوجة إزاء المجني علیهم اعتمادالمح . فالم
                                                            

1‐-Decision establishing the principles and procedures to be applied to reparations, Situation in the Republic 
of the Congo,Op.cit, p.83. 
2-Ibid, p.85. 
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ة مرجع أصل عام و  مة  ادئ  اختصاص، مع منح الدوائر ثابتة المح الملائمة لتحدید الم
ا  عة الضرر.التي تكون أنسب للضحا   النظر لطب

حث الثاني   الم
ة ة الدول مة الجنائ الجبر أمام المح   الإجراءات الخاصة 

ة، یتجلى أن      ة الدول مة الجنائ ون  حفتتااالرجوع إلى نصوص المح إجراءات الجبر 
مة في الحالات  ة من المح ادرة تلقائ موجب م ا أو  ، و ةالاستثنائموجب طلب من الضحا

ا على إثر ذلك تصدر أوامر تقضي بجبر أضرار النظر إلى (المطلب الأول) الضحا . و 
حقوق  ة في الجانب المتعل  ة الدول مة الجنائ م المح ة و تشعب النصوص التي تح صعو
ما ح جبر  ا، لا س ات المرصودة لإنفاذ هذه الحقوق لصالح الضحا ا، و تعدد الآل الضحا

طت بها مهام تتمثل أساسا في مساعأأضرارهم، تم إحداث أجهزة  ا من أجل ن دة الضحا
ا الحصول على هذا الح الجوهر و الأساسي ة و إنفاذه واقع هذه  أسندت إلیها، و أبرز آل

ا   (المطلب الثاني). المهمة هو الصندوق الإستئماني للضحا
  المطلب الأول

ةالصادرة الجبر أوامر  ة الدول مة الجنائ   من المح
ة، و المادة (75/1استقراء المادة (     ة الدول مة الجنائ ) و 94) من النظام الأساسي للمح

مة، نلحظ 95( ات للمح ة و قواعد الإث ون إجراءات الجبر تك افتتاحن أ) من القواعد الإجرائ
ا  ة (أموجب طلب من الضحا مة في الحالات الإستثائ ة من المح ادرة تلقائ م الفرع و 

الجبر، تصد. )الأول البدء في الإجراءات المتعلقة  مة عن قبولها  ر و في حالة تعبیر المح
ه  لا للطعن ف ون قا وامر .  و یتعین الإشارة أن الأ(الفرع الثاني) الاستئنافأمرا بذلك و 

ل  موجبها ش مة و التي تحدد  الملائم، یتوقف تنفیذها على مد الجبر الصادرة من المح
ما یتعل بتنفیذ تدابیر التغرم و المصادرة التي تأمرتعاون الدول  ما ف بها  الأطراف، لا س

مة (الفرع الثالث).   المح
  الفرع الأول

ا إفتتاح إجراءات جبر ة أضرار الضحا ة الدول مة الجنائ   أمام المح
مها 75تقضي المادة (      مة في ح لا ملائمة من اأش) من نظام روما بجواز تحدید المح

ادرة  م ا أو  موجب طلب من الضحا ما یخصهم،  ال جبر أضرار المجني علیهم، أو ف أش
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مة في الظروف  ةمن المح ة  استقصائه. هذا ما سنحاول دراسته و الاستثنائ في هذه الجزئ
حث.   من ال

ا:الجبر إجراءات  افتتاحأولا:    طلب من الضحا
رنا أن     ة )75/1المادة ( ذ ة الدول مة الجنائ تقضي بجواز من النظام الأساسي للمح

مة حفتتاا ا: " ... یجوز للمح طلب من الضحا مها، عند  إجراءات الجبر  أن تحدد في ح
ما یخصهم...". و هذا  المجني علیهم أو ف الطلب...نطاق و مد أ ضرر أو أذ یلح 

ة94ما أكدته القاعدة ( ات ) من القواعد الإجرائ ا طلب  و الإث م الضحا بنصها على تقد
قدم الطلب من ) من نظام الم75لجبر الأضرار وفقا للمادة ( ا، و یجوز أن  مة خط ح
ا.  قضي البند (الممثلین القانونیین للضحا اق،  مة أنه لائحة ) من 88و في ذات الس المح

ستحدث المسجل 94لغرض تنفیذ القاعدة ( ة)،  مستع استمارةنموذج  ملها المجني علیهم لتقد
ات جبر الضرر. و توضع  ة و الاستمارةهذه طل وم ا و المنظمات الح تحت تصرف الضحا

ن.  ن أن تساعد على نشرها على أوسع نطاق مم م ة التي  وم یر غیر الح و یجدر التذ
ة في الإجراءات. ا الذین سب لهم المشار ست مقصورة على الضحا ات الجبر ل   أن طل

ة الطلب؛ إذ توضح أن الطلب 94و بخصوص الطلب توضح القاعدة (     ل ) المنوه بها ش
ا تو ون م ةستعمل تو  یجب أن  ات تتعل  -ةالموحدالاستمارةالنموذج لأنها تضم معط

ة في  مة فمن طر  ةالمحرر  - و طلب جبر الأضرارالإجراءات المشار ، و 1قلم المح
ان و  ان م ة أو الخسارة أو الضرر؛ ب ة مقدم الطلب و عنوانه؛ وصف للإصا یتضمن هو
عتقد  ة الشخص أو الأشخاص الذین  ام قدر المستطاع بتحدید هو تارخ الحادث و الق
ة أو الضرر أو الخسارة؛ وصف للأصول أو الممتلكات  ة أنهم مسؤولون عن الإصا الضح

اء الم ة بردها؛ أو غیرها من الأش ة، عند المطال ات المتعلقة اد ض؛ المطال ات التعو مطال
ال أخر من  دة ذات صلة الانتصافأش أ مستندات مؤ ، الإدلاء قدر المستطاع 

مة إلى المسجل إخطار  نهم. و تطلب المح ما فیها أسماء الشهود و عناو الموضوع، 
ل من یهمه الأمر من أشخاص أو  2الطلب المتهم   دول.و 

                                                            
عیین و ممثلیهم، و أخر للهیئات  -1 و توجد إستمارتین بهذا الخصوص: واحدة للأشخاص الطب

خ الاطلاع https://www.icc.cpi.int/library/victims/Form-Reparation1fr.pdf.المنظمات : تار
01/03/2018  

2 -La Chambre de premiére instanceI a ordonné oralement le 08jJanvier 2010 que de nouvelles demandes 
de réparation soient automatiquement communiquées à la défense, la Chambre de premiére instance II a 
décidé le 24 novembre 2009 que le greffe transmette aux deux accusés et à leurs défenses les formulaires 
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رة مؤداها أن  و تم     اتب  الاستماراتتبني ف الجبر من م ة  مها إلى الفئات المعن یتم تسل
ة من إقامة الأشخاص المعنیین، لأن ذلك من شأنه  سر تكون قر الحصول على أن ی

ة فائقة. فعال ات  ع المعط ة تجم و على إثر ملئ  المعلومات الناقصة و إنجاز عمل
ة من  الاستمارات قوم المسجل بإیداعها لد الدائرة المعن من طرف الأشخاص المعنیین، 

مة بإیداع  طلب الجبر أمام  استماراتأجل الفحص و الدراسة. لأول مرة قام مسجل المح
انغا" بتارخ  ة "توماس لو ان ذلك في قض ة،  قا 2009جانفي  26الدائرة المعن ، و ذلك ط

ات) من القواعد 94/2للقاعدة ( ة و قواعد الإث   .1الإجرائ
ین الأشخاص المعنیین من       مة تم ان المبتغى من وراء تكلیف مسجل المح و قد 

فاءعلى و الحرص  الاستمارات ع وقت الدوائر و  است  استلامهاشرو ملئها، عدم تضی
ة الشرو املة و مستوف ات جبر    .لطل

ان      ة وقوع ظروف طارئة نتیجة الحرب،  ان و على خلف عض الأح و حیث أنه في 
شأن هو ة  م الوثائ الثبوت ا تقد تهم، صدر على إثر ذلك استعصى فیها على الضحا

ة النظر في حالة جمهورة  اجتهاد مناس ا، و ذلك  ة الضحا مة حول هو من دوائر المح
ة؛ حیث قضت ا مقراط أنه: " الكونغو الد ة الأولى  صعب الحصوللدائرة التمهید  یتعذر أو 

م نتیجة  ة الأشخاص في المناط التي تعرضت إلى خراب جس انات تتعل بهو على ب
ة الأولى بإعداد قائمة من  ة، قامت الدائرة التمهید ثائ و النزاعات ". و على أساس هذه الخلف

ا منها،  م أ ا، عبتثیتعین تقد ة الضحا ة:ت هو ة و الوصا ة، الولا   لاقة القرا
ة، جواز سفر، شهادة وفاة، دفتر عائلي، -1 ة، رخصة طاقة تعرف وطن شهادة وص

ة؛ الة إنسان طاقة و اقة،   س
طاقة تسجیل في انتخابطاقة -2 ة،  طاقة تلمیذ، رسالة من سلطة محل طاقة طالب،   ،

طاقة  ة،  ، وثائقمدرس اع وثائ طاقة عامل، شهادة ض ة،  م، وثائ و شهادات طب مخ
طاقة  سة،  ة، وثائ مسلمة من مراكز إعادة التأهیل  انخران اسي و جمع في حزب س

 للأطفال المجندین في جماعات مسلحة.

                                                                                                                                                                                          
de réparation, la Chambre de premiére instance III a demandé au greffier de donner notification de toutes 
demandes de réparations recues à Mr.Bemba.Redress, Justice pour les Victimes : le Mandat de 
Réparation de la CPI,  London, United Kingdom, 20 Mai 2011, p.36.  
 
1 -Ibid, p.33.  
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ة اجتهاداتوالت و قد ت ة الدول مة الجنائ د هذا المسار، و تم إحداث توسعة أخر  المح لتؤ
ة  مة في إطار آل ة، و التي تقدم لقلم المح الهو ة الخاصة  الوثائ الثبوت للقائمة المتعلقة 
اقات  ة خاصة للظروف و الس انت تولي عنا الحصول على الجبر، مما یوحي أن الدوائر 

ة الت ة، الظروف المحل ة المترد ما الأوضاع الأمن ا، لا س ش فیها الضحا ع ان  ي 
ة،  اس ةالس ة الحصول على وثائ  الاجتماع ان انت تحول دون إم ة التي  و الشخص

ة. و في هذا الخص وص صرح القاضي في حالة "أوغندا" أن الوضع الأمني في الهو
ال"أوغندا" متدهور إلى درجة یتعذر معه الحصول ع ة للضحا النس ة  نتیجة ى وثائ الهو

ة  ان م عدیدة، مما صعب أو حال دون إم ما بینها، و على  الاتصالالدمار الذ طال أقال ف
ا الذین  ة للضحا النس ة  هذا الأساس یجب التخفیف في قائمة الوثائ التي تثبت الهو

ها الخراب شون في المناط التي أدر ار  الاتجاه. و قد تعزز ذات 1ع ة "جان ب في قض
ا"  ا الوسطى)؛ حیث رأت الدائرة ضرورة  Jean Pierre Bembaم  اعتماد(جمهورة أفرق

ن طالب مقارة مرنة ملائمة للظروف السائدة في البلد ، و أوضحت أنه في حالة عدم تم
لا لذ ن للدائرة قبول بد م ته،  ات هو ة منه لإث م الوثائ المطلو لك، یتمثل في الجبر تقد

ة الطالب تصرح موقع من شاهدین   . 2یدلان من خلاله على هو
شأن الأضرار و الأذ أو       م أدلة  ا تقد ة الطلب یتعین على الضحا و بخصوص مقبول

مة، و یبرز  اختصاصالجرائم التي تدخل في نطاق  ارتكابالخسارة الناجمة من  المح
ا من خلال  ا أو  انلضرر الذ عانوا منه، سواء أ ال اأش الاستمارةالضحا ضررا ماد
ا، ا أو نفس ان حدوثه و تارخه، و  جسمان ما في ذلك م ذلك وصف الحادث  سم او 

عتقد المجني علیهم أنهم مسؤولون عن الضرر، و أ  الشخص أو الأشخاص الذین 
نهم ما في ذلك أسماء الشهود و عناو   .3معلومات داعمة ذات صلة، 

ح       ةما تت ات  الاستماراتالنموذج طل ا التقدم  الممتلكات التي  استردادمن أجل للضحا
ذلك  ة في حوزتهم.  ة وثائ ثبوت أ ا وصفا بها مشفوعا  قدم الضحا سلبت منهم، على أن 

ن لهم  ة عن ما لحقته التماسم ضات نقد من خسارة أو ما فاتهم من رح. أما  متعو
ات إعادة ا ذلك الحصول طل ة، و  ة و نفس ة طب طلب الحصول على عنا لتأهیل، فتتعل 

                                                            
1- Justice pour les Victimes : le Mandat de Réparation de la CPI , REDRESS, op.cit, p.36. 
2-Situation en République centrafricaine, le Procureur c.Jean Pierre Bemba, Fourth Decision on Victim’s 
Participation, 12 December 2008, para.35, https://www.icc.cpi.int/iccdocs/doc/doc610092.pdf :تاریخ الاطلاع 

4/11/2016  
ة/86أنظر البند (-3 ة الدول مة الجنائ رد/ه) من لائحة المح   .، المرجع السالف الذ
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ة و  ةعلى الخدمات القانون سمح ، مع الإشارة أن النظاالاجتماع مة  م الأساسي للمح
  لى صور أخر من جبر الأضرار.عالحصول 

ا: إجراءات الجبر  ةثان مة: الاستثنائ ادرة من المح   م
مة من     ادرة من المح م ا أو  طلب من الضحا  تفتتح الإجراءات المتعلقة بجبر الأضرار 

قا للمادة ( مة و القاعدة (75تلقاء نفسها ط ) من القواعد 95) من النظام الأساسي للمح
ة،  الجبر. ففي الحالة الثان صدر أمر  ات، و على إثر ذلك  ة و قواعد الإث ت شترطاالإجرائ

ةتوافر الظروف  )75/1المادة ( مة نقلا عن ما الاستثنائ ة للمح . و قد منحت هذه الصلاح
ات تحول  ال قا، لمعالجة إش ا سا مة یوغوسلاف م مح انت تح وك التي  ان سائدا في الص

ا من التعبیر عن شواغلهم الخاصة بجبر أضر دون  ن الضحا : ار تم هم، و من هذه العوائ
ا نتیجة عدم تو  اب الضحا ة  همافر غ مة الجنائ نهم من الوصول إلى المح على وسائل تم

ام بإجراءات طلب جبر أضرارهم ة للق ةالدول عد الجغرافي؛ خلل في التدابیر الإعلام  ؛ ال
ا لأنواع من الضغط و الإكراه تجعلهم یتنازلون عن  مة؛ خضوع الضحا على مستو المح

ات لجبر الأضرار التي لحقت بهم. م طل   تقد
ا       اشر إجراءات جبر أضرار الضحا مة أن ت و في الحالات التي تقرر فیها المح

ادرة منها وفقا للمادة ( مة، 75/1م مة إلى المسجل أن " ) من نظام المح تطلب المح
حقهم، و أن یخطر  م  مة في إصدار ح یخطر الشخص أو الأشخاص الذین تنظر المح

ا ان الضحا ل  1قدر الإم . و في هذا 2یهمهم الأمر من أشخاص أو دولمن و 
ة  ات الأهل ما الجمع ة و الوسطاء الآخرون، لا س وم الخصوص، تلعب المنظمات غیر الح
الجبر. و  ة، لضمان إخطار أكبر عدد من الأشخاص المعنیین  الغ الأهم ة دورا  المحل

عرض آرائهم و ملا حظاتهم أمام على إثر هذا الإخطار، یتقدم الأشخاص المخطرون 
ان قد أودع على أساس ال ما لو  ة، و یتم التعاطي مع هذا الطلب  ة الدول مة الجنائ مح

ات94القاعدة ( ة و قواعد الإث مة ألا ) من القواعد الإجرائ ة إلى المح . و إذا طلب الضح
ما یتعل ب تصدر أمرا بجبر الضرر، فإنها لا ا ف ة. تلكتصدر أمرا فرد   الضح

                                                            
شمل المجني علیهم و أفراد أسرهم، و قد یتوسع  -1 حیث  ن،  ا" على أوسع نطاق مم فهم مفهوم "الضحا یجب أن 

ل من  شمل الأقارب و  ا" ینسجم مع الهدف المفهوم إلى أكثر من ذلك ل یهمه الأمر. إذ أن المفهوم الموسع "للضحا
القاعدة ( م المتضمن  ه الح   )95/1العام الذ یرمي إل

ات95/1أنظر القاعدة (-2 ة و قواعد الإث ر ) من القواعد الإجرائ ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .للمح
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ع الأشخاص سلف مما ستخلص  ین جم ة حرصة على تم ة الدول مة الجنائ أن المح
الحصول على الجبر،  الاستفادةالذین تعرضوا لضرر أو أذ من  مة المتعلقة  ة المح من آل

انت ظرو  ا في مجال  افهم و أوضاعهم، مممهما  ا و عتبر ذلك تقدما نوع إنصاف الضحا
  انهم و ذواتهم.محو آثار الجرائم التي تمس 

ا، یتخذ       مة في إجراءات الجبر لصالح الضحا ع نطاق المعرفة ببدء المح و لتوس
ل التدابیر اللازمة للإعلان على نحو واف عن دعو جبر الأضرار المرفوعة أمام  المسجل 
ان أو ممثلیهم القانونیین أو من یهمهم الأمر من  قدر الإم ا  مة لإخطار الضحا المح

ة خاص أو دولأش ة الدول وم مة أن تلتمس من الدول و المنظمات الح . و یجوز للمح
ن نطاق أوسع التعاون معها و مدها بید المساعدة للإعلان على  ع الوسائل مم و بجم

نة عن دعو جبر الضرر مة المم   .1المرفوعة أمام المح
  الفرع الثاني

مة  ة و مد أوامر الجبر الصادرة عن المح ة الدول   فاعلیتها الجنائ
ة إصدار أوامر الجبرأولا:  ة الدول مة الجنائ   :من دوائر المح
م أو قاعدة تحسم      ة لا تحتو على أ ح ة الدول مة الجنائ وك المح من الثابت أن ص

ل نهائي  الجبر عن إجراءات المحاكمة، ما عدا البند ( انفصالش ) 56الإجراءات المتعلقة 
مة  ةالذ ینص على أنه: " یجوز للدائرة من لائحة المح أن تستمع إلى الشهود و  الابتدائ

شأن جبر الضرر، وفقا للفقرة ( اتخاذتنظر في الأدلة لغرض  )، و 75) من المادة (2قرار 
اغة هذ" لغرض المحاكمة نفسها في ذات الوقت القاعدة جاءت على  ه. فالملاحظ أن ص

ما أن المادة ( س على سبیل الوجوب.  ة 76/3سبیل الجواز و ل مة الجنائ ) من نظام المح
اتها بجواز ة توحي مقتض   .2عن جلسة المحاكمةجلسة الجبر  انعقاد انفصال الدول

ه أو الشخص المدان أو     مة أن تدعو المجني عل الجبر، یجوز للمح و قبل إصدار أمر 
انات أو من سو  م ب ة أو ممن ینوب عنهم، تقد اهم من الأشخاص المعنیین أو الدولة المعن

                                                            
ة 96أنظر القاعدة (-1 ات) من القواعد الإجرائ ر و قواعد الإث ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .للمح
مة76/3تنص المادة ( -2 ة ) من نظام المح ة الدول )، یجر الإستماع إلى 2: " حیثما تنطب الفقرة ( على أنه الجنائ

ة ملاحظات تقدم في إطار المادة ( ون هذا الإستماع خلال الجلسة الأخر 75أ )،  و 2یها في الفقرة (إل المشار) و 
ة ". ة جلسة إضاف   ذلك عند الضرورة خلال أ
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و التعبیر عن  انشغالاتهمالأشخاص المعنیین لحقهم في عرض  استعمالملاحظات، لضمان 
  .1مصالحهم

ارن بخصوص هذا الموضوع؛ فهنالك من یر فصل المحاكمة او قد       نقسم الفقه إلى ت
ات  الجبر، و فر آعن الطل واحدة، و نحن  في جلسة الاثنینخر یر الجمع بین المتعلقة 

ة معا من أجل فعال الاتجاهنمیل إلى  ة و الدعو المدن ة الذ یر دمج الدعو الجزائ
ا للقاضي ا قدمها الضحا ة من المعلومات التي  قة لجزائي، و المتعلأكثر، حیث تتحق الفعال

ة، و ین  الوقائع الجرم ما تتجلى فوائد إقامة الدعو  ، التي تساعد على إدراك الحقائ
قا ما أوضحنا سا ات  ة معا و دمجهما، في سرعة المحاكمة و سهولة الإث ة و المدن  .الجزائ

عد تقدیر الضرر و الأذ      الجبر، إلا  ن لها أن تصدر أمرا  م مة لا   لا شك أن المح
الضحا حق العداو الخسارة التي تلح  قا،  ا. و في هذلا تقدیرا دق ا ة و الإنصاف للضحا

ات على أن: "97الشأن تنص القاعدة ( ة و قواعد الإث مة أن -1) من القواعد الإجرائ للمح
ذلك، آخذة في  ارتأتتقدر جبر الأضرار على أساس فرد أو جماعي أو بهما معا إن 

ة. ان نطاق و مد أ ضرر أو خسارة أو إصا مة أن تعین بناء على طلب -2الحس للمح
ادرة منها، خبرا م ا أو ممثلیهم القانونیین، أو بناء على طلب الشخص المدان، أو  ء الضحا

ا  الضحا ة لحقت  مؤهلین للمساعدة على تحدید نطاق و مد أ ضرر أو خسارة أو إصا
ة لجبر الضرر و طرائ اقتراحت بهم و أو تعلق الأنواع المناس ارات المتعلقة   مختلف الخ

مة عند  ا أو ممثلیهم القانونیین، أو الشخص المدان،  الاقتضاءجبره. و تدعو المح الضحا
شأن تقارر  م ملاحظاتهم  ل من یهمهم الأمر من أشخاص و دول لتقد فضلا عن 

مة في ج-3الخبراء. ا و الشخص المدان".تحترم المح ع الأحوال حقوق الضحا   م
ست مجبرة على       ة ل ة الدول مة الجنائ بتقدیر الضرر و  الاضطلاعیر الفقه أن المح

ا بنفسها الضحا ة تفتقد ،الأذ و الخسارة التي تلح  إلى المهارات  و من داخل هیئة قضائ
ة الرغم من أن السلطة في الجوانب الفن مة في ، هذا  ة الأولى تمتلكها المح ا و المسؤول العل

مة  موجب النصوص، هذا الشأن المح ه یجدر  حها  استغلالو عل المرونة التي تت
ل  مة، تو ة لخبراء معتمدین لد المح النصوص، و التي تسمح بتفوض هذه المهمة الثانو

                                                            
ة و القاعدتین (75/3انظر المادة ( -1 ة الدول مة الجنائ قواعد ) من ال95/1) و (94/2) من النظام الأساسي للمح

ر. ات، المرجعین السالفي الذ ة و قواعد الإث   الإجرائ



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

364 

ة الم ة و إشراف و مسؤول مة، أو تنا هذه لهم مهمة تقدیر جبر الأضرار تحت رقا ح
الصندوق الإستئمانيالمهمة بجهاز فرعي ت مة  ع للمح ا ا   .1للضحا

ا تقدیر       ما من شأنه  او من أجل تقدیر أضرار الضحا حا و سل محو صح آثار أن 
ستوفي الخبراء  ارتكبتالجرائم التي  ا، یجب أن  المعرفة  شروفي ح الضحا تتعل 

لة الجرائم الداخ اقترافالجیدة و الخبرة اللازمة في مجال الأذ و الأضرار التي تترتب عن 
ه القاعدة ( اختصاصفي نطاق  مة، و هذا ما توحي  ة و 97/2المح ) من القواعد الإجرائ

ات   .قواعد الإث
قوم بإیداعه لد الخبرة، إعداد من  الانتهاءو على إثر      یلتزم الخبیر بتحرر تقرر الذ 

ات تتعل بجبر الأضرار على أساس فرد  ن أن یتضمن تقرر الخبرة توص م مة. و  المح
ة أو  الاثنینأو جماعي أو  ة أو جماع مة أن تصدر أوامر جبر فرد معا.و یجوز للمح

ل الق. 2الیهما مع ة تش ان أن الأوامر الفرد الب مة تملك سلطة و حر  اعدة، لكن المح
ما في حالة  ان مقتضى لذلك، لا س ة إذا  ا و  ارتفاعتقرر الأوامر الجماع عدد الضحا

ضاف إلى ذلك  لفة جدا، و  ة التي تترتب عنها أضرار و خسائر م خطورة الجرائم المرتك
ة موارد الشخص المدان.   محدود

معیت أغلب الحالاتفي و       ضات لجبر الضرر و الخسارة ل فیها ذر الح ا بتعو لضحا
ة إلى اللجوء إلى یدفع ، مما بهم، نتیجة عددهم الهائل التي تلح ة الدول مة الجنائ المح

ا حق نوعا من العدالة و الإنصاف للضحا حل وحید متاح    .3وسیلة الجبر الجماعي، 
ا:  ة أوامر الجبر استئنافثان ة الدول مة الجنائ   :الصادرة عن المح

ا      مة على ملاحظات الضحا عد إطلاع المح ار و مشاغلهم بخصوص محو آثو 
، تتفحص و ل من یهمه الأمرعلى ملاحظات  الاطلاعالجرائم التي ترتكب في حقهم، و 

مة بتقرر الخبرة المعد من قبل الخب ر المعین لغرض تقدیر جبر الأضرار، یتستأنس المح
                                                            

1 ‐La doctrine considére que la Cour n’est pas obligée de procéder elle‐meme à l’évaluation des préjudices 
dans une enceinte strictement judiciaire. Les textes lui remettent certes la respnsabilité premiére et 
l’autorité supréme en matiére de réparations. Ils sont cependant suffisament flexibles pour lui permettre de 
déléguer cette fonction secondaire soit à un panel quasi‐judiciaire  d’experts agissant sous la direction de la 
Cour et sa résponsabilité ; soit à un organe subsidiaire comme le Fonds d’indemnisation. Aurélien‐Thibault 
Lemasson, op.cit, p.293. 

ة و قواع97/1أنظر المادة (-2 ر.) من القواعد الإجرائ ات، المرجع السالف الذ   د الإث
3 -Dinah L. Shelton, Thordis Ingadottir, The International Criminal Court, Reparations to Victims of 
Crimes ( Article 75 of the Rome Statute) and the Trust Fund (Article 79), Center on International 
Cooperation, New York University, meeting of the preparatory commission for the International Criminal 
Court, for the 26 July-13 August 1999. 
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مة إطلاقا،  مة و في أعقاب ذلك مع الإشارة أن تقرر الخبرة غیر ملزم للمح تصدر المح
المجني علیهمأمر  قضي بجبر الأذ الذ یلح    .ا

الجبر لا       ة أن الأمر  و لا یرتقي إلى ستجیب لحقوقها المشروعة و إذا رأت الضح
ا أو یتاح رمة، مستو محو آثار الج طعن ینهم القانونییممثللللضحا  عن طر  واأن 

حق  ملتمسین ،في هذا الأمر الاستئناف ما  یوما  30في موعد أقصاه تطلعاتهم مراجعته 
الأمر بجبر الضرر،  ة  ات القاعدة (من تارخ إخطار الضح ) 150/1و ذلك وفقا لمقتض

ات،  ة لسبب  الاستئنافجوز لدائرة و یمن قواعد الإجراءات و قواعد الإث تمدید المهلة الزمن
م طلب من الطرف ملتمس رفع  ه، عند تقد عد الاستئنافوج ر أن هذا  الذ . و جدیر 

ة وضع  أن  استثنائيمثا ة تقضي  ه، نظرا لأن هناك قاعدة أصول و یجب عدم التوسع ف
ام و قدسیتها احترامافسر في أضی الحدود، و ذلك  الاستثناء ة الأح قدم ، 1لحج و 
م طلب  الاستئنافإخطار  على الوجه المبین  الاستئنافإلى المسجل، و في حالة عدم تقد

ا (حائزا  ة نهائ ح الأمر بجبر ضرر الضح ص ة أعلاه،  ه) الشيءحج . و یخطر المقضي 
ة أما ت في الإجراءات القانون ة التي شار ع الأطراف المعن ةم الدائرة المسجل جم  الابتدائ

ات، 101إلى نص القاعدة ( استنادا، و ذلك الاستئنافبوجود  ) من قواعد الإجراءات و الإث
م إخطار  قوم المسجل، عند تقد ) بإحالة سجل 150مقتضى القاعدة ( الاستئنافو 

تأیید ، الاستئناف، یجوز لدائرة الاستئناف. و على إثر رفع 2الاستئنافالمحاكمة إلى دائرة 
الجبر، و ذلك وفقا للقاعدة ( ) من قواعد 153/1أو نقض أو تعدیل الأمر القاضي 

ات، و یجب أن تبین دائرة  اب التي تستند إلیها في  الاستئنافالإجراءات و الإث الأس
قا لمقتضى المادة ( مها، ط مة.83/4ح   ) من النظام الأساسي للمح

  الفرع الثالث
ة  ة الدول مة الجنائ ة تطبی أوامر الجبر الصادرة عن المح   آل

ة لأغراض الجبر:أولا:  التدابیر التحفظ   سلطة اتخاذ الأوامر المتعلقة 
، ما لم تتخذ      ة للتطبی ة و قابل ل فاعل من الواضح أن أوامر الجبر تكون مجردة من 

ة إنفاذها. و في هذا الإ ان ة تكفل إم ح نصوص تدابیر قبل ة اطار تت ة الدول مة الجنائ لمح
اتجاه الدول الأطراف في نظام روما لغرض حثها على  ات  ة إصدار طل ان تدابیر  اتخاذإم

                                                            
1- ، ، ص  د. محمد أحمد القناو   .131المرجع الساب
ر.115أنظر القاعدة ( -2 ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ ات للمح   ) من قواعد الإجراءات و الإث
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ة تهدف إلى تحدید و تعقب و تجمید أو حجز العائدات و الممتلكات و الأدوات  تحفظ
ة غرض مصادرتها في النها الجرائم  اق، تخول القاعدة ( .1المتعلقة  ) من 99و في هذا الس

ة و  ة و الدائرة قواعد القواعد الإجرائ ل من الدائرة التمهید ات  ةالإث  اتخاذسلطة  الابتدائ
ة. التدابیر التحفظ یجوز للدائرة  -1) على أنه: "99حیث تنص القاعدة ( أوامر تتعل 

الفقرة  ة عملا  ةدائرة ) أو لل57(ه) من المادة (3التمهید الفقرة الابتدائ (ه) من 3، عملا 
اد75من المادة ( 4) و الفقرة 57المادة ( م ة من أ منهما أو بناء على طلب المدعي ر )، 

ا بجبر الضرر أو تعهدوا  ا أو ممثلیهم القانونیین الذین قدموا طل العام أو طلب الضحا
غي طلب  ان ین مه، أن تقرر ما إذا   یلزم الإخطار ما لم تقرر لا-2تدابیر. اتخاذبتقد

ة  عرض للخطر فعال ة، أن الإخطار لن  الدعو المعن مة، في الظروف الخاصة  المح
ة. و في هذه الحالة، یخطر المسجل الشخص الموجه ضده الطلب  التدابیر المطلو

ل من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول. ان  ما یخطر قدر الإم و إذا  -3الإجراءات 
السرعة التي  صدر الأمر ة تطلب من المسجل  ، فإن الدائرة المعن دون إخطار مسب

ة، أن یخطر من وجه الطلب ضدهم، و أن یخطر قدر  تطلبهات ة التدابیر المطلو فعال
م ملاحظات  ل من یهمهم الأمر من أشخاص أو دول، و یدعوهم إلى تقد ان،  شأن الإم

غي نقض الأمر أو تعدیله. ان ین شأن توقیت و  -4ما إذا  مة أن تصدر أوامر  یجوز للمح
اشرة أ إجراءات لازمة للبت في هذه المسائل".   م

طلب من       رة وجوب تعاون الدول  ة منو قد تم تكرس ف  اتخاذخلال  الدائرة التمهید
ة للمجني علیهم، و  الأخص من أجل المصلحة النهائ غرض المصادرة و  ة  تدابیر تحفظ

موجب المادة ( الحضور  ض أو أمر  الق ون قد صدر أمر  ) من النظام 58ذلك عندما 
لاء  عد إ مة، و  ة الاهتمامالأساسي للمح   .2الواجب لقوة الأدلة و لحقوق الأطراف المعن

ة و تفسیر المادة  في إطار تعزز وو     التدابیر التحفظ ات الخاصة  تأكید المقتض
ة الأولى /57/3( ا من خلال القرار الذ صدر  اجتهاداه)، أصدرت الدائرة التمهید قضائ

فر  10عنها بتارخ  انغ 2006ف ة "توماس لو ة إرفاق الوثائ في ملف قض قض  االمتعل 
ة عل موجب المادة دییلو". حیث أكدت الدائرة التمهید ات الواردة  ى ضرورة تطبی المقتض

) من القواعد 99، و أوضحت أنه في ضوء القاعدة (ك) من طرف الدول الأطراف/93/1(
                                                            

ة الد/93/1أنظر المادة (-1 مة الجنائ ر.ك) من النظام الأساسي للمح ة، المرجع السالف الذ   ول
  .، المرجع نفسهه)/57/3المادة (أنظر -2
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قا للمادة  ات تعاون للدول الأطراف، ط ات، یجوز أن تقدم الدائرة طل ة و الإث الإجرائ
ة لغرض ضمان تنفیذ أوامر الجب لاتخاذه) /57/3( لاتدابیر تحفظ لا - ر التي تصدر مستق

ما أوامر  ل الأوامر التي  استردادس ن من تمو ما تم ا،  الممتلكات التي سلبت من الضحا
ة ضات نقد ا من تعو ین الضحا ة أن إصدار أوامر جبر الأضرار،  -تقضي بتم على خلف

ا، و لن  مة من أجل التخفیف من وطأة معاناة الضحا عد ذلك من الخصائص الممیزة للمح
  .1یتأتى ذلك إلا بتأمین تنفیذ هذه الأوامر

ا:  مة و غیر الأطراف في تطبی أوامر الجثان   :برتعاون الدول الأطراف في نظام المح
ط أساسا من الواضح أن ف     ة و نجاعة تنفیذ أوامر الجبر ترت مد تعاون الدول عال

التعاون تعاونا تاما مع  الأطراف في نظام روما الأساسي. إذ أن الدول الأطراف ملزمة 
ما تجره مة ف مة اختصاصفي إطار  -المح قات في الجرائم و المقاضاة  -المح من تحق

ا، علی ة ها. و لغرض تجسید التعاون واقع ة الوطن اعتماد التدابیر التشرع تلتزم الدول 
ات المادتین ( ) من النظام 88) و (86اللازمة لإنفاذ أوامر الجبر، و ذلك وفقا لمقتض

مة. مة  الأساسي للمح ما یخص تعاون دولة غیر طرف في النظام الأساسي للمح أما ف
ة شیر إلى إلزام س هناك أ نص صرح  ة، فل ة الدول التعاون إلا في الحالة التي  الجنائ

مة مساعدة هذه الدولة بناء تطلب فیها على اتفاق خاص، أو على أ أساس آخر  المح
التع ا على ذلك تكون الدولة غیر طرف ملزمة  موجب هذا امناسب. و ترتی مة  ون مع المح

مة . الاتفاق ولها على أكمل وجه في هذا النطاق، فقد خ اختصاصاتهاو لكي تمارس المح
موجب المادة ( ات تعاون إلى الدول، عن طر 87/1النظام الأساسي  م طل ة تقد ) صلاح

ة  م ة منظمة إقل ة أو أ ة للشرطة الجنائ ة، أو عن طر المنظمة الدول القنوات الدبلوماس
ة  ة مثل الشرطة الأورو  .)Europol(2مناس

                                                            
1 ‐«  The Chamber considers that, in light of rule 99 of the Rules of procedure and evidence, the contextual 
interpretation of article 57(3)(e)…the Chamber, may seek the cooperation of States Parties to take protective 
measures for the purpose of securing the enforcement of a future reparation award. As the power conferred 
on the Court to grant reparations to victims is one of the distinctive features of the Court, intended to 
alleviate, as much as possible, the negative consequences of their victimization, it will be in the “ultimate 
interest of victims” to seek cooperation of State Parties, in order to take protective measures for the purpose 
of securing the enforcement of a future reparation award”. Decision concerning Pre‐Trial Chamber I’s 
Decision of 10 February 2006 and the Incorporation of documents into the Record of the Case against Mr. 
Thomas Lubanga Dyilo, No: ICC‐01/04‐01/06, parr.134‐135. 

ل متابعة و معاقبة منتھكي قواعد حمایة خالد بوزیدي، آلیة التعاون بین الدول و المحكمة الجنائیة الدولیة في مجا -2
الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (الدول العربیة نمودجا)، مجلة جیل حقوق الإنسان، مجلة علمیة محكمة، مركز جیل 

  .131، ص 2014البحث العلمي، العدد الخامس، طرابلس، لبنان، أول دیسمبر 
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ان أن المادة (     الب تنفیذ الدول الأطراف القرارات التي تقضي بوجوب ) 75/5و حر 
ام المادة ( انت أح ما لو   .)75/5تنطب على المادة ( 1)109تأمر بجبر الضرر 

مة،  استقراءستشف من  المادتین أن تنفیذ تدابیر التغرم و المصادرة التي تأمر بها المح
الجبر. ة منها إنفاذ الأوامر المتعلقة  ة الأساس ذ أوامر التغرم و لأغراض تنفی و الغا

ضالمصادرة و  شأن  اتخاذ، التعاون و الاقتضاء، تطلب هیئة الرئاسة حسب التعو تدابیر 
ة أو  طة الجنس م را ح اشرة بها إما  التنفیذ، إلى أ دولة یبدو أن للشخص المدان صلة م

ه أصول ومحل الإقامة الدائم أو  ان الذ توجد ف م الم ح ممتلكات  الإقامة المعتادة، أو 
ه وم عل   .2الشخص المح

اق، تنص المادة (     موجب  امتثالز) على وجوب /93/1و في ذات الس الدول الأطراف 
فحص  ما یتصل  م المساعدة ف مة لتقد ات الموجهة من المح ة للطل إجراءات قوانینها الوطن

ما في ذلك إخراج الجثث و فحص مواقع القبور. و قد ون هذا النوع  الأماكن أو المواقع 
ة  مة؛ إذ الترض ة من جانب دوائر المح من التعاون مفید في حالة إصدار أوامر ترض

م الدفن  استردادهاة الجثث و تتحق بتحدید هو مراس ام  من طرف أقارب المجني علیهم للق
المادة ( ات المتضمنة  ا. و حیث أن الطل ة للضحا  ز)/93/1و الجنازة وفقا للطقوس الدین

موجب /93/1و ( ستقر العمل بها من جانب االتي  الاجتهاداتك) سب أن تم تكرسها 
ة و م موجب معاهدات حقوق الإنسان ئحصل إرسا محاكم حقوق الإنسان الإقل ة ها   الدول

اتخاذ التدابیر اللازمة لغرض  م جثث المجني  استردادالتي تلزم الدول  الممتلكات و تسل
ة في حقهم.   3علیهم الذین قضوا جراء الجرائم المرتك

مة من خلال ممتلكات الأشخاص      الإضافة إلى تنفیذ أوامر الجبر الصادرة عن المح
وم علیه مة من دولة مالمح ال الضرر،  طرف، یجوز أن تطلب المح عض أش تنفیذ 

                                                            
م و ال109تتعل المادة (-1 تقوم الدول الأطراف بتنفیذ تدابیر  -1مصادرة، و تنص على الآتي: ") بتنفیذ تدابیر التغر

اب  موجب ال مة  م أو المصادرة التي تأمر بها المح حقوق الأطراف الثالثة الحسنة 7التغر ، و ذلك دون المساس 
ة، و وفقا لإجراءات قانونها الوطني. انت الدولة الطرف غیر قادرة على إنفاذ أمر مصادر -2الن ان علیها أن إذا  ة، 

مصادرتها، و ذلك دون المساس  مة  مة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المح تتخذ تدابیر لإسترداد ق
ة. ا، -3حقوق الأطراف الثالثة حسنة الن ون مناس ع العقارات، أو حیثما  مة الممتلكات أو عائدات ب تحول إلى المح

ع الممتلكات الأخر  مة".عائدات ب ما أصدرته المح   التي تحصل علیها دولة طرف نتیجة لتنفیذها ح
ات219أنظر القاعدة (-2 ة و قواعد الإث ر. ) من القواعد الإجرائ ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   للمح

3 ‐Luke Moffett, Op.cit, p.189. 
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فائهاستحیل  ة و ضمانات من طرف الشخ است إعادة التأهیل، تدابیر ترض ص المسجون، 
ة اللازمة لتنفیذ أوامر جبر  افتقار. و في حالة عدم التكرار ه للموارد المال وم عل المح

ضات و تنفیذ الأوامر  ا، یجوز إصدار قرارات تلزم الدول الأطراف بدفع تعو أضرار الضحا
ا، على أساس عدم  مسؤولیتها هذه الد اضطلاعلصالح الضحا ة  التي تتمثل في ول  الدول

اها الجرائم التي تدخل في  ارتكابالحیلولة دون  مة. اختصاصرعا و في حالة إخلال  المح
مقتضى نظام روما الأساسي و القانون الدولي، یجوز  الدولة الطرف المسؤولة بواجبها 
ان مجلس الأمن  ة الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا  مة عقب ذلك أن تخطر جمع للمح

مة ام المادة ( قد أحال المسألة إلى المح مة، و ینطب نفس 87/5وفقا لأح ) من نظام المح
ة و أوامر الجبر، على أساس ا م على الدولة غیر طرف التي تلتزم بتنفیذ تدابیر تحفظ لح

  .، ثم تمتنعاتفاقترتیب خاص أو 
م المساعدة  التزامإن       التعاون و تقد ا إلى الدول  تنفیذ أوامر لا تعتبر ضمانة تؤد تلقائ
ات تواجه الدول تتمثل في تحدید و تعقب  ؛الجبر و تجمید أو حجز العائدات و إذ ثمة تحد

ما في أعقاب بها الجرائم اقترفتالدولة التي تكون قد الكائنة الممتلكات  النزاع  انتهاء، لا س
ات التعاون أو  ة مع طل ما أن تحدید و الاثنینالمسلح أو عندما لا تتعامل الدول بإیجاب  .

م الدولة التي  صعب من المأمورةبها  ارتكبتتعقب الأموال الكائنة خارج إقل . الجرمة، 
ضاف إلى  طئ الإجراءات، و  ة یتمیز ب ك عن أن التعاون القضائي في المادة الجزائ ناه
أن الأمور تسیر  وم علیهم  طئ، السرعة التي یتم بها تهرب الأموال إذا علم المح ة ال ال إش

 .1الجبرو حجز أموالهم لغرض أتجمید  مصادرة أو اتجاه صدور أوامر تقضي
ل أوامر الجبر ولیل هذه المعوقات و ذو لت     ة لتمو  من أجل ضمان تحصیل الموارد المال

ة المنشودة، مة فعالا و ناجعا، و لتحقی الفعال ون نظام المح ا، یجب أن   تعوض الضحا
عة ل ة التا ین بین الأجهزة القضائ مة تفعیل التفاعل و التنسی المطلو لدول یتعین على المح

ما  ة مع نظام روما الأطراف و غیر الأطراف،  مواءمة تشرعاتها الوطن أن الدول ملزمة 
ما بینها سهلة و مرنة.  ح إجراءات التعاون ف حیث تص السرعة  اعتمادما یجب الأساسي، 

ة  ةالمطلو مة للاستجا   .لمنع تهرب الأموال لأوامر المح
                                                            

1-The obligation to cooperate will not itself guarantee the implementation of reparation orders. It will be a 
challenge to trace, freeze and seize assets located in the state where the crime is alleged to have occurred, 
as it may be in transition from a conflict, or may not wish to support the ICC proceedings, or both.Carla 
Ferstman, The Right to Reparation at the International Criminal Court, December 23, 
2002.arlc.asia/article2/2002/12/the-right-t-reparation-a-the-international-criminal-court-1-carla-ferstman/ 
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  المطلب الثاني
ا عن طر    للمجني علیهمالصندوق الإستئماني جبر أضرار الضحا

ات و الإجراء     ا الجرائم الداخلة في نطاق الا شك أن الطل ت الخاصة بجبر أضرار ضحا
ة، و لا تتحول إلى واق اختصاص ة المطلو ة، تكون مفتقدة للفعال ة الدول مة الجنائ ع المح

ات  ا في الجبر و الإنصاف و إنفاذه  علىتعمل ملموس، ما لم تتوافر آل تحقی ح الضحا
ا. ة و  واقع ا أهم آل . و من   TFVمرصودة لهذا الغرض: الصندوق الإستئماني للضحا

ما  ة؛ لا س عض ملامح هذه الآل عة خلال هذا المطلب، نحاول دراسة  هذا الصندوق و طب
له (الفرع الأول)، إنفاذه لأوامر الجبر  ة الدولمصادر تمو مة الجنائ  ةالصادرة عن المح

ة في مجال الجبر (الفرع الثالث). قاته العمل   (الفرع الثاني) و تطب
  الفرع الأول

عة  له للمجني علیهم الإستئمانيالصندوق طب   و مصادر تمو
عة أولا:    :للمجني علیهم الصندوق الإستئمانيطب
ا جهازا      ة، تمعد الصندوق الإستئماني للضحا ة الدول مة الجنائ  مستقلا عن المح

سه ة الدول الأطراف سنة  تأس ) من نظام روما 79لمادة (موجب ا، 2004من جانب جمع
ةو المقصود من . 1الأساسي مة، أن للمجني علیهم الصندوق الإستئماني  استقلال عن المح

ة سلطة  ه مصادر  لاستعمالهذه الأخیرة لا تملك أ موارد الصندوق، و أن هذا الأخیر لد
ل مة تمو ةلكن . أخر عدا المح ة أن  الاستقلال ة على خلف جزء من في واقع الأمر نسب

ة تتأتى منها، و مهما  مة و أن نصف موارده المال موجب إخطار من المح ون  نشاطه 
، لا  عن مصدر موارده الأخر موافقة  استعمالها ستط ةإلا  ة الدول مة الجنائ لكن . 2المح

                                                            
مة 79تنص المادة (-1 ة الجنائ) من النظام الأساسي للمح قرار من  -1على أنه: "ة الدول ینشأ صندوق إستئماني 

مة، و لصالح أسر المجني  ة الدول الأطراف لصالح المجني علیهم في الجرائم التي تدخل في إختصاص المح جمع
ذلك المال و  - 2علیهم. ل المال و غیره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات و  مة أن تأمر بتحو للمح

ة الدول  -3المصادرة إلى الصندوق الإستئماني. الممتلكات یدار الصندوق الإستئماني وفقا لمعاییر تحددها جمع
ما أشار القرار ة الدول الأطراف المنعقدة في  6الأطراف".  إلى إستحداث هذا  2002سبتمبر 9الصادر عن جمع

المثل تم التنصص على وظائف الصندوق الإستئماني من خلال  ة و 98القاعدة (الصندوق، و  ) من القواعد الإجرائ
ات.   قواعد الإث

2 ‐On découvre qu’il dispose d’une marge de manœuvre plutôt limitée. Sa saisine dépend entiérement de la 
Cour, la moitié de ses ressources en proviennent et quelles que soit l’origine de ses fonds, y compris ceux 
acquis de facon indépendante, il ne peut pas les utiliser sans son consentement. Jean Baptiste 
JeangéneVilmer, Un Regard Critique sur le Régime de Réparation de la Cour pénale internationale, a thesis 
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ة تتجلى أكث ة توزعها الاستقلال ف ة و  ة الفن ى المجني علر في إدارة الأموال من الناح
الغ  ذلك تتجلى من خلال البرامج التي تعدها و الم   لتنفیذها المرصودةعلیهم، و 

مهمة دعم و إنفاذ البرامج التي و       الأذ و ضطلع الصندوق الإستئماني  تتكفل 
ادة، الج ة و جرائم الحرب،الأضرار الناجمة عن جرمة الإ مهمة و  رائم ضد الإنسان قوم 

مة و () تنفیذ أوامر الجبر الصادرة عن الم1مزدوجة: هم ) إفادة 2ح المجني علیهم و ذو
ا على  ة. و من خلال مساعدة الضحا ة و النفسة و الماد العودة إلى بتدابیر المساعدة الطب

ون الصندوق الإستئماني اة العامة،  ة في الح  للمجني علیهم  أحضان المجتمع و المشار
ل عن طر تفعیل عدالة الجبر و  قد أسهم في إقرار السلم الدائم على المد الطو

ة .1التصالح ة للمهمة الثان النس ات القاعدة ( ؛و  ) 98/5ضطلع بها الصندوق وفقا لمقتض
ات التي تنص على أن الصندوق من قوا  ه دیجوز له استخدام موار " عد الإجراءات و الإث

ام المادة ( أح ا رهنا  ستخلص من   .")79الأخر لفائدة الضحا هذه القاعدة أنه  استقراءو 
معزل عن  اتخاذیجوز للصندوق  ة إجراءات  اطاتأ ة على ذمة التحقی و  ارت تخص قض

ة مطروحة ون  التحرات أو قض شتر أن  مة للنظر و الفصل فیها. لكن  أمام المح
ا على  تب المدعي العام أو وحدة  اتصالالضحا ال (م ل من الأش ش مة  المجتي مع المح

مة، و علیهم  تهم في إجراء معین من الإجراءات أمام المح الرغم من عدم مشار و الشهود) 
ة یتكفل للمجني علیهم و تجدر الملاحظة أن الصندوق الإستئماني  .2ذلك لأغراض عمل

ة أو  وم علیهم على موارد مال ا في حالة عدم توافر المح مواردهم تكون بتعوض الضحا
ة لتنفیذ أوامر الجبر.  اف حملات غیر  قوم الصندوق الإستئماني  و لتحقی هذا المبتغى 

ة  س ة في ح الدول بخطورة الجرائم المرتكو لإنضاج وعي الأفراد و المنظمات تحس
ضرورة جبر أضرارهم و محو آثار  ا و    طالهم.تالتي  الانتهاكاتالضحا

                                                                                                                                                                                          
submitted in partial fulfilment of the requirements of the degree of Master of Laws (L.L.M) , Mac Gill 
University, Montreal, 2007 , p.138. 
1- Le Fonds au Profit des Victimes, https:// www.icc.cpi.int/tfv?In=fr 
2 ‐ As part of the TFV‐initiated reparation measures under Rule (98/5) ICC RPE, the Board of Directors of the 
Fund may “decide to provide physical or psychological rehabilitation or material support for the benefit of 
victims and their families.” A reading of the relevant Regulation suggests that these proceedings need not be 
linked to a particular investigation or a case already under consideration by the ICC. It is suggested that for 
practical purposes, these will have to be victims who have had some contact with the Court (Office of the 
Prosecutor or Victims and Witnesses Unit), even though they may not be linked to any particular 
proceedings. Godfrey Mukhaya Musila, Restorative Justice in International Criminal Law: The Rights of 
Victims in International Criminal Law, in fulfilment of the requirements of  the degree of Doctor of 
Philosophy (PHD)in Law, University of the Witwatersrand, Johannesburg, September 2009, p.187.  



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

372 

ة و      ا من طرف الأغلب سا منتخ یتكون الصندوق الإستئماني من مجلس إدارة  یرأسه رئ
مهمة تنسی الأشغال بین أعضاءه.  ،المطلقة لأعضاء المجلس ضطلع  من ما یتكون و 

موجب القرار رقم  م  7أمانة تم إنشائها  قوم بتقد ة الدول الأطراف، و  صادر عن جمع
  .المساعدة اللازمة لمجلس الإدارة من أجل أداء مهامه على أكمل وجه

ا ل الصندوق الإستئماني: ثان   :للمجني علیهم مصادر تمو
حصل علیها الصندوق الإستئماني      من أرعة  تتأتىللمجني علیهم إن الموارد التي 

موجب أوامر الجبر؛  مصادر: وم علیهم بدفعها  الغ الجبر التي یلتزم المح  الأموال التيم
م إسهامات الدول و المنظمات و الأفراد بإرادته یتم تحصیلها عن طر التغرم و المصادرة؛

ة الدول الأطراف. الحرة؛ ة من جمع   الموارد الأخر المتأت
وم علیهم بدفعها: -1 الغ الجبر التي یلتزم المح   م

ارتكاب جرائم تندرج ضمن نطاق      مة للأشخاص المتهمین  على إثر إدانة المح
مة أوامر تقضي بجبر  اختصاص ا، تصدر المح ات الضحا مة، و بناء على طل المح

أن یودع لد الصندوق الإستئمان مة لأن تأمر  للمجني ي أضرارهم، و تخول نصوص المح
ستحیل أو یتعذر إصدار علیهم  وم بها ضد الأشخاص المدانین، عندما  الغ الجبر المح م

ون مبلغ جبر الضرر المودع لد  ة. و  ل ضح اشرة لفائدة  م فرد بجبر الضرر م ح
ل موارد الصندوق الأخر  أسرع  الصندوق الإستئماني منفصلا عن  ة  ل ضح قدم إلى 

ن م   . 1ما 
م و المصادرة-2   :الأموال المتحصل علیها عن طر التغر

وم بها في مواجهة      الغ المح ن تحصیلها من الم م ة التي  الإضافة إلى الموارد المال
ل المال و غیره من الممتلكات المحصلة في  مة أن تأمر بتحو الأشخاص المدانین، للمح

ذلك المال و الممتلكات  . علاوة على 2المصادرة إلى الصندوق الإستئمانيصورة غرامات و 
مة أن تأمر  مة ضد الشخص المتهم، للمح ة التي تقضي بها المح ة أصل عقو السجن 

ات  ة و عقو ة تتمثل أساسا في تكمیل ع فرض غرامة، أو مصادرة العائدات و الممتلكات و ت
ة من الجرائم ام المادة (الأصول المتأت مة و 77/2، و ذلك وفقا لأح ) من نظام المح

ات.147/4القاعدة ( ة و الإث   ) من القواعد الإجرائ
                                                            

ات98أنظر القاعدة (-1 ة و الإث ر ) من القواعد الإجرائ ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .للمح
ر79/2مادة (أنظر ال-2 ة، المرجع السالف الذ ة الدول مة الجنائ   .) من نظام المح
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م       ح ة  س من الواضح أن هذه العقو ة المصادرة؛ إذ أنه ل عقو الات تتعل  ثمة إش
م نهائي حائز قوة  موجب ح م  الشيءبها عقب إدانة المتهم  موجب ح المقضي أو 

ح ابتدائي . حیث أن النصوص تشیر إلى مصادرة ممتلكات الشخص المدان دون توض
ا،  ما نهائ ه یجب التأكید على أن المصادرة تكون على إثر صدور ح عة الإدانة. و عل طب

س ذلك، ینطو على  ع ص ة للمتهم. و قد یدان الشخلقرنة البراءة المقرر  انتهاكلأن القول 
عد الطعن على مستو الدرجة الأولى، و ت ون قدالاستئنافبرئ ساحته   . ففي هذه الحالة 

ون مح في الشروع في إجراءات  ه  ، و عل غیر وجه ح تضرر من تدابیر المصادرة 
مة. ة المح ة على میزان اء إضاف ل أع ش ض، مما    طلب التعو

ة الدول الأطراالصندوق الاستئماني للمجني علیهم موارد  -3 ة من جمع   :فالمتأت
ا علاوة على      وم علیهم بدفعها إلى الضحا الغ التي یلتزم المح ة من الم المداخیل المتأت

ة الد مة الجنائ ة بدفع عن طر الصندوق الإستئماني، تلتزم الدول الأطراف في المح ول
ون لهذه  للاضطلاعإسهامات للصندوق الإستئماني  ه، من دون أن  المهام المسندة إل

ةالمساعدات تأثیر على    .1الصندوق  استقلال
شیر البند (     ة الدول الأطراف لعام  3) من ملح القرار رقم 35و إلى أن  2005لجمع

ل الصندوق الإستئماني، ة تساهم بنصیب في تمو ة الدول مة الجنائ  الدول الأطراف في المح
ة إذا  اقتراحلس الإدارة و یجوز لمج  قتضت الأوضاع ذلك.اإسهامات إضاف

ة من الدول و المنظمات و الأفراد: -4   الموارد المتأت
ه      ما تجود  هنالك إسهامات أخر تندرج ضمن موارد الصندوق الإستئماني، تتمثل ف

محض إرادتهم. و  انات أخر  ة و الأفراد و  ومات و المنظمات الدول ل هذه الح تش
ا. ة للصندوق الإستئماني لصالح الضحا النس ة  الموارد المصدر الأهم  و قد دعت جمع

ة للصندوق الإستئماني لصالح  م إسهامات إراد انها إلى تقد الدول الأطراف الجهات الساب ب
ا في قرارها المعتمد بتارخ  سمبر  03الضحا من لائحة  23ما أن البند  .20052د

ومات و الصندوق ا لإستئماني ینص على ضرورة تواصل مجلس إدارة الصندوق مع الح

                                                            
1 -Mededode Houedjissin, op.cit, p.232. 
2 -Résolution ICC-ASP/4/Res.3, le 03 décembre 2005. 
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ل  انات الأخر لطلب إسهامات منهم لغرض تمو ة و الأفراد و الك المنظمات الدول
  .1الصندوق 

ة المقدمة من  استلامو تجدر الإشارة أنه یجوز لمجلس الإدارة رفض      الإسهامات المال
ام المتضمنة  موجب الأح الصادر  06لقرار رقم ملح االجهات المنوه بها أعلاه، و ذلك 

ة الدول الأطراف في  انت الإسهامات لا تخدم أهداف و 2002عن جمع ، في حالتین: إذا 
ان الواهب یرغب في تخصص إسهامه إلى  فئة معینة أنشطة الصندوق الإستئماني و إذا 

ا معاییر العدل في توزع التذلك ، مما ینطو من الضحا ن أن عن إخلال  م ضات، إذ  عو
ضات عض الدول من التعو ا  ا آخرون  تفضي هذه الحالة إلى إفادة ضحا ، مما دون ضحا

ة أمام أعین المجني علیهم، و ینتهج بهذا المنحى التمییز  یجعل الصندوق فاقدا للمصداق
ا الذ قد الضار بین لكن تقرر  .قوم على أساس العرق أو الدین أو المعتقد...إلخ الضحا

مثل هذا الحظر على الإسهامات التي یرغب أصحابها في أن تصل إلى فئات معینة، من 
شر  مبدأ الإسهامات المخصصة،  ستوجب القبول  شأنه الإضرار بوعاء الصندوق، مما 

ما عندما تنطو على أن تتقرر في حالات معینة و تستهد ا جرائم خاصة، لا س ف ضحا
  و المسنین. الأطفالعنف ضد عنف جنسي أو 

  الفرع الثاني
مة لأوامر الجبر للمجني علیهم  الصندوق الإستئمانيتنفیذ    الصادرة عن المح

ةوفقا      ة الدول مة الجنائ تنفیذ أوامر بالصندوق الإستئماني ضطلع ، لنصوص المح
ن توصیف الدور  الجبر، و لا م ال الجبر، و  ة على تحدید أش سط الرقا ة  صلاح یتمتع 

ا. و في هذا الخصوص تتمتع  ة و الضحا ة الدول مة الجنائ الوساطة بین المح ه  المنو 
ة على تنفیذ أوامر الجبر من طرف الصندوق  سلطة معتبرة في مجال الرقا مة  دوائر المح

ا المبینین في القاعدة (. و یلتزم هذا الأالإستئماني ) 85خیر بتنفیذ الأوامر لصالح الضحا
ل  ش عیین و أسرهم  المتضررن  ات، و هم الأشخاص الطب ة و الإث من القواعد الإجرائ

                                                            
1 -Norme 23 de l’annexe du Règlement du Fonds d’affectation spéciale au profit des victimes adopté par 
l’assemblée des Etats Parties de la Cour pénale internationale, le 03 décembre 2005, stipule qu’ : « avec 
l’appui du Secrétariat, le Conseil de  direction prend contact avec les gouvernements, les organisations 
internationales, les particuliers, le entreprises et d’autres entités afin de solliciter des contributions 
volontaires au Fonds ». 
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فعل  اشر  اشر أو غیر م أو الأشخاص الآخرن  أ جرمة من الشخص المدان ارتكابم
م المساعدة للمجني علیهم   .1الذ یتعرضون للخطر جراء تقد

ة      ف قرر مجلس الإدارة  ع الحالات و الأوضاع،  قا  استعمالو في جم الموارد ط
مات المتضمنة  عة و للشرو و التعل ما یتعل بتحدید المستفیدین، طب ما ف الأوامر، لا س

ضات قرر  اشتراطاتالأوامر على  احتواءفي حالة عدم  أما .2مبلغ التعو أو توجیهات، 
ة  ف قا للقاعدة ( استعمالمجلس الإدارة  ات. و 98الموارد ط ة و الإث ) من القواعد الإجرائ

عة الجبر في الأوامر الصادرة عنها ضع الصندوق إذا لم تحدد الدوائر مد و طب  ،
ارالإستئماني في نظر  عة الاعت المجني علیهم : طب ات الخاصة التي تلح  الجرائم، الإصا

ات، حجم جماعة  ات المستظهرة للتدلیل على الجرائم و الإصا عة عناصر الإث و طب
ان تواجدهم، و ذلك لغرض یالمستف عة و  اتخاذدین من الجبر و م القرار المناسب حول طب

ضات التي تمنح   .3مبلغ التعو
ات القاع      موجب مقتض مة أن 98دة (و  ات، یجوز للمح ة و الإث ) من القواعد الإجرائ

تصدر في ح الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طر الصندوق الإستئماني عندما 
ا و نطاق جبر  م جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحا ون من الأنسب إصدار ح

ة بجبر ا ام الفرد ما تنفذ الأح اله و طرائقه،   لضرر في ح الشخص المدانالضرر و أش
عد إجراء مشاورات مع الدول  مة،  ذلك یجوز للمح عن طر الصندوق الإستئماني، و 

ة و الصندوق الإستئماني، أن تأمر  ة أو عن طر ضرار بجبر الأالمعن ة دول وم منظمة ح
ة یواف علیها الصندوق الإستئماني ة أو منظمة وطن وم   .منظمة غیر ح

ةأوامر -1 ة الجبر الفرد ة الدول مة الجنائ   :الصادرة عن المح
ام القاعدة (     أن یودع لد 98وفقا لأح مة أن تأمر  قا، یجوز للمح ) المشار إلیها سا

ستحیل أو یتعذر  ه ضد الشخص المدان، عندما  وم  الصندوق الإستئماني مبلغ الجبر المح
ل اشرة لفائدة  م فرد بجبر الضرر م ة إصدار ح ستنتج من قراءة القاعدة (ضح  .98 (

اشرة إلى أن القاعدة العامة هي ل مبلغ الجبر م ثیرة،  تحو ا. لكن في حالات  الضحا
                                                            

1 -Norme 46 de l’annexe du Règlement du Fonds : «  Le produit de l’exécution des ordonnances de 
réparation ne peut etre utilisé qu’au profit des victimes telles que définies à la régle 85 du Règlement de 
procédure et de preuve, dés lors qu’il s’agit de personnes physiques, de leurs familles, lorsqu’elles sont 
directement ou indirectement touchées par les crimes commis par la personne reconnue coupable ». 
2 -Norme 43 du Règlement du Fonds : « …le Conseil de direction décide de l’utilisation de ces ressources 
conformément à toute condition ou instruction énoncée dans les ordonnances pertinentes, notamment 
concernant  la définition des bénéficiaires et la nature et le montant des réparations ». 
3 -Norme 55 de l’annexe du Règlement du Fonds, op.cit. 
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ة،  اشرة إلى الضح م فرد بجبر الضرر م یودع لد  عندئذستحیل أو یتعذر إصدار ح
ه وم  ون على إثر ذلك الصندالصندوق الإستئماني مبلغ الجبر المح وق الإستئماني ، و 

ون عدد  صدد مثل هذه الحالات؛ عندما  ون  ا. و ن مة و الضحا طا بین المح وس
صورة مؤقتة. و في حالة  ة  ة طفلا أو شخص فاقد للأهل ان الضح ا معتبرا، إذا  الضحا

و  ه لد الصندوق الإستئماني، یجب ان  وم  ن منفصلا عن إیداع مبلغ جبر الضرر المح
قدم خندوق الأل موارد الص نر و  م أسرع ما  ة  ل ضح   .1إلى 

ا تتجلى فياعتقادنافي       ة بجبر أضرار الضحا ام الفرد ة في الأح ة إجاب  ، أبرز خاص
س  ا، و هذا ما لا  تمسالأذ و المعاناة التي  عترافالاأنها تع ة الضحا صفة شخص

ة، مما یؤد  ام الجبر الجماع أو على  ار الجرائم على نحو محمودآثإلى محو یتاح في أح
ة موار  .الأقل التقلیل منها ا، و مع محدود د لكن في ذات الوقت، في حالة تزاید عدد الضحا

ون من غی ةالصندوق الإستئماني،  ام الفرد  لتجاوز هذهو  ،ر المناسب إصدار الأح
انیزمات و السبل الكفیلة المعضلة زادة ب، یتعین على الصندوق الإستئماني إیجاد الم

ا  ه.موارده، و إقناع الضحا م    بنجاعة الجبر الجماعي، عند الح
ة-2 ة أوامر الجبر الجماع ة الدول مة الجنائ   :الصادرة عن المح

ة، و  الانتهاكاتعلاوة على      تقتضي تفرد  ةالنتیجالتي تتسبب في أذ و أضرارا فرد
ون ملائم في مثل هذه الحالات، تحصل   انتهاكاتتدابیر الجبر، لأن هذا الأسلوب 

ا. ف ة تتطلب تدابیر جبر توجه لجماعات من الضحا ) من القواعد 98/3وفقا للقاعدة (جماع
ات ة و الإث مة،75/2، و المادة (الإجرائ مة أن تصدر في  ) من نظام المح یجوز للمح

ون من ح  الشخص المدان أمرا بجبر الضرر عن طر الصندوق الإستئماني عندما 
ا و  م جماعي بجبر الضرر نظرا لعدد الضحا و . نطاق جبر الضررالأنسب إصدار ح

ة بجبر الضرر  ام الجماع ، تكون الأح ا على ما سب من منظور هي الأنسب ترتی
مة ما في الحالات ا ،المح ة لا س ةو ذات أهم ون عدد لتي ترتكب فیها جرائم جماع  ،

ن المجني علیهم فیها مهول  م ا لا  الضحا عض حالات الأذ التي تلح  . حیث أن 
صیب  الضرر الذ  ة؛  ام الجماع جبرها و التخفیف من آثارها إلا من خلال الأح

ة...إلخمجموع ة أو دین ة أو عرق   .ة إثن

                                                            
ةمن الق )98/2أنظر القاعدة (-1 ة الدول مة الجنائ ات للمح ة و الإث ر.واعد الإجرائ   ، المرجع السالف الذ
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الجماعي خصوصا، صرح القاضي "سانغ هین خصوص ح الجبر، و الجبر بو      
ة أن: " العدالة لا تتحق فقط  SongSang Hyunسونغ" ة الدول مة الجنائ س المح رئ

ات  ما یجب أن تستجیب العدالة لمتطل ذلك.  ة و جبرة  الردع، یجب أن تكون إصلاح
ة، إذ  ة و المجتمعات المعن ان ة لو أالمجموعات الس ة یحدها غن الإجراءات الجنائ اف ر 

 .1لهذا الغرض
ة:-3 ة و منظمات وطن وم ة و غیر ح ة دول وم   جبر الأضرار عن طر منظمات ح

ة      ة الدول مة الجنائ ا الجرائم الداخلة في نطاق المح ة جبر أضرار ضحا رنا أن عمل ذ
أن أدائها، و قد تأمر المحتندرج ضمن النشاطات التي یلتزم الصندوق الإستئماني  مة 

ة  وم ا إلى منظمات ح ضات الموجهة إلى الضحا الغ التعو یدفع الصندوق الإستئماني م
ة و  عد إجراء مشاورات مع الدول المعن ة، و ذلك  ة أو منظمات وطن ة أو غیر دول دول
الصندوق الإستئماني، لكي تقوم هذه المنظمات بتنفیذ تدابیر الجبر المقررة من جانب 

مة الجنائ ةالمح شر أن تكون هذه المنظمات معتمدة لد الصندوق ة الدول  ،
ة أن المنظمات لها فروع و مقرات 2الإستئماني ة ناجعة و فعالة على خلف . و تعتبر هذه الآل

ا. لكن الملفت في النصوص ذات الصلة  نى الضحا القرب من مواطن و أماكن س
الإجراءات و المعاییر المتعلقة  ام تتعل  ة أح اب أ ارالموضوع، هو غ هذه  اعتمادو  اخت

  المنظمات.
ارا      المنظمات  استقطابت التي قد یلجأ إلیها الصندوق الإستئماني من أجل و من الخ

رها: اللجوء إلى نشر إعلانات للحصول على  المهام الساب ذ ام  ة للق ة و الوطن الدول
خدمات المنظمات في شأن تنفیذ أوامر الجبر، تحدید المعاییر التي یجب توافرها في 

ما القدرة اد،  المنظمات لهذا الغرض؛ لا س ةعلى التنفیذ، الح ع ، معرفة الأوضاالاستقلال
ة الخاصة  ة...إلخ.المجني علیهمالمیدان ت هذه و إذا توافر  ، القدرة على تسییر الموارد المال

ن للمنظمة أن تكون شرك محلي للصندوق الإستئماني  م من أجل تحقی أهداف الشرو 
الأساس في  ة؛ و تتمثل  ا ومشتر ت حقوقهم امحو آثار الجرائم التي  إنصاف الضحا نته

ة، و مساعدتهم على تجاوز محنهم و الأسا اتهم. استعادةس   رامتهم و إعادة بناء ح
                                                            

1- Judge Sang Hyn Song, President of the ICC  said: “ Justice is not only about retribution. Justice must 
also be restorative and reparative. Justice must respond to the needs of communities and societies that it 
concerns the most, and criminal proceedings alone would not suffice for that purpose”. 
www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media-library/documents/pdf 

ات، )من ال98/4أنظر المادة ( -2 ة و قواعد الإث ر.قواعد الإجرائ   المرجع السالف الذ



مة  ا أمام المح اب الثاني: الحقوق المشروعة للضحا ةال ة الدول   الجنائ
 

 

378 

  الفرع الثالث
ة للصندوق الإستئماني قات العمل   في مجال الجبر للمجني علیهم التطب

ة     مة الجنائ ة في  نعرض من خلال هذا الفرع أوامر الجبر الصادرة عن المح الدول
ة. ة و الحالة الأوغند مقراط   حالتي جمهورة الكونغو الد

مة في أولا: أوامر  ة:الجبر الصادرة عن المح مقراط ة الكونغو الد   حالة جمهور
ة في: 1 مقراط ة الكونغو الد ة الحالة في جمهور انغا المدعي العام ضد "توماس لو قض

  :Thomas Lubanga Dyiloدیلو" 
الإجماع ضد "توماس  2012مارس  14بتارخ      ما  أصدرت دائرة المحاكمة الأولى ح

شرك في جرائم حرب مؤداها تجنید و إشراك  انغا دیلو"  طفال دون الخامسة من العمر ألو
م ص ان أول ح ة. و  ة الفي أعمال عدائ مة الجنائ ةادر عن المح ه و قد  ،دول مت عل ح

مة ب  م الصادر ضده، إلا أن  الاستئنافسنة سجن. و قد تم الطعن  14المح في الح
م المستأنالاستئنافدائرة  ة للحرة، من خلال تأیید الح ة السال قت على  نفس العقو   ف.، أ
ا هذه       ، أصدرت دائرة المحاكمة الانتهاكاتو عقب ذلك و في إطار جبر أضرار ضحا

ة التطبی ، قرار 2012أوت  7بتارخ الأولى  ادئ و إجراءات الجبر الواج م لصالح ا یتعل 
ة، و بتارخ ا في هذه القض قضي  الاستئناف، أصدرت دائرة 2015مارس  3 الضحا قرارا 
ر لات على أمر الجب ةدائرة العن  الصادر 1بإدراج تعد ، و أمرت الصندوق الابتدائ

ة و إرسالها إلى دائرة المحاكمة  الإستئماني بإعداد مشروع خطة تنفیذ تدابیر جبر جماع
ة في أجل  ، و أنهى الصندوق الإستئماني 2015مارس  3من  تداءابتحتسب أشهر  6الثان

  .2015نوفمبر  3المهمة المسندة له في 
ةالابتدادائرة الالمشروع، دعت  استلامو عقب      ة الدول و المنظمات التي لدیها  ئ الثان

ة  الخلف ةمعرفة واسعة  ا لإفادتها  الاجتماع ة للجرائم و مجموعات الضحا و الثقاف

                                                            
ا و  ورد في الأمر المعدل الصادر عن دائرة الإستئناف أن -1 : " تدابیر الجبر یجب تؤد إلى إعادة العلاقة بین الضحا

ك عن وجوب إسهام هذه التدابیر في إعادة إدماج الأطفال  عي، ناه طهم الإجتماعي إلى وضعها الطب أسرهم و مح
ا في  قین فعل أن إعادة الإدماج الجنود السا ون مقتضى أوامر الجبر، الإسهام في إنضاج الوعي  مجتمعاتهم، و أن 

التمییز ضدهم" معاناتهم و  ا   : ICC, Trial Chamber II, Situation.الفعلي یتطلب القضاء على شعور الضحا

Democratic Republic of Congo in the of the Prosecutor v.Thomas Lubanga Dyilo, Order approving the 
proposed plan of the Trust Fund for Victms in relation to symbolic collective reparations, ICC-01/04-06, 

21/Octobre 2016.  
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ة  ة. و في أعقاب ذلك عقدت الدائرة جلسة علن إلى ملاحظات و  ستماعلالملاحظات إضاف
ما حضر الجلسة آراء  حقوق النساء و الأطفال الجنود،  ة  ات حقوق الإنسان المعن جمع

تب  ا و م ا  الاستشارةالممثلین القانونیین للضحا ة للضحا ع لقلم  OPCVالعموم التا
مة، و الصندوق الإستئماني و الدفاع.   المح

ة      المصادقة على مشروع  عد هذه الترسانة من الإجراءات، قررت دائرة المحاكمة الثان
الشروع في تنفیذ  الخطة المعد من طرف الصندوق الإستئماني و المودع لدیها، و أمرت 

ا ة رمزة لفائدة الضحا . إن تنفیذ تدابیر الجبر الرمزة الخطة المتعلقة بتدابیر جبر جماع
اعبد الطر لقبولها  ثیرا من  اجتماع أما تدابیر . الانتهاكاتفي المناط التي تضررت 

ع ست لها طا ة التي ل و  .1الدائرة في حینها ا رمزا سیتم تقررها من جانبالجبر الجماع
ةتجدر الإشارة أن الدائرة  ة أصدرت بتارخ  الابتدائ سمبر  15الثان ا أمرا  2017د قضائ

انغا" بدفع مبلغ عشرة ملایین  ه "توماس لو وم عل  10.000.000.00قضى بإلزام المح
ي ضا لصالح  دولار أمر ة 425تعو ة  ضح مة الجنائ التي تم اعتمادهم من طرف المح

ة ة لتصرف في إطار تدابیر جبر جماع مة  .2الدول ان في هذا الإطار أن المح الب و حر 
ضات على أساس جسامة الأضرار و الأذ و الخسارة التي  ة تحدد مبلغ التعو ة الدول الجنائ

ة، في ظل ظروف و حالات معینة، هملمجني علیاتلح  ما أن أوامر الجبر الجماع  ،
ة في ذات الوقت. ة و جماع ن أن تجبر أضرارا فرد   م

ة، یتمثل       لكن التحد الكبیر الذ یتعین رفعه في خصوص تنفیذ تدابیر الجبر الجماع
مة من خلال الصندوق الإستئماني على إعادة إدماج الأ ا في مد قدرة المح طفال ضحا

انغا" في المجتمع و إعادة تأهیلهم و تأقلمهم في المجتمع المدني؛ ذلك أن  جرائم "توماس لو
ا في نظر القانون و جناة إرتكبوا فظاعات انوا ضمن -هؤلاء الأطفال هم ضحا عندما 

انا ردود فعل في نظر -الجماعات المسلحة المجتمع الذ عادوا إلى أحضانه، و صدرت أح
ة  قتضي بدل جهد معتبر من جانب إلى عودتهم  تضدهم و رفضسلب المجتمع، مما 

                                                            
1- Case Information Sheet, Situation in the Democratic Republic of the Congo, The Prosecutor v. Thomas 

Lubanga Dyilo. https://www.icc-cpi.int/drc/lubangaEnglish.pdf   10/03/2018تاریخ الاطلاع:  
2- CPI, La Chambre de Premiére Instance II, Situation en République Démocratique du Congo, 

Affaire le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Décision fixant le montant des réparations auquelles 

Thomas Lubanga est tenu, No :ICC‐01/04‐01/06 , date :15 décembre 2017, p.114. 
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مة لرفع مستو وعي  و  و حثهم على تقبلهم ات التي أعید إدماج الأطفال فیهامجتمعالالمح
  .احتضانهم

ة في :2 مقراط ة الكونغو الد ة المدعي العامالحالة في جمهور "جرمان ضد قض
 :Germant Katangaاتونغا"

اتخاذ تدابیر     ة التي حصل فیها صدور أمر  اتونغا" الحالة الثان ة "جرمان   تعتبر قض
ة) لصالح ة (دائرة المحاكمة الثان ة الدول مة الجنائ ة من جانب المح ة و جماع  جبر فرد

ا ة من طرف "جرمان  ا الجرائم المرتك فر  24ونغا" بتارخ نضحا على إثر  2003ف
ةمهاجمة قرة "بوقورو موقراط " بجمهورة الكونغو الد م "إیتور مر . و قد صدر الأ" في إقل

ة من تعوض قدره  297، حیث استفاد 2017مارس  24الجبر في  دولار  250ضح
ي  ة أمر ك عن تدابیر جبر جماع ة، ناه ل دعم و مساعدات في الكل ضح تخذت ش

ان، دعم في مجال  م  الذ یخل موارد الاستثمارمجال الإس ا، دعم في مجال التعل للضحا
ا،  .و التأهیل النفسي الدائرة على الأدلة  اعتمدتو في تقدیر الضرر الحاصل للضحا

ة، ملاحظات الدفاع و الممثلین القانونیین  ة و الدول المقدمة و تجارب المحاكم الوطن
ت في إجراءات الجبر. ا، الصندوق الإستئماني و المنظمات التي شار   للضحا

ة للوفاء      انونغا" على موارد مال عا لعدم توافر "جرمان  ه الجبرملغ و ت وم  ، المح
موارده من أجل جبر أضرار  لاستعمالللمجني علیهم دعت الدائرة الصندوق الإستئماني 

ا ة في  الضحا م خطة تنفیذ انت الدائرة في مثل و  .20171جوان  27و طلبت منه تقد
مة  هذه الحالات، تأمر ه قلم المح ه من أجل التنفیذ عل وم عل ة للمح ة المال عة الوضع متا

عد  فاءو لو  ا حقوقهم من الصندوق الإستئماني. است   الضحا
ه      ما قضت ف ة قد أصدرت ح ة الدول مة الجنائ انت المح اتونغا" أن و  "جرمان 

ا  همذن ة و أرعة جرائم (القتل، مهاجمة مدنیین، جرمة  لارتكا جرمة ضد الإنسان القتل 
جرائم حرب،سلب  م أملاك الغیر)  ه ب و تحط مت عل عا لذلك ح سنة سجن  12و ت

ة و أطل سراحه في  استفاد. و 2014ما  23بتارخ  ض العقو  18عد ذلك من تخف
  .20162جانفي 

                                                            
1-: ICC, Trial Chamber II, Situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the 
Prosecutor v. Germain Katanga, Public Document, Order for Reparations pursuant to Aricle 75 of the 
Statute, ICC-01/04-01/7, 24/March 2017 
2-Ibid. 
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وم       ضات المح ا لا ترتقي إلى المستو الذ من الواضح أن التعو بها لصالح الضحا
محو آثار الجرائم التي  ستدعي  أثرها ضئیل، اعتقادنابل  ،طالتهمسمح   إجراءالأمر مما 

وم علیهم   التزاماتالإفلات من لمنعهم من تحرات و رصد دقی لممتلكات و موارد المح
وماتحث الدول الأطراف في نظام ما یجب ، ضرارالأجبر  على  روما و المنظمات و الح
ة الجبر، الانخرا ة ترتق في دینام م إسهامات مال  ي إلى مستو و رفع وعیها من أجل تقد

ات و الرهانات سیر التحد ، إنصافا للمجني علیهم، و مساعدتهم على تجاوز محنهم، و ت
  .إعادة تأهیلهم

ا:  ة المدعي العام  مر بجبر الأضرارالأثان ة ضد أحمد الفقي المهدفي قض  (جمهور
  :مالي)
ه، بجرمة الحرب 2016سبتمبر  27في      عد إقراره بذن  ، ، أدانت الدائرة السید المهد

ا في ارتكاب الجرمة وفقا للمادة  اره شر اعت ة  ان محم ) 2( 8المتمثلة في الهجوم على أع
ة في ) (أ) من النظام الأساسي. إذ هوج3( 25) و المادة 4ه ( ان محم مت عشرة أع

مالي في الفترة الممتدة على وجه التقرب من  تو"  ة  11حتى  2012جوان  30"تم ل جو
حي2012 اب مسجد سید  ة في عدد من أضرحة الشیوخ و  اني المحم . 1، و تتمثل الم

عد النظر و المداولة قانونا، أدانت الدائرة الثامنة السید المهد بجرمة الحرب  مت و  و ح
ظروف التخفیف  السجن مدة تسع سنوات. و قد أفادت الدائرة السید المهد  ه   ةنتیجعل

ة  ه عن تحمل المسؤول ذلك نتیجة إعرا امل، و  رة و على نحو  ه في مرحلة م اعترافه بذن
ساعد في تعزز السلم و المصالحة في شمال  ة، مما  ة الدول مة الجنائ و تعاونه مع المح

اب المنوه بها، و لأن الجاني أعرب عن ندمه و . 2مالي انت منصفة للأس ة  اعتقادنا العقو
ته،  ة، و هذا موقف في حد ذاته ینطو على جبر تو و قد اعتذر للمجني علیهم علان
ة.أضرار ا ة المعنو اني  لمجني علیهم من الناح ع الأحوال، الهجوم على الم و في جم

ن أن یرقى  م ة لا  شرة.  استهدافمن حیث خطورة السلوك إلى مستو المدن الأرواح ال
مة رمزة و  ة بل لدیها ق ان دین ست فقط مجرد أع اني المستهدفة ل مع أننا نقر أن الم

                                                            
المحكمة الجنائیة الدولیة، الدائرة الإبتدائیة الثامنة، الحالة في جمھوریة مالي في قضیة المدعي العام ضد أحمد  -1

 .4، ص 2017أوت  17، بتاریخ ICC-12/01-15/01وثیقة علنیة، أمر یجبر الأضرار، الرقم  .الفقي المھدي،
الحالة في جمھوریة مالي في قضیة المدعي العام ضد أحمد  المحكمة الجنائیة الدولیة، الدائرة الإبتدائیة الثامنة، -2

- 51، ص ص 2016سبتمبر  27، بتاریخ ICC-12/01-15/02الفقي المھدي، وثیقة علنیة، الحكم و العقوبة، الرقم: 
52.  
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ان شمال مالي، و أن هؤلاء تضرروا فعلا ة لس ة  عاطف النس ا  لما للتراث الثقافي دورا أساس
تها، ذلك الم لذاكرة الشعوب و هو اني  على أساس أن تضرر جتمع الدوليو  ة الم أغلب

و   .مدرجة في قائمة منظمة الیونس
سمبر  2و في      ، تلقت الدائرة ملاحظات عامة عن إجراءات جبر الأضرار من 2016د

ذلك  و و  ما الیونس مة لا س قة للمح الصندوق الإستئماني للمجني علیهم و الجهات الصد
ما عینت الدائرة أرعة خبراء للمساعدة في البت في مسألة . الممثل القانوني للمجني علیهم

  .1جبر الأضرار
ة، أصدرت الدائرة 2017أوت  17و في      تو"الثامنة أمرا بجبر أضرار أهل  الابتدائ  "تم

ا و رمزا على النحو المحدد في الفقرات  ا و جماع  90و  83و  71و  67و  56جبرا فرد
أن  1072و 106و  ة قد تسبب في معاناة الناس في مختلف و أقرت  اني المحم تدمیر الم

ة السید المهد عن جبر الأضرار ب تمع الدولي، و أنها تقدر مسؤ مجأنحاء مالي و ال ول
ملیون یورو، و حثت الصندوق الإستئماني على اتخاذ تدابیر لتكملة مبلغ الجبر  2.7

م المساعدة عموما  ه و تقد مة المقضي  ما أمرت قلم المح إلى المجني علیهم في مالي، 
عهم على الاعتذار الذ قدمه  ذبتنفی فل اطلاع المجني علیهم جم التدبیر الرمز الذ 

ة ترغب في ذلك مة، و إتاحة نسخة منه لكل ضح ، السید المهد و نشره على موقع المح
فر  18و حددت للصندوق الاستئماني موعدا أقصاه  م مسودة خطة التنفیذ 2018ف   .لتقد

ا: ة الصادرةجبر أوامر ال ثان مة في الحالة الأوغند   :عن المح
ا       ة تقضي بجبر أضرار ضحا ة الدول مة الجنائ إلى حد الآن لم تصدر أوامر من المح

، إلا أنه تم وضع و تنفیذ برامج و خطط من جانب الصندوق الإستئماني حالة "أوغندا"
عة المندرجة ضمن لغرض مساعدة ، للمجني علیهم ا الجرائم الشن مة  اختصاصضحا المح

ة، و ذلك من ة الدول   .خلال مشارع دعم و إعادة تأهیل الجنائ
ان الصندوق الإستئماني      موجب نظام للمجني علیهم و  الة الممنوحة له  في إطار الو

م  ة، قد شرع في تقد م ة الدول الأطراف و لائحته التنظ ة و جمع ة الدول مة الجنائ المح
                                                            

ضد أحمد المحكمة الجنائیة الدولیة، الدائرة الإبتدائیة الثامنة، الحالة في جمھوریة مالي في قضیة المدعي العام  -1
  .6- 5، المرجع السابق، ص ص وثیقة علنیة، أمر یجبر الأضرار .الفقي المھدي،

ورد في أمر الجبر أنھ یتعین ترمیم و تأھیل المباني المحمیة، و تمكین المجني علیھم من الإطلاع على الإعتذار الذي  -2
رر من لحقت بمدافن أسلافھم أضرار قدمھ المھدي و الحصول على نسخة منھ لكل راغب، كما أمرت الدائرة بجبر ض

نفس طریق التأھیل،  جراء الھجوم جبرا فردیا من خلال تعویض مالي، و جبر أھالي تمبكتو الآخرون جبرا جماعیا عن
  .المرجع
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ة و  -في شمال أوغندا-یل متنوعةصور دعم و إعادة تأه ا الجرائم ضد الإنسان لفائدة ضحا
ة في أوغن اطاتهو  دا، و ذلك من خلال تفعیل علاقاتهجرائم الحرب المرتك المنظمات  ارت

ة وم ة غیر الح ة و المنظمات الدول اق المحل ه في هذا الس  خدماتهأن . و یجدر التنو
ة،  ة الدول مة الجنائ أوامر جبر صادرة عن دوائر المح طة  ست مرت ة في أوغندا ل التأهیل

مة  إلى بل هي أنشطة منفصلة و مستقلة، و لكن تصب في الأغراض التي تسعى المح
قها.   تحق

م خدمات الصندوق الإستئماني و قد تمثلت نشاطات      ة في تقد ة و نفس ة طب علاج
ا، على خ ة و للضحا ا عانوا من أعمال عنف جسد ة أن عدد معتبر من هؤلاء الضحا لف

ة. صدمات نفس ة، و أصیبوا جراء ذلك  من الجرائم المتضررة و من بین الفئات  نفس
ات الأمهات، الأطفال الجنود  ة و الجندرة، الفت ا أعمال العنف الجنس ة، ضحا المرتك

ور طات القدامى، إناث و ذ ن مرت ات  بجماعات مسلحة، أشخاص معوقین، أشخاص ، فت
. و قد عانون من أعضاء مبتورة، أشخاص مشوهة وجوههم، و عانوا من التعذیب و یتامى

ة  ة من أوغندا خلال سنة  8908استفاد من خدمات المرافقة النفس ما 2016ضح  ،
ن مهني اة المهن الاندماجلمساعدتهن على  1استفادت نسوة من دورات تكو ة و في الح

ة   .نو صدماته نز معاناتهو تجاو  الاجتماع
موضوع جبر       انت دوما منشغلة  ة  ة الدول مة الجنائ و تجدر الملاحظة أن المح

ة في حقهم، و ما یدلل على هذا  و  الانشغالأضرار المجني علیهم من الجرائم المرتك
س الاهتمام ة رفقة رئ ة الدول مة الجنائ سة المح ة التي قادت رئ ة المشتر ، الزارة الرسم
ان الغرض 2017إلى جمهورة أوغندا في مارس للمجني علیهم الإستئماني  ق الصندو  . و 

ة من قبل الصندوق  ا الممولة و المراق من الزارة تفقد مشارع دعم و إعادة تأهیل الضحا
اء محلیین للصندوق الإستئماني، و المن . و قد استمعت جزة على أرض الواقع من قبل شر

ا  و  ة إلى قصص الضحا ة الدول مة الجنائ سة المح شأن برامج  انشغالاتهمرئ و آرائهم 
ات و تكامل الأدوار بین الصندوق 2إعادة التأهیل ة عن وحدة الغا . و تنم هذه الزارة المشتر

مة  ة.الإستئماني و المح ة الدول   الجنائ

                                                            
1 ‐Fonds au Profit des Victimes, Rapport annuel 2016, pp.5‐6. www.trustfundforvictims.org.pdf :تاریخ الإطلاع 

1/5/2017  
2‐ ICC President and Trust Fund for Victims conclude joint visit to Uganda.https://www.icc‐cpi.int تاریخ

01/05/2017 :الإطلاع  
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  ملخص الفصل الثالث
ة     وا تماما أن إنفاذ العدالة الجنائ ة أدر ة الدول مة الجنائ ة  لا شك أن مؤسسي المح الدول

لاء العنا ذلك بإ ع العقاب الجزائي على مقترف الجرمة، بل  الردع و توق ة لا یتحق فقط 
ا حقوق الضحا ة من خ اللازمة  ینهم من عرض آرائهم و و مصالحهم الشخص لال تم

ة شواغلهم و ة و النفس ة و العقل ة الجسد ، و محو آثار الجرائم التي تؤذ ذواتهم من الناح
ا متقدمة و غیر مسبوقةمنظومة جبر  اعتمادذلك من خلال  متي یوغوسلاف ، خلافا لمح

ة أن مثل فة من هذه المقارة على خلف قا و رواندا اللتان توجستا خ فضي  سا هذا النهج 
ة، و أن إلى  إطالة آجال الإجراءات و یؤد إلى تعقیدات في مجال الخصومة الجنائ

الردع و منع الإفلات من العقاب و تحقی الأمن و  ا أساسا  القضاء الجنائي الدولي معن
  السلم الدولیین.

 النظام الأساسينظام الجبر الوارد أن  اعتقادترتب عن  هذه المقارة الثورة قد و     
ذلك واحدة من أهم ممیزاته ل  ش ن فقط إحد خصائصه، بل  مة لم  ، و قیل أن للمح

ة مرهون بنجاح نظام الجبر الذ  ة الدول مة الجنائ ته و تحقی الأهداف عتمدا نجاح المح
مة، و التي تحدد من خلالها  المتوخاة منه، عن طر أوامر الجبر التي تصدرها المح

الا ستح الجبر قانوناأش ل من  ال جبر أضرار المجني علیهم، و  . و  ملائمة من أش
ارو رد  رد الحقوق و التعوض تشمل صور الجبر الا أخر  الاعت ات و أش ، بواسطة آل

ان من التقلیل للمجني علیهمتنفیذ على رأسها الصندوق الإستئماني  ساعد قدر الإم ، مما 
ات الجرائم   .ةالسلب من تداع

ل       مة لم تكن مجرد نصوص نظرة مجردة من  ان أن منظومة جبر المح الب و حر 
قات على أرض الواقع في حالتي جمهورة الكون ة، بل تجسدت من خلال تطب مة عمل غو ق

ة و جمهورة أوغندا و في حالة مقراط   .مالي الد
الرغم       ة و لكن  ا و  الاختراقمن هذه الطفرة النوع التارخي في مجال حقوق الضحا

الأساس في  جبر أضرارهم، إلا أن ثمة عیوب و نقائص اعترت منظومة الجبر، و تتجلى 
ة  ا من دون معرفة هو ال الجبر إلى الضحا ة من أش الا مناس ة منح أش ان اب إم غ

ام  ها من أح و مة و ص ذلك خلو النظام الأساسي للمح تتعل حة واضمرتكبي الجرائم، و 
موجبها تكون الدول المسؤولة التي  ة للدول، التي  ة الدول اها جرائ ارتكبالمسؤول م رعا

ا. اختصاصتدخل في نطاق  ضات للضحا مة، ملزمة بدفع تعو   المح
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ا      ط و تحدید فئات الضحا و بخصوص النطاق الشخصي لتطبی نظام الجبر، یجب ض
اشرن،  ة دون على من هذا النظام  فادةالاستقصر ما یجب غیر الم ع الأشخاص الطب

المنظمات ل ة   ة. فحیلولة دون وقوع نزلالمعنو   في موارد الصندوق الإستئماني المال
مة      مة أن دوائر المح ستخلص من دراسة منظومة الجبر المعتمدة من جانب المح ما 

ة، ففي هذا الخصوص  ة أو جماع السلطة التقدیرة في شأن تقرر أوامر جبر فرد تتمتع 
 ، ة الضرر و الأذ ة شخص ة على خلف د الأوامر الفرد قتضي أن تكون نؤ لكن الواقع 

ة مقصور  و  ة على الجرائم التي تنطو على عنف جنسي أو عنف ضد الأطفالالأوامر الفرد
في الجرائم الواسعة النطاق، و تحدیدا في الأفعال خاصة الجبر الجماعي  اعتمادندعو إلى 

ة ة أو عرق ة أو إثن قصد إهلاك جماعة قوم ة) التي ترتكب  ادة الجماع ي ، و الت(جرمة الإ
مجموعة أفراد طال فیها الأذ الجماعة  س  ار  .و ل ار الجبر الجماعي هو خ إن خ

ا الجرائم التي تندرج ضمن  ة و العدد الهائل لضحا ة الموارد المال  اختصاصتفرضه محدود
ة. مة الجنائ   المح

ر أن هذا الصندوق      الذ مة، و الجدیر  ا عمل المح قوض جزئ عالج القصور الذ 
مة، ذلك  وك المح حه أنظمة و ص ه أوسع مما تت ون النطاق الشخصي للمهام المنوطة 

ا الجرائم  ع ضحا ال الجبر لجم ال متنوعة من أش م أش الداخلة في لأن لوائحه تسمح بتقد
مة اختصاص ة، سواء أكانوا  المح ة الدول وا أقالجنائ وا في الإجراءات د شار شار و لم 

ةو بخصوص  أمامها. ة و محدودة  استقلال سه ون الصندوق أوضحنا أنها نسب ان تأس
مة و  اطهموجب نظام المح   ها و خضوعه لرقابتها.ب ارت

ة، یتعین على هذه الأخیرة حث الدول      ة الدول مة الجنائ و لنجاح منظومة جبر المح
ة ل ة و تعقب و حجالأطراف على الإستجا اتخاذ التدابیر التحفظ ات التعاون المتعلقة  ز طل

وم علیهم.  أما الدول غیر الأطراف، فیجب حثها على ممتلكات و أموال المتهمین و المح
ام بهذا الدور من خلال عقد اتفاقات خاصة معها في هذا الشأن.   الق
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  خاتمة

ان و  استهلتفي ختام هذه الدراسة التي      ا الحروب  استقصاءبتب ة ضحا قواعد حما
ة فالة خلال مختلف المراحل التارخ  احترام، و إلى أ حد ساهمت الحضارات الغابرة في 

ا، و عقب ذلك، استعرضت هذه الدراسة دور القضاء الدولي  الحقوق المشروعة لفئة الضحا
ر و القضاء الدولي الجنائي المؤقت و مد  هالدالعس ا  الاعتراففي   ور الذ لع للضحا

ز قانوني خاص و ما یترتب عنه من حقوق مشروعة الشأن  . و خلصت الدراسة في هذامر
قة و  ن دورهإلى نتیجة مؤداها أ ا السا متي یوغوسلاف ان متواضعا، مع الإشارة أن مح

ة أثناء جلسة  ة الأمن اما قضت بتوفیر الحما هما أح و رواندا، أوردتا من خلال ص
ة مة الجنائ ا. و أخیرا تناولت هذه الأطروحة نشأة المح  المحاكمة و الدعم النفسي للضحا

ة، على إثر النقائص و  قة والقصور االدول قاتها لذ شاب نصوص المحاكم السا   .تطب
ة و      القفزة النوع مة التارخي الذ حققته المح الاختراقإن محور هذه الدراسة یتعل 

ة الدائمة ة الدول ز قانوني  الاعتراففي مجال  الجنائ ط بهممیز مر ا، و ما یرت ذا للضحا
ما  من المفهوم من حقوق جوهرة و مشروعة لفائدتهم،  ارهم فئة متضررة ضررا جس اعت

ینهم من حقوق تفضي إلى محو  ستدعي ذلك تم الغة، مما  ة خطیرة، تخلف آثارا  جرائم دول
مقتضىآثار تلك الجرائم أو التقلیل من ضراوتها ة  ة الدول مة الجنائ فلت المح  .  و قد 

ا، و الم تمثلة في الح في نظامها الأساسي و نصوصها الأخر هذه الحقوق للضحا
ة و الدعم و المساعدة النفس ة الأمن ة في الإجراءات و الح في الحما ة التدخل و المشار

الرغم مما حققته من ة بجبر الأضرار. لكن هذه التجرة  ذلك الح في المطال ة و   و الطب
انت  اسب، أ ة، اعترتأن ثمة ثغرات و عیوب م قاتها العمل مة و تطب و هذا  نصوص المح

جملة من التي جاء على ضوئها ، و ما سیتضح من خلال النتائج المتوصل إلیها
اتالاقتراحات ا و القفز بها إلى مستو  ، نأمل أن تساهم في تفعیل الحقوق المشروعة للضحا

  .و جسامتها تتناسب مع آثار الجرائم
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  :جأولا: النتائ
ة  -1 ة الدول مة الجنائ س المح ة لاستدراكجاء تأس ة الدول ة المحاكم الجنائ  محدود

رة و م معینة و ف العس ة في أقال ملاحقة الجرائم الدول ما یتعل  ما ف ي فترة المؤقتة، لا س
موجب قرارات من الدول المنتصرة أو مجلس الأمن،  ة محددة، و  مما تسبب ذلك في زمن

ةو فتح المجال ل مال،الجهد و الوقت و إهدار ال عة لانتقائ الین في المتا م ا م، و الكیل 
ا من العدالة و الإی   نصاف.ؤد إلى حرمان الضحا

ة  -2 ة الدول مة الجنائ ارهاإن المح موجب  اعت ة دائمة و مستقلة، تأسست  مؤسسة دول
ة، تضفي  ة الیها هذه المواصفات قدر عمعاهدة دول مومتهو النزاهة من المصداق ما أن د ا ، 

ة اختصاصهاو عدم حصر  رة العدالة الجنائ بیر ف حق إلى حد  ان معین،  ما في م  ،
ا الدول الأطراف في نظام  -یترتب عن المواصفات المشار إلیها، عدم إفلات الجناة رعا

عة للدول الأطراف في هذا النظام م تا ة في أقال و أ روما أو الذین یرتكبون الجرائم الدول
ا بخصوصهم  ةالذین تحال قضا ة الدول مة الجنائ النتیجةمن العقاب -من قبل المح  ، و 

ینهم من حقوقهم المشروعة. یتحق ا و تم   إنصاف الضحا
ةإ -3 ة العدالة الجنائ رة عالم ة النظرة-ن ف موجب  -على الأقل من الناح تتحق 

ة ة الدول مة الجنائ مة التي تعطي ح إحالة حالات إلى المح ات نظام المح تتعل  -مقتض
اه ل من الدول الأطراف و مجلس  -اختصاصهاجرائم تندرج ضمن  ارتكابفي  الاشت إلى 

عد ، إذا ما االأمن و المدعي العام من تلقاء نفسه، مما یجعل الإفلات من العقاب مست
ة الحسنة، و توافر  اراتعن  الابتعادت الن ما من طرف مجلس الأمن  الاعت ة، لا س اس الس

ةنهج مسلك الذ  ل ممنهج المعاییر  ازدواج ن ش م في هذا الشأن. و في هذا الخصوص 
ات المتحدة و 16إثارة موضوع المادة ( مة التي فرضت من طرف الولا ) من نظام المح

مة إذا استدعت مصالحها ذلك الدول العظمى من أجل تعطیل ة و  .نشا المح من الناح
عد جدا  ة، فمن المست ة الراهنة و موازن القو الحال ة و في ظل الأوضاع الدول العمل

ة إحد الدول  حملون جنس تصور إحالة حالات تتعل بجرائم ترتكب من قبل أشخاص 
ة في مجلس الأمن، لأن هذه الأخیرة تلجأالدائمة ا   ح الفیتو. استخداملا محالة إلى  لعضو

ة لم  -4 ة الدول مة الجنائ ه بها، إلا أن نظام المح الرغم من المواصفات الساب التنو
العالمي المأمول. إذ أن الدول التي لم تصادق على نظامها، تكون في  الاختصاصحق 

ة حل من  اطاتأ تجاهها، خاصة في حالة عدم تحرك مجلس الأمن، أو في  التزاماتأو  ارت
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ة ح ال استعمالحالة  اتفیتو أو في حالة وجود إحد الدول دائمة العضو ة  اتفاق ثنائ
ه بهم  م المشت عدم تقد قة تقضي  مة.إلى سا   المح

ن الماد  تستحدثا -5 ونة للر ة توسعة في صور الأفعال الم ة الدول مة الجنائ المح
ة الداخلة في  ما حصل توسعاختصاصهاللجرائم الدول في النطاق الزمني للجرائم ضد  ، 

ع مرتكبي هذه  ح یتا امها مقترنا بزمن النزاع المسلح، بل أص عد ق حیث لم  ة؛  الإنسان
المثل  .لم على حد سواءالجرائم في أوقات الحرب و الس نطاق جرائم الحرب التي  اتسعو 

ع  ذلك في النزاع غیر ذ الطا ح قائمة  انت مقصورة على النزاع المسلح الدولي، لتص
  .الدولي

ام  اعتراهنلاحظ أن نظام روما  ،لو في المقاب -6 ضاح نطاق ق قصور تجلى في عدم إ
ة، خلافا  ادة الجماع ةجرمة الإ ة علیها لاتفاق ة و المعاق ادة الجماع ، التي منع جرمة الإ

ام السلم و أثناء الحرب، مما قد یر  ك أوردت في المادة الأولى أن هذه الجرمة ترتكب في أ
ساعد على إفلات مرتكبي هذه الجرمة زمن السلم. مة، و    عمل المح

مة  -7 شأن جرمة  اختصاصآخر تمثل في تعلی  اعتلالشاب نظام المح مة  المح
ة  العدوان ة، مما فسح المجال لتعطیل إنفاذ  اعتمادإلى غا عطي ملامحها التعرف م  ح

ا خلال الفترة الممتدة بین  تارخ دخول نظام روما حیز  2002العدالة و إنصاف الضحا
الا  2010التنفیذ و  ام الذ أدرج في جدول أعماله تعرف  الاستعراضيتارخ عقد مؤتمر 

ة الدول الأطراف في نظام  جرمة العدوان، و قد حدث ذلك فعلا. و تجدر الإشارة أن جمع
ورك من  -روما  4و في دورتها السادسة عشر المنعقدة في مقر منظمة الأمم المتحدة بنیو
سمبر  14إلى  مة بخصوص جرمة العدواالم اختصاصقررت تفعیل  -2017د  ابتداءن ح
ة  17من  ل ل خاص، 2018جو ش ا  ا آخر للمجتمع الدولي و الضحا س عد ذلك م ، مما 

  لة و التأجیل.طاالرغم من المم
مة عدم  -8 عض الدول الأطراف في و من الإخلالات التي تعاني منها المح تجاوب 

اب التاسع المادة ( ام ال و ما یلیها من  )86نظامها لطلب التعاون المقدم منها وفقا لأح
مة  حول دون ممارسة المح ، و عجزها عن و سلطاتها الوظائفهنظامها الأساسي، مما 

وك  موجب ص ا من سبل الإنصاف المقررة لهم  ین الضحا ین لمساءلتهم و تم جلب المطلو
شوب نظامها العقابي ك عن القصور الذ  مة. ناه عادهاو الذ تجلى في  ،المح  است

أشد الجرائم خطورة  ما و أن الأمر یتعل  ة الإعدام، س ما أن منظومة لعقو و فظاعة. 
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قها،  ة إذا ما أسیئ تطب العدالة الجنائ العصف  امها  عض أح ة قد تسمح  مة العقاب و المح
المادة  عض  110/4یتعل الأمر  ة بناء على  مة  التي تجیز تخفیف العقو من نظام المح

ارات ات . یتعین في هذا الخصوص عدم المالاعت ع و الحسا الغة و تفاد الوقوع في التمی
ة. اس   الس

ة عرف  -9 ة الدول مة الجنائ زا  ةغیر مسبوقطفرة نظام المح ا مر من خلال منح الضحا
ن متاحا في الساب ا لم  ان ذلك نتیجة التطورات المسجلة في مجال القانون قانون ، و 

ة المؤقتة على خلف الانتقاداتالدولي لحقوق الإنسان و  ة الدول ة ما الموجهة للمحاكم الجنائ
ح و . من نقائص اعتراها ز القانوني، أص ون في الإجراءات موجب هذا المر شار ا  الضحا

أنفسهم أو عن طر التم مة  ثیل القانوني، لغرض عرض آرائهم و شواغلهم و أمام المح
ساهم في فغدوا مخاوفهم،  فاعلین أساسیین أثناء التحقی و المقاضاة، مما  معترف بهم 

ة المشروعة. ة و تحقی مصالحهم الشخص   إنفاذ العدالة الجنائ
مة أن الرغم من  -10 اما في مجال المح ة في  أوردت أح تقرر ح التدخل و المشار

ینهم من  ا، إلا أن منظومتها لم توفر الضمانات الضرورة لتم الإجراءات لصالح الضحا
ل الش ة و ناجعة  ة فعل امل الملامح؛ و المطلوب مشار ة غیر  ما أن نظام المشار  .

اب تعرف و تحدید واضح لهذه الحقوق  ة یتجلى ذلك في غ ) 68/3ادة (، إذ أن امالإجرائ
عرض آرائهم  ة،  مة تسمح للمجني علیهم، حیثما تتأثر مصالحهم الشخص أن المح تقضي 
ن  م ة، على هذا النحو  و شواغلهم و النظر فیها في أ مرحلة من الإجراءات تراها مناس

س مقرراأن ح المجني علی استنتاج ة في الإجراءات ل ل قطعي، و إنما  هم في المشار ش
ة ة، و قد تكون قدیر القضاخضع لتی عیداالمشار ات،  عن مصالح المجني  رهینة حسا

عدون  ست ة في مرحلة من المراحل و  المشار سمح لهم  ما أن المجني علیهم قد  علیهم، 
.   في مرحلة أخر

ت للسلطة التقدیرة للدوائر، مما  -11 ة في الإجراءات تر ات ممارسة ح المشار ف إن 
مبدأ المساو قد یترتب عن  وك خطیرة و إخلال  ط و ش اة في المعاملة بین المجني ذلك تخ

  ؛ نتیجة اختلاف المواقف بین الدوائر، و قد حصل هذا الخلل أثناء المحاكمات.علیهم
خلصت الدراسة إلى عدم وجود مبرر مقبول لحرمان المجني علیهم من حضور  -12

تعتبرها الدوائر سرة، لأن مثل هذه التدابیر على الوثائ التي  الاطلاعالجلسات السرة و 
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ة،لمبدأ أساسي في الإجرا افیها إهدار  ة و هو مبدأ الوجاه تهم في  ءات القضائ ما أن مشار
حرمهم في حالة الرفض من حقوقهم. ة، مما  صدور إذن من الدائرة المعن   الإجراءات مقیدة 

ة بجدید -13 ة الدول مة الجنائ ا و تفعیلها،  جاءت المح في مجال تعزز حقوق الضحا
ین ا في ظل  همتمثل ذلك في تم الفعل ضرورا و حیو ان  من التمثیل القانوني الذ 

ة و نجاعة أكثر على  ان المبتغى منه إضفاء فعال ة، و  إجراءاتها المعقدة و المتشع
ا من دون التنقل لمقر ال ة للضحا ذلك الإجراءات، و إتاحة فرصة المشار مة، و  مح

. و قد أد الممثلون القانونیون الدور المنو المساهمة في حسن سیر التحقی و المقاضاة
ة عن ا ا ا ن ا، و أدوا بهم فعل ح لهمهم، دور لضحا ما ، من ظروف في حدود ما أت لا س
ا ة بجبر أضرارهم. و قد صدرت أوامر قضت  عرض آراء الضحا و مشاغلهم و المطال

ان للممبجبر أضرا ل فرد و جماعي، و  ش ا  في هذا  ادور  القانونیین نثلیر الضحا
  الشأن.

انا فعالا و ناجعا لعدم قدرة الممثلین القانونیین  -14 ن أح لى عإن التمثیل القانوني لم 
عاب ة  است ات المشار ثیرا من طل العدد الهائل من المجني علیهم، مما ترتب عن ذلك أن 

ان مآلها الرفض، و النتیجة  حرمان المجني علیهم من حقهم في انت في الإجراءات 
ة إلى تعیین ممثل الإنصاف.  ة الدول مة الجنائ و قد ترتب عن هذا الوضع، أن عمدت المح

ات و قانوني مشترك لعدد هائل من  ات مراعاة الحاج موج المجني علیهم، مما یخل 
ة  ما عبر الكثیر من المجني علیهم عن مخاوف أمن ة للمجني علیهم.  ات الفرد الخصوص

عض  اطاتلدیهم قد تكون لذین ا الممثلیننتیجة تعیین    الجناة. ارت
ة عن  -15 ا ة تدخل الممثل القانوني ن من المعوقات الأخر التي أنقصت من فعال

ع  انا المواض حدد طرقة تدخله و أح صدر عن الدوائر و  ته بإذن  ا؛ تقیید مشار الضحا
ا.  ة و المشروعة للضحا ه مناقشتها، مما یؤثر ذلك على الحقوق الشخص   التي یتعین عل

ة و بخصوص -16 مة  منظومة الحما ن استنتاج أن المح م الدعم و المساعدة، 
غرض التقلیل من  قة، و عمدت إلى ترقیتها  ة و تجارب سا وك دول استلهمت من ص

ة ة التوجسات و الهواجس الأمن ا، و حما ةسلامتهم من ردود أفعال  للضحا محتملة،  انتقام
ة ة و النفس ة عافیتهم الطب ة  اعتماد، و قد تم و حما و عامة في سبیل ذاك تدابیر حما

اراتأخر خاصة مراعاة  عة  ومعینة؛ منها السن،  لاعت نوع الجنس، هشاشة الصحة و طب
ما، و لكن دون حصر، عندما تنطو الجرمة على عنف جنسي أو عنف  الجرمة، و لا س
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ة من وراء ذلك، هي و من  .ضد الأطفال ا على الالواضح أن الغا ع الضحا مثول أمام تشج
ة في الإجراءات لعرض آرائهم  ة لحقوقهم في المشار ینهم من الممارسة الفعل مة و تم المح
ات إنصاف  ة و مقتض قا للعدالة الجنائ و شواغلهم و التعبیر عن مصالحهم الجوهرة، تحق

ا و  ا و إتاحة فرص تأهیلهم نفس االضحا   .اجتماع
ن     ا لم  مة؛ لكن تجسید هذه المنظومة واقع ة المح حیث عانت  سیرا و متاحا وف رغ
ة فادح في نقصمن  ة و المساعدة،  ،الموارد المال عض برامج الحما مما قلص من تجسید 

مة  ل. و من أوجه القصور الذ اعتر عمل المح ما برامج الدعم على المد الطو س
ما تلك التي تتوافر على الكفاءة اللازمة و التدرب نقص عدد المنظمات الم ة، س حل

ة في البلدان  ة و الطب م المساعدة النفس ك عن نقص المراف الخاصة بتقد المطلوب، ناه
ة في لاها  شرة الكاف مة الطاقات ال عوز المح ما  ا.  التي أحالت حالات أو قضا

اجاتلمواجهة الكم الهائل من    .الاحت
ال - 17 ة لا یتحق فقط  ة أن إنفاذ العدالة الجنائ ة الدول مة الجنائ ردع أدرك مؤسسو المح

موجب تدابیر  ع العقاب الجزائي على الجاني، بل الأهم من ذلك، تتحق العدالة  و توق
ا من خلال  منظومة لجبر أضرارهم مستلهمة من نظرة علم  اعتمادإنصاف الضحا
ل هذه المنظو  ة. و تش مة إحد أهم ممیزات نظام روما و خطوة غیر مسبوقة في الضح
  تارخ القضاء الجنائي الدولي.

ة محو آثار الجرائم أو التقلیل من       غ الا ملائمة للجبر  ة، حددت أش و لهذه الغا
ان، أن هذه المنظومة لم تكن مجرد  الب ا نوقعها. و حر  صوص نظرة، بل تجسدت واقع

قات عم ةمن خلال تطب الرغم من هذا ل النوعي، ثمة قصور اعتر نظام  الاختراق. لكن 
ة  ال الجبر من دون معرفة هو ة من أش الا مناس ة منح أش ان اب إم الجبر؛ من ذلك غ

ة للدول. خلت  مامرتكبي الجرائم،  ة الدول المسؤول ام تتعل  ة أح مة من أ نصوص المح
مة في تحدید فشلت جبر، و بخصوص النطاق الشخصي لتطبی نظام ال نصوص المح

ا للجهالة. اشرن تحدیدا ناف ا غیر الم   الضحا
اب تعرف دقی لعنصر الضرر،  -18 ة نلحظ غ ة الدول مة الجنائ استقراء نصوص المح

ة طغت على حساب و الذ على أساسه یتقرر ح الجبر ما أن أوامر الجبر الجماع  .
الرغم من أن  ة،  ات التي الأوامر الفرد ة هي القاعدة، نتیجة الخصوص أوامر الجبر الفرد

ه تفاوت ، فالضرر و الأذ ف ل حالة على حد ا في الضراوة و  تتمیز بها  بین الضحا
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ك عن أن أح ا متمایزة، ناه ات الضحا ما أن حاج ة تنطو على النوع،  ام الجبر الفرد
شخص بذاته. اعتراف   الأذ الذ ألح 

ا في الإجراءات  -19 ادئ تقضي بإشراك الضحا ام و م مة على أح وك المح و تنص ص
ینهم من عرض آرائهم و صور الجبر التي یرون أنها المتعلقة  بجبر أضرارهم، من خلال تم

محو آثار الجرائم، و ذلك وفقا لفل جدیدة تسعى لتحقی طموحات و مقارة سفة فیلة 
ا المشروعة.   الضحا

ا:    :الاقتراحاتثان
ذا المنظمات  -1 ة خصوصا و المجتمع الدولي و  ة الدول مة الجنائ یتعین على المح

ة، تكثیف مساعیها من أجل حث الدول التي وقعت على نظام  وم ة و غیر الح وم الح
ة  اتخاذعلى روما،  ، و حث  للانضمامالخطوة الموال مة عبر إجراء التصدی إلى المح

ةالعدالة إلیها، لجعل  الانضمامالدول الأخر على  ة و عالم ة مرئ ة الدول زز تع، و الجنائ
النتیجة إنصاف الضحا ینهم من حقوقهم دورها في محارة الإفلات من العقاب، و  ا و تم

ة و نجاعة، یجب  المشروعة، اراتعن  الابتعادو من أجل عدالة أكثر فعال ة،  الاعت اس الس
ما من طرف مجلس الأمن ة المعاییر  الدولي لا س ةو الذ نهج مسلك إزدواج في  الانتقائ

ة ة التعامل مع العدالة الجنائ ح مطلب إعادة النظر في الدول ص ، و في هذا الخصوص، 
ة مجلس الأمن مطل ی ة ا ملحا أو تر مة الجنائ ة إحالة حالات إلى المح ل صلاح تحو

ة العامة للأمم المتحدة. ة إلى الجمع   الدول
حیث تسحب 13إجراء تعدیل للمادة ( -2 ة،  ة الدول مة الجنائ ) من النظام الأساسي للمح

ة العامة للأمم المتحدة، ة إحالة حالات من مجلس الأمن الدولي، و تحول للجمع و  صلاح
الأ موجب قرار یتخذ  ة، أو إعادة إصلاح مجلس الأمن من أجل إعادة ون ذلك  غلب

ة في هذه الهیئة لتص مقراط ة لهذه المنظمة و تحسین وظائفها و تجسید قواعد الد ح الفاعل
ا ة و إنصاف الضحا ح قادرة على تحقی العدالة الجنائ لا للمجتمع الدولي، لتص ، أكثر تمث

ةعیدا عن    المعاییر. ازدواج
اغة المادة ( -3 ة06إعادة ص ة الدول مة الجنائ التي تعطي ملامح  - ) من نظام المح

ة ادة الجماع ة لجرمة الإ مة تمارس اختصاصها  -تعرف ما یتعل فللتأكید على أن المح
  في أوقات الحرب و السلم.بهذه الجرمة 
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ات  -4 ار الدول الأطراف في نظام روما على التجاوب مع طل ات فعالة لإج إیجاد آل
مة، في إطار ممارستها  قات في لاختصاصهاالتعاون التي تقدمها المح ما تجره من تحق ، ف

 جزاءاتالدول الأطراف في نظام روما الجرائم و المقاضاة علیها، و إذا أقتضى الأمر، توقع 
ة ة و جماع ه القواعد العامة الخاصة تكون محل وفاق فرد قا لما تقضي  ، و ذلك تطب

ة ة في حالة الإ المسؤول ة الالتزاماتخلال الدول عاد هذه ال ،الدول دول و من الجزاءات إ
ة و التجارة ضدها.  عض التدابیر الدبلوماس مة و اتخاذ  ضات من المح ن طلب تعو م و 

ن و في هذا الصدد  ولة المتضررة.من الدولة المخلة لفائدة الد فحو المادة  اعتمادم
م في هذا النظام 25/4( ة: "لا یؤثر أ ح ة الدول أساس للمسؤول مة  ) من نظام المح

موجب القانون الدولي" ة الدول  ة في مسؤول ة الفرد ة الجنائ المسؤول كن ل .الأساسي یتعل 
لات في  حنقتر  مة بإضنإدراج تعد ل جلي و تفصیلي ظام المح ش ام توضح  افة أح

ة في مواجهة الدولة الطرف المخلة  ة الدول   .التزاماتهاالحالات التي تقرر فیها المسؤول
ا من فظاعة الجرائم التي تختص بها اعتماد -5 ه الضحا تو  النظر لما  ة الإعدام   عقو

ما  النظر إلى تهدیدها للسلم و الأمن و الرفاه في العالم، لا س مة، و   الانتهاكاتالمح
الخطیرة التي ترتكب ضد الأشخاص المسنین و الأطفال و الجرائم التي تنطو على عنف 

قا للر  مثل هذه  اقترافدع اللازم لكل من تسول له نفسه الإقدام على جنسي، و ذلك تحق
عة الإنصاف الجرائم الشن ذلك لتحقی الشعور  ة ل، و  ا.النس   لضحا

ة التي یتمتع بها المجني -6 ا للجهالة للحقوق الإجرائ  ضرورة تعرف و تحدید دقی و ناف
ح علیهم، على نحو  ع مراحل یت ة في جم ةلهم المشار ، خلافا لما توحي الخصومة الجنائ

ة تكون في أ مرحلة من الإجراءات تراها 68/3ه المادة ( أن المشار مة  ) من نظام المح
ة مرهونا بتقدیر قضاة  اغة أن ح المشار ستشف من هذه الص ة، مما  مة مناس المح

ة في مستو معین د المشار سمح لهم  ة قد  المحصلة النهائ مة، و  ، إضرارا ون آخرالمح
  .مصالحهم المشروعة

حرمان المجني علیهم من حضور  -8 مة التي تقضي  یجب التراجع عن نصوص المح
على الوثائ التي تعتبرها الدوائر سرة، و حصر ذلك في نطاق  الاطلاعالجلسات السرة و 

ة، و هو ضی جدا، لأن هذا التدبیر ینطو على إهدار لمبدأ جوهر في الإجراءات القضا ئ
ة.   مبدأ الوجاه



  خــــــــــاتمة
 

 

394 

عابضرورة الزادة من عدد الممثلین القانونیین  -9  ومن المجني علیهم  العدد الهائل لاست
فاءصورة تفضي إلى تمثیل مشاغلهم و عرض آرائهم  ، و الجوهرة و المشروعة حقوقهم است

ا واحدا، یتعین  مثلهم ممثلا قانون بیرة العدد،  ان حشدهم في مجموعات  ذ إتفاد قدر الإم
ات  ات أن هذه المقارة لا تراعى من خلالها حاج ة المجني علیهمو متطل  ما یتعین .الفرد

ة التي  عض الممثلین القانونیین  احتمالتنشأ من مراعاة هواجسهم الأمن اطاأن تكون ل  تارت
  .ةالجنا مع
ما تلك  -10 ة دور الممثل القانوني، لا س یجب إزالة المعوقات التي تقوض من فعال

ة  ف صدر عن الدوائر یتضمن تحدید طرقة و  المتعلقة بتقیید دوره في التمثیل بإذن 
ة الخوض في  ان شأنها ملاحظات دون إم ع التي یثیر  انا تحدید المواض تدخله، و أح

  من حقوق المجني علیهم. انتقاصخرق لح الدفاع و غیرها، مما ینطو على 
مد قدرة  دمن وجهة نظرنا تتحد -11 ة المجني علیهم في الإجراءات  درجة مشار

ة ة الدول مة الجنائ ة لهم، و أن نجاح  المح اف ة و دعم و مساعدة  على توفیر حما
ة المجني علیهم في الإجراءات، و لهذه  مشار مة مرهونا  اراتالمح ، یتوجب تجنید الاعت

حث عن مصادر أخر  ة و رفع مستو إسهام الدول الأطراف و ال  المزد من الموارد المال
ل، مة قادرة على  للتمو ةلتكون المح اجات الاستجا ل برامج لاحت ا و تمو ا لوجست  الضحا

لة المد ما البرامج الطو ة و الدعم و المساعدة، لا س ات الملحة ز . و من المتطالحما ادة ل
شرة من خلال برامج التدرب  ة و الرفع من مقدرات مواردها ال عدد المنظمات المحل
ذلك الرفع من عدد و طاقات  ة الحرجة، و  ة و النفس ة مع الحالات الطب فعال للتعاطي 

ةالمراف  ر بیلتكون قادرة على توفیر تدا -في البلدان التي تعرف نزاعات مسلحة- الاستشفائ
هم و الأشخاص المعرضین للخطر. ة العامة و الخاصة و الدعم للمجني علیهم و ذو  الحما

حاجة  لاها  مقرها  مة  ر قدراتها في هذا الخصوص.إلى ما أن المح   تطو
ة للصندوق الإستئماني للمجني علیهم، یتعین -12 ل التقلید بإلإضافة إلى مصادر التمو

حث عن مصادر جدیدةعلى الصندوق تجنید موارد  ة من خلال ال ة إضاف لمواجهة  مال
ة الضرورة لإعادة تأهیل  ة و النفس ات المساعدة و الدعم في مجال الخدمات الطب تحد

ات، المجني علیهم ات التجارة المتعددة الجنس ون من ضمن هذه المصادر الشر ، و قد 
ة و الأمن و  ة الدول ع.اعلى أساس أن العدالة الجنائ و  لسلم الدولیین مسألة تخص الجم

ات النشا  عد من متطل ة، فعلى  الاستثمار من الواضح أن الأمن في العالم  و التنم
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ات التجارة استثمارالصندوق  م إسهامات  هذا الموضوع لتحفیز الشر ادرة بتقد على الم
ة. ة طوع   مال

ة الدول من الضرور أن -12 مة الجنائ ا اعتر نظام الجبر الذ م ةتستدرك المح
ة من  عدم صدور أوامر الجبر في حالة عدم معرفة هو ما ما یتعل  اعتمدته من قصور، س
ا. و في ذات  ه في ارتكابهم جرائم، مما یترتب عن ذلك مضاعفة آلام و معاناة الضحا اشت

ا أش قا لإفادتهم  اشرن تحدیدا دق ا غیر الم اق یتعین تحدید فئة الضحا ل الجبر الس
س الذ أفرزته  ة، لتجاوز الل مة و المناس   الدوائر. اجتهاداتنصوص المح

احث ضرورةقترح بخصوص عنصر الضرر،  - 13 قا،  ال تعرف عنصر الضرر تعرفا دق
س،  ل ل لاء یزل  مة إ المح ما یجدر  ذلك لأن على أساسه یتقرر الح في الجبر. 

المطلوب للتمایز بین أنواع و صور الضرر التي تصیب المجني علیهم، و یتجلى  الاهتمام
ات الآثار التي تخلفها  ة تراعي خصوص ذلك من خلال تكرس إصدار أوامر جبر فرد

ة. ل ضح   الجرائم على 
لاء  -14 ة إ ة الدول مة الجنائ ة، الاهتمامیتوجب على المح ذلك  اللازم لأوامر الجبر الفرد

 ، ل حالة على حد ات التي تتمیز بها  أن هذه الأخیرة هي القاعدة، نتیجة الخصوص
عة الجرمة و  ا في الضراوة و النوع و من حیث طب ه تفاوت بین الضحا فالضرر و الأذ ف

ك عن أن  ا متمایزة، ناه ات الضحا ما أن حاج ه و جنسه،  ام الجبر سن المجني عل أح
ة تنطو على  شخص ب اعترافالفرد   ه.ذاتالأذ الذ ألح 
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  المصادر و المراجع باللغة العربیة

باللغة العربیة رأولا: المصاد  

الدولیة الاتفاقیات-1  

منع جریمة الإبادة الجماعیة و المعاقبة علیھا معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة  اتفاقیة-1

  .1948دیسمبر  9) في 3-ألف (د 260للأمم المتحدة 

 جنیف الأولى لتحسین حال الجرحى و المرضى بالقوات المسلحة في المیدان اتفاقیة-2

  .1949أوت  12المؤرخة في 

جنیف الثانیة لتحسین حال الجرحى و مرضى و غرقى القوات المسلحة في البحار  اتفاقیة-2

  .1949أوت  12المؤرخة في 

  .1949أوت  12جنیف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب المؤرخة في  اتفاقیة-3

 12اتفاقیة جنیف الرابعة بشأن حمایة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في -4

  .1949أوت 

  من طرف مؤتمر الأمم المتحدة. 1969ماي  22تفاقیة فیینا لقانون المعاھدات معتمدة في ا-5

المتعلقة بحمایة  1949الملحق (البروتوكول) الأول الإضافي إلى اتفاقیات جنیف لعام -6

  ).1977ضحایا النزاعات المسلحة الدولیة (

المتعلقة بحمایة  1949عام الملحق (البروتوكول) الثاني الإضافي إلى اتفاقیات جنیف ل -7

  ).1977ضحایا النزاعات المسلحة غیر الدولیة (

اتفاقیة الأمم المتحدة لمناھضة التعذیب و غیره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسیة أو -8

دیسمبر 10المؤرخ في  46/39اللاإنسانیة أو المھینة، معتمدة بموجب قرار الجمعیة العامة 

1984.  

  .1998جویلیة  17سي للمحكمة الجنائیة الدولیة المعتمد في روما في النظام الأسا-9
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القرارات الدولیة-2  

قرارات مجلس الأمن الدولي: -  

المتعلق بإقرار النظام  1993ماي  25المؤرخ في  827قرار مجلس  الأمن الدولي رقم  -أ
  الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة لیوغوسلافیا سابقا.

بشأن الوضع في  2011فیفري  26المؤرخ في  1970الأمن الدولي رقم قرار مجلس  -ب
  لیبیا.

قرارات الجمعیة العامة للأمم المتحدة: -  

 217الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة،  -أ

  .1948دیسمبر  10) مؤرخ في 3-ألف (د

) المتعلق بتعریف العدوان المؤرخ في 29-(د 3314المتحدة قرار الجمعیة العامة للأمم  -ب

  .1974دیسمبر  14

لضحایا الجریمة و إساءة استعمال السلطة  إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة -ت
  .1985نوفمبر  29المؤرخ في  40/34المعتمد بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

للأمم المتحدة المتعلق بالمبادئ الأساسیة و المبادئ التوجیھیة بشأن قرار الجمعیة العامة  -ث
الحق في الانتصاف و الجبر لضحایا الانتھاكات الجسیمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان و 

   .2005دیسمبر  16، مؤرخ في 60/147الانتھاكات الخطیرة للقانون الدولي الإنساني، رقم 

المتحدة الخاص بحمایة جمیع الأشخاص من الاختفاء القسري،  قرار الجمعیة العامة للأمم -ج
  .2006دیسمبر  20، الصادر في 161/177

الوثائق الدولیة -3  

القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات المعتمدة من قبل جمعیة الدول الأطراف في نظام روما  -أ
  .2002دیسمبر  10إلى  3الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة خلال الفترة من 

دلیل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة و المدعین العامین و المحامین، المفوضیة  -ب
  .2003السامیة لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، نیویورك، جنیف، 

ماي  26لائحة المحكمة المعتمدة من طرف قضاة المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ  -ت

  .2007نوفمبر  14، المعدلة في 2004
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) في الجلسة العامة لجمعیة 1مدونة السلوك المھني للمحامین المعتمدة بموجب القرار( -ث

  . 2005دیسمبر  2الدول الأطراف المعقودة قي 

  .2006مارس  6الجنائیة الدولیة، تاریخ بدء النفاذ  لائحة قلم كتاب المحكمة -ج

 

 ثانیا: المراجع باللغة العربیة

الكتب -1  
إبن الكثیر الدمشقي، تفسیر القرآن الكریم، الجزء الأول، دار الفكر، الطبعة أبو الفداء  -

  .2002الأولى، بیروت، 

  .1995ي، مصر، محمد، العلاقات الدولیة في الإسلام، دار الفكر العربأبو زھرة  -

عبد العزیز، القانون الدولي الإنساني، دار الخلدونیة للنشر و العشاوي علي و أبو ھاني  -

  .2010التوزیع، الجزائر، 
عبد القادر، العدالة الجنائیة الدولیة (معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانیة)،  البقیرات -

  .2007الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،  الطبعة الثانیة، 
آلیات  -سامح جابر، حمایة المدنیین في زمن النزاعات المسلحة (الجریمة البلتاجي -

  .2006الحمایة)، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 
، الإطار القانوني لمشاركة المجني علیھ في الإجراءات الجنائیة محمد شریف رشیدالجاف  -

  .2015یروت، لبنان، الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ب
وحدة الطباعة و الإنتاج  ،الثانیة الطبعةعامر، مدخل إلى القانون الدولي الإنساني،  الزمالي -

  .1997تونس،  لحقوق الإنسان، لمعھد العربي الفني با
، المسؤولیة و العقاب على جرائم الحرب (دراسة تطبیقیة حسام علي عبد الخالقالشیخة  - 

  .2004البوسنة و الھرسك)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، القاھرة،  على جرائم الحرب في
عوض فرحان ، الحمایة القانونیة في القانون الدولي الإنساني، دار قندید  ناصر العبیدي -

  .2011للنشر و التوزیع، عمان، 
محمد حمد، المركز القانوني لأسرى الحرب (في القانون الدولي الإنساني)، منشأة  العسبلي -

  .2005 المعارف، الإسكندریة،

عبد العزیز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الأول، دار ھومھ للطباعة  العشاوي -

  . 2007و النشر و التوزیع، الجزائر، 
لمسؤولیة الدولیة، دار ھومة للطباعة و النشر و عبد العزیز، محاضرات في ا العشاوي -

  .2007التوزیع، الجزائر، 
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ھاني  حسن، الإجراءات في النظام القضائي الدولي، دار الجامعة الجدیدة،  العشري -

  .2011الإسكندریة، 
محمد أحمد، حجیة أحكام المحكمة الجنائیة الدولیة، دار الجامعة الجدیدة،  القناوي -

  .2010الإسكندریة، 
المحاكم الدولیة  -علي عبد القادر، القانون الدولي الجنائي (أھم الجرائم الدولیة القھوجي -

  .2001الجنائیة)، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
ون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائیة الدولیة، دار عمر محمود، القان المخزومي -

  .2008الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
عادل عبد الله، المحكمة الجنائیة الدولیة (الاختصاص و قواعد الإحالة)، دار  المسدي -

  .2002النھضة العربیة، القاھرة، 
 الطبعةأتھا و نظامھا الأساسي، محمود شریف، المحكمة الجنائیة الدولیة، نش بسیوني -

  .2002القاھرة،  ابع روت الیوسف القاھرة الجدیدة،مط ،الثالثة
سوسن تمرخان، الجرائم ضد الإنسانیة في ضوء النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  بكة -

  .2006الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

دراجي، العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسان، الطبعة الأولى،  بلخیر -

  .2010مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، 
دیوان المطبوعات  ،الخامسة الطبعةتونسي، قانون المجتمع الدولي المعاصر، بن عامر  -

  .2004الجزائر،  الجامعیة،
ضحایا النزاعات المسلحة في الفقھ الإسلامي و القانون الدولي میلود، حمایة بن عبد العزیز  -

  .2009الإنساني، دار ھومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
مكتبة الوفاء القانونیة،   ،الأولى الطبعةوائل أنور، المحكمة الجنائیة الدولیة،  بندق -

  .2009الإسكندریة، 
قانون الدولي الإنساني، دار النھضة العربیة، القاھرة، سعید سالم، المدخل لدراسة ال جویلي -

2001-2002.  
علي جمل، القضاء الدولي الجنائي، المحاكم الدولیة الجنائیة، دار المنھل اللبناني  حرب -

  .2010للدراسات، بیروت، 
علي جمیل، منظومة القضاء الجزائي الدولي (المحاكم الجزائیة الدولیة و الجرائم  حرب -

  .2013یة المعتبرة)، الجزء الثاني، منشورات حلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الدول
علي جمیل، نظریة الجزاء الدولي المعاصر (نظام العقوبات الدولیة ضد الدول و  حرب -

  .2013الأفراد)، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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أحكام  -دولیة (النظریة العامة للجریمة الدولیةمنتصر سعید، المحكمة الجنائیة ال حمودة -
  .2006القانون الدولي الجنائي)، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

كمال، النزاع المسلح و القانون الدولي العام، المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر و  حناد -
  .1997التوزیع، بیروت، 

لجرائم الدولیة في التعویض، دار المطبوعات الجامعیة، إبراھیم أحمد، حق ضحایا ا خلیفة -
  .2015الإسكندریة، 

حسین، الجرائم و المحاكم في القانون الدولي الجنائي (المسؤولیة الجنائیة للرؤساء و  خلیل -
  .2009الأفراد)، دار المنھل اللبناني، بیروت، 

بلخیر، العدالة الجنائیة الدولیة و دورھا في حمایة حقوق الإنسان، مكتبة الوفاء  دراجي -
  .2010القانونیة، الإسكندریة، 

اسماعیل كاشف، مصادر التاریخ الإسلامي و مناھج البحث فیھ، دار الرائد العربي،  سدة -
  .1983بیروت، لبنان، 

یل النزاعات الداخلیة و تسویتھا فرست، الوسائل القانونیة لمجلس الأمن في تدوسوفي  -

(دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، منشورات زین الحقوقیة للطباعة و النشر و التوزیع، لبنان، 
2013.  

صادق، فقھ السنة (السلم و الحرب و المعاملات)، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة و  سید -
  .2003النشر و التوزیع، بیروت، لبنان، 

، في كتاب من تقدیم د. مفید ي و طبیعتھتاریخ القانون الدولي الإنسان محمد عزیز،شكري  -
  .2000شھاب، دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، بیروت، 

یاسین العیسى و الحسیناوي على جبار، المحكمة الجنائیة الدولیة (دراسة قانونیة)، طلال  -

  دار الیازوري العلمیة، الأردن.

حسنین إبراھیم صالح، الجریمة الدولیة (دراسة تحلیلیة تطبیقیة)، دار النھضة العربیة  عبید -

  .1999للطبع و النشر و التوزیع، القاھرة، 

القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى،  -محمد نعیم، موسوعة القانون الدولي العام علوه -

الجزء التاسع، مكتبة زین الحقوقیة، مركز الشرق الأوسط الثقافي للطباعة و النشر و 
  .2012الترجمة و التوزیع، بیروت، 

، دار الكتاب الجدیدة الطاھر مختار، القانون الدولي الجنائي (الجزاءات الدولیة)علي سعد  -
  .2000المتحدة، بیروت، لبنان، 

زیاد، المحكمة الجنائیة الدولیة و تطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي  عیتاني -
  .2009الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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حمدي، إجراءات متابعة مجرمي الحرب (في القوانین الداخلیة و القانون الدولي)،  غضبان -
  .2014الحلبي الحقوقیة، بیروت، منشورات 

صالح، تاریخ النظم القانونیة و الإسلامیة، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  فركوس -
  .2001الجزائر،

ھشام محمد، القضاء الدولي الجنائي و حقوق الإنسان، دار الخلدونیة للنشر و  فریجھ -
  .2012التوزیع، الجزائر، 

القاھرة،  منشأة المعارف،، الأولى الطبعةون الدولي الإنساني، شلالدة محمد، القان فھاد -
2005.  

ساني (الأسس و المفاھیم و حمایة الضحایا)، دار نخالد مصطفى، القانون الدولي الإ فھمي -
  .2011الفكر العربي، الإسكندریة، 

نجیب أحمد، المحكمة الجنائیة الدولیة نحو العدالة الدولیة، منشورات الحلبي الحقوقیة،  قیدا -
  .2006بیروت، 

سیدة إسماعیل، مصدر التاریخ الإسلامي و مناھج البحث فیھ، دار الرائد العربي، كاشف  -

  .1983بیروت، لبنان، 
خل للقانون الدولي مد( تسغفلد، ضوابط تحكم خوض الحرب لیزابیثفریتس و  كالسھوقن -

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، دون مكان منشورات ، ) ترجمة أحمد عبد الحلیمالإنساني
 .2015دیسمبر  01النشر، 

جمال عبد الناصر، القانون الدولي العام (المدخل و المصادر)، الجزء الأول، دار  مانع -
  .2004العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، الجزائر، 

حسن علي، أثر نظام المحكمة الجنائیة الدولیة على سیادة الدول (في الجرائم التي  يمحیدل -
  .2014تدخل ضمن اختصاصھا)، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

عبد الرحمان زیدان، تدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غیر ذات الطابع  مسعد -

  .2008الدولي، دار الكتب القانونیة، القاھرة، 
عصام عبد الفتاح، القضاء الجنائي الدولي (مبادئھ، قواعده الموضوعیة و الإجرائیة)، مطر -

  .2008دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 
دار ھومة للطباعة و  ،الثانیة الطبعةمد بشارة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد، أح موسى -

  .2009الجزائر،  النشر،
ھنري، " مبدأ الآلام التي لا مبرر لھا "، في كتاب من تقدیم د. مفید شھاب،  میروفیتز -

  .2000دراسات في القانون الدولي الإنساني، دار المستقبل العربي، بیروت، 
سامیة، المسؤولیة الجنائیة الدولیة عن انتھاكات القانون الدولي الإنساني، دار ھومة  وجيیت -

  .2004للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، 
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حسن یوسف، المحاكمات الدولیة المعاصرة (لمجرمي الحرب و التطھیر العرقي و  یوسف -
  .2011قاھرة، جرائم الإبادة)، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ال

 

المقالات-2  

،  مجلة " مبدأ الشرعیة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة" سلیمان،  النحوي -
الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .01/09/2014العدد الثالث، 

للتقسیم القانوني بین النزاعات المسلحة الدولیة و غیر ، " التطور التاریخي روجي بارتلز -

الدولیة "، مختارات من المجلة الدولیة للصلیب الأحمر، اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، العدد 
  .2007، جنیف، مارس، 873

تفعیل ھیئة الإدعاء العام لدى المحكمة الجنائیة الدولیة على ضوء " سفیان،  براھیمي -
لونیسي على،  -2بلیدة -، مجلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة" عملیةالتطبیقات ال

  .2017العدد الحادي عشر، ماي 
، " الإحالة أمام المحكمة الجنائیة الدولیة كآلیة لعدم الإفلات من العقاب" محمد،  بلقاسم -

  .2016ة لونیسیي علي، جویلی -2مجلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بلیدة 
، "دور العدالة الجنائیة الدولیة في تفعیل مبدأ عدم الإفلات من العقاب"آسیا،  بن بوعزیز -

 ممجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، كلیة الحقوق و العلو
  .01/03/2014السیاسیة، العدد الأول، 

خالد،" آلیة التعاون بین الدول و المحكمة الجنائیة الدول في مجال متابعة و معاقبة  بوزیدي -
منتھكي قواعد حمایة الأطفال أثناء النزاعات المسلحة (الدول العربیة نمودجا)"، مجلة جیل 
حقوق الإنسان، مجلة علمیة محكمة، مركز جیل البحث العلمي، العدد الخامس، طرابلس، 

  .2014بر لبنان، أول دیسم
ظروف الجریمة في القانون الدولي الجنائي على ضوء قضیتي دارفور و " محمد،  بومدین -

  .2015، مجلة الفقھ و القانون، مجلة الكترونیة مغربیة، العدد الثالث و الثلاثون، " غزة
 القضاء الدولي الجنائي المؤقت و دوره في تطویر القانون الدولي الإنساني" جعفر،  حموم -
، مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة، مجلة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، "

  .2013جامعة سعد دحلب البلیدة، العدد الثالث، أفریل 

الحق في الإنصاف و جبر الضرر لضحایا الانتھاكات الجسیمة "عبد العزیز،  خنفوسي -

البحث العلمي، العدد الأول،  ، مجلة جیل حقوق الإنسان، مركز جیل"لحقوق الإنسان
  .2013طرابلس، لبنان، 
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عمار، " اختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة و كیفیة تحریك الدعوى أمامھا "،  دمان دبیح -
مجلة المفكر، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد العاشر، 

  دون سنة النشر.
ركن المادي لجرائم الحرب في النظام الأساسي للمحكمة بدر الدین، "تعدیلات ال شبل -

"، مجلة جیل حقوق 2010الجنائیة الدولیة من خلال المؤتمر الاستعراضي بكمبالا في جوان 
الإنسان، مجلة علمیة محكمة، مركز جیل االبحث العلمي، العدد الثامن، طرابلس، لبنان، ماي 

2016.  
لدولي الإنساني و طبیعتھ" في دراسات في القانون محمد عزیز، " تاریخ القانون ا شكري -

الدولي الإنساني، (مؤلف جماعي من إعداد مفید شھاب)، دار المستقبل العربي، بیروت، 
2000.  

نجیب عمر، " مجلس الأمن و المحكمة الجنائیة الدولیة: تكامل أم تعارض في  عوینات -
حقوق الإنسان، مجلة علمیة محكمة،  تكریس تطبیق القانون الدولي الإنساني؟ "، مجلة جیل

  .2014مركز جیل البحث العلمي، العدد الثالث و الرابع، طرابلس، لبنان، أوت 
محاكمة مجرمي الحرب في إطار اختصاص المحكمة الجنائیة "عادل عبد العزیز،  فرحات -

القانونیة، مركز ، مجلة دوریة علمیة نصف سنویة محكمة تعنى بالأبحاث الأمنیة و "الدولیة
بحوث الشرطة، أكادیمیة مبارك للأمن، وزارة الداخلیة، العدد السادس و العشرون، جویلیة 

  .449، ص 2004
حسین، "جریمة العدوان في ظل أحكام القانون الدولي الجنائي"، مجلة العلوم فریجھ  -

یة، المركز الجامعي القانونیة، دوریة متخصصة محكمة دولیا، معھد العلوم القانونیة و الإدار
  .2011بالوادي، العدد الثالث، جوان 

آلیة تحدید الاختصاص و إنعقاده في نظر الجرائم الدولیة وفقا  فلاح رشیدي، " مدوس -

: مجلس الأمن الدولي، المحكمة الجنائیة الدولیة و المحاكم الوطنیة 1998لإتفاق روما لعام 

  .2003"، مجلة الحقوق، العدد الثاني، الكویت، 

، مجلة الفكر، جامعة محمد " المحكمة الجنائیة الدولیة الخاصة برواندا" عادل،  مستاري -

  .259خیضر، بسكرة، العدد الثالث، ص 
، مجلة " حمایة رؤساء الدول أمام القضاء الجنائي الدولي" مطلق العدلھ العنزي،  مشعل -

 .2017الأول، جانفي البحوث القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، العدد 
، مجلة الباحث " موقف الولایات المتحدة من المحكمة الجنائیة الدولیة" مجید،  موات -

للدراسات الأكادیمیة، مجلة دولیة محكمة نصف سنویة متخصصة في العلوم القانونیة و 
، 2018، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد الثاني عشر، جانفي 1السیاسیة، جامعة باتنة

  .393ص 
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سمیر عبد الرزاق، " رؤیة مستقبلیة لإختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة "، مجلة  ھاني -
  .2010الدراسات العلیا، العدد الثاني و العشرون، مارس 

إحسان، " أثر الأخلاق و الثقافة و الدین في القانون الدولي الإنساني"، المجلة الدولیة  ھندي -
  .14/09/1994الدولیة للصلیب الأحمر جنیف، العدد الأربعون،  للصلیب الأحمر، اللجنة

 
 

الرسائل العلمیة-3     
خالد، الآلیات الوطنیة و الدولیة لتطبیق القانون الدولي الإنساني، جامعة محمد  الحمروني -

الرباط، السنة  -سلا - كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة -السویسي-الخامس
  .266-265، ص ص 2014-2013الجامعیة 

یوسف، المحكمة الجنائیة الدولیة بین جدلیة السیاسي و القانوني، جامعة محمد  الزماطي - 

السنة الجامعیة  -سلا- الخامس الرباط، كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة
2015-2016.  

ساعد، ضوابط سیر الأعمال العدائیة في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة  العقون -
ھادة دكتوراه علوم في العلوم القانونیة (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج لنیل ش
  .2016-2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة:  -باتنة-لخضر

نبیل، حقوق الضحایا في القانون الدولي الجنائي، مذكرة مكملة لنیل شھادة  بن خدیم -
  .2012-2011حقوق و العلوم السیاسیة، الماجستیر، جامعة بسكرة، كلیة ال

، قمع انتھاك قواعد القانون الدولي الإنساني في إطار الاختصاص الجنائي إخلاص بن عبید -
علوم (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة  هالعالمي، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتورا

  .2016-2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة:  -1-باتنة
إنصاف، الجوانب الإنسانیة لسیر عمل المنظمات الدولیة أثناء النزاعات  بن عمران -

اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر نمودجا، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه علوم  -المسلحة
كلیة الحقوق  -باتنة-في العلوم القانونیة (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج لخضر

  .2014-2013م السیاسیة، و العلو
فرید، حمایة ضحایا النزاعات الدولیة المسلحة في القانون الدولي الإنساني و الفقھ  تریكي -

الإسلامي (دراسة مقارنة)، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق 
  .2014ماي  15و العلوم السیاسیة، 

للمقاتلین في القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة عبد القادر، الوضع القانوني حوبھ  -
لنیل شھادة دكتوراه علوم في العلوم القانونیة (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج 

  .2014-2013، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة -باتنة-لخضر
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ة الدولیة في ظل ھیمنة مجلس الأمن عبد السلام، التحدیات الراھنة للمحكمة الجنائی رحماني -
الدولي، رسالة دكتوراه، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

2012.  
كمال، المركز القانوني للفرد أمام القضاء الجنائي الدولي، أطروحة مقدمة لنیل  سعداوي -

كلیة  -2سطیف  -مد لمین دباغینشھادة دكتوراه علوم في القانون الدولي العام، جامعة مح

  .20/05/2017الحقوق و العلوم السیاسیة، 

رقیة، حمایة المدنیین و الأعیان المدنیة في النزاعات المسلحة غیر الدولیة،  عواشریة -

  .2001، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، عین شمسرسالة دكتوراه، جامعة 
الحرب، رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس بوزكري، المسؤولیة الدولیة لمجرمي  فتاش -

  .2006المملكة المغربیة، الرباط، كلیة العلوم القانونیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة، 
ھشام محمد، دور القضاء الدولي الجنائي في مكافحة الجریمة، رسالة دكتوراه،  فریجة -

  .2014-2013جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 
حسان حمزة، دور التدابیر الوطنیة في تنفیذ قواعد القانون الدولي الإنساني، أطروحة  لعور -

-مقدمة لنیل شھادة دكتوراه في الحقوق (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج لخضر
  .2016-2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة  -1باتنة 

اكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائیة الدولیة، رسالة بلقاسم، مح مخلط -
  .2015-2014دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

، مدى فاعلیة آلیات تنفیذ القانون الدولي الإنساني، أطروحة مقدمة لنیل وسیلة مرزوقي -
نونیة (تخصص قانون دولي إنساني)، جامعة الحاج شھادة دكتوراه علوم في العلوم القا

  .2015-2014كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، السنة الجامعیة  -باتنة-لخضر
مولود أحمد، العلاقة بین القانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان،  مصلح -

المفتوحة في الدانمارك، كلیة القانون ، الأكادیمیة العربیة رالماجستیمذكرة مكملة لنیل شھادة 
 .2008و السیاسة، 

 
 
 
 
 
 

  
  



ةالمقائمة  اللغة العر  راجع و المصادر 

 
407 

  المراجع الإلكترونیة -4
 (دراسات و أبحاث)

سامر أحمد موسى " أوجھ الالتقاء و الاختلاف  بین القانون الدولي الإنساني و حقوق  -

 : ، 30/06/2007، 1962تمدن، العدد "، الحوار المالإنسان 

www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=101217 تاریخ  

  10/02/2012الإطلاع:  

  )65-ق.م 4الموسوعة العربیة، سینیكیا لوكیوس أنایوس ( -

 /‐/13/03/2012www.arab‐ency.comتاریخ الاطلاع:    details.php? 

full=18nid=12260 

(قادش)، أول معاھدة سلام مكتوبة في العالم،  وكالة الأنباء الكویتیة (كونا)، معاھدة -
 16/03/2012تاریخ الاطلاع:  10/03/2007

https://www.kuna.net.   

  1429ربیع الأول  29أبو بكر مروان محمد، الحرب في الإسلام،  - 

Almoslim.net/node/91399  :20/04/2014تاریخ الإطلاع        
تعتدوا إن الله لا یحب المعتدون) تاریخ الاطلاع: تفسیر إبن كثیر لقولھ تعالى: ( و لا  -

03/04/2012  
حمادة محمد سالم " القواعد المقررة لحمایة المدنیین في الشرائع السماویة و التنظیم الدولي  -

 22/04/2012، تاریخ الاطلاع: 15/03/2011، 3306الحدیث"، الحوار المتمدن، 

www.ahewar.org/débat/show.art.asp?aid=250675  
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  ة الفرنسیةغلبال و المراجع المصادر
 أولا: المصادر باللغة الفرنسیة

Conventions et Résolutions Internationales 

A‐ Conventions Internationales :  

‐ Accord de Londres du 8 aout 1945 entre les Alliés concernant la poursuite et le 

châtiment des grands criminels de guerre des puissances européennes de  l’Axe 

et Statut du Tribunal militaire international. 

‐ Charte du Tribunal  militaire international pour l’Extrême Orient, Londres, 16 

janvier 1946. 

‐ Statut du Tribunal  international pour  l’Ex‐Yougoslavie (TPIY), Rés. 827 , 25 mai 

1993. 

‐  Statut  du  Tribunal  pénal  international  pour  le  Rwanda  (TPIR),  Rés.  955,  8 

novembre 1994. 

B‐ Résolutions Internationales : 

‐ Déclaration des Principes  fondamentaux de  Justice  relatifs aux victimes de  la 

Criminalité  et  aux  victimes d’abus de pouvoir, Rés. 40/34, doc off AGNU, 40é 

session (1985). 

‐  Résolution 1593 du Conseil de  Sécurité  relative  au  renvoi de  la  situation du 

Darfour (Soudan) à la Cour pénale international, 31 mars 2005. 

‐ Résolution ICC‐ASP/4/ Rés3, le 03 décembre 2005. 

Jugements et Documents de la CPI 

A‐ Jugements de la Cour pénale internationale : 

‐ CPI, la chambre préliminaire I, situation en République Démocratique 

du Congo, décision  relative  aux mesures de protection  sollicitée par 

les demandeurs, ICC‐01/04‐73, 21 juillet 2005. 
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‐ CPI, chambre préliminaire  I,  le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, 

« Décision  sur  les Demandes  de  participation  à  la  procédure »,  ICC‐

01/04‐101, 17 janvier 2006. 

‐  ICC,  chambre  préliminaire  I,  « Décision  sur  les  Demandes  de 

Participation à la Procédure », Doc ICC‐01/04, 17 janvier 2006. 

‐  ICC, chambre de première  instance  I, « Décision sur  la Participation 

des victimes », ICC‐01/04‐01/06‐1119, 18 janvier 2008. 

‐  CPI,  chambre  préliminaire  I,  le  Procureur  c.  Germain  Katanga  et 

Mathieu  Ngudjolo  Chui,  « Décision  relative  à  l’ensemble  des  Droits 

procéduraux  associés  à  la  qualité  de  victime  dans  le  cadre  de  la 

procédure préliminaire », N° ICC‐01/04‐01/07‐474 Tfra (13 mai 2008). 

‐ CPI, chambre d’appel, Arrêt, N° ICC‐01/04‐01/06‐1432‐Tfra (11 juillet 

2008). 

‐  CPI,  chambre  préliminaire  I,  « Decision  on  victims’  participation  at 

the hearing on the confirmation of the charges », N° ICC‐02/05‐03/09‐

89 (29/10/2010). 

B‐ Documents de la Cour pénale internationale : 

‐  L’Assemblée  des  États  Parties  de  la  Cour  pénale  internationale, 

Annexe  du  Règlement  du  Fonds  d’affectation  spéciale  au  profit  des 

victimes, 03 décembre 2005. 

‐ Assemblée des États Parties, Cour pénale internationale, Rapport sur 

le  Fonctionnement  du  Système  d’Aide  judiciaire  de  la  Cour  et 

Propositions  d’Ajustements,  sixième  session,  30  novembre‐14 

décembre 2007.   

‐  CPI,  brochure  « Aider  les  Victimes  à  faire  entendre  leur  Voix »,  le 

bureau du Conseil Public pour les victimes , ICC‐OPCV‐B‐001/10, 2010. 



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
410 

‐  Redress,  Justice pour  les Victimes :  le Mandat de Réparation de  la 

CPI, London, United Kingdom, 20 mai 2011. 

‐  CPI,  BCPV,  Représenter  les  Victimes  devant  la  Cour  pénale 

internationale, manuel à  l’usage des  représentaux  légaux, quatrième 

édition,2015. 

: المراجع باللغة الفرنسیةثانیا  

1‐Ouvrages 

‐  Bassiouni  Mahmoud  Cherif,  Introduction  au  Droit  pénal 

international, Bruylant, Bruxelles, 2002. 

‐  Biad  Abelwaheb,  Droit  international  humanitaire,  2éme  édition, 

Ellipses Edition Marketing, Paris Cedex 15, 2006. 

‐ De Vattel Emerich, Droit des Gens ou Principes de  la Loi naturelle, 

Tome ii, MDCCLV, Londres, 1758. 

‐  Djiena Wembou Michel‐Cyr  et  Fall Daouda,  Le Droit  international 

humanitaire  (Théorie  générale  et  réalités  africaines),  L’Harmattan, 

Paris, 2000. 

‐ Flauss.J.F , La Protection internationale des Droits de L’homme et les 

Droits des Victimes, Bruylant, Bruxelles, 2009. 

‐  kamto  Maurice,  L’Agression  en  Droit  international,  Editions  A, 

Pedone, Paris, 2010. 

‐ Rousseau Jean Jacque, Du Contrat social, SNED, Alger, 1980. 

‐  Slim  Laghmani  et  autres,  Affaires  et  Documents  de  Droit 

international, centre de publication universitaire, Tunis, 2005. 

‐  Torelli  Maurice,  Le  Droit  International  Humanitaire,  presses 

universitaires de France, deuxième édition, Paris, 1989.  



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
411 

2‐ Thèses 

‐ Atche Bessou Raymond, Les Conflits armés internes en Afrique et le 

Droit  international,  thèse  pour  l’obtention  d’un  doctorat  en  droit, 

faculté de droit, université de Cercy‐Pontoise, 21 Novembre 2008. 

‐ Houédjissin Arnaud M, Les Victimes devant  les  Juridictions pénales 

internationales,  thèse  de  doctorat,  école  doctorale  de  sciences 

juridiques, université de Grenoble, 7 aout 2006. 

‐ Jeangéne Vilmer Jean Baptiste, Un Regard critique sur le Régime de 

Réparation  de  la  Cour  pénale  internationale,  a  thesis  submitted  in 

fulfillment  of  the  requirements  of  the  degree  of  Master  of  Laws 

(L.L.M), Mac Gill University, Monréal, 2007. 

- Oluwarotimi Charles, The  Future  of  Prosecutions  under  the 

International  Criminal  Court,  a  thesis  submitted  for  the  degree  of 

doctor of philosophy, Brunel University  London, Department of  Law, 

April 2015. 

‐ Tachou Sipowo Alain Guy, La Cour pénale internationale et le secret : 

de  l’Atténuation  de  la  Confidentialité  au  nom  de  l’Impératif 

d’Effectivité,  Doctorat  en  droit,  université  Laval,  Québec,  Canada, 

2014. 

3‐Références Électroniques 

1/https://www.icrc.org/ara/resources/documents/mix/64tgzn.htm

 تاریخ الاطلاع: 2013/04/01

2/https://stocton.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1623§conte

nt=ils   10/04/2013تاریخ الاطلاع:   

3‐https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc‐001‐173.pdf:  تاریخ 

15/05/2013الاطلاع:  



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
412 

4/https:ihl_/databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documen

ted=6A490AB599C12563140043ACE§action=openDocument تاریخ

18/06/2013الاطلاع:   

5/law.emory.edu/eilr/documents/volumes/27/2/symposium/kaufman

.pdf    22/01/201تاریخ الاطلاع: 

5/ www.vho.org/aaargh/fran/livres3/jugement.pdf 

6/www.ut_capitole.fr/servelt/com.uni.collaboratif.utils.LectureFichier

w ?ID‐FICHIER=1333353762942   25/02/2014تاریخ الاطلاع: 

7/afe.easia.colombia.edu/ps/japan/potsdam.pdf :تاریخ الاطلاع

25/04/2014  

8/https://www.icrc.org/dih/INTRO/390 ?Open Document  طلاع: تاریخ الا

16/05/2015  

9/www.icty.org/x/filelegallibrary/Statute/Statute‐re808‐1993‐en.pdf 

06/07/2015تاریخ الاطلاع:   

8/https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/49730/Ame

ricans.pdf ?sequence=3     16/05/2014تاریخ الاطلاع: 

9/www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjiug/en/erd‐tsj 980305e.pdf تاریخ ا 

17/06/2015الاطلاع:   

10/www.icty.org/x/cases/aleksovski/cis/en/‐aleksovski‐en.pdf تاریخ

22/06/2015الاطلاع:   

11/https://www.hrw.org/sites/consult/files/reports/ictr01110webww

cover.pdf 30/06/2015الاطلاع: تاریخ   

12/legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_f.pdf   13/08/2015تاریخ الاطلاع: 

13/https://www.icrc.org/eng/resources/documents/mix/57jng8.htm

  03/10/2015تاریخ الاطلاع: 



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
413 

14/www.preventgenocide.org/lemkin/ASIL 1947.htm 

15/Graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international 

law/users/vessier g/public/Cassesse‐war crimes.pdf 

16/https://www.icc.cpi.int/about/how‐thecourt 

works/pages/default.aspx legal process    09/12/2016تاریخ الاطلاع: 

17/https :www.Icc.Cpi.Int/fr‐minus/asp/states  parties :تاریخ الاطلاع

01/08/2016  

17/https://www.icc.cpi/drc/lubanga?In=fr   15/12/2016تاریخ الاطلاع: 

18/https://www.icc‐cpi/pages/item.aspx?name=OTPStatement‐02‐

2014§ In=fr 

19/https://www.icc‐cpi.int/Uganda    18/12/2016تاریخ الاطلاع: 

20/www.icc now.org/? mod=northern uganda   1/1/2017تاریخ الاطلاع: 

21/https://www.icc‐cpi.int//pages/items.aspx?name=pr1216 تاریخ

01/01/2017الاطلاع:   

22/https://www.fidh.org/IMG/pdf/CPIoffbemba 502fr2008.pdf 

23/French.bembatrial.org      21/02/2016تاریخ الإطلاع: 

24/library.fes.de/pdf‐files/iez/08948.pdf 

25/https://www.icc.cpi/cdi/simone‐gbagbo?In‐fr 

26/https://www.icc.cpi/geogia 

27/www.vrwg.org/le‐gtdv/le‐groupe 

28/https://www.fidh.org/IMG/pdf/8‐manuel_victimesFR_CH‐V.pdf 

29/https://fidh.org/fr/themes/justice‐internationale/cour‐pénale‐

internationale‐cpi/14432‐fidh‐pour‐des‐droits 



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
414 

30/https://icc‐cpi.int/VPRS Booklet Fra.pdf 

31/https:https://www.fidh.org/IMG/pdf/7‐manuel_victimes  FR_CR‐

IV.pdf 

32/https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/irrc‐870‐baumgartner‐

fra‐final.pdf 

33/https://www.hrw.org/legacy/French/backgrounder/2007icc 

0307/3.htm 

34/journals.openedition.org/revdh/838      03/04/2016تاریخ الإطلاع: 

35/https://www.hrw.org/fr/report/2008/07/11/une‐cour‐pour‐

l’histoire      04/04/2016ریخ الإطلاع: تا

35/https://www.icc‐cpi.int/about/witness 06/05/2016تاریخ الإطلاع:   

36/https://www.ijmonitor.org/2009/2009/06/witness‐protection‐

successes‐and‐challenges‐in the‐lubanga‐trial/   8/7/2016تاریخ الإطلاع: 

37/www.trustfundforvictims.org/sites/default/files/media‐

library/documents/pdf/TFVpprwinter2014.final‐for‐print‐pdf تاریخ

07/8/2016الإطلاع:   

38/https://www.hrw.org/reports/2008/icc  0708/9.htm :تاریخ الإطلاع

03/09/2016  

39/https://www.ictj.org/ar/our‐work/transitional‐justice‐

issues/reparations      05/10/2016تاریخ الإطلاع: 

39/https//www.icc.cpi.int/library/victims/Form‐Reparation1fr.pdf 

07/10/2016تاریخ الإطلاع:   

40/https://www.icc.cpi.int/icc  docs/doc/doc  610092.pdf  تاریخ الإطلاع: 

04/11/2016  

41/https://www.icc.cpi.int/tfv ?Infr   06/12/2016تاریخ الإطلاع:   



ةقائمة  اللغة الفرنس  المراجع و المصادر 

 
415 

42/www.trustfundfor  victims.org/sites/default/files/media‐

library/document/pdf   02/01/2017تاریخ الإطلاع:   

43/https://www.icc‐cpi.int/drc/lubanga.English.pdf 

44/ Rebecca Mignot-Mahdavi, La Notion de Peine en Droit 
International pénal éclairée par la CPI, Revue du Centre de 
recherches et d’études sur les droits fondamentaux, juin 2014 , 
paras 11-12. journals.openedition.org/revdh /838 
 

4‐Rapports et Brochures sur la CPI  

1‐CPI,  brochure « Aider  les  victimes  à  faire  entendre  leur  voix »,  le 

Bureau du Conseil public pour les victimes, ICC‐OPCV‐B‐001/10, 2010. 

2‐Redress,  Justice pour  les Victimes :  le Mandat de Réparation de  la 

CPI, London, United Kingdom, 20 Mai 2011. 

‐CPI,  BCPV,  Représenter  les  Victimes  devant  la  Cour  pénale 

internationale, Manuel à  l’usage des  représentaux  légaux, quatriéme 

édition, 2015. 

‐ N.U.A.G « Projet de Code des Crimes contre la Paix et la Sécurité de 

l’humanité »,  rapport de  la commission du droit  international sur  les 

travaux  de  sa  quarante  huitiéme  session,  Doc.O.N.U/A/C.N4/L532/ 

Corr.I et Doc.O.N.U A/CN.4/L532/Corr.3 



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
416 

 ة الإنجلیزیةغلبال و المراجع المصادر

  : المصادر باللغة الإنجلیزیةأولا

Resolutions and Documents 

A‐ Resolutions : 

‐  G.A.  Res.898  (9),  UN,  GAOR,  9th  session  about  creating  an 

international criminal jurisdiction, supp.N°21, UN.Doc, A/2890 (1954). 

‐  United  Nations  Security  Council,  Res.918  about  the  situation  in 

Rwanda, on 17 may 1994. 

‐ United Nations Security Council, Res.925 Reaffirming the precedent 

resolutions on the situation in Rwanda, on 8 June 1994. 

‐  United  Nations  Security  Council,  Res.955  Establishing  the 

International  Tribunal  for  Rwanda  (with  annexed  Statute),  on 

November 1994. 

B‐ Documents: 

‐ PCIJ,  case  concerning  the  factory at Chorzow  (claim  for  indemnity) 

(the merits),  judgment,  N°13,  PCIJ,  Series,  A,  N°17,  September  13th 

1928.  

‐  United  Nations  General  Assembly,  International  Law  Commission, 

The  Charter  and  Judgement  of  the Nuremberg  Tribunal‐History  and 

Analysis,  formulation  of  the  Nuremberg  principles,  Doc:‐A/CN.4/5, 

1949. 

‐ U.N,  International Criminal Tribunal for Rwanda, Rules of Procedure 

and Evidence, U.N.Doc.ITR/32/Rev.43, February 1994. 



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
417 

‐  ICC,  Pre‐Trial  Chamber  II,  Decision  on  Issues  related  to  Victim’s 

Application  Process,  Situation  in  Cote  d’Ivoire,  ICC‐02/11‐01/11(06 

February 2012). 

‐  ICC,  Trial  Chamber  I,  Decision  Establishing  the  Principles  and 

Procedures to be applied to Reparations,  ICC‐01/04‐01/06, 07 August 

2012. 

‐ ICC, Trial Chamber II, Situation in Democratic Republic of the Congo, 

in  the  case  of  the  Prosecutor  v.Thomas  Lubanga  Dyilo,  Order 

approving the proposed plan of the Trust Fund for Victim in relation to 

symbolic collective reparation, ICC‐01/04‐06, 21 October 2016. 

‐  ICC,  Trial  Chamber  II,  Situation  in  the  Democratic  Republic  of  the 

Congo,  in  the  case  of  the  Prosecutor  v.Germain  Katanga,  public 

document, Order for reparations pursuant to Article 75 of the Statute, 

ICC‐01/04‐01/7, 24 March 2017.  

   



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
418 

 

  الإنجلیزیة: المراجع باللغة نیاثا

1‐Books 

‐Solis D.Gary, The Laws of Armed Conflict : International Humanitarian 

Law, Cambridge University, April 2010. 

2‐Journals and Research Papers 

‐ Boven Theo Van, The Right to a Remedy as contained in International 
Instruments: Access to Justice and Reparation in Treaties and the New 
United Nation Principles, a research paper delivered at the 37th annual 
study  session  of  the  International  Institute  of  Human  Rights, 
Strasbourg, July 2006.  
‐  Dinah  Shelton,  “The  Jurisprudence  of  Human  Rights  Tribunals  on 
Remedies  for Human Rights Violations”, GWL Law School Public Law 
research paper No 54, George Washington University, 2009. 
‐  Lemkin  Raphael,  “Genocide  as  a  Crime  under  International  Law”, 
American  Journal  of  International  Law,  Volume  41,  Issue  1,  January 
1947. 
‐ Lilian A.Barria and Steven D. Roper, “How effective are international 
tribunals? An Analysis of the  ICTY and  ICTR, The  International Journal 
of Human Rights, Vol.9 No3, 349‐368, September 2005. 
‐ Walleyn Luc, Victimes et témoins de crimes internationaux : du droit 
à une protection au droit à une parole, RICR, Vol. 84, N0 845 , Mars 
2002.  
‐Alejandro  Kiss  Héctor  Olasalo,  The  Role  of  Victims  in  Criminal 

Proceedings  before  the  International  Criminal  Court,  Revue 

Internationale de Droit Penal, vol.81, 2010. 

‐Baumgartner  Elisabeth,  Aspects  of  Victim  Participation  in  the 

Proceedings of the  International Criminal Court,  International Review 

of the Red Cross, volume 90, number 870, June 2008. 



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
419 

‐Chung H. Christine, Victim’s Participation at the International Criminal 
Court, Northwestern  Journal  of  International Human  Rights,  volume 
6,summer 2008.  
‐Darryl  Robinson,  “Defining  Crimes  against  Humanity  at  the  Rome 

Conference”, A.J.I.L, Vol.93, N°1, 1999. 

3‐Theses 

‐ Bequiri Romina, Witness Protection  in  International Criminal Court, 
Master  thesis, Master of Law, Lund University, 2011. 
‐  Godfrey  Mukhaya  Musila,  Restorative  Justice  in  International 
Criminal  Law: The Rights of Victims  in  International Criminal  Law,  in 
fulfilment of the requirements of  the degree of Doctor of Philosophy 
(PHD)in  Law,  University  of  the  Witwatersrand,  Johannesburg, 
September 2009. 
- Oluwarotimi Charles, a thesis submitted for the degree of doctor of 
philosophy, Brunel University London, Department of Law, April 2015, 
p.84. 
‐Beqiri  Romina, Witness  Protection  in  International  Criminal  Court, 

Master of Law, Lund University, 2011. 

‐kersten  Mark,  Justice  in  Conflict:  the  ICC  in  Libya  and  Northern 

Uganda,  a  thesis  for  the  degree  of  Doctor  of  Philosophy,  the 

Department  of  International  Relations  of  the  London  School  of 

Economics, London, 2014. 

‐Swart  Mia,  Judges  and  Law  Making  at  the  International  Criminal 

Tribunals  for  the  former  Yougoslavia  and Rwanda, Doctorate Grade, 

University pf Leiden, Johannesbourg, 2006. 

 

 

 

 



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
420 

4‐Electronic References 

1/https://stocton.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1623§conte

nt=ils 

2/ https://www.icrc.org/fre/assets/files/other/icrc‐001‐173.pdf 

3/https:ihl_/databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documen

ted=6A490AB599C12563140043ACE§action=openDocument 

4/afe.easia.colombia.edu/ps/japan/potsdam.pdf 

5/https://ecommons.cornell.edu/bitstream/handle/1813/49730/Ame

ricans.pdf ?sequence=3 

6/www.icty.org/x/cases/erdemovic/tjiug/en/erd‐tsj 980305e.pdf 

7/www.icty.org/x/cases/aleksovski/cis/en/‐aleksovski‐en.pdf 

8/https://www.hrw.org/sites/consult/files/reports/ictr01110webwwc

over.pdf : 03/03/2015تاریخ الإطلاع:   

9/legal.un.org/avl/pdf/ha/ictr/ictr_f.pdf: 01/04/207تاریخ الإطلاع:   

10/https://www.icrc.org/eng/resources/documents/mix/57jng8.htm:

25/11/2017تاریخ الإطلاع:   

11/Graduateinstitute.ch/files/live/sites/iheid/files/sites/international 

law/users/vessier g/public/Cassesse‐war crimes.pdf 

12/https://www.icc.cpi.int/about/how‐the  court  ‐

works/pages/default.aspx legal process  

13/https://www.icc.cpi/drc/lubanga?In=fr 

14/https://www.icc‐cpi/pages/item.aspx?name=OTPStatement‐02‐

2014§ In=fr 

15/https://www.icc‐cpi.int/Uganda 



ةقائمة  اللغة الإنجلیز  المراجع و المصادر 

 
421 

16/www.icc now.org/? mod=northernuganda 

17/https://www.icc‐cpi.int//pages/items.aspx?name=pr1216 

18/https://www.trustfundforvictims.org/en/stories/mary‐northern 

uganda 04/02/2018تاریخ الإطلاع:    

19/https://www.trustfundforvictims.org/en/stories/cissy‐democratic‐

republic of‐congo : 04/02/2018تاریخ الإطلاع   

20/https://www.icc‐cpi.int/pages/item.aspx ?name=pr1126 :  تاریخ 

05/02/2018الإطلاع:  

21/https://www.trustfundforvictims.org/en/news/uk‐donates‐gbp‐

250000‐trust‐fund‐victims :   06/02/2018اریخ الإطلاع:ت  

22/https://www.trustfundforvictims.org/en/news/germany‐

contributes‐300.000‐trust‐fund‐victims :  06/02/2018تاریخ الإطلاع:   

23/Lawrence Moss,  The  U.N  Security  Council  and  the  International 

Criminal Court: Toward a more Principled Relationship,  International 

Policy Analysis.Library.fes.de/pdf‐files/iez/08948 

24/  Coalition  for  the  International  Criminal  Court,  cases  §Situations 

(Libya).www.iccnow.org?mod=libya 

25/Situation in Georgia, Icc‐01/15.https://www.icc.cpi/Georgia 

36/  Situation  in  the  Republic  of  Cote  d’Ivoire  (ICC‐02/11‐

01/12.https://icc.cpi/cdi/simone‐gbagbo? In‐fr 

 



 الفهرس

 
422 

  الفهرس

  1 ................................................................................. مقدمة

ا النزاعات المسلحة :فصل تمهید ة ضحا   13 ....................... مراحل تطور قواعد حما

حث الأول ا ال :الم ة ضحا مة و القرون الوسطى حروبحما   15 .......... في الحضارات القد

ة  :المطلب الأول اقواعد حما مة الحروب ضحا   15 ....................... في الحضارات القد

ة :الفرع الأول ة الفئات حما ة الحضارة في المحم مة الهند   17 ........................... القد

مة :الفرع الثاني ة القد   17 ................................................... الحضارة الصین

ة :الفرع الثالث ة الفئات حما ة الحضارة في المحم مة الیونان   18 ..........................القد

ع ة :الفرع الرا ة الفئات حما ة الحضارة في المحم   19 .................................الرومان

ة :الفرع الخامس ة الفئات حما مة المصرة الحضارة في المحم   21  ...................… القد

ة في العصور الوسطى :المطلب الثاني ة الفئات المحم   22 ........................ قواعد حما

ة :الفرع الأول ة في الشرعة الإسلام ة الفئات المحم   23 ........................... قواعد حما

ة :الفرع الثاني ح ة في المس ة الفئات المحم   29 ................................... قواعد حما

ا الحروب :الفرع الثالث ة ضحا ة في حما ادئ الفروس   32 ............................. دور م

حث الثاني ة المعاصرة :الم ة في العصر الحدیث و الحق ة الفئات المحم   33 .. تطور قواعد حما

ة في العصر الحدیث :المطلب الأول ة الفئات المحم   34 ..................... تطور قواعد حما

ة المعاصرة :المطلب الثاني ة في الحق ة الفئات المحم   39 .................... تطور قواعد حما

موجب  :الفرع الأول ة  ة الفئات المحم اتحما   40 ............ 1949لعام  جنیف الأرعة اتفاق

ولین الإضافیین لعام  :الفرع الثاني موجب البروتو ة  ة الفئات المحم   52 ........... 1977حما

اب الأول ا النزاعات المسلحة في ظل القضاء :ال ة لضحا ة الجنائ   66 .... الدولي الجنائي الحما

ة :الفصل الأول ا حما ر  الدولي القضاء خلال من المسلحة النزاعات ضحا   68 .......... العس



 الفهرس

 
423 

حث الأول ة بنورمبرغ :الم رة الدول مة العس ا عن طر المح ة الضحا   68 ..... (I.M.T)حما

لاتها :الأول المطلب مة نورمبرغ وأجهزتها و تش ة إنشاء مح   68 ......................... خلف

رة  بنورمبرغ ة العس مة الدول ة انشاء المح   69 ............................. الفرع الأول: خلف

لاتها :الفرع الثاني رة بنورمبرغ و تش ة العس مة الدول   76 ........................ أجهزة المح

ة لنورمبرغالا :المطلب الثاني رة الدول مة العس   80 ........... ختصاص و المحاكمات أمام المح

ة لنورمبرغ :الفرع الأول رة الدول مة العس   80 ................................ اختصاص المح

مة نورمبرغ :الفرع الثاني ة (المحاكمات) أم مح قات العمل   87 ........................... التطب

حث الثاني یو) :الم مة طو ة للشرق الأقصى (مح رة الدول مة العس   TMIEO ....... 93المح

مها :المطلب الأول یو و تنظ رة لطو مة العس ة إنشاء المح   94 ......................... خلف

ة لط :الفرع الأول رة الدول مة العس ة إنشاء المح یوخلف   94 ............................... و

مها :الفرع الثاني یو و تنظ ة لطو رة الدول مة العس   98 .......................... أجهزة المح

یو :المطلب الثاني ة لطو رة الدول مة العس   100 ................. اختصاص و محاكمات المح

رة ا :الفرع الأول مة العس یواختصاص المح ة لطو   100 ................................ لدول

یومحاكمات  :الفرع الثاني ة لطو رة الدول مة العس   103 ..................................المح

ل من قبل مجلس  :الفصل الثاني   دور القضاء الدولي الجنائي المش

ا النزاعات ة ضحا   113 ...........................المسلحة ............. الأمن الدولي في حما

حث الأول قة  :الم ا السا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   دور المح

ا النزاعات ة ضحا   114 ..……………………………………………… المسلحة في حما

قا :المطلب الأول ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة إنشاء المح ة و ماه   115 ........... خلف

قا :الفرع الأول ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة إنشاء المح   115 ...................... خلف

قا :الفرع الثاني ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول ة المح   118 ............................ ماه



 الفهرس

 
424 

قا و ت :المطلب الثاني ا سا مة یوغوسلاف ةاختصاص مح قاتها العمل   125 ................... طب

قا :الفرع الأول ا سا ة لیوغوسلاف ة الجنائ مة الدول   125 ........................ اختصاص المح

قا :الفرع الثاني ا سا ة لیوغوسلاف مة الدول ة للمح قات العمل   131 ........................ التطب

حث الثاني مة الدول :الم ة لروانداالمح   TPIR .................................. 140 ة الجنائ

ة لرواندا و ماهیتها :المطلب الأول ة الجنائ مة الدول ة انشاء المح   140 ................... خلف

ة لرواندا :الفرع الأول ة الجنائ مة الدول ة إنشاء المح   141 ........................……… خلف

ة لرواندا :الثانيالفرع  ة الجنائ مة الدول ة المح   146 ...................................... ماه

ة اختصاص :المطلب الثاني قاتها العمل ة لرواندا و تطب مة الدول   157 ................... المح

ة لرواندا :الفرع الأول ة الدول مة الجنائ   158 ................................. اختصاص المح

ة لرواندا :الفرع الثاني مة الدول ة للمح قات العمل   164 ...................................التطب

ا :الفرع الثالث ة لرواندا لحقوق الضحا مة الدول ة المح   169 .........................مد حما

ة  :الفصل الثالث احما ة الضحا ة الدول مة الجنائ   CPI ................... 172 في ظل المح

حث الأول ة و ماهیتها :الم ة الدول مة الجنائ ة للمح ة التارخ   173 .......................الخلف

ة :المطلب الأول ة الدول مة الجنائ ة للمح ة التارخ   173 . ............................... الخلف

ة( :الأولالفرع  ة الدول مة الجنائ س المح   174 ........... )1947-1989الجهود المبذولة لتأس

ة  :الفرع الثاني مة الجنائ س المح ة في طر تأس ة المرحلة الثان   176 .. )1989-1998(الدول

ة  :المطلب الثاني ة الدول مة الجنائ ة المح مها ماه   180 .........................,,......وتنظ

ة :الفرع الأول ة الدول مة الجنائ ة المح   180 ............................................. ماه

ة :الفرع الثاني ة الدول مة الجنائ م المح   185 ............................................. تنظ

حث الثاني ة  :الم ة الدول مة الجنائ   192 ................. إلیها الدعاو وإحالة اختصاص المح
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  الملخص



توراه  ملخص أطروحة الد

ة       جا لجهود دؤو ة تتو ة الدول مة الجنائ و متواصلة من أجل إرساء قضاء جاءت المح
ة دولي جنائي دائم و فعال ، قادر على تجاوز النقائص التي اتسمت بها المحاكم الجنائ

ملاحقة أشد الجرائم خطورة  مة  قة. و تختص هذه المح ة المؤقتة السا موضع اهتمام الدول
ع  ة و غیر ذات الطا أسره، التي ترتكب أثناء النزاعات المسلحة الدول المجتمع الدولي 

من أجل وضع حد لإفلات مرتكبي  ، لضمان مقاضاة مرتكبیها على نحو فعال و رادعالدولي
ة  ،التالي في منع وقوع جرائم جدیدةو الإسهام  ،هذه الجرائم من العقاب و لضمان حما

  ق المشروعة للمجني علیهم.الحقو 

مة على إثر  اعتمادو من الواضح أن       المؤتمر الدبلوماسي  انعقادالنظام الأساسي للمح
از  امت ان  ة في مجال  اختراقاالمؤسس لها،  ا و طفرة نوع ز  الاعترافتارخ مر ا  للضحا

الأساس في ح التم منحهم حقوقهم المشروعة المتمثلة  ثل القانوني و یقانوني متمیز 
مة  ة في الإجراءات أمام المح ةلعرض آرائهم و مشاغلهم المشار أمنهم و  و الح في حما

رامتهم و خصوصیتهم،  ة، و  ة و النفس الدعم و المساعدة، و الح في و  سلامتهم البدن
ة  ذلك الح في ة و تجبر الأضرارب المطال حقی ، مما یترتب عن ذلك إنفاذ العدالة الجنائ

  المصالح المشروعة للمجني علیهم.

المهام المنوطة بها من خلال العدید من المحاكمات التي       مة  و قد اضطلعت المح
ة. و  رین للمساءلة الجنائ اسیین و العس ار القادة الس أجرت، أین مثل أمامها عدد من 

مة إلى تفعیل منظومة حقوق المجني علیهم   .شار إلیها أعلاهالم المثل عمدت المح

ها من قصور،       و الرغم من إنجازاتها غیر المسبوقة، لم تخلو ص ما شابت لكن 
ة المعاییر،  ة نقائص، تجلت أساسا في انتهاج الدول العظمى أسلوب ازدواج قاتها العمل تطب

ام نظامها الأساسي ة اون المتعلقة بتع ما أن أح ما الدول  و المساعدة القضائ لا س



قیرقى ، لم الأطراف مة من شح الموارد  ها إلى المستو تطب ك عن معاناة المح المتوقع. ناه
عی برامجه الخاصة بتنفیذ  الأخص الصندوق الإستئماني للمجني علیهم، مما  ة، و  المال
الة الممنوحة له في مجال دعم و مساعدة و إعادة تأهیل المجني علیهم،  أوامر الجبر، و الو

مة و ستمما  وك المح لات في ص ات من خلال إدراج تعد ل هذه التحد وجب رفع 
ام نظامها الأساسي الالتزام الین أح م اسة الكیل    . و الابتعاد عن س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé de la thèse de Doctorat 

 

     La création de la Cour pénale internationale était le 
couronnement d’efforts inlassables et soutenus en vue 
d’instaurer une justice pénale internationale permanente et 
effective, capable de remédier aux défaillances des juridictions 
pénales internationales précédentes. La compétence de la 
Cour est limitée à la poursuite des crimes les plus graves qui 
touchent l’ensemble de la communauté internationale, et qui 
sont perpétrés durant les conflits armés internationaux et non 
internationaux. Ces crimes ne sauraient rester impunis et leur 
répression doit être effectivement assurée, ce qui contribue à la 
prévention de nouveaux crimes, et également afin de garantir 
les droits légitimes des victimes. 

     Il est clair que l’adoption du Statut de la Cour lors de la 
conférence diplomatique de Rome, constituait une percée en 
matière de reconnaissance au profit des victimes, d’un statut 
sans pareil auparavant, leur octroyant leurs droits légitimes, en 
l’occurrence, le droit à la représentation légale, la participation à 
la procédure  pour que leurs vues et préoccupations soient 
exposées et  examinées, le droit de bénéficier de mesures 
propres à protéger la sécurité, le bien être physique et 
psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des 
victimes, le droit au soutien et à l’assistance, ainsi que le droit à 
la réparation des préjudices, ce qui conduit à l’instauration de la 
justice pénale et la réalisation des intérêts légitimes des 
victimes. 

     Les missions dévolues à la Cour ont été assumées par celle-
ci, notamment en amenant un grand nombre de dirigeants 
politiques et militaires à répondre de leurs actes devant elle. La 



Cour s’est également attelée à mettre en application les droits 
reconnus pour les victimes suscités. 

     Malgré les aspects positifs de la Cour, son Statut et ses 
annexes enregistrent des insuffisances, à cela s’ajoute les 
multiples dysfonctionnements qui affectent ses missions, telles 
que la politique de deux poids deux mesures poursuivie par les 
grandes puissances, en particulier les États Unies, les 
dispositions du Statut ayant trait à la coopération internationale 
et l’assistance judiciaire, n’ont pas été observées comme prévu, 
par les États, notamment les États parties au Statut. Les 
activités de la Cour, et en particulier, celles du Fonds au profit 
des victimes souffraient par rapport à l’insuffisance en 
ressources financières, ce qui pourrait entraver la réalisation 
des programmes et les ordonnances de réparation des 
préjudices subis par les victimes, ca pourrait également 
impacter les prestations de soutien, d’assistance et de 
réhabilitation des victimes, que fournit le Fonds au nom du 
mandat dont il est investi. Afin de remédier à ces défaillances et 
relever les défis auxquels fait face la Cour, il incombe 
d’introduire des amendements dans les instruments de la Cour, 
respecter les dispositions du Statut et éviter le jeu de deux 
poids deux mesures par les grandes puissances. 
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